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الموضوع الصفحة 
الرقم القياسي التركيبي للخصوبة )٠١١6-195٠(‏ 
:7٠١760 -14946(‏ إسقاطات الخطة الزرقاء.» منقحة) عو ع 156 
الزيادة الطبيعية في السكان من رعايا البلد )٠١ 756 196 5٠(‏ 
:75١55 191940(‏ اسقاطات الخطة الزرقاء. منقحة) مسي م عو نم1180 
تطور الطلب المحتمل على التوظف لأول مرة )7١ 76  1919٠(‏ 
(مشروعات اسقاطات منقحة) 1 
تطور احتياللات خلق الوظائف )٠١76-١1١9494١0(‏ 
(اسقاطات الخطة الزرقاء» منقحة) 1 00 
نمو الطلب الاجمالي على الوظائف )٠١750 - 1١145٠(‏ 000000000 
الفرق في الخصوبة حسب تعليم المرأة الا سوم سا ا 1 
خط سير تعليم المرأة في الجزائر 00 ا 
العمل النسائي والخصوبة اوم ا الام ا ا 1113 
تراجع تعدد الزوجات والطلاق في الجزائر ومصر 
)145١0- 190‏ ا ا 
متوسط المستوى التعليمي لكل من الجنسين وفي كل جيل 000000 
متوسط الفجوة في التعليم بين الرجال والنساء ا ا 
اختفاء التفاوت بين الجنسين في معرفة الكتابة في الجزائر 
(تعداد /19481). تب ا اا ميقا امسو ا ا 
نسبة الشريحة العمرية ٠١‏ - 59 سئة في السكان البالغين 
٠‏ سنة فأكثر 4 دوب أ الوخد ور مولن اا اك اس مشا ١1‏ 
نسبة الرجال المتزوجين الذين لا يرأسون أسراً في الجزائر 00 
تطور أوجه التفاوت في المعرفة بين الأب والابن ا ا ا 0 
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م من جمس ل آذ ش22 
ايت هلم الذي مةمإطيوت ؟ 
خشكا يلام © 


ليس لنا أن نستغرب كثيراً عندما يبدي الغرب رضاءه لذيوع نموذجه السياسي في 
أنحاء العالم وهو النموذج المفضل الذي تبئاه منذ أن دخل عصر الحداثة» بينما يبدي في 
الوقت نفسه قلقه على حقيقة هذا الذيوع وقابليته للبقاء. ولا يسع الغرب» وهو يشهد 
الديمقراطية التمثيلية تدخل إلى ثقافات أخرىء إلا أن يسلّم بقدر أو آخر من الصراحة بتفوقه 
هوء وبسلامة نموذج سياسي أنبت أنه جذّاب» إن لم يكن ضارباً بجذوره بعمق» في ما وراء 
الحدود الجغرافية -للثقافة الغربية التي شهدت مولده. فمع نهاية الحرب الباردة» وانهيار الاتحاد 
السوفياتي» وضياع الثقة في السياسات الاراديوية المتسلطة؛ التي كانت سائدة بالأمس في 
الشرق كما في الجنوب» تزايدت بلا جدال فرص التوسع الكبير في انتشار الديمقراطية 
التمثيلية» سواء نتيجة فشل ماذج التحديث والتنظيم المنافسة أو نتيجة الانهيار المدرّي للقطب 
المضاد ذي الثقل الاستراتيجي» ومن ثم الايديولوجي والثقافي في الاتحاد السوفياتي. 

ويبدو أنه تبدّدت بعض الشىء الشكوك القديمة والناجمة عن نرعة ثقافوية مفرطة أو 
عن عنصرية معلنة بدرجة أو بأخرى» في قدرة الدموذج الديمقراطي الغربي على أن يعم العالم 
بأسرهء متجاهلاً التمايزات الحضارية/ الثقافية: فإذا كان الأخذ بالديمقراطية (أو على وجه 
أكثر دقة» إذا كان تبتّى المؤسسات والممارسات التى يعتبرها الغرب ديمقراطية» أو على الأقل 
ممائلة لما لديهم ممكناً في الجر وبولنداء فمن غير المتوقع أن تكون هناك عقبة كؤود لا يمكن 
تخطيها فى أن يكون ذلك هو الخال أيضاً فى مصر أو باكستان» فى الجزائر أو في 
أوزبكستان. لقد ظل الحاجز الايديولوجي الذي غطت عليه الحرب الباردة» يؤدي وظيفته 
طوال نصف قرن» كأنما هو المعيار الأول لتوزيع دول العالم. وسمح اختفاؤه بإحياء الآمال 
في رؤية نموذج الديمقراطية التمثيلية» بعد نموذج الدولة الحديثة» ينتشر الأخذ به على نطاق 


() استاذ في جامعة باريس - فرنسا. 


ل 00 0 
الل م كي 0 0 ١‏ كانو! دولا أ أفراداً. 
الدعاة الغربيين إلى الأخذ بالديمقراطية واحترام حقوق نء» سواء كانوا دولا أو 
ولا ينقظر أن تقوم بعد الآن عة عقبة أمام تعبدير المودج الغربي ذي الغلبة في ميدان تنظيم 
السلطة: فالديمقراطية التمثيلية في طريقها إلى أن تصبح نوعاً من «الملكية المشتركة للانسائية) - 
وفي كل الأحوال» أسلوبا للحكم يعتبر متفوقاً على نطاق واسع. وبعد أن كانت الديمقراطية 
وعلامة دالةي» غدت اا بفضل تغلغلها السياسي الشامل «تقييماً)؛ كانت ونظاما» 
فأصبحت أيضاً أ (مبداً). 

وتطفو بالقوة نفسها » ولكن في الاتجاه العكسيء الفكرة القائلة إن العالم العربي/ 
الاسلامي يبدو رافضاً هذا التغيير بعنادء فهو متردد في أن يسلك هذا المسار ويصمٌ أذنيه 
عن تشجيع الخارج له على ذلكء وحسه متيلد ازاء ما تومىء إليه التطورات الجارية في 
الشرق الأوروبي؛ إن لم يكن إزاء النماذج التي يذ بها الشمال» وهو كاره لأن ضر في 
عملية الأخذ حقيقةٌ بالديمقراطية. هكذا شاعت فكرة (الطابع الاستثنائي» الذي ينسم به 
العالم العربي د الاسلامي بين مدّاحي الديمقراطية ذوي النزعة العالمية» وكذلك بين 
المستشرقين المعتمدين» وهي نغمة كان لا بد من أن تعرّز رأي عدد من الدعاة الحليين لمفهوم 
«الأصالة) الثقافية أو الدينية» في مسلماتهم عن أنفسهم» إن لم يكن عن مجتمعاتهم. ويبدأ 
هذا المؤلف الجماعي بمناقشة هذا الطابع الاستثنائ ي المفترض» وتخقيفتهة وخطاب القائلين به. 
ولو أن هذا المؤلف تصدى مباشرة للموضوع 1 تسنى الانتهاء طبعاً ان رد قاطع» أي بأن 
الشيء أبيض أو أسود. ولكنه حاول» بمساهمات وكتابات جان ليكاء وجون ووتربوري 
وعزيز العظمة وآخرين» أن يبي إمكان قيام تنظيم سياسي من طراز ديمقراطي» حتى في 
بيئات معادية» حتى من دون وجود محامين متحمسين للدفاع عنه» وحتى من دون عملية 
«أدلجة) إرسائية مسبقة للقيم الخاصة به. فالديمقراطية» سواء أكانت استثداء أم لاء يمكن أن 
تظهر إلى حيّز الوجود كثمرة للضرورة وليس للإرادة» وأن تكون وليدة الضرورات الضاغطة 
وليست وليدة برامج محددة. 

والتحليل المتعدد الجوانب المعروض هناء كان يمكن أن يندرج جزئياً على الأقل» في 
اطار المنهج الذي استهله شومبيتر» أو دي بالماء أو هانتغتون» أو بشيفورسكي» لو لم 0 
تكشفت بالفعل أوجه الضعف اللصيقة بهذا النهج0": والمشاكل التي يثيرها تطبيقه على 
المنطقة (ينتقد ليكا في هذا امجلد ذلك «التعريف الضعيف والشكلي للديمقراطية). ورغم ما 
بين هؤلاء الكتاب من الاختلافات» فقد جمع بينهم في تناولهم موضوع التحول الديمقراطي» 


10 عالأمتقجصسمن) ص معلكة طاحاه5 :مه256كمصم1 علأميعءمصية1)» ,معتمقط5‎ )١١( 
© .مم ,(1993 ععطماعء0) 1 .مم ,46 .701 رععاامط صواعه177 «رأعتعاه‎ 121-110. 


١ ل‎ 


أنهم لا يركزون على وجود قوى منظمة ترفع راية الديمقراطية في برنامجهاء أو على 
التسهيلات التي تقدمها الثقافة السياسية السائدة أو العقبات التي تثيرها أمام تجربة 
الديمقراطية؛ أو على قوة امجتمع المدني المحلي؛ أو على ظهور إرادة عامة» بقدر ما يركزون 
على تطور المؤسسات» وعلى المزايا الاقتصادية للأخذ بالديمقراطية؛ وعلى إمكان إبرام 
صفقات أو مواثيق بين القوى الفاعلة الرئيسية الموجودة على المسرح السياسي» بغض النظر 
عن ارتباطهم بالقواعد أو القيم الديمقراطية. غير أن ذلك لن ينعناء تحقيقاً للمقصد نفسه؛ من 
اقتراح تعريف للديمقراطية باعتبارهاء في المحل الأول» ترتيباً مؤسسياً «يتيح ضمان» مشاركة 
المواطئين في انحتيار قادتهم عن طريق الانتخاب» أو يخفف من غلواء السلطة من خلال 
عمليات مقايضة ومساومة تجري بين قوى متنافسة قليلة الاهتمام بالديمقراطية. ومن المفهوم 
طبعاً أن هذا التعريف الأولي لن يكفي لبيان المقصود بالديمقراطية» خاصة على المدى 
الطويل» إذ على الديمقراطية - كي تضمن بقاءها في ما وراء «الصفقة البدائية) ‏ أن تغدو 
«مجموعة متشابكة من القواعد والبنى والممارسات)20©. 


أولاً: الاسلام والأصولية والديمقراطية 


من المؤكد أن مثل هذا النهج لم يكن ليستطيع أن يفلت من غريال نقد النظريات 
المبالغة في ثقافويتها وهي العدو الطبيعي لهذه الرؤية «الميكانيكية) إلى حد ما للديمقراطية. 
فدعاة الهوة الثقافية العاكفون على دراسة هذا النجال يعارضون بذلك «الدعاة» الجدد «لعالمية» 
حقوق الانسان والتحول «الديمقراطي)؛ ويرجع هذا في امحل الأول إلى أن الإسلام» وهو 
الدين الغالب إلى حد بعيد في المنطقة الجغرافية الثقافية التي تجري دراستها في هذا المؤلف» 
يختلف في رأيهم اختلافاً عضوياً عن كل الأديان الأخرى في أنه يريد أن يكون ديناً ودولة 
في آن معأء وأن النبي مَيلَه تلقّى الوحي بدين وأسس دولة في الوقت نفسه؛ ولا يملك 
خلقاةه أن ورتزا أسد هذين التضرون التحدي الموهر ند النذم من الأعزه دون أن يخريا 
رسالته. ش 

ومن العسير الاستناد إلى هذه الحجة» الشائعة بلا شك لدى الرأي العام في كثير من 
البلدان الأوروبية» لتفسير تأخير» إن لم يكن رفض» الأخذ بالدموذج الديمقراطي الغربي في 
الغالبية العظمى من المجتمعات الاسلامية. وعندما تناقش هله المقولة بقدر من الأسلوب 
العلمى وحسن النية» فإنها لا تصمد للنقاشء أياً كانت زاوية البحث. إن الإنسان 
الديمقراطي» على الأقل في إطار التقاليد التي استهلتها الثورة الفرنسية؛ لا يستطيع أن يقبل 


(؟) علاطع1 «رعع مامه نه عم [اعسا-ءطتصماع2 عدوترماقتط عنع 50010510 402 رقعمآ وول 
.(1992) 133 .هط ,معأمتعمى مععتعاءى دعل علهدم1 71:2 111 
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يإلغاء الطابع العالمي للحلم الديمقراطي» دون أن يتنكر لجوهر إعلان حقوق الانسان والمواطن. 
قد يستطيع أن يواكم بين توقعاته الديمقراطية والتطور غير المتكافىء للمجتمعات الختلفة) 
ويسلّم بأن الوصول إلى الديمقراطية لا يمكن أن يحدث في كل مكان في وقت واحدء لكنه 
لا يستطيع أن يقبل فرض حدود جغرافية أو انسائية أو علوية مفترضة» على انتشار القيم 
الديمقراطية وتوسيع نطاقها. ومن جانب آخرء من العسير على المسلم أن يقبل ذكرة أن دينه 
لا يضفي مشروعية إلا على الاستبداد» حتى وإن كان مستعداً للاعتقاد بأن نظمأ عديدة غير 
دمقراطية عبر التاريخ قد اتخذت من الإسلام قاعدة سهلة لشرعيتها. إن كون المرء مسلماً 

صادقاً وديمقراطياً صادقاً ني آن معأ ليس من الزيغ في شيء: وحتى لو كان هذا قولاً 
بديهيأء فالتذ كير به هنا لا يخلو من الفائدة. 


وربما يكون أصحاب انزعة ألهوة الثقافية) على حق بشأن نقاط أخخرىء أكثر قابلية 
لإثباتها تاريخياء وفي المحل الأول بشأن حقيقة مؤداها أنه في الفكر الغربي - كما يلاحظ 
نوربوتو بوبيو» وغيره - يُنظر إلى الدكتاتورية كتارم ظاهرة مؤقتة واستئنائية» حتى وإن لم 
تثبت الممارسة التاروتية صحة هذه الفكرة. ففي التراث الروماني» كان الد كتاتور هو الوالي 
الذي يعهد إليه قانوناً بسلطات استثنائية بصورة موقتة لمواجهة غزو خارجيء أو تمرد لا يمكن 
السيطرة عليه» ولم يعتبر أبداً شكلاً طبيعياً للتنظيم السياسي. ولم يكن ذلك هو الحال في 
الواقع في الفكر العربي والاسلامي التقليدي حيث يمكن أن نلاحظء مثلما أوضح رضوان 
السيد أو تشارلز باتروورث» بل وعبد الله العروي» أن السلطة الاستبدادية تعتبر بصفة عامة 
هي القاعدة؛ وأن الديمقراطية هي الاستثناء» بافتراض أنها ينظر إليها حقاً كشكل ممكن من 
أشكال السلطة السياسية» وهو فرض لا يأخذه أصلاً في الحسبان الكثيرون من بناة الفكر 
الاسلامي7” ؟. ومن ثم ففي رؤية تمتد عبر التاريخ» يبدو الفكر الاسلامي أكثر واقعية من 
الفكر الغربي؛ بمعلى أن النظم الأوتوقراطية المستبدة» وغير الديمقراطية على أي حال» كانت 
هي الأكثر عدداً والأطول عمراً في التاريخ العالمي» من الصين إلى أمريكا اللاتينية دون 
استثناء أوروبا» وذلك منذل القدم وحتى وقتنا الراهن. وكثيراً ما يتناسى المفكرون في الغرب 
أن النظم المستبدة ة هي القاعدق وأن الديمقراطية تظل هي الاستقناى على الأقل من الناحية 
العددية» لذلك ينبغي الاهتمام أولاً بتفسير ظهور الديمقراطية في بعض البلدان المحدودة بدلاً 

من الاهتمام بتفسير غيابها في البلدان الأخرى» وهي الخالبة. 


لا شك أن الفكر الاسلامي أكثر واقعية» لكنه أيضاً أقل مؤاتاة للديمقراطية» خاصة في 
هذا التعارض شُبه الوسواسي بين النظام والفوضى» بين السلطة الراسخة والخحرب الأهلية 


(9) تصممم© بدمقدمل) 5 طدعل ذا [0 كانم له ميرو 1716 ,عله بقمسقلدة وسوومقطة 
.(1987 بساعخر]1 


١ 


المعممة. من منا لا يذكر لابن تيمية اعترافه بأنه يفضل وجود طاغية لمدة عام على مرور ليلة 
واحدة من دون حكومة؟ فما هو إذاً ذلك الضعف الداخلي في المجتمعات الاسلامية الذي 
يجعل رجال الفكر فيها دائماً على حذرء ويدفعهم إلى الخلط بين الحاجة إلى وجود سلطة 
عامة ‏ وهو أمر مفهوم ‏ وبين التورط مع كل أنواع البرعات السيلطية والتعاون معهنا؟ 
تختلف إجابات الكتاب الثلاثة السابق ذكرهم عن هذه الأسئلة» ولن نناقش هنا تلك 
الاجابات. بقيت نقطة أساسية: لنفترض أن هذا من المخلفات التى حملها إلينا تراث فلسفى 
طويل الأمدء فما هو التأثير الحقيقي ‏ القابل للتحقق ‏ لهذا التراث على التصرفات السياسية 
الراهنة؟ ألسنا نخلع على التراث المكغوب فعالية آنية ليست له (أو لم تعد له) بالضرورة؛ 
ولكننا نغالى فى تقدير تلك الفعالية لأننا نعتقد أننا نعرف التراث أكثر مما تعرف الاتجاهات 
السياسية الخالية» أو لأن الكتاب المسلمين أو المستشرقين يكثرون الاشارة أو الاحالة إليه؟ هنا 
أيضاً تتباين القراءات الموضوعية للتراث» بين أنصار فهم لاتاريخي ما زال يلقي بثقله على 
السياسة المعاصرة؛ إن لم تكن الحديثة» ومن يعتقدون أن هذا التراث ليس سوى مرجعية 
رمزية مجموعات ذات صيغة فاشية تفتقر إلى خطاب يضفي عليها المشروعية؟ وفي المجموعة 
الأولى» يلزم إبراز الحلف الضمني بين الاسلاميين المتطرفين وعديد من المستشرقين» الوائقين 
بالمكل من خصوصية الإسلام» بغض النظر عن الفوارق والاختلافات بين المسلمين. 


ويقف أنصار نزعة (الهوة الثقافية) على أرضية أكثر صلابة عندما يراد الربط بين 
علمنة المجتمع ودمقرطته. وفي هذاء تشيع التعميمات» على الرغم من أن المسلمين المفروض 
أنهم متمسكون بالجمع بين الدين والدولة ليسوا من أنصار هذا الجمع في كل حين. وفضلا 
عن ذلك» توجد في مجتمعات غير إسلامية حالات واضحة للربط بين الآمرين رغم خضوع 
تلك المجتمعات لنظم حكم ديمقراطية. وقد أوضح العروي تماماً كيف أن الفقه السياسي 
استقر في وقت مبكر جدا على تقريظ السلطة الاسلامية» قانعأ في الجملة بتحمّل السلطة 
المستبدة باسم الضرورة الملحة أو باسم وحدة الآمق مادا كما فعل الماوردي وغيره» شروط 
السلطة الإسلامية «الصالحة)» وهو يعلم تماماً أن ذلك ترديد لكلام أسطوري الفحوى يرتبط 
بوظيفة «الفقيه) أكثر من كونه مطلباً حالا موجهاً إلى الحاكم”*؟. ذلك أنه من العسير 
الاعتقاد بأن الفكر السياسي للفقهاء يتعارض بصورة جذرية مع السلطات التاريخية التي 
عرفها العالم الاسلامي. والواقع أنه في الحقيقة تصور طوباوي» متكررء مزيّن أو متنوع 
الآلوان والدرجات» ولا يواكبه بالضرورة سعي حفيث. إلى تجسيده بصورة عملية. وهكذا 
تندرج الدعاوى المعاصرة لإقامة حكم الشريعة الاسلامية في استراتيجيات حديثة» حتى إذا 
كان السند الذي تقوم عليه مستمداً من تراث أعيد اختراعه. 


0( عبد الله العروي» مفهوم الدولة (بيروت: دار التنوير» .)١585‏ 
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ويتبدى هذا مغلا في ما يتعلق بوضع الأقليات غير الإسلامية. ولدى الأحزاب المنادية 
2 إقامة حكم الشريعة رد سيكون من الخطا رفضه فورأء ومفاده أن النظام الإسلامي 
ثم على الشريعة يتقبل بسهولة مبدأ تعدد التشريعات») خاصة في مجال الأحوال 
الشخصية (التي يتسع مجالها كثيراً عنه في النظم القانونية الأخرى)» لصالح غير المسلمين. 
ولا ريب أن هذا يشكل مساساً واضحاً بالمبدأ القومي الحديث القائل بوحدة القانون بالنسبة 
إلى مجموع المواطئين. ولكن مناقضة هذا المبدأ تبدو في عيون كثيرين من أهل الأقليات» 
أهون كثيراً 9 حرمانها من حقها في التمسك بالقانون. والواقع أن مطالبة الإسلاميين بأن 
يستبعدوا من دائرة تطبيق الشريعة أولقك الذين لا يشاركونهم عقيدتهم؛ أيسر من جعلهم 
يقبلون 0 0 الغربية الخاصة بحماية الأقليات. وبعبارة أخرى؛ إذا شهد امجتمع 
عودة حقيقية إلى سيادة التراث الديني» فربما تصبح إقامة تعددية دينية) وبالتالي قانونية) فيه 
أيسر من إقامة تعددية سياسية (والأولى لا تستبعد الثانية بالضرورة). وهذا كلام قاس في 
حق الجهود المبذولة لنشر الديمقراطية لأنه يفترض سلفاً أن الأغلبيات الاسلامية لن يكون لها 
الحق في أن تعملص من تطبيق الشريعة؛ في حين أن الأقليات غير المسلمة سوف تتمتع بميزة 
القدرة على الإفلات من ذلك التطبيق. ولكن أعضاء هذه الأقليات سيكونون» في مثل هذا 
النظام» عرضة لسوء المعاملة مثل أعضباء الأغلبية المسلمة لأنهم سيحرمون من مساندة دولة 
محايدة وغير دينية ضد التجاوزات الممكنة من قبل قانونهم الطائفي الخاص بهم. 


ما العمل إذآً كي يتسئّى للدين الاسلامي (بالنسبة إلى الأغلبية) وللأديان الأخرى 
(بالنسبة إلى الأقليات) أن يلعب»ء ليس فقط دور إضفاء المشروعية على السلطة السياسية» بل 
أيضاً دور الحد منها بل ومنازعتها؟ إن النزعة الاسلاموية الناشطة تلعب بالفعل هذا الدور 
المعارض في الوقت الحاضرء حتى في ايران نفسها أو السودان. فامراد إذآً هو تصور مسار 
يسلكه الاسلامويون لا يجعلهم ينتقلون من المعارضة المطلقة لسلطة الآخرين» إلى إضفاء 
المشروعية المطلقة على سلطتهم إذا ما توصلوا إلى إقامتها. وبدلاً من السعي إلى تبديل فظ 
للسلطة ‏ مثل الذي كان يدبر له في الجزائر في بداية عام 5 أو ذلك الذي جعل 
الثورة الإسلامية في ايران «تفترس») عدداً من أبنائها المعتدلين» أو ذلك الذي قام بالقوة في 
السودان مع النظام العسكري للفريق البشير - سيكون الأجدى السعي من أجل إتمام عملية 
توافق من الجانبين قبل وصول الإسلاميين امحتمل إلى السلطة وليس بعده. ومن الأفكار 
الأكثر جاذبية في هذا الشأن» فكرة إبرام مواثيق قبل الانتخابات» تبرمها السلطة القائمة مع 
مختلف العناصر المكونة للمعارضة: بما في ذلك الاسلامويون» ويجب أن تحدّد هذه 
الاتفاقات صراحة معنى تداول السلطة» ووظيفة أول انتخابات تجري» والانتخابات الأخرى 
التي تعقبهاء وأن توفر ضمانات بشأن نوعية الاقتراع وبشأن الحفاظ بعد ذلك على أسلوب 
الانتخابات. ومن نافلة القول إن مثل هذه الصفقات على الأخذ تدريجياً بالديمقراطية 
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التمثيلية لن تكون ممكنة إلا إذا تعهد الاسلامويون بأن يعتبروا الخيارات التي سيأخذون بها 
بعد وصولهم إلى السلطة قابلة للعدول عنها بطريقة يقة ديمقراطية» وبأن يسلموا بمشروعية 
الاعتراض على سياساتهم. وعلى النقيض من ذلكء إذا اعتبروا أنفسهم حملة مشروع 
سياسي 0 استعلائي» حارج عن متناول فراجعة لاحقة محتملة من قبل قوى سياسية 
واجتدماعية أخرى» فإن هذه الاتفاقات تغدو أمراً لا يمكن التفكير فيه إن لم يكن فاسداً 
وسيئاً. 


وفي ما عدا حالة الإسلام» تظل العلاقة بين ما هو ديني وما هو سياسي مشبع 
بالديمقراطية علاقة غير مستقرة. ومن اللافت للنظر أن ألان تورين» وغيره» يصنف الحركات 
الاسلاموية بكل يسر ضمن خانة الدكتاتوريات» مع اعتبار حركة (التضامن) في بولبدا المثل 
شبه الوحيد لانتتصار حركة ديمقراطية فى الحقبة المعاصرة. بل إن نظريته الخاصة بتحويل الفرد 
إلى رعية أكثر مدعاة للتشكك لأنها تعرّف الدهقراطية أولا بتعارضها مع التصور الديني» ثم 
تعرّفها على النقيض من ذلك بقدرة الرعية على معارضة الدولة والسوق بشيء يتجاوز 
السياسة» وقد يكون دينياً. وبهذا يريد تورين أن يتحقق تحويل الفرد إلى رعية» أي الفصل 
بين الانسان والمواطن وعدم استغراق الأول في الثائي» باللجوء إلى التراث؛ «لأن الفرد 
المنفصل عن كل تراث ليس سوى مستهلك للخيرات المادية والرمزية» عاجز عن مقاومة 
الضغوط والاغراءات التي يتلاعب بها القابضون على زمام السلطة©». هذا مؤكد؛ لكن ما 
الذي يحول إذاً دون أن يتم هذا التحويل للفرد إلى رعية باللجوء إلى التراث حساب الشأن 
الديني ورجال الدين؟ يقول تورين إنه لا شيء يحول دون ذلك» ويضيف أن عملية تحويل 
الفرد إلى رعية تظهر حيث تَحدّ «الدعوة الدينية أو بصورة أوسع الدعوة الروحية» بصورة نشيطة من 
السلطة السياسية والاجتماعية. فالمشكلة هي إذاً معرفة ما إذا كانت الحركات الاسلامية تتسم 
بهذه الملامح على وجه الدقة» وإلى أي مدى. وبعبارة أخرى» نحن بصدد تحديد ما إذا 
كانت التيارات الأصولية الحالية حركات سياسية مثل الحركات التى تناضل القتيارات 
الاسلاموية ضدهاء أم أنناء على العكس» تشهد معهم تشكل قوى تتجاوز الشأن السياسي» 
ولها طابع مطلق أو على الأقل طابع مافوق السياسي. 

إن الفكرة السائدة إلى حد كبير هي أننا في الخيار الأول بصدد سياسيين ناشطين؛ أو 
أحزاب» أو مجموعات تسعى إلى الاستيلاء على السلطة في الدولة. وربما ينبع كل الالتباس 
حيط بالحركة الاسلاموية الحالية من طبيعتها السياسية في الأساس ومن خخطابها العلني الذي 
يتجاوز ما هو سياسيء وبالتالي من ذلك السعي البهلواني الانتهازي المقلق والدائم إلى تحقيق 
نآلف بين طبيعتها السياسية وخطابها الديني. ولكن الأمور في الطرف المواجه ليست أكثر 
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بساطة. وقد أوضح عزيز العظمة في كتاب لامع؛ أن الدولة الحديئة في العالم العربي كانت 
علمانية في البداية» لكنها تواءمت شيئاً فشيئاً ولأسباب ترضع للانتهازية السياسية» مع 
القطاعات الاسلاموية من السكان؛ قبل أن تصبح هي نفسها أداة للأسلمة؛» في عملية ملتوية 
أفضت بها إلى تبئّي برامج من كانوا يزدرونها"2. وكان أوليفيه كاريه قد توصل من قبل: إلى 
نتيجة مائلة عندما درس في مصر الناصرية الكتب المدرسية» فوجد أنها ذات لون ديني فاقع 
في بلد كان مع ذلك يرفع راية العلمائية © «ويوضج عزيز العظمة بادىء ذي بدء أن هذا 
الانزلاق تسارع في مصر في عهد السادات» وأن هذا التخلي من جانب الدولة الحديئة عن 
أمباها الليبرالي والعلماني المزدوج يتم في كل العالم العربيء لا سيما .في العراق» وبقدر أقل 
في سوريا (وكان في مقدوره أن يضيف عن حقء؛ جزائر جبهة التحرير الوطني). وعلى 
المستوى الفكري» يلاحظ العظمة باندهاش استسلام للرغات التقفين الداعية إلى العلمانية 
(المرتبطة بالسلطة أو المنفصلة عنها) لانتصار النزعة الاسلاموية» حتى قبل انتصارها الفعلي. 


وفي هذا المنظور» يتضح بجلاء أن حادم الاسلامويين قد لا يكون سوى مجرد 
خحطاب» وأن علمانية الدولة الحديثة هي بقية باقية تمت التضحية بها طلباً للاستمرار في 
السلطة. ومثل هذا الاستنتاج يشوّش بدرجة كبيرة ملامح القوتين الفاعلتين الرئيسيتين في 
النزاعات الدائرة ويحطّ بصورة كبيرة من مكانة العنصر الروحي في علاقته بالعنصر 
السياسي . ذلك أن الجانب الديني لم يعد يبدو كمرجع يتجاوز الجانب السياسي ويحدّ عند 
الاقتضاء من النزعة الاستبدادية» بل يبدو كأداة خطابية تستخدم في صراع رخيص على 
السلطة بين قوى تتشابه في جوهر الأمور بأكثر كثيراً مما تقبل الاعتراف بهء نتيجة عدم 
مبالاتها بالديمقراطية وبالدين على حد سواء. وطبقاً لهذه النظرة لا يتميز الاسلامويون إلا 
باستخدامهم الدائب والأكثر كفاءة من الناحية السياسية العملية لمرجعية لا تتردد السلطات 
القائمة» بل والقوى المعارضة المسماة بالعلمانية» في اللجوء إليها عندما تشعر بالحاجة إلى 
ذلك. وإذا كان هذا هو الحال» فإنه ينبغي الكف عن طرح مسألة حالة الاسلام كحالة 
استثنائية متفردة بالمقارنة مع الأديان الأخرى (وكثيراً ما يلاحظ تشابه الاسلام مع المسيحية 
الشرقية على المستوى الاجتماعي والشعائري)» لنتساءل» بدلا من ذلكء» عن السبب في أن 
الاستناد لى المرجعية الدينية الخطابية مفيد من الناحية السياسية. ولن يكون هذا بحقاً في 
الفقه أو الفكر السياسي» ناهيك عن السوسيولوجيا الدينية» بقدر ما يكون من قبيل تحليل 
الخطاب وآثاره. وربما يمكن التماس بداية الاجابة عن هذا التساؤل (العملي) في انعدام 
مشروعية السلطات الدكتاتورية من الأساس - ومن ثم في تداعي خطابها القومي - وبصورة 


(5) عزيز العظمة» العلمانية من منظور مختلف (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ؟555١).‏ 
(/) قعدمع 8 :قلرةط) الاج *0 لام زناه '0 6 1 715هك غهاة | أء جه أولعآ ركتل رغصيد© ععاسوزاهم 
.(1982 بععصوءط عل معوتها زوع اوسن 
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خاصة في تجرؤٌ المجتمعات بفعل عوامل غير دينية تجزؤاً يجعل من المرجعية الدينية دعوة سامية 
إلى توحيد الصف حول الدولة وللصلحتها. 

ومع تصاعد المعارضة الاسلاموية الملحوظ في كل مكانء لا يستطيع هذا الكتاب أن 
يتفادى تلك المسائل. فيوضح جان ليكا عن حق بأن الطابع «الاستثنائي» المزعوم للمجتمعات 
العربية يرتبط بصفة عامة «باستنائية) الاسلام» ولكن هذا.الارتباط ليس فريداً في بابه: فمثلما 
لاعطدر بحت غيلفن رف كان الرطى العرين اقائياً وبالكى اللي في عاق 
بالديمقراطية بسبب عوامل تاريخية فريدة» لكنها غير ناشئة بالضرورة عن انتشار العقيدة 
الاسلامية وغلبتها فيه» فمن الذي يجب مساءلته إذاً: أهو «الاسلام مذ وجد» أم الاسلامويون 
المعاصرون؟ ويكشف جون ووتربوري النقاب عن «معضلة تحليلية» حقيقة» قائلاً إن نشر 
الديمقراطية يكسب بتجاوز هذا العامل أكثر مما يكسب باستخدامه بطريقة انتهازية بدرجة أو 
بأخخرى. وتذكر غودرون كرير أيضاً خطاب الإسلامويين وتصرفاتهم في مواجهة السياسة 
التى تتبعها الحكومات القائمة من باب رد الفعل والتى تتميز بالتساهل والاستبعاد فى الوقت 
لقع وتظل النتائج غير مؤكدة وغامضة: كما لو أن زمن الحساب لم ا ويركز 
عزيز العظمة بدوره على الطبيعة الشمولية للخطاب الإسلاموي الذي تستبد به في غالبيته 
الساحقة, فكرة وحدة التاريخ والتطابق شبه التلقائي بين التاريخ والاسلام والجتمع والسلطة 
المزمع إقامتهاء إذ إن «النرعة الديمقراطية» في خطاب الأوساط والحركات الأصولية ما هي في 
الواقع إلا وسيلة لترجمة فكرة الوحدة المجدمعية من مثل أعلى لتشكيل بنية المجتمع إلى حقيقة 
واقعة في بناء الدولة. وهذا النوع من تنظيم الدولة ينبذ بطبيعة الحال أية تعددية سياسية على 
الطراز الغربى؛ ولا يستبقى سوى تعددية الطوائف الدينية أو تعددية والحضارات العالمية». 
رار ل هذا الكداب' باهم والببدف سالا أعويع فيلاحظ حجان فراشرا بايا أن 
الاسلام فى تركيا يشهد يقظة لا تشكل خطراً على الديمقراطية» بل قد تساعدء على 
العكس» على تعميق جذورهاء مثلما فعلت الأحزاب التي ترفع راية الكاثوليكية» كأنما دون 
أن تدري؛ في عدد من البلدان الأوروبية. 


ثانياً: هل الديمقراطية سجيئة العصبيات؟ 


إذا كان الفكر الديني المسيّسء غير القائم على إعمال العقل» حقيقة واقعة تثير 
مشاكل لم يحن بعد وقت القطع فيها برأي» فليس هذا شأن العصبية المنظمة - التي وفق 
جان ليكاء إذ حددها بأنها «روح الانتماء إلى جماعة معينة) ‏ والتي لا بد من أن يساعد 
دوامها أو ظهورها في تفسير تفشّي الخطاب الديني سواء كمرجعية تتجاوز التقسيمات» إن 
لم تكن مرجعية توحيدية؛ أو تفسير التأخير في نشر الديمقراطية. وفي مثل هذا البحث لا 
يمكن الاقتصار على المعابير التقليدية الصرف. ذلك أنه إذا لم يكن في مقدور أي انسان أن 
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يجادل فى فائدة قراءة خلدونية للمجتمعات موضع الدراسة هناء فلا يمكن أيضاً تجاهل 
حدود مثل هذه القراءة في نهاية القرن العشرين: إن العصبيات قائمة بالفعل» لكنها عصبيات 
خشرية انا عن ريفية» والأكثر أهمية أنها تغذَّى أكثر مما تورث تلقائياً. إن «الأم)؛ وهي 
من نوات التخطيط الستاليني» موجودة ‏ كما يقول أوليفييه روا - ضمن الهويات الذاتية 
لشعوب آسيا الوسطى» مثلما توجد الجماعات العرقية التي مرث عليها قرون» سواء بسواء. 
ويمكن سحب المفهوم على الطبقة الثالثة المركبة من عناصر متعددة والتي تعيش في الحواضر 
مثلما يمكن سحبه على المجموعات العرقية أو الطائفية أو اللغوية التقليدية. وإذا كان هناك 
اختلاف بين العصبيات التقليدية التي تتشكل من جديد تحت تأثير وجود الدولة» وتلك 
العصبيات الجديدة» فإنه يتمئل في أن الأولى تتذكر أن لها أصلاً©. وأية قراءة بسيطة لهذه 
امجتمعات تغدو حتماً ودائماً تبسيطاً مفرطأاً ومخلاً نظراً إلى أنه يستحيل تجاهل الأضرار 
الفاحشة التى تسبيها الحداثة لاثار الهوية الذاتية الموروئة عن ماض سحيق. ولذلك كان لا بد 
من استكمال فهم الأوضاع في سوريا انطلاقاً من تعدد الطوائف الدينية فيهاء على طريقة 
ميشيل سورات» بقراءة أخرى تبدأ من الدولة وتعود إليهاء وعلى طريقة فولكر برئيس في هذا 
الكتاب: فالقراءتان لا تستبعد الواحدة منهما الأخرىء وإنما تتكاملان وتوضحان بعضهما 


والواقع أن استمرار العصبيات التقليدية وظهور عصبيات أخرى يطرح مشكلة أكثر 
خطورة» هي أن الأمة والديمقراطية متعاصرتان» ومتآلفتان إلى حد ماء في تاريخ امجتمعات 
الغربية. إن فكرة الأمة مبنية في الحقيقة على فكرة الفردء التي كانت تشكل العنصر 
التأسيسي فيها في البداية والتي تكتسب بفضل دمقرطة النظام السياسي» حق الإسهام في 
تشكيل مستقبل المجموع. وهذا الثالوث المكوّن من الأمة والفرد والديمقراطية لا يسهل 
التحقق من وجوده فى المجتمعات التى تسعى إلى الديمقراطية فى حين يظل الحدان الأولان 
من العادلة حفن وسطحييق ميدن : وقابلين فى اها ريدس للاشكاسن.'وييفى :أل تال ماهد 
الجد بقدر أكبر الأنظمة السياسية التي تقول إن نشر الديمقراطية ربما يفضي» ليس فقط إلى 
قاد ولطاته الابعيدادي زل ايها إلى اتهيان النزلة بأكملياء ونيا عن رصاند تسرد 
دعاية: فمنئذ اللحظة التي ترى فيها العصبيات الخاضعة أن أية ظاهرة انفتاح في النظم 
الاستبدادية هي في الواقع علامة على ضعف العصبية المهيمنة» يصعب عليها أن تتفادى 
الانزلاق نحو اتجاهات الطرد والانفلات من المركز» وبذلك تنتقل من مجرد رفض النظام 
الدكتاتوري إلى رفض الدولة التي ترسم حدوده الجغرافية وتغذيه وتزوده بالمشروعية القانونية. 


ولئن بدت هذه المسألة حادة بصفة خاصة فى غالبية المجتمعات الاسلامية» فإن هذا لا 
(8) انظر البحث الخاص بأوليفييه روا ضمن هذا الكتاب. 
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يرجع إلى أنها فسيفساءات (فأوروبا أكثر شبهاً من نواح عدة بالفسيفساء من الوطن العربي 
الذي تظهر داخله بسهولة أغلبية دينية وطائفية ولغوية واضحة) بقدر ما يرجع إلى أن بقاء 
تأثير العصبيات القديمة ‏ القبلية» العرقية» الطائفية - ووجود بيئة مؤاتية (ويصفة خاصة بسبيب 
تفشّي الدعوة الجديدة إلى التمسك بالتراث) لتشكيل عصبيات جديدة كانا عاملين سلبيين 
أمام ظهور الغالوث السابق ذكره. لقد عانت «الأمة) من المشروعية المعترف بهاء بقدر أو 
بآخر» لهذه العصبيات على امتداد تاريخ الخلاقة والتاريخ البيزنطي والفارسي والعثماني» 
وعانى «الفرد» بقدر أكبرء» وهو ما يفسر أن النماذج الديمقراطية الغربية الأكثر أهمية بالنسبة 
إلى المنطقة هي ليست النماذج التي تستند إلى هذا الثالوث المتسلسل (الأمة ‏ الفرد ‏ 
الدممقراطية) بقدر ما هي النماذج المعترف فيها بمشروعية درجة معينة من العصبيات المتنوعة 
فى الحياة الاجتماعية والسياسية. 


هذا هو السبب في أن الديمقراطيين في العالم الإسلامي لا يستطيعون بسهولة أن 
يتفادوا التفكير بادىء ذي بدء في مكانة الفرد في مجتمعاتهم؛ وهو تفكير أصبح أكثر 
إللانها حرم خحراء الاطة شبة الأسطورية للعامل الديمغرافي» كما أصبح من المتعيّن النظر إلى 
نشر الديمقراطية باعتباره منافسة بين أنداد في مجتمع تخلّى إلى حد بعيد عن طابعه الأبري - 
وهذا تدعونا إليه فرضية مبتكرة لفيليب فارغ وقد عرضها في هذا المجلد. عندما تدعو 
السوسيولوجيا الغربية الديمقراطيين ! إلى نبذ الفردية المتطرفة» إلى جانب نضالهم الأكثر تقليدية 
ضد النرعة الاستبدادية) فلا يسعنا في العالم الغالث إلا الحذر في اتباع دعواها. وهنا توجد 
جبهتان: فإلى جانب النضال (المشترك) ضد الاستبداد ينبغي شن نضال آخر لمنع المجموعات 
الطائفية من محاصرة الأفراد ذ في داخلها. وهكذا يصبح السعي من أجل الديمقراطية مسيرة 
من أربعة أشواط» تبدأ من 0 بأكثر مما تبدأ من الأمة» وتعترف بالعصبيات المتنوعة أثناء 
مسيرتهاء وتعيد بعد ذلك للفرد قيمته» وتفضي إلى قدر من التجربة الديمقراطية. إن المهمة 
شاقة بالتمحديد لأنه ينبغي النظر إلى الديمقراطية في الولت نفسه باعتيارها دفاعاً عن 
الجماعات السابقة على وجود الدولة من قديمء وباعتبارها دفاعاً عن الفرد في مواجهة التسلط 
المزدوج لهذه الجماعات نفسها وللدولة» في تنافس عليه. 


ومن ثمء فإن قيام الدولة الحديئة يشكل في ظل هذا المناخ الاستبدادي» نعمة ونقمة 

فى الوقت نفسه. وإذا كانت قد سمحت للفرد» في ظل حركة التقايد للغرب عالق توج 
الدولة الحديئة» بأن يحدّد هويته خارج نطاق العصبية» فقد اضطرته أيضاً إلى التسليم بأنه 
ينبغي له منذئذ فصاعداً أن يخضع للثيد المردوج للعصية التي ينحدر منها (حتى وإن دفعته 
الدولة إلى تجاوزها) وللدولة التي أضحى يتبعها من الآن فصاعداً. إن الحرية الفردية» عندما 
تغدو مكنة» تكون ثمرة لتوازن جرى التفكير فيه بصورة فردية وجرى تحقيقه بصورة ماهرة 
بين ذينك الفيدينةحييث يلحن كل منهها عور الفقل للوازة والنيبة إلى: الآخره وحيك 


1 


يستخدم الفرد الدولة الجديدة ليرخي قبضة عصبيته عليهء ليخرج من نسق القيم الخاص بهاء 
ليتمرد على سلطاتها الراسخة ‏ وهو يتدثر في عصبيته الأصلية محاولة الحدّ من العسلط 
المتنامي» الاستبدادي» بل التعسفيء لجهاز الدولة الآخذ في الشكل 0 

هذا هو السبب في أن عملية نشر الديمقراطية انطلاقاً من تحقيق التطابق بين الأمة 
والديمقراطية أشبه ينهد ضائع مثل محاولة سيزيف. . ذلك أن ما يعد أمة هنا ليس سوى 
خيال» وطاما أنها خيال» فإنها متعدّدة الملامح؛ أو على الأقل لها بدائل عديدة» وهي في كل 
الأحوال لم تضرب بجذورها إلا حديئاً وعلى نحو غير كاف. لقد أعطي هذا المفهوم 
(الأمة) إلى العديد من الجماعات البشرية احلية» التي تتفاوت أهميتها وتنظيمهاء بحيث لم 
يعد يستطيع الحفاظ على بريق مرجعيته الفريدة» المقصورة عليه أو السائدة على أقل تقدير. 
ومن ثم ينبغي التفكير في الديمقراطية دون تسوية مشكلة القوية الوطوة سيا واو كان 
أحد اليعاقبة وست معز المخلصين موجوداء لقال إنه من المستحيل أن نحرق المراحل على هذا 
النبحو: فالأمة أولة وبعد ذلك دمقرطتها. ولكن بعد عقود من إنشاء الدول الحديثة» نجدنا 
مضطرين إلى القول بأنه لا يمكن أن نعلّق نشر الديمقراطية إلى ما لا نهاية على هبوط حمى 
التطلع القومي و/أو الحمى القومية المتشددة» وهي حمى تنضاف إلى الوجود العيني لدول 
ذات نزوع قوميء ولأجهزة منهمكة في البناء (بالمعنى الذي قصده فوكو وليس بمعنى بناء 
الأمتح» إن لم يكن في التشكيل المقصود لأمة ماء تكون بالنسبة إلى الدولة لحمتها وسداهاء 
وبالنسبة إلى الشعب تعبيراً عن تسييسه المستقل. تلك هي المعضلة التي تدعو إلى تعريف 
نشر الدمقراطية بصورة أكثر صراحة بذكر مزاياها لا كهدف سام بل كوشيلة لتنظيم السلطة 

سلمياً ولتجنب الحروب الأهلية. فيمكن القول إنها لا تشكل استكمالاً طبيعياً لغطور غذا 
الفرد والأمة بقدر ما --1 علاجاً للعجز عملياً عن تحقيق التزاوج بين ذلك الثنا 0 
المناوىء ولكن مكمّلء؛ والمتمثل في أجهزة الدولة والعصبيات. 


وبناء على ذلك» يبدو ألا مناص من ربط هذه العملية بتطور مصطلح الطبقات 
الاجتماعية. وفي هذا المجال أيضاًء تبدو أطروحات آلان تورين مشكوكاً فيها على أقل 
تقدير: فقد كتب يقول «حيث كان النزاع في ما بين الطبقات قوي كانت الديمقراطية قوية هي أيضاً 
[0..]» إن الديمقراطية تفترض وجود مجتمع مدني له بئية قوية, يرتبط عت سياسي متكامل» كلاهما 
مستقل بقدر الإمكان عن الدولة باعتبارها السلطة التي تعمل باسم الأمةع2” أ2. لقد أصبح اشتراط قيام 
امجتمع المدني هو ذلك الغائب الحاضر في الخطاب الشرق أوسطي (وكذلك الخطاب الشرق 
أوروبي) بشأن التحول الديمقراطي» إنه الشعار المفضل لمن يريدود مد بصرهم إلى ما وراء 
(9) للإطلاع على قراءة أقرب إلى عنهج توكفيل منها إلى منهج ابن خلدون لهذا التطور المقارن في ايران 
وتركياء يمكن الرجوع إلى بحث جان فرانسوا بايار ضمن هذا الكتاب. 
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انهيار الأجهرة الاستبدادية الضخمةع وهي كلمة السر لفعات المثقفين المَرِقِين من السياسة 
والذين يدعون إلى الديمقراطية دون أن يجرأوا على نطق اسمها. إن فكرة الارتباط بين حدة 
الصراع العلبقي ونوعية الديمقراطية فكرة أكثر طرافة وجدةء خاصة إذا نظر إليها في مواجهة 
التعارض بين تحير المطالب الاجتماعية والولاء الوطني للقرار السياسي» إذ يغدو هذا الأخير 
أكثر استقلالاً عن الصراع الاجيماعي كلما توافرت له إمكانيات تجاوز انقساماته» وإمكانية 
أن يكون أكثر من مرآة له أن يكون تجاوراً له. ومع ذلك» فمن النقاط التي تحظى بتواقق 
الآراء في هذا امجلد» التشكك العميق في العلاقة السببية بين الأخذ بالليبرالية الاقتصادية 
والانفتاح الديمقراطي» فيذكر ليكا أن («ظهور قطاع خاص ليس له مطلقاً معنى ملتبس)» في حين 

يصر أخرون (ووتربوري» سلامة» بايا الهرماسي) على الاستراتيجيات التعددية «للطبقات 
الخو سدلة الجديدة؛ التي ظلت حتى الآن أكثر ميلاً إلى دعم النظم الاستبدادية التي شجعت 
قيامها منها إلى مساءلتهاء ناهيك عن طرح أنفسها كخليفة لها. 


لكن علينا أن نتساءل أولاً عما هو امجتمع المدني في هذا الحير الثقافي الاسلامي؟ 
لنلاحظ في امحل الأول أن السكان ليسوا حقاً بالصورة الشائعة عنهمء وأنهم يتطورون 
سريعاء وإن لم يكن أبداً في الاتجاه المفعرض عامة (فارغ). ثم أين هي الطبقات التي نريد أن 
نراها وهي تتصارع؛ لكي نلقي الضوء بمريد من الصراحة على دور الدولة باعتبارها تجسيداً 
للأمةق أو على الأقل باعتبارها الناطق بلسان «مصاحها)؟ يقدم محمد عابد الجابري إجابة 
واضحة) في شكل سؤال جديد: «هل يمكن أن نرى قيام الديمقراطية في مجتمع ليس «مدنياً)» هل 
يمكن أن نرى مجتمعاً مدنياً يقوم بطرق غير ديمقراطية؟ إن هذا السؤال المزدوج يقوم بالطبع 
على نفي مزدوج؛ نفي وجود المجتمع المدني ونفي وجود الممارسة الديمقراطية» سواء بسواء. 
فعندما حلل الجابري ما أسميناه في مكان آخر (اللحظة الليبرالية الأولى) فى المنطقة7 © 
أرجع فشلها المبكر والذي لا جدال فيه إلى أن «التجربة الديمقراطية» كانت حينذاك عملية 
تجريب تقوم بها الدولة على المجتمع بقصد السيطرة عليه وليس وسيلة لسيطرة امجتمع على 
الدولة. ومضى قائلاً إنه أعقبت هذه التجربة» دولة العسكرء وهي دولة «افترست» المجدمع 
المدني بحظر قيام مؤسسات خارجة عن الدولة. بل إن هذا النوع من الدول كان في تقديره 
أكثر استبداداً من النموذج السوفياتي» لأن الاتحاد السوفياتي كان يستند إلى حزب أفرز دولة 
وجيشأء في حين أن نموذج الشرق الأوسط عبارة عن جيش أنشأ دولته وحزبه. وتبنى 
الجابري تفسيراً كنا قدمناه”" © عزا فيه ضعف امجتمع المدني إلى هشاشة الحاضرة العربية 
)١١(‏ غسان سلامة» نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية» سلسلة الثقافة 
القومية؛ ٠١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١5841/‏ 


)١19(‏ غسان سلامة اجتمع والدولة في المشرق العربي» مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» 
محور الجتمع والدولة (بيروت: م ركز دراسات الوحدة العربية /[8؟ة .)١‏ 


فا 


والإسلامية فى مواجهة تسلط (المجتمع الريفي - البدوي بمؤسساته؛ وقيمه؛ وعاداته» رداق 4ف وفي 
الختام» استمخلص الجابري قاعدة تؤكد الفضيلة العلاجية للديمقراطية» ملاحظاً أن التخبات 
الحلية ليست تواقة قة إلى قبامهاء لذا فهو يدعو إلى تحقيقها لأنها «علاج»» حتى وإن لم يكن 
المريض قد وعى بعد خحطورة عرقي وتلك نتيجة مثيرة ة للاهتمام خاصة لأن الكاتب المذ كور 
أضيخ ح مشهوراً بيحثه عن ابسن الأصولية» أو على الأقل الفقهية, للظواهر السياسية. 


ورغم هذا المخرج اللبق» ما زال التساؤل غير قانع على الاطلاق بوصفه «العلاج» 
الديمقراطي: فأياً كان التعريف المعتمدء ما فتىء امجتمع المدني يثير مشكلة بعد تصديره إلى 
تلك البقاع (بل وفي البلدان التي نشأ فيها أصلاً). فإذا سرنا على خطى هيغل وسلمنا بأن 
المجممع المدني هو في المحل الأول لحظة في عملية تكوين الدوا 3 فكيف يمكن تطويع هذا 
التعريف ليوائ ثم الأوضاع التي تم فيها (استيراد» الدولة بمعنى الكلمة حسب تعبير امجابري 
وبرتراند بادي أيضاً”"©, وشهدت فيها هذه الدولة - على أي حال جهازها البيروقراطي 
يقام حتى قبل أن يتحقق امجتمع المدني بعناه الهيغلي؟ هل ينبغي [ا أن تساير بعش علماء 
الاجتماع المتأسلمين الهيغليين (وبالتبعية. رأي غيلئر) في تمييزهم بين مجتمعين مدنيين: امجتمع 
المدني التقليدي الذي أنشأ فعلاً عديداً من الدول» وا مجتمع المدني الحديث» التابع» المتغرب 
الذي أفرزتد الدولة الحديثة التي ولدت موسومة بالخطيئة الأولى لأبوتها الاستعمارية؟ هل 
نستطيع حقاً الحديث عن التعايش» أو بتعبير أدق عن التراكب» عن التنافس» عن الصراع بين 
ممجتمعين) أحدهما «أصيل)؛ والآخر «مضاف زيادة)؟ إن اللجوء إلى ماركس لا يفيد كثيراء 
ل 
0 فالبحث عن البرجوازية العربية أو الفارسية كأصل للدول القائمة لن يكون 

قن دراي مار كس الفسهه أو مقسرية اكملين. 


ثالثاً: الدولة وقرناؤها 


يكن أن نفهم بسهولة ما سلف أن الطرف الأساسي في مسيرة يحتمل أن تكون 
ديمقراطية هو الدولة» أكثر منه الفرد» أو المجتمع اخحلي» أو الأمق أو الطبقة» أو السوق؛ وأنها 
تسبق هذه العوامل على كل حال. فما زال منطق السياسة ممالعاً للدولة» الدولة الاستبدادية) 
وعلى نحو أكثر دقة القوى التي استطاعت أن تستحوذ على التراث البيروقراطي للاستعمار 
الفرنسي أو البريطاني» أو تراث الا تحاد السوفياتي السابق» وذلك طللما بقيت المسألة الوطنية 
مفتوحة؛ طالما أن الثقافة (التي لا يجد لها ووتربوري تعريفاً مقنعاً) المحرومة من الازدهار 


)١(‏ علتوناةامم علج[ 06 4ط :016ص أهالارة ,16لة8 لسمعاروم 
.(1992 ملمقتية1 زمتمدم) 


يفا 


الجماعي» تتحدّد بصفة رئيسية بمعارضتها للآخر» بمقاييس قومية أو دينية» وعلى نحو أكثر 
شيوعاء في اطار مزيج من ذينك العنصرين. إن استحواذ عصبيات الشيوعيين السابقين في 
آسيا الوسطى على أجهزة الدول الجديدة التي قامت رغماً عنهم نتيجة تفكك الاتحاد 
السوفياتي (روا) يذكرنا بصورة غريبة باستحواذ الضباط المدربين فى الامبراطورية العثمانية 
على السلطة في العراق غداة الحرب العالمية الأولى. ففي حضن الامبراطوريات الآيلة إلى 
التفككء توجد القوى القادرة على إتمام الانتقال من الامبراطوري إلى القومي: الضباط 
العثمانيون بالأمس» والأعضاء المهمون في جهاز حزب بريجينيف اليوم (العسكريون الذين 
يتأسلمون من جديد غدا؟). وبمجرد تحقيق الانتقال فإن الدولة ‏ وقد تدعمت بصورة 
مصطنعة ‏ ولكن بشدة من جراء تحول العالم إلى دول» ومن جراء هذه الحاجة الملحة لدى 
المسؤولين على مستوى الدول المستقرين في الغرب إلى التعامل مع أنداد وأتراب لهم - تصبح 
المدار الحاسم للتنافس في ما بين العصبيات والقوة السياسية الفاعلة في المقام الأول» في آن 
معاً. 

وقد أحدث الظهور المفاجىء لآلة الدولة هذه بهلوية كانت أو كمالية أو عربية 
صدعاً عميقاً في تطور كان من الممكن أن يقبت أنه أكثز عؤاتاة للديمقراطية. ولم يقتصر 
الأمر على أن الورثة امحدثين للامبراطوريات كانوا بصفة عامة من العسكريين» ولم يقتصر 
الخطر على احتمال أن تكون «دولهم) مجرد ملحقات لجيوشهم؛ ولكنهم ‏ بفرض سلطتهم - 
أوقفوا العملية التي بدأت في القرن التاسع عشر والمتمثلة في التتحديث على مستوى الدولة 
وبدء تطور ديمقراطي ذي طابع داخلي غالب وأكثر بطعأء رغم أن تلك العملية كانت أيضاً 
أكثر تواوماً مع السلطة الزمنية اخحلية. ولم يعد «تخطي المراحل) سوى وسيلة لاستباق التطور 
الطبيعي ا وتحديد احتياجاتها وتطلعاتها بطريقة استبدادية» والسعي إلى اشباعهاء 
بدرجة أو أخرى؛ من النجاح. وكانت العلمنة استبعاداً لمن كانوا يطالبون» باسم التقاليد» 
بمحاسبة هذه الآلة الحديئة. وكان التأميم هو الرد على من كانوا يريدون الاستمرار في 
استثمار وضعهم الاقتصادي المريح ليكون لهم صوت ما في تسيير الأمور. وكانت القومية 
استبعاداً لكل من كانوا يستظلون بهويات قطاعية سابقة للدولة أو ناتجة منهاء أو من كانوا 
يعتزمون منازعة الدولة احتكارها للاتصال بالخارج» بالقوى والأفكار الموجودة فيه. 


هكذا شيّدت الدولة الحديئة على سلسلة من عمليات الاستبعاد والإقصاء التي 
تضافرت آثارها مؤدية إلى تكائر عدد الأيتام السياسيين وأيتام السياسة لأن السياسة أصبحت 
منذئذ فصاعداً هي الدولة ولا شيء غير الدولة. وإذا وقف المرء خارج الدولة؛ فإنه يضع 
نفسه في موضع الاستبعاد المفعرض (ترك السياسة) أو المرفوض» وينتقل عندئذ إلى موقف 
أقرب إلى اكيانة «الوطنية) منه إلى الاختلاف الشووع: وبهذاء كانت الدولة الحديئة عوداً 
بالتأكيد إلى نموذج تقليدي للغاية هو نموذج الخروجء أيّ خروج على الدولة» قمين بأن يُصوّر 


برف 


سريحاً كعصيان» كتمرد» ومن ثم يستوجب العقاب. وأصبح السجن والمنفى هما المكانان 
الطبيعيات لكل من يشكك في السياسة القائمة» التي يعحمل جهاز الدولة مسؤوليتها 
بالكامل: فالاعتراض يعني الخروج؛ والمخروج يعني الخيانة. 

وإذا كان بناء الأمة هو أيضاًء إذلم يكن في امحل الأول» عملية فرز كبيرة» فإن 
التمثيل النيابي» وهو مسألة حاسمة في أية تجربة ديمقراطية» قد مورس في البداية باعتباره 
طريقة لانتقاء القوى والأفراد الذين تتمثل إحدى وظائفهم الأساسية في إخفاء أن الدولة 
كانت تسعى في ا محل الأول إلى ايجاد خواء سياسي حولها: من مجالس تابعة» 00 
خاضعة» وجمعيات تنشأ بواسطة الدولة ومن أجل الدولة. والضم عندئذ أن الشعبوية تكملة 
مغالية لذلك الخواء السياسي» إذ إنها كانت تقيم رباطاً سياسياً وحيد الجانب يستند إلى 
المبادرة النشيطة لشخصية رمزية ما وإلى القبول السلبي» المستفاد أحياناً من استفتاء» من قبل 
«الجماهير». وعانى اجتمع عجراً متزايد الخطورة في نوابه» ووفرت الشعبوية ميزة إضافية هي 
الإلغاء السلطوري لحاجة الناس إلى ثيلهم نيابياً بالاستعانة بخدعة سهلة هي الاتصال المباشر 
عن طريق الإذاعة: ثم بالتامازيوتك؛ بين سلطة متجسدة إلى أقصى حد في شخص رجل وأاحد 
والجماهير التي أحيلت أكثر فأكثر إلى كيان غفل غير محدّد الشكل. وترتّب على ذلك أن 
عانت هذه المجتمعات كلهاء ليس فقط من نم نقص التمثيل النيابي» بل أيضاً من فيض غزير من 
النواب الذين اختارتهم الدولة ليمثلوا امجتمع والذين كانوا في واقع الأمر مجرد قنوات ناقلة 
لرغبات الدولة. وكان لا بد من أن تتأكل هذه الكاريزما اللاصقة بتلك الشخصيات» نتيجة 
كثرة استخدامهم وللهزائم العسكرية» وللآثار الضارة لكل نرعة شعبوية تستمر لفترة ماء حتى 
يرتفع من جديد صوت المطالبة بقيام تمثيل نيابي حقيقي للناس. وهذه التجربة التي تكرت 
عدة عقود» والمتمثلة في وجود قادة يمثلون الناس تمثيلاً وهميأء قد ولدت شكاً غدا راسخاً 
الآن في جدوى أي شكل من أشكال التمثيل النيابي» وهو ما يفسر التطلع؛ المستتر عادة؛ 
إلى تغيير الوجوه بغض النظر عن البرامج» ومن المفارقات أن يقترن ذلك التطلع بشك عميق 
في أي قائد جديد حتى قبل أن تستقر بيده السلطة. 


وقد لعبت عائدات النفط دوراً رئيسياً في تدعيم هذه السلطاتء ثم في إفلاسها في 
مهمتها. وإذا ما تعيّ البحث عن خصوصية ما لهذا المنطقة من العالم فلا شك أننا 
سنجدهاء بأيسر السبل إقناعاًء في شيوع الاقتصاد الريعي. والواقع أن الريع (خاصة الريع 
النفطي» ولكن يضاف إليه أيضاً المعونة الخارجية» ورسوم العبور خلال قناة السويس» والريع 
المستمد من الوظيفة الاستراتيجية لهذا البلد أو ذاك» الخ) قد ضاعف في اللحظة المناسبة 
أهمية ذلك المركز الخارجي والفوقي للدولة على المجتمعات. وأدت النفقات العسكرية 
الباذحة» والابتزاز المنظم ببراعة من قبل الدول غير النفطية أو التي يوجد فيها القليل منه ازاء 
البلدان المصدرة له والمعونة الأمنية الثنائية غير المدرجة في ميزانية الدولة» إلى دعم استقلال 


4؟:> 


الأجهزة بالنسبة إلى المجتمعات» ووفرت للمستبدين وسائل تحديث الأدوات التى 
يستعخدمونها في السيطرة دون أن يثقلوا كاهل السكان بالضرائب والرسوم. لقد أتاح النفط 
الفرصة لتدعيم سلطات الحكام دون أن يضطرهم إلى الاختيار بين الزبد والمدفع» بين 
مصروفات كل من الأمن والهيبة والحماية الاجتماعية. وبما أن الدول اختارت لنفسها بثبات 
اتباخ سياسة توزيعية فقد كفل لها النفط بصفة عامة الحصول على التمويل الكافي لعأجيل أية 
تساؤلات حول المسألة المالية» وأية اعادة تحديد للعلاقة بين الدول والمجتمعات في اتجاه تحسين 
سيطرة الثانية على المصروفات الفعلية للأولى9 '©. ومن ثم فإن الأزمة التي تواجه الأنظمة 
القائمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالانخفاض الهائل في العائدات» وعجز هذه النظم عن الوصول 
بسياسات التصحيح إلى القاعدة والظفر بمواققتها عليها وبقبولها للتقفشف. 


لقد ظهر النفط فجأة كأنما هو نجدة جاءت من السماء فى الاقتصاد السياسى 
للمجتمعات التي لم تكن في الواقع «مدنية»» أو لم تكن كذلك بما يكفي. فينبغي ايلاء 
اهعمام خاص بالوسائل» خاصة الاقتصادية والمالية» التى أتاحت للدولة الاستبدادية (أو 
لبديلهاء أي حالة الفوضى) أن تستمر في الوجود. لقد كانت عصابات الأشرار» وعمليات 
الخصخصة المتسمة بانحاباة» والاتجار بالنفوذ والتسامح ازاء الغخدرات» والميليشيات» والفساد. 
والاقتصاد انيدي غير الرسمي» وعمليات الابتزاز شبه الرسمية» عقبات تعترض نشر 
الديمقراطية. بيد أن الاقتصار على هذا المستوى من الإدانة الأخلاقية ليس كافياء لأن هذه 
العصابات هي أدوات البقاء لمجموعات همشتها الدول» كما أنها بالقدر نفسه قوى داعمة 
لهذه الدول: لقد كان رد الفعل إزاء فساد دولة جبهة التحرير الوطني هو أسلوب الترابندو 
(بالتواطؤ مع جبهة الإنقاذ الاسلامية)» وتمثئل رد الفعل ازاء (الخزائن السوداء؛ (الأموال 
السرية) للنظم الحاكمة القائمة في التحويلات السرية لمدخرات المغتربين» والسوق السوداء 
للعملة» و «شركات الاستثمار الاسلامية) التي خلقت ذكريات حزينة لحشود من المدخرين 
الذين نهبت أموالهم؛ والاتجار في المخدرات بواسطة عصبيات تحولت إلى فرق عسكرية. 
وكان لدى الججموعات الخارجة عن الدولة اتجاه لتقليد ورجال الدولة)» في اعتمادهم على 
السوق السوداء نخارج الدولة للبقاء. وكان التهريب» والاتجار في المواد الممنوعة وغير ذلك 
من الممارسات المماثلة» هي أيضاً أشكال من التكيف مع الحداثة اتبعتها المؤسسات التي 
يتهددها النهب والتهميش الاقتصادي والاعتماد المفرط على نظام لإعادة التوزيع تديره دولة 
عاجزة في أغلب الأحيان وغير منصفة في جميع الأحوال» أو تعتبر كذلك بحكم طبيعتها. 


صحيح أن اقتصاداً وطنياً حقاً قد نما أيضاً في بلدان معينة أكثر استقراراً وأقل حظاً 


)١ 5(‏ انظر الفصل الذي كتبه لوتشياني وتساؤلات ووتربوري ضمن هذا الكتاب. 
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من الثروة النفطية» وسلطة الدولة فيها أشد رسوخاًء مثل تركيا"©. لكن في الجملة» ليس 
الاتتصاد الممسمى بالوطني سوى نقطة التقاء جزئي للقوى الفاعلة السياسية والاجتماعية؛ 
وَل ميزانية مسماة بالوطنية. وإلى جانب هذه الميزانيات الواضحة للعيان» كانت الأنظمة 
الحاكمة تملك خبزائن أموال سرية ضخمة وكانت المجموعات تنيع ممارسات (غير رسمية) 
تكفل بقاءها. وغني عن الذكر أن الديمقراطية» بوصفها آلية راقبة 3 الإنفاق» وولد فيها 
التمثيل النيابي وفرض الضرائب معاء وساندا بعضهما البعضء قد أثبعت أنها غير ملائمة لهذا 
النوع من الاقتصاد السياسي الذي يستطيع فيه المع غير م أن يتغلب على 
المؤسسات التقليدية» وتكون التجارة السرن ية أحياناً أكثر أهمية من التبادل» والابتزاز يقوم إلى 
جانب التجارة (إن لم يمترج بها تماما). لكن صحيح أيضأء كما يذكرنا جون ووتربوري في 
هذا المجلدء أن أسعار الضرائب في المنطقة تعتبر حسب الدراسات التطبيقية للظم الضريبية) 
مرتفعة على الأقل على المستوى الرسمي (ما يجب جبايته وليس ما يجبى في الواقع)» وأذ 
تنظيم الوضع الضريبي لا يؤدي من تلقاء نفسه إلى تحوّل ديمقراطي حتى وإن كان يشجعه. 


رابعاً: الديمقراطية في الساحة السياسية 


قد يوحي عنوان هذا الكتاب بأن الديمقراطية : تقوم على الصدفة والضرورة» وأن 
الديمقراطية كما ذكرت غالبية الاسهامات فى هذا المؤلف تنشأ ‏ عنلما تنشأ - دون أن 
تتبناها القوى السياسية كبرنامج؛ في ذاته ولذاته(©. إن الدمقراطية على الطراز الغربي منبتة 
الأصل؛ تجيء نتيجة ظواهر اجتماعية معقدة أكثر ما تكون نتاجاً لصراع من أجل الأخذ 
بالديمقراطية تشبّه جماعات منظمة. وغالباً ما تمدحها سلطة لا تتوافر لها الامكانات لإقامة 
حكم استبدادي كامل» أو تجد نفسها فجأة بعد ممارسة هذا الحكم الاستبدادي لزمن طويل؛ 
محرومة من الامكانات اللازمة له (كما يحاول أوين أن يبين بالنسبة إلى مصر وبرئيس 
بالنسبة إلى سوريا). ويمكن القول بأنه ليس هناك شيء جديد ومبتكر في هذا القول» نظراً 
إلى أن الديمقراطية فى أوروبا ولدت تاريخياً 0 لأزمات فى تفلم كانت استبدادية 
حيتكذ وأصبحت عاجزة عن الاستمرار في الحكم. وهذا ما لاحظه البعض بالفعل» خاصة في 
أوروبا الشرقية؛ حيث «يعزى سقوط النظم الاستبدادية في الأغلب إلى تحللها من الداخل أكثر مما يرجع 
إِلى نجاح حركات المعارضة الشعبية. وهذا ما أفضى إلى الانتصار السلبي تقريباً لديمقراطية اخترلت في ممجرد 
الاختيار السياسي لحر وسرعان ما تكشف طابعها السطحي من جراء ضعف المشار كة الشعبية)(؟'©2. هذا 
صححيح) » لكن ما كان يعتبر منذ قرنين أو ثلاثة قرون ظاهرة «طبيعية) يحدث اليوم في 


)١5(‏ انظر أيضاً تحليل برئيس عن تركيا في الفصل الذي أعده ضمن هذا الكتاب. 
)١5(‏ انظر الفصول التي كتبها ليكاء ووتربوري وسلامة ضمن هذا الكتاب. 
0 .م ,7710071116 ه[ ع0 عاو 0111 رعطنة تناه 1 


315 


مجتمعات كان يعتقد فيها أن نخباتها الواسعة الاطلاع على أحوال العالم قد وضعتها في 
برامجها. 

وهذا الوصف للواقع؛ وإن كان معروفاً من الجميع» ما زال له أهميته: 0 
السياسي الأساسي في المجتمعات التي ندرسها هنا (وإن لم يقتصر ذلك الانقسام عليها) لا 

يضع القوى الديمقراطية في مواجهة قوى ليست كذلككء وإنما يضع في مواجهة بعضها 
د وى كثيراً ما تتسم كلها بانعدام صلتها بأي نظام ديمقراطي» أو على الأقل بقلة 
حرصها على إقامته. وينطبق هذا بصفة خاصة على الإسلاميين» الذين من الظلم اعتبارهم 
أقل ديمقراطية من كثير من القوى الأخرى المنافسة لهم؛ إن التفرقة بين (الاسلاميين 
والديمقراطيين) التي أطلقها المناوئون للاسلاميين الجزائريين تقوم في أحسن الأحوال على 
التباس» والأقرب احتمالاً أنها تقوم على نوع من الخداع: فإذا ذاع أن تبئّي الاسلاميين 
للانتسخابات الديمقراطية هو موقف انتهازي يكن الارتداد عنهء» وليس موقفاً مخلصاء فيطول 
بئا المقام إن نحن حاولنا العثور على مجاهرة بالإيمان بالديمقراطية تكون أكثر قدرة على 
الإقناع» وصادرة عن السلطات القائمة أو عن غالبية قوى المعارضة. ومثلما يلاحظ عزيز 
العطلمة» إننا على الأرجح بصدد صدام (يسميه آخرون تواطؤاً : ثم ارتطاماً) بين صور متنوعة 

من التنظيمات كلها شعبوية. 


ولكن إذا كانت أزمة النظم الحاكمة أكفر حسماً من نداء القوى الديمقراطية» أفلا 
تكون الهزيمة العسكرية هي العامل الأكثر فاعلية في انهيار دكتاتورية ما؟ لقد شهدنا ذلك 
في الأر.جنتين بعد هزيمة _ العسكر (الكولونيلات)» ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن 
سقوط نظام حكم العسكر (الكولونيلات) اليونانيين بعد مغامرتهم المشؤومة في قبرص»؛ أو 
عن انهيار السالازارية بعد تفجر حركات التحرير في المستعمرات البرتغالية في افريقيا. ولكن 
على الجانب الآخر من البحر المتوسطهء لا يبدو أن هناك ما يؤكد صحة هذه القاعدة» بل 
يذهب البعض إلى الاعتقاد بأنه في الوطن العربي بصفة خاصة . وهذه سمة استثنائية أخرى 9 
تؤدي الهزائم العسكرية إلى تق تقوية الأنظمة التسلطية بدلاً من إضعافها أو الإطاحة بها40©. 
وقد لا يختلف الواقع كثيراً أو بهذا القدرء لكن ربما كانت آثار الهزيمة هنا تحتاج إلى مزيد 
من الوقت لكي تتكشف. هكذاء يمكننا أن نربط الانفتاح الديمقراطي المصري في منتصف 
السبعيتيات بهزيمة الناصرية في عام 2١351/‏ وسقوط سياد بري بفشله في الأوغادين قبل 
ذلك بعد من الزمان» والأزمة الجزائرية بفشل الجزائر في الأزمة الصحراوية» وكذلك لن 
تظل هزيمة صدام حسين المدوية بلا تأثير في بقائه في السلطة. 


إن الخطأ الذي كثيراً ما يرتكبه واضعو الخطط الاستراتيجية» هو الرغبة في الحصول 
)١18(‏ يعرض ووتربوري هذه الأطروحة هنا باختلافات ضثيلة. 
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على مغام مباشرة من هزيمة دكتاتور ماء ثما يفضي إلى إطالة حكمه. إذ إنهم يبدون قدرا 
كبيراً من نفاد الصبر ازاء بقائه بعد هزيمته. فمن الممكن جداً أن يكون رد الفعل الأول هو 
التضامن» بمعنى أنه نظراً إلى أن المسألة الوطنية تكون ما زالت بعيدة عن التسوية التامة» فإن 
تحدي الغرنب كثيراً ما يعرّض الهزيمة التي أعقبت المحاولة. إن الشعبية التي يحظى بها من 
1-0 الآأخر القوي عالياء تدعم عادة النظام الذي أقدم عن التحدي» حتى مع عار 
الهزيمة. ومن الممكن أن يأني التساؤل بعد ذلك» «عندما تهدأ الأمور»» في اللحظة التي يبدو 
نيه عل المكين أذ الشف الخارجي قد ححفٌ: وعندئذ تعود ذكرى الهزيمة بقوة لتنزع 
الشرعية عن نظام مني من قبل بالهزيمة. هنا يكون للزمن تأثير مختلف آماماً عن المواعيد 
الثابتة للانتخابات في الغرب. لقد اكنشف ذلك جورج بوش وتحمل مغبته عندما أراد ازاحة 
دام جين ق التامية اللذوق مرا بين الفرعة 'المزائة. وامعابايف الرقاضة لطر 


ويؤكد صحة ما تقدم أنه من الصعب جداً التفكير في الأخذ بالديمقراطية في هذا 
الجزء من العالم مع تجاهل التطور العالمي. ولكن هنا أيضأء يجب توحّي الحذر عند بيان تأثير 
العوامل العالمية في أوضاع المنطقة» وخاصة الأوضاع المحلية؛ بعيداً عن التعميمات المتعحجلة 
عن العالم» عن القواعد والاستثناءات. ومن ثم يمكن طرح ملاحظات عدة. أولها أن «موجة) 
نشر الديمقراطية» التي بدأت في جنوب أوروباء وتابعت طريقها في أمريكا اللاتينية وأوروبا 
الشرقية» لم تعرك مثقفي المنطقة غير مبالين بها. ومع ذلكء فإن الادعاء بأنهم استخلصوا منها 
أن موجة عارمة من الديمقراطية بدأت تحركهاء وأنهم وجدوا في ذلك تشجيعاً واضحاء 
سيكون من قبيل المبالغة بلا شك بمعنى أن هؤلاء المثقفين لا يزالون إلى حد كبير أسرى 
الدور الذي حددوه لأنفسهم تبعاً للدولة التي ينتمون إليهاء وأن الانقسامات الثقافية في 
أنحاء العالم - والتي نزعوا إلى تضخيمها والمبالغة فيها ‏ «تحصنهم ضد أي تقليد آلي». وعلى 
النقيض من ذلك» شكل انهيار الامبراطورية السوفياتية المفاجىء لحظة جوهرية لكل المهتمين 
بالقضية العامة» لأن النتائج كانت هنا مباشرة» حتى ولو لم تكن الاستنتاجات متمائلة. وإذا 
كانت دول أسيا الوسطى قد وجدت نفسها فجأة كاليتامى» وإذا كان ماركسيو المنطقة قد 
شهدوا كعبتهم في موسكو تتنكر لنفسها أكثر نما تدير ظهرها لهم فقد كان رد فعل 
الإسلاميين ملتبساً» إذ جمع بين الخوف من أن يخرج الغرب منتصراً من الحرب الباردة 
ليببسط ريشدد هيمنته على بلادهمء وبين الارتياح لرؤية الانهيار الفجائي لنموذج الحركة 
التقدمية الوطنية» علمانية كانت أو إلنادية, التي كانت قد انتزعت منهم الهيمنة الفكرية 
داخل مجتمعاتهم طوال عقود عدة. لقد تمخض انهيار الكرملين بالنسبة إليهم عن سقوط 
وتهميش غرمائهم الايديولوجيين والسياسيين امحليين (والذين كانوا بصفة عامة في المعارضة 
مثلهم)» الذين كان الاتحاد السوفياتي الملهم أو المسائد لهم بدرجة أو بأخرى. 


ومع ذلك؛ فتلك أحداث عالمية يحسن دراسة اسقاطاتها غير المباشرة» أي آثارها 
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الغانوية في هذه المجتمعات. ولكن يتعين أيضاً بحث ردود الأفعال والسياسات الخارجية 
الموضوعة خخصيصاً للمنطقة على وجه الدقة. والملاحظ هنا شنا أم أبينا ‏ أن الفكرة السائدة 
هي أن للخارج تأثيرأً غير محدود على الداخل؛ وهو ما يتعارض مع أي منطق. والواقع أننا 
نعزو للآخر نخاصة الغرب (بل هو وحده) - وندكر عليه في الوقت نفسه ممتعه بالإمكانات 
اللازمة لتغيير الأوضاع المحلية في انجاه أو آخر. ولا يجدي في ذلك شيعا نفي وانكار 
الحكومات الغربية المعنية» وعدم المبالاة الحقيقي للرأي العام ازاء تطورات معينة في العالم 
الثالث» والتناقضات في سياسات الحكومات الغربية في هذه المنطقة رغم وضوحها: ألم يتهم 
الكثير من الجزائريين فرنسا بأنها مدبرة انقلاب ١١‏ كانون الثاني/ يناير ١1917‏ بعد أن 
اتهموا باريس بأنها أقوى سند لجبهة الإنقاذ الاسلامية؟ كم قرأنا وسمعنا تفسيرات لتصميم 
بوش على الإبقاء على صدام حسين في السلطة» أو بالعكس على زعزعة استقراره؟ هناك إذاً 
حساسية بالغة لكل ما يقوله الآخر الغربي أو يفعله بالعسبة إلى الوضع في المنطقة وعلى 
الصعيد الي - وهو ستار مفيد يخفي عجز القوى احلية عن تغب تغيير أوضاعها - كما انه نوع 
من الاستسلام لإرادة الأقرى» والمفارقة أن ذلك يسير جنباً | إلى جنب نزعة قومية شوفينية 
غالبا بل معادية للأجائب. 


إن العالم يؤثر بصورة فعالة في تطور هذه المنطقة» بأكثر مما يريد أن يعترف به ويعيد 
هذا للذاكرة ما سبق أن لاحظه هشام جعيط من شدة قرب أوروبا من العالم الاسلامي مما 
يجعل العلاقات يينهما متوترة» جامحة. وذلك مصدر آخر للخصوصية:؛ إذا كنا مصرين على 
البحث عنها: فنتيجة للغرب الجغرافى» وقرون من التجارة والمبادلات والأحلاف والصراعات 
والغزوات في هذا الاتجاه وفي الاتجاه المقابل لهء نشأت في المنطقة العربية الاسلامية حساسية 
خاصة جداً تجاه علاقتها بالغرب» القريب جداً والمختلف جداً في الوقت نفسه؛ والحميم جداً 
والغريب جداً في آن واحد. وربما كانت الاسلاموية المتغلغلة في المنطقة رد فعل ازاء هذا 
القع الخصوصي جداً الذي يربط أوروبا والعالم الاسلامي ويفرق بينهما في الوقت نفسه. 
إننا نتشبث بالاختلاف المطلق» اختلاف العقيدة» في اللحظة التي نشعر فيها بضعفنا الشديد 
في مواجهة جار أصبح قوياً جداً. ولا مفر من أن يؤثر ذلك سلبياً في النموذج الغربي في 
0 السلطات» أو تبني ايديولوجية حقوق الانسان ناهيك عن كثير من «حقوق التدخل 

شؤون الغير»» التي أعطاها الغرب لنفسه؛ ولكن على أرض الغير - (الاسلامي في معظم 
0 وذلك لأنه من الصعب الفصل بين تبني ذلك النموذج وتلك الايديولوجية وبين 
الشحنة العاطفية التي يبعثها هذا الخليط من الجاذبية والنفورء من القربى والغيرية. وهناك 
ثقافات أخرى؛ علاقاتها مع الغرب أقل جموحاء والأرجح أنها أكثر قدرة على تحقيق ذلك 
الفصل بين النموذج الديمقراطي وتطلعات الهيمنة الحقيقية أو المفترضة التي تتبناها الدول التي 


ترفع رايته. 
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لقد أراد واضعو هذا المؤلف تناول اشكالية الانتقال نحو الديمقراطية» ولكن مع ربطها 
بقدر الإمكان بالتغييرات الاجتماعية التي تمت خلال العقدين أو العقود الثلاثة المنصرمة. 
وكشف الحساب لا يدعو حتماً إلى التشاؤم. صحيح أنه يمكن الاعتقاد بأن فرص تحقيق 
الديمقراطية كانت أكبر منذ بضع سنوات» عندما كانت المشكلة الديمغرافية ميسورة الحل 
(تقلل مساهمة فيليب فارغ في هذا المؤلف تأثي ثير تلك «القنبلة) المزعومة)» قبل أن يوجد 
التحوّل الحضاري العشوائي حواضر غير قابلة للتأطير» قبل تهميش الأحزاب المعارضة ذات 
النزعة العلمانية. لكن هذا الوقت فات: فقد نما عدد السكان نموا متسارعاء وأشبعت 
الحكومات إلى .حد كبير عجزها عن تقديم الخدمات والحماية الاجتماعية التي كانت كل 
الدول الاستبدادية تعد بها فى الخمسينيات والستيتيات» وضعف شأن جماعات المعارضة 
لوجودها في المنفى أو تردّيها في الفساد, مما جعل الإسلامويين أصحاب القدر المعلّى» بالمعنى 
ا حرفي ) 0-06 مدن المنطقة. 
وبرغم أن هذا المؤلف يشمل الشرق الأوسط بالمعنى الواسع؛ فإنه لا يهدف أبداً إلى 
0 الانطباع بأن هذا المجموع الذي يضم مئات عدة من ملايين البشر يتبع مساراً متماثلاً. 
ينبغي الخلوص منه إلى أن هناك موجة من التأسلمء أو من الأخذ بالديمقراطية» أو أي 
موجة 5 أحري على النقيض من ذلكء فإن الفكرة السائدة فيه همي أن البلدان المعنية هنا يمكن 
أن تسلك خلال السنوات القادمة مسارات سياسية جدّ متباينة. ومن المحدمل جداً أن تقوم 
فيها الديمقراطية بمستويات مختلفة» وأن تحترم فيها حقوق الانسان بدرجة متفاوتة» وأن تظطل 
أو تنشأ فيها ألوان مختلفة من الاستبداد» بل وأن يكون مآل ما يسمى الانتماء الاسلاموي 
تلق أنظمة سياسية مختلفة تمامأه إن لم تكن متعارضة في علاقتها بالديمقراطية. وفي نهاية 
المطاف فإنه» حتى إذا استطعنا أن نتبين وجود ضغوط اجتماعية» ومؤثرات وضغوط خارجية, 
وتوجهات ايديولوجية متمائلة من بلد إلى آخرء سوف يتعيّ على رجال من لحم ودم 
منتظمين في جمعيات ومؤسسات محددة؛ أن يختاروا اختيارات محددة» وهذه الخيارات لن 
تكون متجانسة» وهي على أي حال لم تكن متجانسة في يوم من الأيام من بلدٍ إلى آخر. 


وثمة نصيحة غالية على هذا المؤلف» وهي لا تتورع عن الإطاحة بأفكار سائدة. 
ومؤداها أنه: يجب بصفة خاصة الركون إلى الظاهرة أي الوتوق في الخطاب السائد. سواء 
خحطاب رجال السياسة أو الخطاب الأكثر اتصافاً بالطابع العلمي والصادر عن الكثير من 
«مراقبي) سرع الأحداث. إن هذا النجلد يحتوي على إسهامات تدعو القارىء إلى التوقتف 
عن الاعتقاد بأن تركيا أقل إسلاماً من إيران» أو أن الأعراق السابقة على عهد ستالين أقوى 

من الأ التي أنشأها «أبو الشعوب الصغير)» أو أن الطابع الاستثنائي المشهور عن العرب قد 
تأكد, أو أن القوى الديمقراطية تناضل ضد قوى أخرى ليست كذلك» أو أن الشعوب 
تتردى من جديد في عصبياتها القديمة) أو أن السلطات القائمة فقدت كل وسيلة لإدامة 


لو 


سلطاتها على امجتمع» بل وللعودة إلى الظهور في شكل جديد. ولا يبدو لنا أن أيا من هذه 
الأفكار البسيطة «الواضحة)؛ معصومة من النقد. وهذا هو السبب في أننا بصدد كتاب من 
التساؤلات أكثر منه سجلاً من الملاحظات للواقع لا يتطرق الشك إلى كونه ذا طابع ناقد. 
فمن فصل إلى آخرء نتكائر الأسكلة وتتكامل: وهي ليست أسكلة متمائلة» وليست مطروحة 
بالعطريقة نفسهاء ولم يبذل أي جهد لتحويل هذا المجلد من التساؤل الجماعي إلى إثبات 
موتحد الشكل ل «حالة امجتمعات في العالم العربي الإسلامي»: ناهيك عن أن يكون دليلاً 
عن كيفية نشر الديمقراطية في مجتمعات كانت تسلطية من قبل. 


وم ا موضوعات المتكررة في مجموع هذه الدراسات7'؟ موقف وسلوك النظام الذي 
يعتبر متأزماً. فعلى هذا العامل يتوقف إلى حد كبير ظهور تجربة الديمقراطية التمثيلية 
وتحجيمها والتخلص منها بدفنها. إن الخروج من الأزمة يمكن أن يكون سلمياً أو دموياء دائماً 
أو مؤقتأء فعلياً أو سطحيأء تبعاً لقدرة النظام على التكيف مع وضع ديمغرافي واقتصادي 
ومالي واجتماعي مختلف بصورة جذرية» وتبعاً لردود أفعاله إزاء التتحديات الداخلية 
والخارجية الجديدة, ولنجاح أو فشل سياساته التقشفية» وللقانون الانتخابي الذي اختاره» 
والمصداقية التي يمكن أن يشيدها لنفسه بالأخذ بالائفتاح وليس الانغلاق» وتبعاً لسيطرته 
الفعالة من عدمها على الزمن السياسي» وبصفة ة أعم» تبعاً للشجاعة الشخصية لقادته وحسن 
بصيرتهم. إن المواقف الموضوعية يمكن توضيحهاء لكن الخيارات المحددة إزاء التتحديات 
المحددة هي التي تحدد في الغالب الأعم الفرق بين الخروج من الأزمة وتفاقمها. 


بقي دور المثقفينء المحوري من الناحية المبدئية» والهامشي في واقع الأمر. أين هم 
الديمقراطيون إِذأَء «أوئك الذين يقبلون التعددية: والانتخابات الحرة وسيادة الدستور)”' "2 وسواء 
أكانت العصبيات حديثة أم قديمة» موروثة أم «مبتدعة», مساندة للنظام أو ناقدة له» قد يثبت 
أنها عقيمة في الحالين: إن السوسيولوجيا الغربية تدعو الخبراء في نشر الديمقراطية إ 
الاستدلال على القوى الثقافية بأكثر من الاستدلال على القوى الاجتماعية» فقد أثبت الأول 
أكثر من الآخرين تعلقهم بنشر الديمقراطية» بل كفاءتهم. من ذا الذي يستطيع أن ينسى 
العلالب الصيني الذي حاول أن يوقف طابوراً من المدرعات؟ من الذي يستطيع أن ينسى أن 
اشورة المخملية) كانت ثورة فاتسلاف هافيل والمنشقين؟ إن السؤال محيّر: بم يهتم المثقفون 
في العالم العربي الإسلامي؛ إن لم يهتموا بتكسير الأغلال الحديدية التي تكبل الحياة 
العناسة واللاجتماعية يا إن المثقفين في هذه المنطقة منشغلون غالبا بشيء آخر غير 
إقامة الديمقراطية» وذلك مؤشر إضافي على أنهم هم أيضاً نتاج للدولة الحديثة» دولة عمليات 


)١5(‏ انظر بصفة خاصة الفصول التي كتبها: أوين» كريمرء برئيس والهرماسي في هذا الكتاب. 
)٠١(‏ انظر بحث ليكا في هذا الكتاب. 


نض 


الاستيعاد وليس عمليات التجديد» دولة المشروعية الظرفية والحرفية وليس دولة الرؤى 
المستقبلية. إن هؤلاء المثقفين (الذين وجه إليهم عزيز العظمة نقداً جذرياً في هذا الكتاب) 
يبدون في معظم الأحيان أسرى اختيار عقيمء ومحبطه بين الإبقاء على الدول التي ولدوا 
فيهاء وإحياء دول يجمّلون ذكراها بصورة طفولية؛ إنهم» كما يقول جون ووتربوري في 
الغالب الأعم «مثقفو الدولة؛» ضحايا - حسب الأحوال ‏ لدشأتهم الأولى أو لتحولهم إلى 
كتبة» إنهم متعلمون لكنهم غير أكفاء من الناحية السياسية. ومع ذلكء لن تنعشر ألوية 
الديمقراطية بالحنين إلى ماض يعاد بناؤه» ولا بالتشبث بحاضر شاحب. لكن إذا كان هذا هو 
الخيارء فإن «القوى الثقافية) المناصرة لنشر الديمقراطية» لا تزال أملاً للمستقبل أكثر منها واقعاً 
فى الحاضر. 


بض 


الفصحلالاولت 
التَحَلك سَحوَالدّمةاطيّة إ الوكلنالعرلي : 
مَإيَحْتبِمِنعَدَم البقين وَالتَدضْنٌ يلؤخطار» 
وَصَانِ و يمن سه 5 
خاولة جريبيّة فى قدي والتاهم وَفْضيّناتى 
جان يكم © 
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(*) استاذ في جامعة باريس - فرنسا. 


«إن تذمر الناخبين لا يعتبر مدعاة لتهديد الديمقراطية. إننا نتقد م خطوة فخطوة نحو 
الديمقراطية؛ وهي عملية من الصعوبة بمكان. ولكن الجزائر ست لان لصنع الأعاجيب 
والديمقراطية ليست الخصيلة الطبيعية لفعل الإنسان. لذلك يجب علينا إيقاف عملية 

الانتخابات لكي نصون عملية التحرك نحو الديمقراطية). 
تصريح لمسؤول جزائري لم يذكر اسمه 
في: ,11992 ,(وسوط) مجمعظ عا 
(في السادس والعشرين من كانون الأول/ ديسمير 01 » جرت أول انتخابات 
برلمانية حرة لي عر ا . وقد أحرزت فيها 
جبهة الانقاذ الاسلامية أغلبية ساحقة في الجولة الأولى من الاقترا قتراع وكان من المتوقع 
حصوفا على أغلبية برلمانية كبيرة بعد الحولة الثانية في السادس عشر من كانون الشاني/ يناير 
1 . في الحادي عشر منه استقال الرئيس الشاذلي بن جديد, وربما جاءت استقالته 

يضغط من الحكومة والمؤسسة العسكرية. ومن المحتمل إلغاء الحولة الثانية من الاقتراع). 

١997/1١/١5 باريس.‎ 

استهلال: تنويع في موضوع المواثيق السياسية 
لن أقوم في هذه الورقة بتفصيل الظروف الاجتاعية والسياسية السائدة في الوطن 
العربي (وأعني المنطقة الممتدة من المغرب إلى العراق). والذي سأفعله هو اتخاذ المنطقة العربية 
كحالة دراسية تساعد في تسليط الضوء على بضع قضايا أساسية تثيرها النظريات الخاصة 
بالتحرك نحو الديمقراطية. وأكث ما يشير الحيرة في هذا الشأن فكرة «الميثاق السياسي» التي 
أحيتها سلسلة الكتب المعنونة الانتقال من الحكم الاستبدادي”” وهي الكتابات التي 


)00 -قأترع1» ,لمعطعختطللا ععمعوسماآ لسة ععختصطء5 .© عممتائتطه باللعمموطا"0 .م ممععللتدة© 
© عممتاتطط رلأعمموط0”8 عق ممععللته© نهذ «روءاعو مم12 متماععمنآ انامطة كممأكساعمم) علاتاح 


و 


استخدمت آراء كيركهايمر"» وروستو©. «يمكن تعريف الميثشاق بأنه اتفاقية علنية» ولكنها ليست دائأ 
موضحة أو ميررة علا بين مجموعة ممتارة من الأطراف تبتغي تحديد معنى القواعد التي تحكم نمارسة السلطة 
على أساس ضضيانات متبادلة للمصالح الحيوية للأطراف المشاركة في الاتفاقية... هناك في صميم الميثئاق حل 
وسط متفاوض عليه يوافق ا بموجبه على التخلٍ عن قدرتهم في الإضرار باستقالالية الأطراف الأخرى في 
الميثاق أو بمصالحها الحيوية» أو على التقليل من استخدام هذه القدرة) , 


إن «الميشاق السيابي» كما أفهمه لا يعني اثتلافاً ينظم لغرض عضن امعتروضات 
سياسية ,زاومدة لهعفانادم. إن هذا الميثاق يضم شروطاً مسبقة للمعروضات السياسية 
المختلفة لكي تكون ملتزمة بضبط النفس وأن تكون متوافقة بعضها مع بعض بدرجة تكفي 
لاعتبارها من قبل الأطراف الأخرى شيئاً مقبولاً لا هدد الأخرين ولا يبر الخروج على 
«القواعد الديمقراطية». ويقصد عادة بهذه القواعد" أنها تعتبر في الظاهر بعداً شرعياً - 
تنظيمياً» أي الوجود الشرعي للأحزاب السياسية والاعات ذا المصالح واندماجها في نظام 
دستوري مشروع؛ وهي في نظر سعد الدين ابراهيم© بعد يمثل قيمة قياسية تقع التعددية في 
صلبهاء أي عدم تمتع أي حزب واحد أو مجموعة بمفردها باحتكار الحقيقة السياسية» الأمر 
الذي يعني أن التعددية تنطوي على التسامح والقبول بحكم الأغلبية والحكومة المقيدة وحماية 
الحقوق الأساسية ؛ وهي بعدٌ من أبعاد السلطة أي اقتسامها داخل النظام وظهور مراكز قوى 
ممتلفة ومسؤولية امعان السلطة أمام مثلين منتخبين وأمام الرأي العام . يلاحظ أن مثل 
هذا التعريف ليس هو بالتعريف النظري إنما هو تعريف وصفي لرأي عالمي يتفق عليه 
الجميع 3 0 إنه لا يكوّن مفهرماً. بل يجمع فقط سمات مختلفة حددها المثقفون العرب 
00 أما تعريف أودونيل وشميتار فهو اكثر طمويدا لأنه يقوم على افتراض مزدوج مفاده 
أن المواطنة بصفتها مجموعة من الحقوق والواجبات يجب أن تعطى لكل فرد من الأفراد لكي 
يتمكن من اتخاذ خيار فردي والاشتراك في اتخاذ قرارات جماعية. وأن التحرك نحو الدمقراطية 
هو عملية يتم بموجبها تطبيق المواطنة على المؤسسات السياسية التي كانت تسير سابقاً على 


حم[ تاععجريه:1 :انال المأجهاة7الللاق مجر «ماأقابه 77 ,كلع ,لمعطءغتط للا عممعرهما لمم ععااتساعة 
1 7 .مم بك .آهل ر(1986 ,ؤدععة تزالوء هلآ كمتكامه11 كمطول :.لها/! رععمصمتالدظ) بمومممرعم 
(؟) عتعلء] نمأ «رعكتصسممهمم0 اهعناناه2 أه عتباعيصة عط صا عع مقط0» ,ععستعططء م1 0160 
العأ8) كتزددعط 4ماءء361 تعوارم عط أمأء30 هانه سلصا ,تلوط .قلع ,العط5 .آل امسا مد مأمسى .5 
.(1969 رووعع2 نواتومعالونا متطصسساو© نارملا 

١‏ -له10! علتسمصزادط ه كلة 10 :رعقعممء12 10 كمم ل تممه 1» ,لرماكية1 ععلمموهام امامو 
,337-363 .مم ,(1970 لتمجش) 3 .مه ,2 .اهن ,نزاو عسؤوجم و0 هرك 
(4) متقاتععدل] أنتمطة كممتكساعمه0 علالتمامعء1» ,لمعطعاتط للا لمه عع ااتصساءة باأعموممط00 
37-8 ,مم رك .01لا «روءع مهعم مع 
(0) عع« عددمة :ل1عم/لا طوعخ عط مز فوعءه22 مه نام جام معمصوء2 عطي ,أعانمووعط 1131نت[ .5 زم 
راق ع1ل810 عط هذ سمتامجناممءمسصعط هن عموعمء1 002 نأ لعالعدعرم ععمدم «رى ار قدرع] لزرمصتصنا 
سرع 2109 14-16 ,لمع مك1 ,فتزاقاهة ,ممتتمقهكدم ععمعك5 لقعتاتاوط وميك عط نز لععتممع0 
.(معسنص) 1991 
(1) التعددية السياسية والديمقراطية فٍِ الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية الي نظمها 
منتدى الفكر العربي في عبان 5١‏ -58؟/*/حروكلك تحرير وتقديم سعد الدين ابراهيم » سلسلة النوارات 

العربية (عان: المنتدى, 1588). 


” 


هدي مبادىء أخرى. أو توسيعها لكي تضم أشخاصاً لم يكونوا يتمتعون بالمواطنة سابقاً 
(اعتبارا من النساء والشباب والأميين إلى المقيمين الأجالب)؛ أو تمديدها لكى تشمل قضايا 
ومؤسسات لم تكن سابقا موضوعا لمشاركة تمليها المواطنة. الأمر الذي يعبي أنه ما من شىء إلا 
وهو سيامبي بصفته عملية تخلق نفسها بنفسها" (ساحاول في القسم  ١‏ أدناه أن أضع 
تعريفا مجردا عن المعميات). إن فرضية الميشاق السيابى تثير بعض التساؤلات» فمن نافلة 
القول ان نظام الحكم يعمل وكأن هناك ميثاقاً من نوع ما بين القوى ذات العلاقة» وإلا فإن 
النظام لن يقوى على البقاء. ولكن هل يعني هذا أن الميُئاق هو شرط مسبق للنظام؟ 

١‏ - إذا لم يندمج المجتمع اندماجاً تام بالدولة أو بنظام الحكم. أي إذا كان هناك صراع 
ليس فقط بين جماعات المصالح المنظمة من أجل احتكار السلطة أو اقتسامها بل كذلك بين 
الأطراف التي تتنافس من أجل تبيان «المصالح المشروعة» ومن أجل تكوين عالم اجتماعي 
شرعي (بمعبى تحويل الشعور بالمظلمة إلى عقائد ومطالب سياسية من خلال تكوين عالم يشترك 
الجميع في معانيه) فإن التوصل إلى ميثاق يكون أمرا غير محتمل الحدوث إلا إذا استطاع أحد 
المتنازعين من أن تكون له اليد العليا في الصراع من أجل الهيمنة. أما ني الوطن العربي فلا 
توجد هيمنة ثقافية في الحقل السيامي» وقد يفسّر هذا الأمرء بالإضافة إلى التدخل الأجنبى» 
مسألة «البحث المستمر عن الشرعية»©» ليس فقط شرعية السلطات السياسية والأنظمة 
الحاكمة بل كذلك شرعية المجموعات السياسية©. والأقطار العربية ليست فريدة فى هذا 
الباب» كما ان التكوين الاجتماعي للأعراف الخاصة بالقبول بالحاكم مما يضفي الشرعية على 
أنظمة التبعية هو من المعضلات الموجودة في كل مكان*" مع هذا يتصف كل نظام منها 
بصفات بارزة"". غير أن من الممكن دائم| الجواب عن هذا بأن السياسة لا شأن ها بالمعنى 
بل بالسلطة وأن الميشاق إنما ويوقع عليه) من قبل أناس ليس هناك ما يجمع بيهم سوى 
الاستعداد للتنازل من أجل حل وسط (فالحلول الأخرى كلها أسوا من ذلك) وسوى الشعور 
المجرد بالانتماء إلى أمة واحدة. ولكن السؤال يصبح عندئذٍ كما يلي: كيف يمكن مشل هذا 
الحل الوسط أن يدوم بين «أطراف» هي ليست وحدات بذاتها كالدول أو الجيوش وإنما 
تصنف هوياتها البارزة المختلفة ‏ كأن يقال عن أفرادها بأنهم سوريون أو فلسطينيون أو 
عراقيون: أو أنهم عمال أو أصحاب دكاكين» أو أنهم مؤمنون أو أبناء منطقة من المناطق أو 
مدينة من المدنء أو أنهم من سلالة ما أو من طبقة ما أو من مجموعة عقائدية ما؟ أقول 
تصنف هذه الحويات لا وفق معيار وظيفي مستقر بل وفق تحولات رهيفة في الأوضاع. إن 


(/ا) ستماتععصنا غنامطة كممأكساعممة) علالتمامعء1» ,لمعطعغتط للا لصة ععغأتمسطء5 ,العمممط:0 
0 .م «رق6 10812100531 

(8) معنقآ بعلا بمملهما) ماوعا «مل أعجمء5 ع1 :عع لاوط اهعم , ومعلسة] اعمطء تر 
(1977 رووعءط لإاتويع امنا علولا :.مممت 

(9) ونحن بهذا نستشهد بالتقسيم الذي وضعه: لمعنازاهط زه كادبرام 4 «عنسبزى لم ر«مامدظ لأكقط 
.(1965 لعا اللا صطمل :مهلهما) عزانا 


)0 .(1991 رتهالتمعداا دصملومآ) «عسم زه مقلم ااتوعا 717:6 ,تمقطاعء8 123910 
)١١(‏ رصاعاط دوه نمملمما) ععنمائ طورقم عط زه 05غلو0 لاه[ 7116 ,.لع رغمهأد5 عسقذمقط 0 
.(1987 


فيضن 


النظام قد يعمل جيداً على معالجة التغير الاجتماعي”" ولكنه لكي يعمل لا بد له من أن 
00 90 لا فإن المثاة 1 : ن النظام عاملا. فنعود 

يكون قد عمل أمدا طويلاء وهكذا فإِنْ الميثاق يعمل عمله حين يكون النظام فنعو 
بذلك إلى نوع من الحلقة المفرغة. 

هذاء والوطن العربي ليس فريداً في هذا الباب أيضاء كما أن ما يسمى ب «الدمقراطيات 
المستقرة» لم يؤل أمرها قط إلى مسألة اللهوية بشتى أصنافها: الجنسية, المهنة. الدين» 
العقيدق الانتماء الحزبي. مع ذلك يمكن التعرف إلى هوية الأحزاب وجوهرها في هذه 
الديمقراطيات بدقة أكبر ثما يمكن ذلك في الوطن العري» الأمر الذي يفسر إلى حدٍ ما السبب 
الذي يجعل العلامات الفارقة السياسية مثل «الاسلامية» و «الاسلاميين» و «الاشتراكييين 
الاسلاميين» و «الأحرار» وغيرها تكوّن خليطاً متبايناً إذا جرى تحريكها بتهاون. 

سأحاول في هذا البحث ألا أنقاد إلى الدخول في معترك التسميات فأتمسك بالفئات 
التالية بصرف النظر عما يطلق عليها من أسماء, وأعترف أن هذا تقسيم غير دقيق: «اللجماعات 
الاسلامية المحافظة» وهي التي تنادي بالإسلام السني أو الوهابي. وتؤيد الحكام التقليديين 
(من النمط المغربي أو السعودي) وتععارض الحكام القوميين المستبدين؛ و «الإسلاميون 
الراديكاليون» وهم ينادون بإسلام «سيامي» يعارض الحكام «التقليديين؛) والمستبدين 
والعسكريين كما يعارض الديمقراطيين «غرببي الهوى» (أي الليبراليين)؛ وهؤلاء الاسلاميون 
يتألفون من نوعين: «الديمقراطيين الاسلاميين: الذين يطالبون بالتعددية والانتتخابات الحرة 
و «الاسلاميين الثوريين» الذين يترددون في الاعثراف بشرعية التعددية الحزبية وبرفضون في 
الوقت عينه حكم الحزب الواحد؛ أو «الديمقراطيون» (بألوان عقائدية مختلفة من إسلامية 
واشتراكية وقومية وليبرالية) الذين يقبلون بالتعددية والانتخابات الحرة ومذهب الدستور؛ 
و «القوميون المستبدون» أو (الاشتراكيون المستبدون) من قناعات شتى (كالناصرية والبعثية 
والحبهوية التحررية الوطنية) . وقل تتداحل هذه التسميات بعضها سبعض 2 وقد ينتمي الفرد 
إلى مجموعتين أو لا ينتمي إلى أية مجموعة. كما ان الارتباط ببذه المجموعة أو تلك قد لا 
يكون له أبة علاقة بمواقف المجموعات السياسية (هذا باستثناء الاسلاميين الراديكاليين) . 

إن من الممكن أن تستخدم هذه التسميات لماهاة أحزاب المستقبل ب دالوا أثيق السياسية) 
لقادمة» ذلك أن المعروضات السياسية التي تقدمها نخبات تمثل فرضيا «مجموعات» (أو 
بكلام أدق تقدمها مجموعات من منظمي الأعمال السياسيين الذين يحاولون جمع الأنصار 
الهم), أقول إن هذه المعروضات لا تيدف أساساً إلى اقتراح سياسات نيابة عن مصالح بعينها 
بل تبدف إلى فرض أهداف رمزية وعقائد محددة لكي تعطي شكلا لتجارب الناس العاديين. 
في مثل هذه الخالات (لا تكون السياسة عبارة عن انقلابات ودساتير وإنها تكون ساحة من الساحصات 
الرئيسية التي تتكشف فيها علناً المحاني ومبناها"". وكم| يقول هذا الكاتب فإنه «لكي تقوم دولة ما باكثر 


)١5(‏ انا «عل07 14م وتنصعء 14 رضع105 ععموعوه1 همه تاءوتن لعرلانةآ رعاروم0 لروززلم 
.(1979 ,كوعوط بوالكوع لول عل ممت :مط رعو لتتطسدع) رإعلعمك «بمععمروال 

)١7(‏ 110هاءم تعلاط 11:6 رتارعع 6 لروككتك نهل «رعمتصقعل! ؤه معناناه2 عاك موت لرو قله 
مم ,(1973 ,لم80 مأكدظ8 بعلرو/ة الت81) 5إموقط لعاعماء3 نوع سسابت 0 
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هن توزيع الامتيازات والدفاع عن نفسها ضد سكانها بالذات يجب أن تبدو أعاها وكأنها أعالهم» الأمر الذي 
يجعل معضلة الشرعية؛ (أي : «كيف يمكن لبعض الناس أن يختصوا بالحق بحكم الآخرين») 
معضلة أشد حدة29, 

١‏ - إن الميشاق السياسي يتطلب أن يثق كل طرف بالطرف الآخخر وب «النظام» وذلك 
لإعطاء الأسبقية لثنائية «النصر غير التام (المنفعة) والهزيمة الموقتة والنسبية (المخاطرة)» على 
ثنائية «النصر التام (المنفعة) والحزيمة المطلقة (المخاطرة)». لذلك فإن من الضروري تجريب 
الثنائية الأولى: فإذا ظن المرء أن النصر غير التام يرقى إلى هزيمة كاملة وأن الهزيمة النسبية 
يمكن تحويلها دائم| إلى هزيمة مطلقة, عندئذٍ يسود عدم الثقة ولا تعمل الديمقراطية عملهاء 
ويكون الخيار الوحيد هو «الحرية أو الموت» (أو بالأحرى «العدالة أو الموت» في منطقتنا). 
ولكي تعمل الديمقراطية عملها يجب على الأطراف المختلفة أن تنبذ شعار «الحرية أو الموت»ء 
هذا ولا يكفي الاعلان بحسن نية عن أثر الديمقراطية في تعطيل هذا الشعار. إن هذا يعني 
أن على الأطراف الرئيسية (أي التي وهبت سلطة الإكراه أو الانتقام أو التعبئة) أن تكون 
مقتئعة بأن من مصلحتها الصير أحدها تجاه الآخر. وبما أنه يجب أن يكون لدى الناس من 
الأسباب الحسنة ما يدعوهم إلى انتهاج الاعتدال فيجب عليهم أن يؤوّلوا الوضع على أنه 
وضع لا تتهدد فيه مصالحهم الأساسية تهديدا لا مفر منه. إن هذا الكلام يرقى إلى قولنا إن 
الميثاق السياسي هو شرط مسبق للميثاق السياسي. 


إن هذا ليس بالحلقة المفرغة كا يبدو: إذا كانت الأطراف لا تشعر بأنها معرضة 
للأخطار أكثر ثما ينبغي فقد توافق على ميثاق يضمن أن شيئاً ما لن يحدث (ولا يكون عليهم 
أن يتفقوا على نتيجة معينة وملموسة). أما إذا كان أحد الأطراف يظن أنه يتمتع بالقوة كلها 
فلن يخطر بباله الميثاق» كذلك إذا كانت الأطراف كلها تشعر بالتعرض للأخطار كليا فإنها لن 
تفكر أيضاً بالميئاق» ذلك أن الشك المتبادل سيكون أقوى من الاستعداد للسماح لطرفٍ ما 
بأن يسيطر على موارد مهمة. إن كلتا الحالتين تقود إلى «عدم التحسس بالمخاطرة)”" بمعنى 
عدم الاستعداد إلى تعديل المواقف رغم المخاطرة» وفي هذا شيء من المفارقة في الحالة الثانية 
حيث المخاطرات على أقصاها. ولا يمكن الديمقراطية أن تزدهر إلا إذا لم ينبىء الشك الذي 
يراود الأطراف بيقين مفاده أن مصيرهم هو التصفية (أو شكل آخر أخف وطأة من «الحل 
الغبائي»: أي الركود الذي لا يطاق أو المنفى النبائي للمحظوظين) . 


أما التعرض للأخطار فقد لا تحس به الأطراف: فقد ترى إحدى الحركات الاسلامية 
أنها على حق تام دينياً وأن لديها الكثير مما يقربها إلى الجماهير فلا يمكن أي شيء أن يهدد 
تمسكها بالحق وبشرعيتها الثقافية» ولو أنها قد تشعر بالتعرض للأخطار سياسياء ى) تشعر به 


.7١7 المصدر نفسهء ص‎ )١4( 
على حد تعبير يرزورسكي في: عط غه نزلب5 غطا هذ كممعاطمرط عصدمق» ,أعأكرهسعووط سولفكة‎ )14( 
1 لم1 .كله ,لمعطع خط الا ممة ععالتصسطء5 بالعصصمط*0 نم «رنزعومءمتمعءط م10 مملالقمق‎ [0171 
.مم ,701.3 ,ه1266 عرم] ماع عرروو«ط نع انال اتمامماء دم الاق‎ 47-63 
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وييأس قاعدتها الاجتاعية (وهي تتألف من شباب عاطل عن العمل ومن صغار الموظفين 
الذين يذهلهم الفساد امنتشر في كل مكان)؛ وقد يشعر الديمقراطيون العلانيون بالأمن من 
الأخطار وهم في هذا مثل كبار الموظفين, في حين تشعر المرأة بالتعرض للأخطارء أو قد يخيل 
لمؤلاء الديمقراطيين أخبم جزء من ثقافة «غريبة» أو «غربية». . . الخ. إن التعرض للأخطار 
بأشكاله المتباينة يمكن أن يؤدي إلى تراكيات من شأنها وأد أية مساومة مع الخصوم. إن الذين 
7 في حالةٍ من التعرض للأخطار إنما يتصورون الموارد المناحة على أنها قد رتبت على نحو 
المستقبل 7" : فإما أن تأكل أو أن تؤكل. فإذا كانت الصورة السائدة تصور الموارد على أنبا قد 
رتبت ترتيباً دائميً”© أو إذا كان نمط تخصيص الموارد ثابتأ في نظر الآخرين وغير قابل للتغيير 
(دإذا كان لديك شيء فستحصل على شيء آخرء وإن لم يكن لديك شيء فلن تحصل على 
شيء آخره كما كان يقول كثير من الفلاحين المتشككين وفقراء المدن في شرقي الجزائر خلال 
«الثورة الزراعية» في سنة 147/7) فإن ذلك سيعزز أشكالاً بعينها من التضامن» لا سيها شبكة 
العلاقات بين النافع والمنتفع9". وإذا كان ينظر إلى البضاعة المطروحة على أها مرتبة ترتيبا 
موقتاً وقابلة للانتشار في المستقبل (بشرط تغيير مط التخصيصات أو الأخلاقية السائدة أو 
توزيع السلطة). فإن السؤال اللينيني يعود إلى الأذهان: «من يأكل من؟» وهو سؤال يختص 
بما يسميه سارتوري «السياسات الشبيهة بالحرب»*". وف كلتا الحالتين فإن التعرض 
معاً ولو أن لديهم من النواحي الأخرى كافة ما يدعوهم إلى الشقاق. 


هذاء وانه لا الاسلام ولا الديمقراطية ولا «المواثيق السياسية) «هي الحل» كما تنادي 
الشعارات. سأفيض في البحث عن هذه الآراء القاائمقة وذلك» أولآً بتحديد معنى الديمقراطية 
في السياق العربي؛ وثانيا بتناول «الاستثنائية العربية» (وتعني باختصار «أن الديمقراطية تحجل 
المشاكل ولكن العرب غير قادرين» أو لا يريدون. حل مشاكلهم»)؛ وثالثاً وأخيراء 
سأستعرض النظريات الرئيسية الخاصة بالتحرك نحو الديمقراطية وتطبيقها في الوطن العربي» 
وسيكون عرضي هذه النظريات بشكلها الحديث في الوقت الحاضر. 


)١5(‏ نهآ «رعمواط كتغطا هز كتدعلان) 300 كممعتج2 غباط 10 أمسعاعخ مخ ,لإسناطرعنولا مطمل 
حهم.آ) ومزاءزعو5 11 6115 1]ن) 0114 2210715 ,كلع ,لإتنتطارعاج /الا مطول لحة ععصلاعت أمعممع 
7 .م ,(1977 رطاكه بوعاعناجآ[ حمل 

)١7(‏ ابمع7 422 «,له000 لع لم1 عطا 04 عقهسآ عطا لمة م50 أمووموط» ,رعاومم .نل 
(1965) 2 .هت ,67 .01؟ ,امأو ماومم 1م 

)١8(‏ -مستعاقم-60ه نع عسمكتافامع1ات0» واأعسعطء5 وعلاظ اع ممما موعل لمة ,.للط1 ,لإناطمم نولا 
.(1983) علاواللاوم معتعلعى عل عأمارم لامعلا منمع 1 «رعطوهخ علورهكا عا كمهل عمووتاقتم 

(19) سقطتمطن .]ا بمتقطتهكت)) لعلأتابع ]1 برعمممترء2 كزه بوره6 1 7116 ب تروامة5 أتممد وت 
.41-44 .مم ,(1987 ,رمعطئتاطناط عونن13 
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أولاً: تحديد معنى الديمقراطية في السياق العربى 


يما أن التحرك نحو الديمقراطية ما هو إلا تلك العملية التي تؤدي إلى الديمقراطية» فلا 
مناص إذن من تحديد معناهاء على مافي هذه المحاولة من خطر ينجم عن الايحاء بأنها إنما 
تصور كياناً قائبأء موجوداً أصلاء يتسظر الاكتشاف من قبل أناس من ذوي الفطنة والتعقل 
وقد تحرروا من الخداع العقائدي. ولسوء الحظ فإنه عند استعمال لفظٍ ما للتعبير عن أفكار 
تخص البرهان الذاتي أو التفسير الذاتي أو الضرورة التاريخية أو الطبيعية (أو مافوق الطبيعية) 
أو الخير العام. فإن العقل يواجه المشاعب (لا سيا العقيل الاجتماعي ‏ العلمي). وكذلك 
الخال حين ينظر [ ا ا ا م 0 
وغير قابل للمناقشة ويعتبر معبرا عن الحكمة السائدة فمن غير اللائق . ولهذا السبب 
يعتبر العالم السيامي المعاصر أن روبرت فيلمر؛ الذي كان يرى 0 النظام الأبوي (الذي 
يريط السلطة الأبوية بالسلطة السياسية) هو بالضبط المفهوم الذي يبرهن على ذاته بذاته., 
مفكر غريب ينتمي إلى عالم مضى منذ أمد طويل وموضوع 3 الفكر السياسي ولكنه 
بالتأكيد ليس علامة من العصر الحديث. وعلى هذا المنوال ذاته أشعرء أنا في الأقل» بتفاهة 
الذين كانوا يكتبون منلذ مدة ليست بالطويلة كتابات موسعة عن «الانتقال الضروري إلى 
الاشتراكية». كذلك فإنيٍ أشعر بعدم الارتياح الشديد حين تهتف الجاهير بشعار «الإسلام هو 
الحل». إن ما ينبغي فعله هو معابحة «الاشتراكية» و «الاسلام» وكذلك' «النظام الأبوي» على 
أنها مفاهيم عملية تستخدم لغرض الاقناع العقائدي من قبل المجادلين الاجتماعيين 
والسياسيين الذين ينبمكون في صراع من أجل إضفاء الشرعية على المعتقدات والمنظيات 
وأنظمة الحكم, لا على أنها مفاهيم «علمية» تستخدم بمثابة أداة من أدوات علماء السياسة من 
أجل الفهم والتوضيح”". 


(١؟)‏ لا أعني على الإطلاق أن علينا التخلص من هذه الكلات (كأن الحقائق الاجتاعية يمكن أن تختفي 

بجرة قلم من العالم). إني لا أرجو إلا العكس : علينا أن نستخدمها لتحديد ما نتحدث عنه بطريقة أفضل بدلا 

من اعتبارها مفاهيم بدهية تفسر نفسها بنفسها. للاطلاع على محاولات قيمة بشأن الإسلام؛ انظر: اعمطءتكة 

تطهه©) تاملترمآ) طكاعه/1! انم بمرع ينوا[ ©1[ا :ذا نراءاء30 تبه تدواع أأء؟ل ::071]ك[ عاراج ]1بعممع6/ ,مهقمعولا0 

.(1982 مصاع 

وانظر العرض النقدي في: أقرمافوعع0 ,رماء! زه رومادمم الضف ده ره ومك! 7116 ,1هله]” دعم 

طافعة لإممدزتتتتان00) ع0! تعاوعن) ,لإاأوتعلالول] للاماععرمء0 0.01[ برممأعمتامد/8ا) كعلرء5 قرعمد5 

.(1986 ,10125ا5 

إن المشكلة المتميزة تحليلياً والتي هي مع ذلك ذات صلة وثيقة بالأمرء الخاصة با موقع الذي نتكلم مند 

هي مسألة تحتاج إلى مكتبة كاملة بقدر ما يتعلق الأمر بالعلوم الاجتاعية العربية. حول العلوم الاجتماعية 

الاسلامية والعربية انظر؛ 12087716 ,1زمغالةالء 82 :تزع مادمه ال عندبمادط 0"دسده1 بلعصطكم .5 تقطعام 

:4771 ]ك1 ع “ومامء1215 لمع ,(1986 ,غطوسمط؟]' عتصيها؟آ غأه عتلطتاكمآ لهممتاتهمعام[ :هذلا) برمناءء 101 10و 

(1988 رأبة2 ممعع؟!1 لصن ععلع1 هآ ترمكدمآ) برإعزعو3 لعره بوبماولط «««اأعسسابا عه عكررعى وت ء/ول1 

عبد القادر زغل» «المدارس الفكرية الغربية والمياكل الاجتياعية ف الشرق الأوسط, » المستقبل العربي. 

السنة 4» العدد لاا (آذار/ مارس 1987).: ص 5 - 70ء والندوة التي عقدت في أبو ظبي في نيسان/ 

ابريل 147 ونظمها المركز الاقليمي العري للبحث والتوثيق ف العلوم الاجتاعية (القاهرة) حول موضوع 
«نحو علم اجتتاع عربي؟. 


لك 


والمشكلة هي أن «الديمقراطية) قد تكون في الحيرة ذاتها حين تستخدم كمفهوم عملي 
و «علمي ‏ اجتماعي» معاً. ٠لا‏ غرابة في ذلك, فعلماء الاجتماع هم كذلك كائنات اجتماعية 
تشارك كغيرها في المنازعات العملية بشأن السلطة ومعناهاء كما ان عالم المعرفة الذي يعيشه 
العام لا يتقدم على عالم «الرجل الاعتيادي» لأن عالم الاجتماع هو رجل اعتيادي أيضا. ولعل 
كوينتين سكيئر كانت تحدوه أسباب معينة حين أشار إلى أن استخدام مصطلح الديمقراطية 
يرمي إلى شيثين هما: الاشارة إلى المعنى والتقييم معاً. إذنا نستخدم هذين المفهومين المتلازمين 
أولاً لجمع مجموعة من المميزات التجريبية نخص بها موضوعا بعينه؛ وثائيا لتقديم كلام 
ينطوي على تقييم للموضوع”". وقد لا تكون الديمقراطية ذلك «الوباء» الذي ظنه سكيئرء 
ومع هذا ينبغي أن نتذكر أنها ليست ذلك النظام الحسن الذي يبرهن على ذاته بذاته والذي 
ينبثق من فشل الأنظمة الاستبدادية كما انبئقت مثيرفا من فخل جوبيتر (صورة حديثة لنظرة 
عصر التنوير)"». لعل الديمقراطية «تحل المشاكل» ولكنها في المقام الأول «تثبر المشاكل» كما 
يتضح من قراءة عابرة لتوكقيل وشومبيتر ولكشيرين آخرين. والواقع أن الديمقراطية ليست 
نظاما وطبيعياً؛ بل صنيعة مسفسطة ينبغي آلا ينظر إلى «الانتقال» إليها على أنه أمر مفروخخ 
منهء كما ينبغي تفخُص ظروفها بصرف النظر عما نرغب أن نعتقد به كمواطنين أو ما يريدنا 
بعض اللتزمين بسلوك معين رما يعتبر «ديمقراطيا») أن نعتقد به. إن «موجات» التحرك نحو 
الديمقراطية لا تشبه موجات البحرء فهي تتكسر بسهولة أكبر ولكن ارتدادها أقوى بكثير ولا 


)1١(‏ مقاط ه نكعتالن عتعغطا لمة تزعقععءممرء7 أه كاأوترومعط؟ أمعتمأمسظ عطاك ,معمملكاد متامعن0 
.287-308 «مام ,(1973) 1 .801 ,نومع 11 أمعننناه! «ركعكيه1] ,نعط لاه مه عبع 
)7١1(‏ من المفيد دائها أن نتذكر إيضاحات جيوفاني سارتوري القي تسرمي إلى رفع الالتباس في امعان : إذا 
كاد مصطلح «الديمقراطية» يعني مجموعة من المثل كما يعني نظاما سياسياء فإنه وكلما صار مصطلحا تشريفيا 
مقبولاً عامة اكتسب تمددا لغويا وأصبح عنوانا فضفاضا لا يضاهيه عنوان آخر في هذه الصفة». دإن 
الديمقراطية. . . لا تصف أمرا [كما في التصنيف الذي وضعه أرسطوع]., إنها تقنن مثلاً أعلى» . انظر: 
دركصع 30 آ4اع50 6[! زه أل مملء رماع أ6ارمزلف علاط 116 زهز «رلزمهو ع مصعط» ,أرمامة5 تمموبوان 
-112 .م ,4 .1مل؟ ,(1968 ركمعوط عع1 زمه [اتصسعدكل8 بعلرولا بوولح) .وام 17 
ومن هنا القضايا المعتادة ؛ هل «الديمقراطية» هي وحكم الشعب» أو «الحكم من أجل الشعب»؟ هل 
«الشعب» هو كل عضوي وتعددية لأفرادٍ مستقلين ذاتياًء ومجموعة من الجماعات المتماسكة جداً؟ ما هى 
العلاقة بين فكرة «الشعب يحكم نفسه بنفسههء بمفاهيم التمثيل وحكم الأغلبية والمنافسة والمعارضة المحمية 
والحكومة اليديلة وحكم القانون وما أشبه؟ ما هي المقاييس المستخدمة لوصف نظام الحكم بأنه «ديمقراطي » أو 
«غير ديمقراطي»: أ هل هي غياب الدكتاتورية الكاملة (الاستبداد)؛ ب - أم وجود حكومة دستورية؛ جح 
أم هي حق «الجماهيرة بالتحرر السياسي والاجتماعي؟ إن هذا الذي كتب حينم كانت المشكلة الرئيسية هى 
المنازلة بين «الدعقراطية الليبرالية) و «الديمقراطية (الاشتراكية) الشعبية» (مع «الديمقراطية الموجهة: كمنازل 
عالمي ثالث) لم يزل صحيحا حين أخذت فكرة «الديمقراطية الاسلامية» تشق طريقها هفي ظل الله» بعد سقوط 
العقائد الاشتراكية والحكام المستبدين: «إن 460 بلمئة من الناس هم مع الجبهة الاسلامية للإنقاف والباقى هم 
الحزب الفرنسي»؛ هذا ما قاله أحد مؤيدي الحزب الاسلامي الجمزائري بعد الاختراق الذي حققته الجبهة فى 
المحولة الأولى من انتخابات كانون الأول/ ديسمبر 1141١‏ للمجلس النيابي (وهي الأول التى تجري لانتخاب 
مجلس تشريعي منذ سنة 1457). والواقم أن الجبهة الاسلامية حصلت على 48 يالئة من الأصوات ضد 7ه 
بالمئة للمرشحين الآأخرين كلهم (ويضمهم مرشحو أحزاب اسلامية صغيرة) مع زهاء 1١‏ بالمثة من مجموع 
الناخيين لم يدلوا بأصواتهم . 


3 


يمكن التنبوء به. والرأي العام العربي يدرك هذه الظاهرة حين يسفّه ه الحكام والمثقفين الذين 
يبررون «الدعمقراطية الشكلية)». أي ا لحكومة المستبدة التي تتزيا شكلياً بزي «ديمقراطية شعبية» 
تسد بشخص الحاكم أو بالحزب الواحد (وهذه نظرة «اليساريين» القوميين)» أو «ديمقراطية 
الصحراء» متجسدة بالمجلس العشائري الذي هو الشورى (وهذه نظرة «اليمينيين» 
التقليديين)» وكلتاهما تصدر عن الحجة القائتلة بأن «لكل ثقافة ديمقراطيتها»: (وما هذه إلا 
تطبيق «حجة الطبيعيين» على «خصوصية» المجتمعات والثقافات). 


ولتفادي السقوط في شباك التعريفات التي قد ترفض لتطبيقها قياسات غريبة وأخرى 
تأخذ بتفوق عرق على آخر (وهي قياسات تتفاوت بتفاوت قناعة الباحث العقائدية أو موقعه 
الاجتماعي ) أو قد ترفض لأها مغرقة بالنسبية حتى انها تشمل أي نظام من الأنظمة المختلفة» 
لتفادي هذا السقوط فإنه لا يكفي. وإن كان مفيداً دائيأء أن نبحث عما يعنيه مجادلون 
معينون حين يدعون إلى «الديمقراطية» أو يناهضواء ولأي غرض. إذ إن المواقع 
والاستراتيجيات المختلفة تكون مرتبطة في نظر علم السياسة بمتغيرات مختلفة, 528 
وبنيوية وغيرها ضمن إطار فرضية عامة هي على العموم وظيفية أو ماركسية"". ويما أن هؤلاء 
المجادلين يقولون في أغلب الأحيان أشياء مختلفة 7 يقولوق أعياة قليلة. ندا زولا اتدكبر 
مؤيداً مها ل «الاستبدادية البيروقراطية» في أمريكا اللاتينية لا يريد أن يفصح عن قيمه إلا 
وهو يذكر القانون والنظام و «الأمن القومي» ومناهضة الشيوعية) فإننا ملزمون بوضع التعريف 
«من خارج» النظام الذي قد يكون ديمقراطياً أو استبدادياً والذي نحاول أن 2 بمجيئه أو 
سقوطه أو نحاول أن نفسر ذلك . 


قد يكون من المناسب أن نبدأ بمشكلة محددة وننتقل منها إلى وضع التعريف. لماذا نجد 
في الوطن العربي أن الذينٍ يسمون أنفسهم «ديمقراطيين» يرتعبون من احتتال تولي السلطة من 
قبل آخرين يكافحون أيضاً من أجل «الديمقراطية» (حتى وإن كان هؤلاء من «الاسلاميين»)؟ 
لماذا تتعرض الاثتلافات الخمالية» التي توحد بينها الكراهية أو الاحتقار للحاكم (متمثلاً 
بدكتاتورية ة عسكرية أو بحكم حزب منفرد أو مهيمن)» للتفكك إلى درجة يرتعد فيها 
الديمقراطيون من إمكانية «قيام الديمقراطية بقتل الديمقراطية» ويكونون فيها أحياناً على حافة 
الإلقاء بأنفسهم ني أحضان الحاكم «المكروه» (أو قاب قوسين أو أدنى من المنفى) بدلا من 


(7) تظل دراسة لبسيت مثلاً شاعغاً شأنها شأن محاولات أودونيلٍ لوضع نظرية عن الاستبدادية 
البيروقراطية في أمريكا اللاتينية من خلال فكرة «مأثرة الائتللاف)». إن كل من ليسيت وأودونيل كان دقيقاً ِ 
تقديم تعريفات أولية للأنظمة التى أريد تفسير مجيئها إلى الحكم أو استمرارها فيه. وكان لا بد ليها من ذلك 
لأسباب واضحة شرحت في المتن. انظر: 
معلعةت ) كام80 تمناعهة ,كعزائاهط إه ععده8 لماعو 1116 :تدا الئاه مأعومنا متعقلة عنامتملرمة 
از ا ا ا ل 8 شين ناف 
مقتطعمكتلدت أن بإاتسع تملا :.كتلدت ,لإعاعارعط) ععززام2] وعم أليامى ها كعالاناى 159اه ]1010لا 


1 نانم علق 7:6 ,لك ,عع نااه© لأحونا لصد ,(973! ,ركع ألناك أقده تلقممع نس[ أو اناما 
(1979 ركوعرط بواتسرع لالصلا ممأععصلءط :.ل.لآ رمماععماة) وعترع 4 ارأاضيا 


وف 


أتباعهم قواعد «التعددية» وحكم الأغلبية؟ لماذا لا يوجد ميثاق سيامي مما يمكن ال 
بعقده: لا بين الحكام الاصلاحيين والمعارضين المعتدلين (ومثل هذه الموائيق تبدو أحيانا أكثر 
احتمالاً بين النافع والمنتفع وجري تسهيلها على حساب اتهام المشاركين فيها «بشرائهم» شن 
قبل الحكام) بل بين الذين تكون معارضتهم المشتركة للنظام القائم حقيقة ثابتة؟ إن هذه 
الحالة تشبه إلى حد ما حالة فرنسا في الستيئيات والسبعينيات حين كان من المستحيل تصور 
قيام حلف مقر بن الشيوعيين والاشتراكيين مع وجود فارقين» أوطما أن الحكام اليمينيين لم 
يكونوا يتهمون بأنهم ضد الديْقراطية (وهذا هو الحال في الأقطار العربية كلها باستثناء لبنان 
ا 3 ان لة تقوم إزاء «الديمقراطيين 
وباستكئناء مصر واليمن إلى حدٍ ما). وثانيها عدم وجود دولة تقوم يمقسراطي 

الاسلاميين» بدور الاتحاد السوفياقي إزاء الحزب الشيوعي الفرنسي (وقد يكون هناك عدد من 
المرشحين لهذا الدور مثل السعودية أو ايران» ولكن تعددهم يمثل فارقا كبيرا بين الحالتين) . 


إن من السهل جداً إعطاء الجواب الواضح لهذا اللغز البسيط: إن «الديمقراطيين 
الاسلاميين» ليسوا ديمقراطيين على الاطلاق» وإن آراءهم «الراديكالية» و «القورية» ليست 
ديمقراطية» ى| هي تماماً آراء نظائرهم من المحافظين الدينيين والسياسبين الذين يشاركونهم في 
البنية الثقافية ذاتها9". إنهم لا يكافحون إلا من أجل فرض سيطرة اجتماعية تامة على 
المجتمع. وهناك أقلية مهمة بينهم ترى أن من غير الممكن إجراء أي تفاهم لا مع «الحكام 
الكفرة؛ ولا مع «ديمقراطية غربية» غريبة تقوم على مجموعة من المبادىء التي ينبغي للمسلمين 
رفضها وهي : أولا الأفكار الخاصة بسيادة الشعب (خلافا لسيادة الله) ؛ ثانيا الببلمانات «التِي 
تشرّع خارج نطاق شريعة الله» (خلافاً لشريعة القرآن الكاملة والبالغة الكمال)؛ ثالثاً المساواة 
بين المؤمنين وغير المؤمنين باسم التسامح (وني ممذا ما فيه من عفو عن الردة» وهي جريمة 
أسوأ من الكفر) ؛ رابعا المساواة بين الرجل والمرأة ما يؤدي إلى تفسخ المجتمع العربي وتخلغل 
الجرائيم الغربية فيه؛ خامساً التعددية السياسية التي تضع على قدم المساواة «حزب الله» الحق 
(ولا يستعمل شرعا مصطلح «الحزب» إلا في هذا الصدد) مع الأحزاب التي تنبثق عن 
«المشاركة» السياسية المزعومة التي ترتبها الدولة ذاتها؛ سادساً المفهوم المرفوض الخاص بحكم 
الأغلبية والقائم على الفكرة الزائفة التي تقول بأن قضايا الحق والعدل يمكن قياسها بالكم وأن. 
العدد الأكبر من الأصوات يمكن اعتباره بمثابة موقف أخلاقي أرفع شأنا”". وعلى هذا 


زهقة للاطلاع على تحليل دقيق «لاوسلام الراديكالي» كمجتمع مضاد وعلاقته وبحدوده الثانوية المحافظة» 
انظر: ممعنة!! بجعل؟) نزام «رعلهابا له رودامء !1 أممعنلع اا معاد[ امع نلو ,مواد أعباممسصسع 
(1987 رؤوعع2 تإاأوعع اونا علولا :موه 
والملاحظ أن هذا الكاتب قد شدّد على فترة الحمل الحالية لهذا النوع من النظرة العالمية الاسلامية ولكنه لم 
تراوده الأوهام. كا أنه أوضح منذ البداية أنه قد كتب دمقالاً في تاريخ الأفكار ى! تفسّر وينظر إليها في سياقها 
الاجتماعي (ص .)١١‏ قد يختلف المرء معه في تفسيره ولكنه لا يستطيع أن يتهمه بحصر المسلمين الحقيقيين في 
«إسلام أزلي». للمزيد عن هذه المسألة انظر الحواشى اللاحقة . 
(15) وهذا انتقاد معقول | سيقر بذلك في الحال أي مفكر دستوري. إن فصل السلطات, بعنى مهم 
وخاص جداء أمر ملازم للفكر الاسلامي قبل أن تقول به النظرية السياسية في عصر التنوير بأمد طويل: إن - 


1: 


الأبباين فإن الدكر اطيين الع هم اراللق الذين حم حال الباحث الغربي بي مراحب 
الكفاية وغن كك و الجدل في حلقة مفرغة» 00 0 هناك ا 


ويبدو أن الفئتين اللتين اخترب]”” قد تستخادمان لتصوير الصفتين الأساسيتين 
للديمقراطية في النظرية السياسية المعاصرة. وهما صفتان متناقضتان ولكنهما ضروريتان لتعريف 
الديمقراطية. ف «الديمقراطيون» يمثلون مذهب الدستورية؛ و «الديمقراطيون الاسلاميون» 
يمثلون الشعبوية. وهاتان الفئتان لا تنظران إلى نفسيههما على هذا النحو الذي يستخدمه علماء 
السياسة كمفاهيم وصفية وشرطية معأ مع هذا فإن هذين المفهومين يعبران تغبيرا وافياً عا 
تريده كل فئة من الفكتين المذكورتينء ولو أنهما مفهومان لا يعطيان المعنى المقصود بكامله 
ويغفلان عن طيّات مهمة من المعاني. 


إن الشعبوية”"' ترتبط بحصول اخاهير على منفذ إلى السياسة ؛ فابناء اليرجوازية من 
سكان المدن» وأصحاب الأراضي. ورؤساء العشائر» ورجال القصر. لم يعودوا هم وحدهم 


>-التشريع قد أجهض من قبل الرب ولذلك لا يمكن اغتصابه من سلطة تنفيذية سياسية دنيوية» ولا حتى من قبل 
الشعحب» . 
برأم سنال معلرء ل 5 أقاع 50 12ر0 ألم عاط «ر مع مهن أمعلممات111 مذ بإاعء50 0511» ,لاعملاء © أمعمك8 
,506 .م ,(1991 أفنوندة) 129 .0م 
لكن الشبه تجريدي جداً [أو مع الفارق]. لاحظ أن حكم الأغلبية يُنتَقد كذلك من «الديمقراطيين الذين 
يتخوفون من النئائج الكريبة لأغلبية إسلامية؛ (لو كانوا على علم بكتابات رايكر لسموها «ديمقراطية شعبوية») . 
ولكنهم يحون نحو التشديد على حق الفرد بالاعتراف بمعتقداته وضانها» لا على حق حملة القيم العليا (سواء 
كانوا من رجال الدين أم لا) بتطبيق هذه القيم بأي ثمن. بعبارة أخرى» إن بعض «الديمقراطيين الاسلاميين» 
هم ضد «الأغلبية» لأنهم ضد «الأقليات: أيضا (باستثناء الأقليات الدينية التي تتمتع بالحاية) ولأخهم يدعون إلى 
وحدة الأمة في ظل الله وضد قيام الفتئة. والديمقراطيون (باختصار شديد) هم ضد حكم الأغلبية غير المحدود 
لأنهم يريدون المحافظة وعلى حقهم الفعال في أن تكون لحم حقوق» في الحاضر وعلى قوتهم في أن يصبحوا أغلبية 
في المستقبل. عن الديمقراطية بصفتها الضد لاستبعاد الأقليات. انظر: 2671074 كه 7م1116 17116 ,ميد 
31 .مم بفعناكاسعة1 
)١1(‏ وأقر في الخال أنبا قد تعتبر رسوماً كاريكاتورية (أو بعبارة محترمة أغاطاً مثالية فضفاضة). كذلك 
فإن من الخطل تصوير الحكام العرب كلهم على أنهم في حالة حرب مع جتمعاتهم :» وهذا رغم اغتيال 
السادات . مع هذا فإن مشكلة الشرعية التي أشار إليها هدسون قبل حمس عشرة سنة لم تزل مشكلة حقيقية حقيقية 
شأنها في ذلك شأن الطبيعة المزدوجة لتركات المعارضة للأنظمة الاستبدادية فالجماعات الاسلامية تتصدر 5 
في الجزائر والأردن. وتفوز في السودان. ويجري قمعها بشدة في كل مكان آآخر. 


(397) لى تزل أفضل مجموعة من المقاللات عن الشعبوية هي : رنزء ملا 0 أمعمو8 لمة تعدعهه1] قال 
مامطعال! مسد لاع؟ معلاء لآ نسملممك) معناكاععم مطل امررمناهل! مجه وتتجدعا! كال نوسطانتممط ,كلع 


7 .(1969 رامو 
ولسوء الحظ لا يعرف إلا القليل جدا عن المستشرقين الذين أخفقوا في رؤية: 
أ الفحوى المتميز ذي الصفة الشعبوية «للاسلاميين الجدده. «الاسلام الشعبوي» يذكره: 


آلهة"1) 1 .مم ,63 .7,01 ركعلة//ق #وزعممط «ركانات سقلوعع7 عط ها تسداك1 غمععنسعظ» ,1از8 .لل دعدردل 
1085-7 .مم ,(1984 - 
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المطالبين الشرعيين بالمراكز السياسية. يضاف إلى هذا أن الدولة لا تكون شرعية إلا بقدر ما 
تمكن كل مواطن فيها من الحصول على ما يستحق. وإن من واجب الدولة القائمة على إرادة 
الشعب أن تكافح الفقر وأن تساعد المواطئين9»©. وعلى الدولة الديمقراطية واجبات لآن 
مواطنيها هم حقوق» لا لأن الحاكم رجل خير يمخاف الله. هذا وان معظم الاسلاميين 
المعاصرين لا يؤمنون باقتصاد تديره الدولة ولا يتوقعون أن يتم الخلاص عن طريق الاقتصاد. 
الأمر الذي يفرقهم عن الماركسيين واكام «البيروقراطيين الاشتراكيين» (من جنس البعثيين 
أو الناصريين أو جبهة التحرير الجزائرية. وهذا ما قالته جمعية العلاء الجزائرية في سنة 
© كا يفرقهم عن «الديمقراطيين» ويقربهم من نظائرهم المحافظين. ولكني أشك في 
أن تسمح القواعد الاجتماعية من الاسلاميين لأفراد النخبة منهم بسلوك الطريق السهل 
المتمثل ب «الأصولية التقليدية). وهو الذي لا يطالبى الدولة بأكثر من تطبيق شريعة الله 
وإقامة النظام الاجتماعي الذي يمكن المؤمن من اطاعة الشرع في حياته اليومية. إن سلوك هذا 
الطريق أمر غير محتمل في نظري ؛ فقد يرضى به أصحاب الدكاكين المرفهون وربما الفلاحون 
من أصحاب الملكيات الصغيرة» ولكن ماذا بشأن صغار الموظفين ومعدمى المدن الجدد؟ لذا 
فإن ما يكون أكثر تقبلا هوا أن تعتمد شرعية الدولة والحكومة؛ أو مجرد دوامهماء على حجم 


دانظر ؛ -هرز3) 10«ه/17 طمب4 6[! ورا اتكلأهلة6 هماس[ :زمالرااوططا :1 :07أكل مهأ زعصاءط عتدئط لعمطعاع 
5 .(1985 رؤمععط تزاأقوع اتلدلا عقناءة5(2 :ل.ل رعونه 

ب واستمرار الشعبوية اعتبارا من القوميين إلى الاسلاميين الراديكاليين. 
بلمتاصبمل ومزلىاجه/17 «رواكاط «ركعتوماوعء10 مععاوع !ا لمة مكتله زوع عتصمماكة» بطاعصجة-لم جاتة 
مه ممكتلة مم1 عتصسماذ1 :تزائءة معطاسة أمعساب0 أه عوستامعءكلط عطل» لمة ,44-53 .مم ,(1991) 32 .مم 
-واناظ امه لالآ-امدط ««اتتررعلهال1 0114 عالت ,.لع ,تاءكايك2آ غمتاظ مذ «مسمسكتلوىعء لاملا أمعصمعغطعتامع 
(1991 ,ؤوعع2 الدبودآ؟ أه نرزاتوعاالونا اساساممهة]) ومسؤءءمسط عومد 
انظر على الأخص مقالات: 0مة ,153-166 .مم «رنإههامعل1 مه كه مرذتلنامه» ,عمهاعولم لأقدصمط 
نم20 ,.ذلة ,تعسااع0 لهة بعوعمه1 نمز 212-250 .مم «رددتاسممط أن أمععومه© عطك]» ,برعاميوللا رامعم 
.كمناكطزعاعه بدن أعترمننولا! 14به والتائمء الا كا] جروا 


وهذا الآخير على حق تام في قوله : «إن الشعبوية بصفتها مشاركة مباشرة هي ببذه الصفة بعدا من أبعاد 
التقاليد الديمقراطية والاشتراكية» انظر: .246 .م ر.لأط1 ملإعامم ونلا 
وأنا أذهب إلى أبعد من هذا فأقول إا بعد دستوري . أما وان أسوأ الأنظمة الاستبدادية وأعتاها في عدم 
الانسانية في العصور الحديئة قد بررت سلطتهاء كلاميا على الأقل» بالرجوع إلى إرادة الشعب» (المصدر نفسسه) 
فهو لا يقدم ولا يؤخر: كذلك استخدم «مذهب الدستورية» لتبرير السياسات الأوليغاركية. وقد جرى دائيا 
التلاعب بالفكر والسلوك والتصرف وذلك بجعلها مؤسسية أو فاسدة حيث تتأصل بسياسات اجتاعية مختلفة. 
(8؟) أشير إلى هذه النقطة للمرة الأولى من قبل بارير عضو اللجنة المسياة علأطانام اناده عل 6اتمه) 
التابعة للمؤقر الوطني الفرنمي في سنة ©1741 . يعتبر أرنست غلئر أن هذا الواجب الرسمي هوسمة بارزة من 
سيات الأنظمة السياسية الحديثة. 
(1961) وأعهمأو10ه؟ عل تاللا 6 ره جناء ك6لف ]ع ل «رعمتام أ له مم1 لمة بإعدعءمسصسع7ط» ببعملاع0 اأمعصمع 
إن تسييس الاحتجاج الاجتماعي يعني أن الطبقات الدنيا قد كافحت من أجل المواطنة ومن أجل الحقوق 
الاجتاعية أيضا, عن العلاقة بين المواطنة والحقوق الاجتماعية» انظر: 
1 |0 اكلا[ «رممتان او بقه عأأوجمم وعم عا لسة كعووة01) ععبسما عطكل» ,بتلمعى لرقطوزمج1 


فأأو رع غ1 لانم وبرم/ع 1 رأت 7016 .لع ,لأعدنست .8 امعمول نه لعأسلرمع؟ ,91-116 .مم ,(1961 ععطامئء0) 
195-3٠‏ .م ,(1970 بنزع اللا سطول تومملهما) ملمعمرء مار إملموكى ون «علوعج مر 


ك1 


الموارد المخصصة للجاعات الاجتماعية المعبأة (أو القابلة للتعيئة), وذلك من حيث ما ينفق 

على السلع الجماعية ؛ والسلع الاستهلاكية وتوفير الأعمال والاسكان ووسائل الانتاج والحصول 
على المنافع , وأخيرا حق اتخاذ الخيار. إن هذه الآمال ”0 مطالب بالمشاركة 
السياسيةء وذلك للتأكد م أن الحكام يقومون برعاية أنصارهم . وما أن الموارد لا تخقصص 
جهات صرفها بإنصاف أبدأ ويما أن المجتمع ل يندمج قط اندماجاً تاماً في الدولة» فإنه ينظر 
إلى الحكام ومؤسساتهم وسلتهم بعين الشك 00 في حين تكون الدولة واقعة باستمرار تحت 
ضغط المطالب. ومن هنا المبدآن اللذان تسترشد بها الشعبوية: إن إرادة الشعب التى تتماهى 
مع العدالة والأخلاق تسود على أية سئة من السئن المؤسسية*©؛ وان الزعاء إنما يقدر 
صلاحهم بمقدار صلتهم المباشرة بالشعب قبل صلتهم بالنخبات الوسيطة (من المثقفين 
والخبراء والتكنوقراطيين) ؛ غير أنه لا همل التنظيم والتسلسل الحرمي في التطبيق» ولكنها 
يبرران دائياً على أساس أنبها الإعراب الضروري عن الوحدة العضوية للشعب. وهكذا فإن 
التمثيل يعتير مطلوباً ومستئكراً مع إذ يمكن «التلاعب» به دائاً من قبل «النخبات». كذلك 
فإن الشعبوية هي التسييس لكل شيع لأنها تنبع من انههاك جماهيري بالسياسة ومن محاولة 
لتغيير المجتمع من خلال السياسة (وتفهم السياسة على أنها السعي من أجل ثورة ثقافية أو 

من أجل ولادة جديدة» لا على أنها الادارة الروت تيلية للشؤون العامة) ولأنها تنبع من الرفض 
للسياسة الطائفية ثفية نظراً إلى أن الأقلية لا يمكنها إلا أن تكون غريبة عن الجماعة . 


أما مذهب الدستورية فيشير إلى «حكم القانون» الذي يحمي نواحي معينة من الحياة 
ضد الحكم الاعتباطي ويجعل المنافسة مر مكنا بين القيم والمصالح المتعددة. وكذلك الحل 
الوسط بين نخبات استراتيجية تمثل على العموم مطالب اجتاعية مهمة"". ولا يتطلب مذهب 
الدستورية إلا القليل من النقاش بالقياس إلى الشعبوية لأن هذا المذهب كان متصلا اتصالاً 
وثيقاً منذ أمد طويل بفكرة الجمهورية الليبرالية؛ وفيها يقر عدد محدود من الأطراف بأن 
قواعد المباراة أهم من مصالحهم وتستحق احتراماً كبيراً: فطالما كانت القوى السياسية 0 
على أساس أن خسارتها ستكون أقل إذا خسرت وهي متمسكة بالقواعد من مخسارتها إذا 
فازت وهي تخالفهاء فإن مذهب الدستورية بخير. إن مثل هذه النظرة تعني ضمناً أن 
«الفائزين» لا يفوزون بكل شيء وأن «الخاسرين» يحتفظون بقدر غير قليل من الحقوق 
والمغانم وبذلك يحتفظون بفرصة طيبة للفوز ‏ أو في الأقل للمشاركة على نحو مجدٍ ‏ في 
لمباراة الثالية. ولكي تتم المباراة على نحو سليم يجب ألا تكون الخلافات في الرأي عميقة 


(14) وهذا لا يتعارض مع تحدي حكم الأغلبية (انظر الحامش رقم (75)). إن الأمة هي أكثر بكثير من 
الأغلبية (التي تعني الشعبوية): إن أحكام الأفراد أحكام حرة ولكنها تتوافق إذ لا يمكن أن يكون هناك إلا خير 
واحد .160 .م ,.ل101 ,عداءة8. وسواء كان الشعب (بصفته أمة) إتما يكون بالإقرار بالحقيقة التى تتجاوز 
السياوات والأرض أو يكون بفعل عملية ما طبيعية» فهذه مسألة ثانوية . 

(١9؟)‏ مههات) مماعوظ) برعوعءممرع 2[ 0ه نارم بعنام2) أعترمطاب امن نطء املعم ستطعقمة اموت 
6 زه ملعم ماءتعرط أماروامعلدط 116 بصا «رمكتلهمه بطتاكممت لمة كممتابطناوممع» لم ,(1950 
-015آ1 لإتممتمتاعوط ف تمد افده نامتلأعمه0» ,أتمامهد تمصدعو03 لهة ,318 .م ,3 ,لملا ,ومعرعنعى اماعوو 

.853-65 .مم ,(1962) 4 ,مه ,56 . أو؟ ,عاب خ] ععمبعلع3 امعتاتاوط ارمعا عرق «رسملوويه 


/ع 


جداً حتى تحد الجمعيات السياسية والمدنية المتعددة من التسيبس بدلا من توسيعه إلى درجة لا 
يمكن معها السيطرة عليه9”. 
لماذا يعتبر مذهب الدستورية يعدا أ جوهرياً من أبعاد الديمقراطية» ولماذا يستخدم مفهوم 
الحكومة الدستورية كمرادف للديمقراطية التعددية؟5”. والجواب المعتاد هو: أولا إن 
الديمقراطية تتطلب محاسية الحكومة (و! إلا فلماذا #حكم) الشعب؟)» وان المحاسية تتطلب أن 
يكون الحكام خاضعين للمحاسبة لا وفق شروطهم بل وفق قواعد لا يملكون حرية تغيبيرها 
متى شاؤوا. ثانيا ان الديمقراطية تتطلب مئافسة حرة وغير عنيفة تتكرر بانتظام بين جماعات 
5 ؛ كما تتطلب مشاركة المواطنين كافة في اختيار الزعماء 
والسياسات». ومن هنا الحاجة إلى الدستور لضيان منافسة منصفة ومشاركة حقيقية وحرة.. 
ذلك أن من الجائز الشك بالأطراف المعنية بأنها تضع القواعد وتغيرها للسيطرة على المشاركة 
ولاكتساب ميزة حاسمة . وأخيراًء إذا 1 تكن هناك ضانة دستورية للأقلية فإن هذا يعني على 
حد تعبير جيوفاني سارتوري «أن قسيماً من الشعب يغدو مستبعداً) 7 ثما يقطع أوصال الشعب 
فيقوض بذلك أساس الديمقراطية ذاته , 


لكن هذه الحجج الكلاسيكية لا تكفي مهما كان أساسها سلييأء ذلك أن القضية 
الرئيسية (في الوطن العربي وغيره) لا تدور حول شرعية المنافسة وحول المحاسبة. ولا حقى 
الأمر الذي يأتي بنا إلى معنى «نحن الشعب»؛ فهل هو جماعة تجمعها الاصالة المستمدة من 
التراث أم انه مجموعة من الأفراد المؤهلين لمويات جديدة على أساس تعاقدي؟" إن هذا 
الحد الفاصل هو الذي يفصل بين الجماعيين والليبراليين*»؛ كما يفصل بين الشعبويين 


انل .لط سطمك نهذ «رؤملرععءمنومط اوعتاتاهط لسة اأمعمووماءنع12 تمعتالله5» ,لرماعة5 لمماملن 

.]1 272 .مم ,17 .701 ,(1968) بعزاوط وناطيظ .كلع ,مقتسطءكستك .0 أرعطالخ لمة لإرعصسمعادمه1/1 

(0؟) :.ظطامن) بصع عة1آ بجه]1) برمالأوممرم0 010 :مالودراءةاجوط :راع «وبراوط رلطو©طط مولت ختعطام8 

1971 رؤوعء2 بإأأورع الومنا علولا 

زفقة 3 .6 بفعاأكاتع !1 تإمه ع 010[ إن «ارم1!:6 7116 ,52101 

(5*) لاحظ أن البحث عن الأصالة قد يكون هو العلامة الفارقة لفردية متطرفة» هي إما رومانسية أو 

تعود إلى مابعد الحداثة, حين تؤخحذ عل أنها ذلك الأمر الذي له يمتلكه الإنسان إلا حين تزال الافرازات 

الاصطناعية للمجتمع والحواجز الاجتماعية كافة. «أنا مدينة بهذا التعريف. وواضح أنه من وحي روسوء إلى 

إيلٍ كيدوري في مقاله ذي الطابع المحافظ : «التنوع في الحرية. ؛ الملحق الأدي ل التايمز. ١ / ٠١‏ /14 . ويسدو 

أن كيدوري يرجع البحث عن الأدمالة إلى «الليرالية» وني الأقل إلى الرأي القائل بأن الأسرة السياسية تتكون 

من أفراد كل واحد منهم قل وهب حقوقاً طبيعية . والأهم من هذا ف نظري» أن «الأصالتين» تفترضان عدم 

وجود شبيء تجري المساومة عليه؛ فإما الأمة أو الفرد (أو كلاهما) هما الخير الأمثل , أما الشبكات الاجتماعية «غير 
البالغة حد الكمال» الي هي الحصيلة التاريخية لترتييات اصطناعية متشطورة فيجري التقليل من شأها. 

والانفصال سٍ إلا إذا كان نحو الأمة وفي هذه الحالة فإله ليس انفصالاً على الاطلاق» كا كان بوسع روسو أن 

يقول. 
(0؟) ,«رجرمعم1 أمعفزاوم «رتاكتلةطعطنآ كه عدوناتت) ممناهع زه تسمرو2 عط ,عععلة/؟ اعمط كر 
.15-16 .مم ,(1990 توتقبضطة1) 1 .مم ,18 .أفد 


م14 


وأصحاب المذهب الدستوري؛ إن الحرية بالنسبة إلى الدستوريين هي في ترك مجموعة ما 
وتشكيل مجموعة جديدة أخرىء وهي بالنسبة إلى اللببراليين تحقيق الفرد تماثلاً في الصفات 
مع إخوانه. أي «ألا يكون مختلفا وألا يتغير»”». وعلى حد تعبير أحد الفلاسفة وبين في 
مديح له للثورة الايرانية (وهو مديح طواه النسيان) (إن التوحيد هو عملية اتحاد في المستقسل لثيء 
أوحي به وتحقق في الماضي. إنه يعني حرية الفكر ونبذ المنوف وبهاية النفاق والازدواج في الشخصية. وجملة (الله 
أكبر) تعني سقوط الاستبداد والطغيان)". وهكذا فإن الحرية هي حرية الشعبوي في أن يكرر فعل 
شيء كان قد تم فعله وبلغ الال في مكان مثالي. وبصرف النظر عما في مثل هذه الحجة من 
قيمة" فإنها تساعدنا على فهم نقيضهاء أي العلاقة بين الدستورية والديمقراطية: فمن دون 
دستورية من نوع ما تدع الديمقراطية الفرد بلا فرصة لثترك الاستبداد الاجتماعى لجباعته 
(الحالية/ الفعلية أو المثالية). إن «الشعب» يلتهم الفرد. أما العكس فليس صحيحاً على 
الاطلاق. وعند الوصول إلى هذه النتيجة علينا أن نقر سآن من طبيعة الديمقراطية ألا يمكن ضيان 
مصالح أحد»*"' وهذا يعني أنه ما من مصلحة (أو قيمة) يمكن أن تدوم إلى الأبد. كما أنه ما 
من مصلحة (أو قيمة) يمكن أن تنتصر إلى الأبد (باستثناء القواعد التي تضمن امكانية 
الخيارات الجديدة). فإذا كانت الحصيلة المهمة للعملية الديمقراطية هي دائيأ عدم اليقين 
(وهذا لا يعني فقط أن عملية التحرك نحو الدهقراطية قد لا تنجح بل يعني أيضاًء وهو 
الأهم, أن المستقبل لا يكتب إلا إذا كتبه التفاعل الاستراتيجي للشعب)؛ فالدستورية إذن 
هي الطريقة الوحيدة لإعطاء فرصة محدودة لأناس معيئنين ( ضمنهم الجاعيين والشعبويين) في 
حين أن الشعبوية لا تعطي فرصة للدستوريين والليبراليين. ولا يعني هذا أن مذهب 
الدستورية مذهب ديمقراطي بذاته؛ لهذا فإنه بحاجة إلى الشعبوية كقوة معارضة لانحيازه 


إن حقيقة كون الشعبوية والدستورية هما مكونان من مكونات الديمقراطية لا علاقة لا 


زفضة .160 .م «رلزإومامعل1 مو 5ه مكتانامه180» معمكاعولل 
(فضة كه دمع ألمصهوتانالوكثم صسواذ]'ا ذف وعاأكتموعلم7 ععنوماه106 5عط» ,تأقصفط مددمقاط 
.3-14 .مم ,(1982 ععطموععقل-عنطاماءعه) 21 .وج ,كع ة 11160116701 
(8) هذا مزيج من الحجج الاسلامية الأصلية والحجج الدينية العامة» وقد جعلت حديثة وتاريخية 
بمعونة حجج ثورية تقليدية, وهو تصوير رائم لطروحات مكري نا عن الشعبوية كعقيدة (مع الإضافة 
الماركسية أن والمثقفين يتصورودث الثورة ويجعلون منها نظرية») . ومن هنا «غموضها المستمر». الذي يقارب عدم 
الانسجام المنطقي . 2 .م «روع نعو امعل1 مععاي/11 لصة كتلةسارعظ عتسفاكل» ‏ اعمجمف- لم 
دإعم .110 ,813] وغيره] من جهة يدعون إلى التحول في المجتمع ونظام الحكم والثقافة كا يمكن أن يدعو 
إلى ذلك أي أحد من رجال الاقتصاد السياسي الماركسي في أمريكا اللاتينية: وهم من جهة أخرى يشبهون هذه 
الدعوة بموضوع آخر كى! كانت تفضله العروة الوثقى (وهي الصحيفة الي كانت تنشر في باريس في سنة ١8884‏ 
بتأثير الأفغاني). عن العلاقة بين الصحوة الاسلامية والداروينية الاجتماعية والشعبوية» انظر: 
.48 .م..لأ0] بطاعصجعف ام 
ولكن من الانصاف الاقرار بأن الطرح المعاكس («الليبرالي») ينطوي على نواقص من حيث دراسة طبيعة 
الوجود: الميل نحو الاستقرار والتفكك «سكتاه معطا 1ه عناو أل «مملغهء تنم لاتصدسه ع1 » ,رععلولالا 
(9) ,59 .م «لإع و عمصمعطآ ها ممنتممة 1 عط أه بإليه5 عط مز عدرعاطام2 عدصهة» ,تكاورم نوع مم 
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بأن كلد منبها قد يكون جانباً من هياكل سياسية متنوعة وثقافات متعددة؛ مثلاء قد يكون 
لنظام الذي يجمع بين معتقد عريق في قدمه وبين تنظيم استبدادي مُشربا بثقافة شعبوية 
قوية؛ أما النظام الذي ينفر من حق الانتخاب للجماهير ويتجه نحو قصر السياسة على 
نخات مغلقة متعددة فإن من المحتمل أن تنشأ فيه دستورية قوية. وتنتج فذاذة الخلطة 
الدمقراطية من تناقض المكونين مما يجعلها خلطة هشة رغم الاسناد الكبير الذي قد تحصل 
عليه من القومية (فتقرير المصير شيء ديمقراطي بذاته)” ومن التضاؤل الموقت الذي يصيب 
الأنظمة الاستيدادية . لذا فإن تحليل سياق الظروف المسؤولة عن مراحل التوسع والتضييق في 
الديمقراطية هو أكثر دقة مما يبدوفي الوهلة الأول لأن القوى الاجتماعية والعوامل 
السوسيولوجية التى تفسر الدمقراطية وتوضحها قد لا تكون متشابهة بالنسبة إلى المكون الذي 
نبحثه: فنحن لا نبحث عن ظروف الشعبوية والدستورية بل نبحث عن ظروف خلطتهها. 
ولا يكفى أن ننظر في تكوين «مجتمع مدني» ما على أنه المتغير الرئيسي الايضاحي . إن مفهوم 
المجتمع المدني هو أداة نفيسة لغرض الكشف التام عن المجتمع المعقد الذي نكون 
الديمقراطية جزءاً منه'*». وقد يكون من افيد العودة إليه وتكييفه لكي ينطبق على النماذج 
الثقافية والفكرية العربية (أو على النقاشات الجارية فيها)". ولكن علينا بعد أن نبحث عن 
المتطلبات الي يحتاجها مجتمع مدني متغير» أو القوى اللي تكونه» بصفتها مجموعة من العوامل 
الجوهرية . سيكرس القسم الثالث من هذا البحث لعرض النظريات الرئيسية التي وضعت 
لتفسير تكوين الديمقراطية والمجتمع الماني. ولكن علينا أولا أن نتتهي من مسألة مهمة تلوث 
النقاش العلمي وتحوله إلى انحراف عقائدي, وهي مسألة «الاستثنائية العربية». 


2 اع 
ثانيا: اإستثنائية عر بية؟ 


هل الوطن العربي ولا يسير مع مج التاريخ ,؟5 وهل أنه ذو حصانة من الاتجاهمات 
التي تؤثر في أرجاء العالم الأخرى؟ إن مسحاً حديثاً للديمقراطية في الأقطار النامية يستبعد 


معظم العالم الاسلامي وجيع الوطن العربي لأن هذه الأقطار «تفتقر على العموم إلى خيرة ديمقراطية 
سابقة كما أن أغلبها ليس فيه إلا القليل من إمكانية الانتقال حتى إلى شبه الديمقراطية). يؤكد المؤلفون «أن 
الديمقراطية هي النموذج الوحيد للحكومة الذي يتمتع بشرعية عقائدية واسعة في العالم اليوم» باستثناء ذلك 


يفترض أن التفضيل الفردي يقرها ويعرب عنها. ومن الممكن اعتبار القومية «مزيجا غير واضح من الأفكار عن 
الموية الثقافية والحرية الفردية». انظر: 

(1985 ر5وعع6 لاأومع الملا «عأمعطعمو/! :تعائع طعمدا!) عنماى عا ننه كلامم مزعلا ,باالأسععتا تسطمل 

0 

(١غ)‏ تعملاءن لهة ,(1988 ,وذع7؟ :مملممة) رإعاعم3 لأسن 0ه بوم”ع20رع2 ,عصوعكا مطمل 

داتع م لنع رم ك1 مز ؤعاعن5 الج0» 

(57) «تقمنالند عا كتع؟ ممتكتكمقة هلا علتاك مأغنه5 عل امععمو0 عله ,اماو تعلتعا اعلطم 

-تاعه لل كمهتأتلط تكتية©) «أع«إع10// بام كعناو ال لاوم كااع 1 7تععاره © ,لع ,لنتحصقت أعطع اكلا :ممهل «رعددكلا 

.(1991 .عدو أتامعاءة عطعءءعطععم ها عل اقمممتاهم عن 

(؟:) كل /لل امواء10 «لإماول طتار معا5 08 غ0 تمدع ع8541:001 عط ,رعلاكء1 ,11 عمد كز 

152-11 .مم ,(1990) 1 .مم ,59 .ام 


القسم الكبير منه الممتد من أندونيسيا إلى غرب افريقيا حيث الإسلام هو الدين الرئيسي والمهيمن96». إِنْ من 
الجائز أن يجاب بأن الديمقراطية وعملية التحرك نجوها قد تستحقان مرونة أكبر من إخضاعههما 
للمفاهيم جما يجري ني الدراسات التي تأخذ بالمدخل النخبوي» الليبرالي» الغري, المفرط”». 
وبأن جوهر الديمقراطية هو إشراك «الناس العاديين» وإشراك «الصلات المتعددة بين الزعماء 
والجاهير»” الأمر الذي يعيدنا إلى .حيث كنا ابتداءً: إلى الديمقراطية كمفهوم محتلف عليه 
كثيراً. إن من الممكن كذلكء والأكثر دقة. القول بأن الديمقراطية قد تتحقق بالتدريج”". 
ولكن الإشكال هنا أننا بتصنيف «السبات الديمقراطية» المختلفة تصنيفا يعزل إحداها عن 
الأخرى إنما تتخلى عن أي أمل ني تجميع العوامل الجوهرية «لنظام الحكم الديمقراطي؛ 
(ناهيك عن «المجتمع الديمقراطي»)» وبالمناسبة نقول إنه يتيح للحكام الأوتوقراطيين أن 
يعرضوا أنفسهم بلبوس «الديمقراطيين الأقحاح». وقد يحدث أن يعمل «التاريخ الحقيقي» 
عمله بهذه الطريقة بالضبط وأن الديمقراطية تخطو خطواتها مقنعة بقناع» ولكن القول بأن 
الرجال يصنعون التاريخ دون معرفة بالتاريخ الذي يصنعونه (وهذا معنى قول لماركس بألفاظ 
أخرى) ينبغي ألا ينطبق على علماء السياسة, ولا يستثنيهم من أن يحاولوا معرفة ما يكتبون 
عنه , 


أخيراًء فإن من الممكن دائياً أن نرد الصاع صاعين باسم الإسلام الذي يعرض بصفته 


(::) عع انا ع فعمنرء2 .قله ,أعومنا متتقلا عمصسينة3 لمهة عمئا .ل ممسل .لممسقاطا مما 
اع لقة ع .جرم ,(1989 ,عمساع]ا عممبها .مامت ,معلا سمة) .كاه؟ 4 ,ومسميمن) عدادرم/ء» 
(40) «إن استخدام مصطلح التحرك نحو الديمقراطية أو الديمقراطية يتبغي ألا يفسّر على أنه موافقة على 

أي نموذج بعينهء مثل فصل السلطات في الولايات المتحدة أو النظام البرلاني في انكلترا» . 
بأ« اول أمدكا عاأوالة «رسهاكآ لصة ممتأمعتقوعءمصءط» ,أومنوءولط .2 وعصيول لمة ماأومموط .لآ صطول 
.427-440 .مم ,(1991 ئ036تمنا5) 3 ,مس ركة .امل 

لا يبقى لدينا سوى مقاييس سارتوري الثلاثة, 

(5؟) ,اناه لاملاآ «لإعوعمصعفط ما ععمعلهممء2آ :دما سوالمعدط» ,عمتاعل .8 اعتمقط 
78 .5 .م ,(1990) 3 .0م ,0ك ,اول 
منتقذدا: -10مك12 ملأفاطاتعهلآ انامطة كمه أكسساعده0) علاتلمامء1» ,لمعطعائط للا لم عع ))لتصلاعة ,العمدمط"0 
تنك 
27 أناتك بزامأعه5 اج كهأللناك3 عزاو هم نم0 «ر لزع دع ممعطآ لمامعصمماء اع ط» ,عقاءعاة ..! لممطعت] 
6856-4 .مم ,(1987) 29 .10 ,رماوالا 
أما الأمثلة التالية فمن عندي: فهناك انتتخابات تنافسية دون تأثير حاسم على الحكومة. كا في المغرب والكويت 
بل ١48١٠‏ والأردن,. 'مععءمءعمك! :لإعمسنائوعآ دنامتوناعظ نمه بواتمطاتدخ لمزم 1» ,ممساءععاءا8 عامط 
-متطغهة لمعتاتات2 ,رماب م تزه نانم 186 ,.لع ,]]مموعة اعول ممعراة نمز «,1960-1984 ,قمونعه81 
2/6 ,لت ,عصبرها .ل ملهمتا لمة ,(1986؟ ,لم80 ممتأعدكممع1" :.[.ل8 ,عاعتسحصتمظ بععلط) ك5 .ا رترومامم 
(1987 رووع:5 بوعابحا 177 :0ن ,ععللنهظ) اعوط ءلموثاا ١1:6‏ ا«أ 15دم1ا 
حول مصر انظر التقييم المتشند ل: كعل ععناعع.آ تعممعلامنروء'! 3 عدونناوط 2ل» رعمتوط مقصآ 
.19-33 ,مم ,(1991 ععطمصعنمءى عللتسز) 133 .ممه اأعساعملط-اءزعهلة درم سا واكتوةا مممتاععاة 
وهناك ضم جموعات مهمة من النخبات إلى البرلان أو غيره من المجالس الاستشارية؛, كيا 5 سوريا., 
انظر «عطعكادة2 عل معتكترل5 ,1970-7989 رتم ةيرك جا أ[ه«إعوااءعع 0 قت أهداى نمعطائمعط عععلاهلا 
-1]66 لإوقلموع سمتيوط ونقأتزك» لمة ,(1990 ,أسطتاممآ-تمعل0 معطعكاية<1 بوساطصدط؟) كاشتاكمآ امع 3ر0 
0361 «رتمكتممتعقاممطاسة غكتتدعمم2ه© م1 أوأ)أنأدوطم مدمع] عمتاه81! :1990 8ه 5دمناءععا8 لمة مم1 
.© ,لماع ستطكه الا رممنداءمككة كعتلد5 أمدظ علل8810 عط 8ه ومتاععل8 أقسهم ع15' :ند لعأمعدمءم 
1991 تعتامع ه81 23-26 
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الديمقراطية المثل بفضل ثلاثة مفاهيم هي الشورى والاجتهاد والاجماع. ويضيف المفكرون 
المغاربة إلى ذلك مفهوم البيعة*» كا أن المختصين ب «الامبراطوريات الشرقية» يؤكدون على 
الدرجة الكبيرة من الاستقلال الذاتي الذي تتمتع به جماعات كثيرة متباينة تحظى بسمات 
«ديمقراطية غير متوقعة*». وليس من المبالغة أن نذكر أن «الفكر السياسي الاسلامي قد تم انقاذه 
من تهمة الأوتوقراطية بواسطة حاجة الحكام إلى الاستشارة على نطاق واسع وإلى الحكم على أساس 
الأججاع0”” , من الصحيح «أن تأثير بعض الكتاب الاسلاميين سواءً في وضعهم نظرية للديمقراطية 
الاسلامية أو في إظهارهم المزاج الديمقراطي للاسلام لا يمكن طرحه جانبا باعتباره لا يقوم على أساس» وبصفته 
عرضاً مستميتاً للإسلامع» كما أن استخدام الحجة غير التاريخية ضد القائل بها هو من الوسائل 
الجدلية الجيدة دائئأء بيد أن الحجة تبقى كما كانت عليه: غير تاريخية وخمالية من جوهر 
سياقى . إنها لا تقول شيئاً (أوفي الأقل لا تقول أكثر من نصوص الأديان الكبرى) عن 
مشكلة التعددية في عالم حائر لا تعتمد فيه شرعية القيم الأساسية على حقيقة أوحيت 
للمؤمن» بل على الأخذ والرد لأناس يحملون آراء مختلفة عن هذه القيم وعن تطبيقها وهم 
أبناء متساوون في الجماعة السياسية ذاتها. وبعبارة أخخمرى.» فإن مشكلة العلاقة (سواء كانت 
علاقة اختلاف أم لا) بين الأشكال التاريخية ل «الإسلام» و«الديمقراطية» هي مشكلة لا 
يبحثها معظم المفكرين المسلمين العصريين بل يتحاشونها”, وكذلك يفعل منظرو 
الديمقراطية المعاصرون. وطالما أن الإسلام لا يحلل ضمن سياقات اجتاعية معينة كمصدر 
رمزي يستخدم لتبرير أو امتداج أو لوم مؤسسات وسلوكات معينة”. فإنه يظل بالنسبة إلى 
العالم السيابي* شيئأ فارغا من المعنى الاجتماعي وقابلا لتفسيرات متباينة*“. لذا فإن 


(48) محمد عابد الجابري» المغرب المعاصر: الخصوصية والهوية. . الحداثة والتنمية (الدار البيضاء: 
مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر؛ 1988). 

(1:94) ع2 لمة سكتتلقامع م0 مه كممتععلع1 :ع )غ5 لمسأعساصم مدا ,ورمتاومممرة مانا 

' .(1987 تعتصاللا) 3 .مص رق .اول الهننه:11 أفعللاه” إن 15101 «سكتاممة 

.06 .«صهاكآ لمة ممتامعتاوعهموع دل» ,رتماواث لصاذ ماأكممكت] 


00 
نقلا عن : -ققالة:15© :[.م.م]) جمبماكا جز لمع وعدم 2 هنره عاماك إن كعادراع د 116 ,اعفحث لفصتاستطاساح 
.1980 ,ذنا لل تلصك دالخ ؤدا 


١)‏ ,(1982 ممفللتمعدك/! تدملممآ) الزوبهط1 أمعفناه عتصماكا تتموملة النمط سنآ 
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(09) المصدر تفسهء ص ١850‏ . كان حميد عنايات يبالغ قليلاً: «يكفي أن نذكر الأعال المهمة لمحمد 
أركون ولو أن هذا العام الجزائري مهتم بتاريخ المعرفة أكثر من اهترامه بالنظرية السياسية». انظر على سبيل 
المشال: أن عالاعمممكتها! :متمةط) عناوأدمأكا تبمكته: وا عل عناوتا عتبن «برن2 :معام لنفص تسصتتطامايل 

.(1986 810111 عل عقاعوعء 1 :8500 1١لا‏ نكتسة) علاوةائامم اه ماع10 ,تتدما؟] '.! أن ,(084! ,عدم مما 

(07) لا أعني أن الرموز هي عبارة عن أداة يتلاعب بها حاملها ا يشاء: إنها قيدٌ ومصدرٌ معا؛ كما انها 
لا يمكن التقاطها حسب الرغبة؛ قد يفعل هذا الأفراد توبججههم مصلحتهم الذاتية؛ أما المجموعات الثقافية» 
فلا وهي جماعات يسهم إحساسها الجماعي ف تكوين وتحديد مصالح الأفراد وقيمهم . 

ا 0 وبالنسبة إل العام السياسي فقط. أما بالنسبة إلى المؤمن (بالله. أو بالاشتراكية أو 
بالدمقراطية . . . الخ) الذي يعيش في الحياة الدنيا فإن معتقداته وقيمه (مهما تكن) هى ذات معنى كبير له (وهو 
على حق في هذا) فلا يمكن أن تؤول على أنها مصدر أو قيد بل على أنها جزء من ذاته إذ إنه يعيش ضمن سياق 
اجتماعي وهو جزء مله. 

(55) للإطلاع على عرض رائع للمثل الاسلامية. انظر: امعثلناوط عنبماعا معدملا ,ا هبرهمظ - 


كن 


المساجلة بشأن «حجة القائلين بالاستثنائية» هي مساجلة هزيلة نوعاً ماء كما ان معظم علياء 
السياسة الذين يأخذون بالرأي السائد لم يزالوا يرون أن الأقطار العربية لا تبشر بخير على 
الإطلاق من حيث المؤسسات الديمقراطية حتى ان دراستها (وإن «كحالات مضادة لمعرفة صحة 
الفرضيات من عدمها الخاصة بنجاح المؤسسات الديمقراطية في أمكنة أخرى»)) «ستكون غير ذات جدوى 
واستخداماً لا نفع من ورائه للطاقات الأكاديمية الشحيحة©2, هذا في حين أن هؤلاء العلماء ينددون 
في الوقت ذاته ب «المستشرقين» (ونعني بهم هنا الباحثين الذين يدرسون المنطقة العربية لا 
غيرهم) لعدم إسهامهم بشيء فْ الدراسات المقارنة لعمليات التحرك نحو الديمقراطية. إن 
حكم هؤلاء العلماء هو حكم متناقض إذ لا يمكننا إدخال الأقطار العربية ضمن إطار عالمى 
مقارن إذا أبقيناها خارج الصورة. ١‏ 

يجب علينا معاللجة «حجة القائلين بالاستثنائية» بطريقة أخرى. فعلينا أن نقر منذ 
الابتداء بقيمة النتائج الحرئية التي تم التوصل إليها ومن شأنها إسناد تلك الحجة إلى حدٍ ما: 
صحيح » كانت هناك ثلاث «موجات ليبرالية» في التاريخ الحديث للوطن العربي («العصر 
الليبرالي» في القرن التاسع عشر”'. والفرصة الليبرالية الثانية في مصر والعراق وسوريا في ظل 
الحماية البريطانية والفرنسية؛ والتآكل الحالي في الأنظمة الوطنية في الجزائر في عهد الشاذلي بن 
جديد, وفي تونس في عهد زين العابدين بن علي» وفي مصر ني عهد حسني مبارك). 
ولكن السياسة العربية لم تزل تسيطر عليها صورة مزدوجة هي صورة المالك التقليدية التي 
ترسمها موارد النفط في شبه الجزيرة العربية (باستثناء اليمن إذ إن النفط لم يكتشف فيها إلا 
حديثاء ونظامها جمهوري ودستوري جزئيا):** وصورة دولة المخابرات» وقد تكون دولة غنية 
نفطياً كالعراق والجزائر» آما ليبيا فحالة قائمة بذاتها”". ودولة المخابرات هذه تخلوق ضخم 
استبدادي بيروقراطى , وهى تستمد استقرارها من الخوف لا من الشرعية» وكان النمو 
فيها يسجّل من الستينيات حتى أواسط الثانينيات على شكل ميزائيات واعداد للعاملين 


حععجرةء”1 اكنال[ :انو[ااقانه7 71 آنا 1(هاك! ,.كله ,ماتلدممكظ هآ عطمل لمة عتتطاممه2 .ل مطل «اعنته1 
لاقت[ زه كوعاملاآ .له ,0اأوممكظ .عل صطمل لمة ,(1982 رودعء لوحتملا لعملع«0 نلعملا بوعلل) عمسن 
.(1983 رقوع:82 لإالوقء لونلا 0:11 :لنرو]:0) بدرمادا ارمع 

وللوإطلاع على مقارنة مختصرة وعميقة بين الاستراتيجيات الدينية المختلفة» انظر: 
-1201004 «رعائلل للارملطظ صا ومعناللوط عتصماكا :تاتطفامنوععةق تخ ممتتموتاا0» ,ممععلمم 5 نذانا 
95-112 ,ررم ,(1991 ععتمصيك) 3 .مم .120 .أملا كوم 
(0) -«كوعوقةق مث :للءه/لا طوعة عدا مل موعءه]1 مملغهدلنهىمرمعح7آ ع1 ,ممدلسط اعمطعتكة 
5 ,الولأأواعءوكقكم لالعتالات ممعلعمسطق عط [ه وصاءءل/8 امسعممةق عط]' زغج لعأمعدعمم عمهم «امعدم 
.1990 أكناع نالل رمع5اعمة12 
(/اه) 0 بلمو]<0) 1798-1939 رعهيك لمعطننا ع1[ ارا )زأع:1ه:/1 عقطه 4 ,تممسسهلط؟ طتطقط عمعطام 
.(1967 رووعع8 نواأقتء لالهلا له] 
(44) أأماوع'م عطععة علدهكلة ع1 أمناوعنا20 تعناومفط سبكل غ)للدقددء ها عيذ رغسقادة عمدكعه!ا0 
ر(1991 متسز) 3 .مم ,41 .1آ/ا عبوئامم ععتعلعى عل عتنعمممر مبع عر «لعنروتامعمممقل كقم عممل 
307-41 .مم 
(09) ١ذوءدقم‏ مث :ل[عمل/لا طوعخ عطا مز وععءعورط مملمعتاتدعءممرعدحآ عط1» زممكلبط اعماع تكح 
ا «,للاعول/الا طدعخ عط مذ ممتخهجتامء معط[ عه! مأععمدمءط موللا ]أب عط ععالف»ه لمة «أمعمر 
.407-426 ,جرم ,(1991 عع تاتتستاك) 3 ,مم رذك .1ن؟ بأمتمبيام[ اعمط 
له .(1987 ركتكتنة1 تمملممآ) ممسزوبع؟! 0ن ءطث1 تعمتنتاوط تجهترطاط ,15ا<آ مطول 


ون 


قدرات للأمء الداخل وما أشبه"". ويقرر بعض الكتاب على نحو جريء أن الدول العربية 
0 0 اجتماعية 35 شامة وصفت بأنها «الأبوة الجديدة») وهي وليدة الأبوة التقليدية 
لت باقترانها بحدانة مشوهة» أما القابلة التي أشرفت على الولادة (وهي السبب 
الحقيقى) فالاعتماد الاتتصادي والثقافني المستمر على الغير"". يرى شرابي أن الصفات 
الرئيسية للأبوة الجديدة هي : 

١‏ - التشرذم الاجتاعى » بمعنى أن العائلة أو العشيرة أو الدين أو الطائفة (وليس الأمة أو 
المجتمع المدق) هى التى تكوّن أساس العلاقات الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي ؛ 

؟ - التنظيم الاستبدادى» بعنى أن الحهيمنة والإكراه وإدارة الأمور كا يدير رب الأسرة 
أمور الأطفال (وليس التعاون والاعتراف المتبادل والمساواة) هي التي تحكم العلاقات ابتداءٌ 
من اليكل الزئي للعائلة إلى اليكل الكل للدولة ؛ 

 *‏ النماذج المطلقة» بمعنى الشعور المغلق والمطلق القائم على أساس الإيمان بما يتجاوز 
قدرة البشر وبما فوق الطبيعة وبالغيب والوحي والانغلاق وليس على أساس الاختلاف 
والتعددية والانفتاح. . . الخ ؛ 


؛ - الممارسات الطقوسية» بمعنى السلوك الذي تحكمه الاحتفالية والأعراف والطقوس بدلا 
من العفوية والقوة الخلاقة والوبداع : 
وقد حدّد مصطفى كامل السيد. على نحو أهدأء «المآزق الرئيسية للتحرك نحو 
الديمقراطية» في الأقطار العربية بما يلي : 


١‏ مصادفة حدوث عملية التحرك نحو الديمقراطية مع الأزمة الاقتصادية. قد تدعو 
الحاجة إلى إجراءات اقتصادية قاسية ولكن تطبيقها تكتنفه المصاعب لأن شرعية الحكومة 
الديمقراطية لا تعتمد فقط على ممارسة الديمقراطية» بل تعتمد في المقام الأؤل على ما يحصل 
عليه الناس من الحكام. «لا تمثيل من دون تخصيصات مالية» أم «لاذا التمثيل إذا لم يكن 
هناك ما يخصص من مال؟0؛ 


١‏ - الانحياز الشمولي لجماعات معارضة بعينباء وهي الجماعات الإسلامية بالذات”". 
يقول عزيز العظمة: «إن هذه الجماعات تزعم أن تحقيق الديمقراطية لا يمكن أن يبدأ إلا بعد قيام الدولة 
الاسلامية ومهذا يرمون إلى التمائل التام بين الدولة والمجتمع؛ ذلك التاثل القائم على نوع .من تناغم قائم 
مسبقاء ويتبع من الافتراض الذي يأخذ به المؤلفون الاسلاميون قاطبة والقائل بأن النظام الاسلامي هو الأول 


01١‏ .«ل1نه للا طويخ عط صا مماخهمعتأمعمصسع(آ م1 مأععمومع :مهالا ألنان عط ععاخ» ردمكلنك 

(؟09) بزماعمى طعبمق :ذا هجهل 4عا7ماكززا إن ممع 17 4 برعم امومع تطويقطة سقطواط 
.(1988 ,وقعرظ /والكاء اتدنآ لرم ك0 :لمملا بوع01) 

09 طوعة عطا صذ سستصقلعةاتميمطاس4 ذه ععه! ععل8 عط1» ,لتإرردك-ا8 لتمم؟ا قطمداأقتك8 

لإنا لع2[سهق01 ,أققع 810016 عط مط ممنخه2فقمع20ع(12 ده ععمعيعكممن) :غ3 لع أمعدعمم تعمدم «رل1ئه11 
.(0عهالصس) 1991 تعطتوعبنو]! 14-16 ,لإععاتناة رفلزأقاسة ,رده تأمتهمدعم ععمعك5 لمعازامط طام تامدخ عط 


ان 


والأصل» وفقا للاستعداد المسبق للمجتمعات ف جميع الأزمنة والأمكنة أي أنه نوع من القانون الطبيعي أو 
حتي من القانون الكوني)8"؛ 


تفاقم التوتر بين الطوائف في التعددية السياسية, فالتعددية الثقافية لا تنسجم مع 
الأغلبية بالذات تؤول التعددية السياسية إلى الفشل وتأخذ التعددية الثقافية بالدعوة إلى نوع 
حر من الديمقراطية يسميها ليبهارت «ديمقراطية بالاتفاق)2 , وهذه تسمية معقولة جذدالء 
ففي الوضع الذي ذكرناه قْ الاستهلال حيث نجري المواجهات إما بين وآراء طائفية)» أو دآراء 
عالمية» وأحياناً تشتمل على كليهماء تكون المشكلة هي في ما ينبغي أن تتحلى به النخبات من 
فضائل اجتاعية هائلة لكي تتقبل التوازن الدقيق للتمثيل النسبي والضانات الدستورية» إلا 
إذا كانت تلك النخبات مقتنعة بعدم وجود خيار أساراتيجي لها سوى الجنون (أي التدمير 
المتبادل المؤكد) والمتمثل بعدم إمكان التوقف في صراع القوى وعدم إمكانية قيام «ديمقراطية 
بالاثفاق» ؛ 


؛ - إن السياسات الدولية والإقليمية هي مشاكل بذاتها. فقد أسهمت حرب الخليج في 
إضعاف شرعية الأنظمة السياسية العربية كلها إذ أظهرت عدم قدرتها على الدفاع عن حدود 
أقطارهاء وعلى إنشاء نظام فعال للأمن الجماعي » وعلى منع التدخل الأجنبي (أي غير 
العربي): وليس هذا فقط بل إن تلك الحرب قد أسخطت الشعور القودين وعمقت 
الانشقاقات بين الأنظمة العربية ف منطقة يتم فيها تدخحل الأحوة العرب63 في 5 شؤون الأنظمة 
السياسية هنا وهئاك من خلال شبكات النافع والمنتفع» ومن خلال المساعدات المالية والأعمال 
غير المشروعة والتهديد المباشر والشرطة السرية ووسائل المراقبة الالكترونية» وكل هذا لا يمهد 
السبيل لعملية سياسية ديمقراطية. إن نوحة من الخوف ند مرك 3 أوصال منظم الأنظمة 
العربية التي شاركت في حرب الخليج بدرجة أو بأخرى. كبا توقفت عملية الإصلاح ني كل 


"لاع عط عق لعأمعقعهم ععمهم «رلتموعء)09 اأمعالاهط م كه تمقاوك» تطعصع فلم تهف 

«رقء تهه1أمعل1 متعاوء/لا لصة كتلاه ع1 عتصسداكل» ز(معصتم ,قدعل) 1991 ,ووععومه0© مكط1 ل1:ه11 

اع لالصلا امعممعغطعتامظ لتة ممكتلهة ع1 عتصسماة1 :اع معطائرة لدسستغادة ]0 عدعباوعوتلط عطل» لصهة 

, «120كلأة5 

(80") لجع مراررعه0) كلامازء وردمن) 0714 اتماعملا نمزم[ تزه عتعنله نكماء 87706 تاأمقطمزئنآ لمعم 

/1مه[112» لصة ,(1984 ركوعءء2 نواأورع كلملا علدلا :.مصم0 ,معجدط وعآ<) كعامسيمن عم0ا- رام ساة ار 

ععارعاء3 أماعن3 أهارهةا0اترع :1 « موتلمعة2 لع:11385 جه كه والعممع!' عط" بعمتعوعط لهة لإرمعط1 م1 عادر 

.483-493 ,مم ,(1991) 50.129 ملعدصضيهل 

(5) ... وخارج الأحزاب أيضاء وكلاهما مشكوك فيه ويطلب إليه التدخل من قبل الأحزاب 

العربية) وهوما يريدان القيام به (إن كانا مهتمان بذلك وها القوة الكافية) نظراً إلى تدخلههما في الماضي 
و و«مصالحههما الوطنية» الخالية . انظر حول هذه الأمور تأملات مؤرخ عميقة : 

6 كلاو تعع1(0:1 ركعابغا 0[4 ناموط 441[ عا هنره ماناو /110:10مادع ا ,وبجوج8 اهمدن ومعآ 

.(1984 روقع؟ 'إاأأوتء انهلا ممأععصمظ :.[,8]1 رمماععمترط) 

والعرض الرائم ل: «رقعمنادوعء2 0قة كأمتهنامهه0) ركع ةاتهتطدممم0 تصصمئؤوز5 طدية ع1 » رعاطم]8 لوط 

-لدسه8) سر إن ممنءناوط بنواء :ه10 77:6 ,.ذلع ,رتكاتتم5قع12 1و1لن .8 تلق لسة 'بمدره؟] أدعطد8 :مذ 

(1984 رومع ئط! لع [بطوع797 :0010 عل 


مكانء فى الملكيات التقليدية وفي الدول الاستبدادية على السواء*", والجزائر كانت استئناءًٌ 
واضحاً (حتى ١١‏ كانون الثاني/ يناير 19951...). ْ 

ونلاحظ أن هذه المميزات كلها قد توجد في أمكنة أخرى أيضا (باستثناء رقم (4) 
آنفا)» هذا ولئن كان لكل واحدة منها دلالتها الخاصة. «العربية). (وأحيانا «الاسلامية») 
فإنها جميعاً ليست عربية أو إسلامية بشكل «نقي» جدأ (هل يعرف القارىء أن مؤلفين 
اسلاميين مشهورين مثل سيد قطب في مصر وشريعتي في ايران كانا مأخوذين بالكسيس 
كاريل» وهو فرنسى حاز على جائزة نوبل في سنة ١11١‏ وكان مؤيدا للأنظمة الفاشية في 
الثلاثينيات؟). بيد أن المميزات بمجموعها تكون تاريخا مهم|ا. وقد يكون من المغري تنضيد 
الحجج المتعلقة بأنظمة متنوعة وأحقاب ختلفة إكمالاً لصورة مُغوية. ولكي نشدد على فقدان 
التمثيل السيابى ينبغي أن نتذكر الضعف السياسي الذي كان يعتري المدن على نحو 
تقليدى*" وأن نشير إلى أن «الأمة الكلاسيكية تحيا في ظل شريعة ساوية تحميها الأمة ذاتها؛ 
كما أن الحاكم من جهة أخرى لا هو مصدر الشرع ولا هو الضامن له؛ إنه ليس سوى سلطة 
تنفيذية . وهكذا تصبح الدولة هيكلا أعلى لا يتماهى السكان معه»”". ولتفسير إخفاقات 
التعددية الحزبية يمكئنا أن نستعين ببحوث أنثروبولوجية كثيرة» منها ما قام به رتشارد أنطون 
من تحليل خطب الجمعة لأحد أئمة المساجد. وهو تحليل جرى ضمن منظور مقارن» ونظر 
فيه الباحث إلى مفهوم الحزب كمصطاح ديني وأخلاقي وسيامي. وبعد أن لاحظ وجود مط 
من التناقض في تداخل قوة المصطلح العلمانية والدينية توصل إلى تقييم سلبي للمصطلح 
المذكور» وشخص وجود روحية سائدة بين الناس ترفض السياسة الحزبية متمثلة بلفظ المزب 
في معناه العصري. وهكذا فإنه يُنظر إلى التعددية السياسية على أنها تفرق بين الناس وغريبة 
عل ثقافتهم"". ولتفسير السبب وراء «عدم قيام المواطنين في الأقطار العسربية بالاحتجاج كثيراً ضد 
الأنظمة غير الشعبية التي يعيشون في ظلها» يشدّد أحد مؤرخي الفكر السياسي المعروف بالدقة على 
سيادة الفقهاء وعلماء الدين طوال القرون الخمسة الماضية وضهم الأول هو استمرار وجود 
الجماعة السياسية الذي يتقدم عندهم على مسألة حكم هذه الجماعة حى) جيدا. لقد أخفق 
حتى الذين يمتدحون المبادىء الديمقراطية ويحثون على الحكم الشعبي «أخفقوا في تفكيرهم ول 
ينظروا في كيفية تحقيق هذا الحكم لأنهم لم يعالجوا القضايا المركزية المألوفة في الفكر السياسي 
الغربي ابتداءًٌ من مكيافيللي حتى الآن؛ فالموضوع ليس «تخمينا بشأن النظام الأفضل وما هو كيا تحدده 
رؤية خيالية»» بل هو تحري ما يحدث فعلا في الساحة السياسية والتأمل في الكيفية التي ينبخي 


(لاك) حاعط عهلله600م متا نالع نم1 بال ممتمهكصز"! وغدمة مق من رع1[ه© عل رعمسهاد؟ عمددميط0 
.3-1 .نم ,(1991 عتطاسسعاوءك-اعللنسز) 133 .مم وزع بإعماة-طءسرزوملة «رعمهونا 

(مىم -«17ه021680) لقعتائ[ه قكة مالكل باأعمجم-ام 
(58) 32 الاق هام معطاصف لمهه5 هذ معتلهن5 ععولقتطاصده ,جزء50 ومشاساة ,ععملاع أمعممع 
.54 .م ,(1981 رققع؟2 لوقع انملا عملم طحسقتن :.ومة رعولتعطموه) 

١١/ا)‏ ندعل1 أمساية 107[ 276(1ع5 1716 :771ه1ك[ :1100677 سسمطعصححم6 وملا ممتاصل8 عبنواون 
37 .م ,(1962 ,رووعوط لصم نادت ]0 للد متا كتلهه ,بإعاععاع8) 

(١لا)‏ ععون 070161[ كه :1770714 100671[ عذا اذ «عطعمعءجط :ااه هماهم .1 لتقطءتع 
.(1989 روقعء2 تدوع الونآ مماأععوتوط :.[. از رظاماععمة87) عسفاعع رورءط مطل رمم0© وجا بزمنااك 


كه 


للمواطنين أن يديروا أفعالهم بموجبها””: أي ان العرب كغيرهم يعرفون كيف يكون 
الاشتغال فق السياسة وألاعيبهاء ولكنهم لا يعرفون كيف يفكرون با (وليس هذا قدحاًىا 
قد يبدو إذا تذكرنا ما كان يكتبه سروس عن الانحراف في النظرية السياسية الحديثة منل 
مكيافيللي) . وطالما كان الأفراد أكثر تقيّداً 0 في حياتهم اليومية بالأعراف الاجتماعية والتقاليد 
العريقة من تقيّدهم بالشرائع والقواعد السياسية. فإن من غير المحتمل أن يتغير ذلك المقترب 
السياسى"" : ليس هناك فكر سيابى من دون دولة كفوءة وخاضعة للحساب» ومامن 
ديمقراطية دون تنظيم وضرائب. هناك تفسيرات أخرى ثقافية وسوسيولوجية بالدرجة الأولى 
تتمسك بمسألة مقام القانون الذي تنظر إليه على أنه أداة خضوع ومقاضاة أكثر ما هو وسيلة 
لتنظيم المنازعات السياسية9". 


يمكن الاستشهاد بأمثلة أخرى» منها التقسيم الشهير بين نوعين من أشكال الهيمنة هما 
العشائرية والأبوية» ومن نماذجها ما وضعه ابن خلدون وما جاءت به الامبراطورية 
العثئانية" وما قدمه حديثاً عالم الاجتماع الفرنسي ميشيل سورات الذي فسّر الحالة السورية 
باستخدام مفهوم العصبية الذي قال به ابن خلدون: «تتألف اللعبة من إبقاء اأحد الأطراف على 
عصبيته بجعل الأطراف الأخرى تنسبى عصبيتها تحت ضغط عقيدة يناء الآمة وهي تعتي ضمناً أن يتخلى الفرد 
عن اختلافه كشرط لتحقيق المساواة للجميع في المجتمع المدني. وني مثل هذه اللعبة تكون (الأغلبية) مهزومة 
دائا إذ إن معناها يتحدّد بانعدام العصبيةع9" . 


إن كل نقطة من النقاط التي أشرنا إليها آنفاً قد أشبعت بحثاء ومع هذا فإن النتيجة 
التي يراد لنا أن نتوصل إليها ليست مقنعة تماماً. ا ا ا 
من مدارس أخرى”". كما أن الأنظمة العربية متباينة جدا والإسلام متعدد الأنواع كثيراً حتق 


ان الظواهر الواسعة الانتشار مثل ظاهرة الصحوة الاسلامية أو الاسلام الراديكالي لا 0 


)/1١(‏ مقتللة/ما .1 نما «روءغلاظ غأه لم5 عطا لمع كعقه56 ,لإطممدهالطاط» نطغمه عئي8 وعأعقطن 

لصة 6غة51» لهة ,3-54 .مم ,(1980 ,تعععوءط ارول" بجععلط) أدمطط ء[74124 عر[ :ذا ععللاظ , .لع رتنه صنو2 
هل ع][| زه 00/10715لارلاه! 71716 ,.لع ,غسقلة5 نما «رغطق سمط لمعنائاه عتطوعم مذ ونيم طانم 
زضرفة .110 .م «غطع سمط لدعتاتاه عتطومم4 صا زاممطقناث لهة 5124» رطاخم تاعاس8 

(غل/ا) «ممادل'ل عمعا ا اه للنم0ل060 اه 6ائ]00د له «اونين80 نكاماة تباء 1 ك8 ,83016 لممماعظ 
(1986 رلهقئزة1 بامنزوط زملعوط) 

4ه 50181 777اأسعلتالق ,دعملا 

(ك/) .م ,(1989 ,اتدعذ :كتمة) عترمطجمط عه اماك بط رأقسنعك أعطء 1841 

(لا/ا) لا سيا في الاقتصاد والاقتصاد السياسي : : أهء ناه كل ,لاتناطوع) جا معطمل لسة كلمقن181 مهلك 

حاو /7آ :001 ,كعللنه18) تمعدبمماءنء2 عندمدمعءظ هنجهم معمان بعلهاى ندم 410216! عرزا زه ترم معط 
(1990 رؤوععط عار 

السياسة أيضاً: -وأوع ك1 لارعسروماءبء 12 تزه عناوةلان) 4 :#اكتلهبعطئط عتتجبماعط رتعلمتظ لجتومعآ 

0 ,1510771 ,3108طنات تود لمة ,(1988؟ ,ؤوعءط موقعتطن غه ذلك كلمتا :101 ,معقعتلط)) دمنع 
.(1989 ,انتدط مموعككا لصة عع0ع001ظ1 :معلهمل) عنماى عا هده 

وكذلك في التاريخ : ,لإعاعاتء8) اعمط ع441غل! 104[ زه ععنه ع2 71:6 ,تمسو الطماط تععطاكم 
نهذ «رلواتصع 1/00 0 1» ,قنالأمهآ 122 لمة ,(1981 ر,ومعءرظ قتمومكتلهن آه «والويع الملا كتلدة 
عادولا" بجع1! علمه لا بجع1!) اعء/7آ عاذا 4ددمتء8 .[[ وفمع8]00 زه كتسعالو2 ,01هاكمعولط طقملظ8 اعسصطة 
.(1987 ركوعءط والورع الملآ 


/اه 


أن تستقيم لتفسير واحد*0 أو تختزل إلى غوذج واحدء لا سيها حين يستجيب الناس لسياقات 
سياسية بعيغيا"”" وضمن تقاليد سياسية معقدة*”. هذا ولا بد لكي تكون حالة ما وحالة 
استئنائية ة حقا» أن يكون تاريخها ريد في يابه وأن يكون تغيرها غير محتمل الحدوث. وأن 
يكون عليها «الالتزام بقانون الدرب العام المؤدي إلى التحرك نحو الديمقراطية». إن من 
المؤكد أن تاريخ ا العربي فريد في بابه (إذا كان هناك تاريما «واحدأ» لعالم وواحد») 
ولكن الشرطين الآخرين غير موجودين إلا في الخيال. هناك أكثر من سبب يدعو إلى الحذر 
يشأن إمكانات الديمقراطية في المنطقة العربية ومن العبث إثقال كواهلنا بفرضيات مشكوك 
فيها. 

هذا وللأمانة نقول: إن هناك نظرية واحدة في الأقل تأخذ بوجود استثنائية عربية 
(وهي تعني هنا إسلامية) ولكنها لا تشدد على ما في الإسلام من نواح أخرى جوهرية تختلف 
عن غيره*", هذه النظرية يقول بها غيلئر» وهو لا يعتير الاسلام نوعا دينيا بعيئه وفريدا في 
بابه ونا يعامله باعتباره شبيهاً بالأديان الأخرى؛ لا سيما من ناحية التناقض بين شكليه 
الاجتماعيين: الشكل الفردي المركز والشكل الجماعي . يشدد غلئر على الفذاذة التارخية 


(1/8) باستثتاء التفسير المقبول الآن يعدم وجود علاقة تذكر بالإسلام الكلاسيكي . مثلاً: 
11 .701 ,11[ه11:0 لمعشتاوط تزه بررواكفآط «ركطعدمط؟ لمعناناه5 عنسقاكآ لهة هتمهلآ» ,طعدمجمف لم ماعط 
.5 9 .مم ,(1990) 1 .مم 
وحول المذهب الشيعيى, انظر: :17007 :1114467 ذا 14ره 204 "زه 35/6001 1716 نلمقسوزعة عتنسخ 50510 
موعنطة) 00 81 ا 7072/07[ عالقا3 نز مم00 [ماعاعو3 مجه ج070 إوعالزاو ,رمتو أاء 11 
:هأ «رسمك نط5 مذ مماسطاموع12 لمعتعمامعء10» لصة ,(1984 رووعءه موقعنط0 غه تزاأوميع امنا :آلآ ,مع 
-ذوت تلآ عأما5 :. 1.7[ , لإمقطلش) يع 1( جا وسئابن) اوعنائلوط :نه نإاجه اناق ر.لء ,لمقسمعة عتسف 
.(1988 رؤوعءظ علعملا بزعل78 01 6 
)4/) رماع ,مأأوومو8 ..آ سصطمك نما «أتمعصمماءبوع1 لمعنائاه2 لمة مرهلد1» ,ممكلب8 اعطعتكة 
حتهلا عكدعة:ز5 :. لآ 1[ رعقدعهءر5) عوجم 0 لمعتاتاوط ونعوى هه ««مذهلاء غ1 بنترع«تمماءمع 4ه #ترماكط 
.1-24 .مم ,(1980 ,رووعءظ [11ومدع؟ 
)8١(‏ انظر المثل الخاص بزعيم توسي متنفذ في: ]0 بإوعادناة5 بوعل2 عط1» ,لمطوت عملقطكا اعلطم 
.]نهذ «لعسطلجة لمعنائآه2 غ0 ممأووع روط 4ه ممتاهلسمتممكل8 :بردلا عتسهاكآ عط غه امعمع ه84 عط 
:2 :.10هن) رععل1ن80) رمع “زه د07 معط امعتاوظ 176 :هأىة 1 .لع ,لممساممت مسدنا/11 
205-17 .مم ,(1991 ,كعممعلظ عمموآ 
(81) أنا لا أبحث هنا مقالة كيدوري العميقة باعتبارها حالة عن الاستثنائية ولو أنها تبدو كذلك في 
الوهلة الأولى : ر5قع؟8 تإاذقتء انهتا 01010 :لعمق:0) اكمكا 41441[ هذا ما معنانادط ,عسملع؟1 عناهظ 
.(1992 
إنه يصر على فشل الاختلاق الدستوري وعلى نجاح فكرة غربية أخرى هي «والعراقة القديمة» الي أدخلت 
في والسياسات العقائدية» (المصدر نفسهةع ص حك فيلم بذلك يما أسمية المكوّن «الشعبوي» للديمقراطية. 
يلكن 7 يريب عل هذا أن الوطن العربي هر استداء خا لآن كيدوري لا لا ع بأي ا قبيل الديمقراطية 
«الجذابة الباهرة 0 القادمة من الخارج ومن الأعل: هي حدما القادرة ضَ 00 والطرق التدمة 
للظروف المتغيرة. إن المفاهيم العامة المزعومة (مثل «ومذهب الدستورية» أو ومذهب العراقة القديمة؛) ههى 
مفاهيم تاريخية, والتاريخ يصئع من تقاليد معينة متميزة. لذا فيا من شيء استثنائي . . ٠.‏ إلا المحاولة غير 
الطبيعية لتطبيق نماذج عامة مزعومة (مثل «الأمة» أو «الدستورة) وهذا التحرك غير طبيعي ومنتشر جداً بحيث لم 
يعد استشناءً ٠.‏ إن الوباء قٍ كل مكان . 


مه 


للإسلام بتركيزه على التفاعل الجاري فيه بين العمليات الوظيفية والعمليات المتوالية الي تنتج 
إحداها من الأخصرى””. يروي لنا هذا الكاتب أنه في مجتمع اسلامي تفليدي ذي نظام 
مستقر ومعقد نسبيا مخاص بالأدوار الاجتاعية المرسومة يكون الشكلان الاجتاعيان المذكوران 
للدين لا في حالة نزاع مكشوف على الدوام وإنما في حالة توتر كامن يمكن أن ينفجر بقوة بين 
حين وحين. إن الشكل الفردي المركزء بسانه التوحيدية والفردية والتطهرية واللاساحرية 
والنصوصية والسلوكية الدينية» يتجسد في الفقهاء العلياء المؤهلين الحضريين الذين يخلعون 
الشرعية على حكام الدول المركزية وينزعونها كذلك عنهم باسم شريعة تمنح الخلاص العام 
للأفراد. أما الشكل الجماعي بما يتصف به من تقديس الأولياء والطرق الدينية المرتكزة عل 
الأضرحة والمارسات الاحتفالية والسحرية» والذي يعطي الجماعات الريفية شبه المستقلة ذاتيا 
ديناً حاضيا (مقتمتعطأسل)؛ فهو الشكل الذي عدن النظام الاجتماعي ويشّت المجتمع 
المحلي دون أن يتجاوزه إلى غيره. إن إحياء القيم المركزية والتوحيدية التي تعم الجميع؛ التي 
تتمثل بالشكل الاجتماعي الأول هذا الإحياء هو الأنسب لظهور الحركات الاجتماعية 
الحديدة . ولكن هذه الحركات م تتمكن قط من تحقيق نجاح دائم ومؤككل بسبب المقاومة من 
الشكل الثانيء الجماعي الذي هو أكثر ملاءمة لحاجات المجتمع الريفي ولقسم كبير من 
المجتمع الحضري . إن هذين الشكلين ضروريان للمجتمعات التي هي بحاجة («إلى التهاهي مع 
ديانة عالمية توحيدية نصوصية تتجاوز العالم المادي» وكذلك إلى تفادي متطلباته والعيش وفق ديانة جماعية» 
مألوفة. هي من دم ونم الممجتمع) 7" , 


وفي الظروف العصرية التي تتميز باضمحلال الوحدات الجماعية بصفتها تعاونيات 
شاملة لكل شبيء؛ كما تتميز بنظام قلق جدأً وغير مستقر للحرف العصرية المتخصصة التي 
تفترض مسبقاً التمتع بالتعليم. فإن «تأرجح الرقاص» بين الشكلين الدينيين سيتوقف 
«فتستطيع حركة الإحياء أن تحقق نجاحاً مؤكدا ودائميأ». إن السنة الرفيعة للدين الفردي 
المركزء والذي يأحذ بالمساواة بين بني البشر» قد كسب الناس وتغلب على السنة المتدنية 
للدين الجماعى » إذ إن الأول يلبي الحاجات العملية ذاتها التي تلبيها القومية في أمكنة أخرى: 
إن ثقافة علمية مدرسية عالية هي أهم ما يملكه الإنسان. وهي» لا غيرها من أنواع المشاركة 
في طقوس تقييدية» تعطي الإنسان حقاً بالمدنية (6)ك عل 4:014) وبذلك توفر القومية القدرة 
على ولوج العام العصري للمجتمعات الرأسالية والعلاقات الدولية. بل إن القومية 
والأصولية قد تسيران يدا بيد؛ ذلك أن الإسلام يمكن المسلمين من التخلص من المأزق 
المعهود الذي يحاصر الكثيرين من قومبي العالم الشالث الذين يواجهون دولا استعمارية وأنما 


[فني4 «اجته صم المع مم كتلط هذ بواعه5 لنب » لمة ,ماع50 ترثامبةلة تعملاءة 

ولإكبال الصورة نوحي براجعة أعبال غلئر الأخرى التي لا يركز اهترامه فيها على الإسلام وهي : 
51074 ,تأعناه1ظ2 ممة ,(1983 ب,العولءة!8 اتقد8 :لجه0:1) عزاو دمنله1( مجم هه عملاء0 أمعمدظ 
.(1988 رؤقعء5 مقع نط0 كه بوالويع جلدل1 :1 ,معقعتطت) «ورماكةظ1 و اق “إن ع جلناعا !3 116 عأهه8 2714 
05 .08 .م «راعدء هم 11م كل ص نراعه50 0511» ,رعملاء 6 


(84) كانت العلاقة بين الإسلام السلفي والقومية واضحة دائ] في شهال افريقيا ولو أن من الضروري 
الإبقاء على الشكلين العقائديين متميزين عن بعضهها من الناحية التحليلية» كما ينبغي تمييز الجباعات الناشطة - 


لحن 


صناعية متقدمة جداً: فإما الأخذ بمافي الغربء بمعنى البحث عن مساواة دولية لقاء ثمن 
000 بالقبول بالأجنبي بصفته غوذجاً صالحاء أو الأخذ برومانسية شعبوية من نوع ما 
تمجد الفضائل لضي لثقافة شعبية لقاء كلفة تتمثل بعدم إحراز أي تقدم نحو الحداثة على 
الإطلاق . إن الإسلام بصفته ثقافة رفيعة هو دين عصري (توحيدي» خال. من السحرء 
فردى؛ طهورء نصوصى وذو قواعد أخلاقية) وهو دين محل قح : «إن اعتشاق الإسلام الرفيع 
يتطلب حقاً التخل عن المارسات الشعبية» إما لا باسم معتقدٍ ما أجنبي بل باسم معتقد كان مقدساً محليا على 
الدوام !)00 
إلى أين يقودنا كل هذا في ما يتعلق بمستقبل الدمقراطية؟0" إنه يقودنا مع الأسف 
الشديد إلى لا شىء. إن انتصار الاسلام الرفيع قد أخفق إخفاقاً واضحا في التوصل إلى أي 
نوع من أنواع المجتمع المدني. إنه أدى على نقيض ذلك. إما إلى التعايش بين إضفاء 
التقديس على أمور الحياة اليومية باسم قواعد أخلاقية دينية رفيعة وبين نوع من التهكمية 
السياسية التى تطلق شرارتها «دولة؛ هي في حقيقتها مسألة نزاع وتنافس بين أصحاب المنافع 
وذوى الولاءات الشخصية؛ وإما إلى البحث عن «ديمقراطية» تفهم على أنها نشر للسيادة 
العلمانية والحقيقة المطلقة, وهو ما يدعوه بسام الطيبي بشكل يليق بالمقام «إعادة تسييس 
المقدسات»"». ول يثمر الاجماع بشأن «دين الدولة» يَوْصَلة اجتماعية تشير إلى مذهب في 
الدستورية الليرالية» والسبب الرئيسى المقبول في ذلك هو عدم .حدوث استعصاء بين حماسة 
المتطهرين وخرافات الكهان. ففي حين اضطر البروتستانتيون المتطهرون (البيوريتانيون)» 
وهم معادون للحرية (بنظر هيوم)» بعد أن هزموا جزئيا وليس كلياء إلى التخلي عن 
في فرض الحقيقة المطلقة على المجتمع بأسره نجدء في الإسلام. أن الانتقال المباشر 
من كهنة الجماعات إلى الموحدين المتحمسين لم يحبذ ظهور مجتمع مديء لا سيما وأن هؤلاء 
المتحمسين يستقطبون من مشاعر المظالم الاجتماعية واستنكارها ما هو أعمق غورا في النفوس. 


-بصفتها حاملة معتقدات واستراتيجيات متنافسة» لا سيها حين يكون «القوميون» «بعثيين» (في المشرق) ويشك 
في كونهم حلفاء «الشيوعيين». للإطلاع على مثل أردني» انظر: 

علتدز) 129 .مه وأءعه!ة-اء:(عوول! «رعنصةلجه[ هع مت7هاذاعةآ قدملاع816 5عطآ» ,5ماعننآ موء ل-5تنامآ 

70 .مم ,(1990 ععطامعامعم-اع1 

[لفينث 6 .م ,نوء3506 7اأعا! لسة ,509 .م ,.لأط1 :ععملاء0 

(87) يبدو أن غلئر ينظر إلى الديمقراطية بصفتها دولة مجتمع أكثر ما ينظر إليها كنظام حكم سياسي» ومن 

هنا تشديده على المجتمع الماني». وهذا ليس مجرد مجموعة من مؤسسات متعددة قادرة على العمل كقوى تقف 

بوجه الدولة» بل هو مجموعة من مؤسسات معيئة بالذات «أقامها عقد رشيد ومحدود وخخاص ولم يقمها مقام 

بعينهء ناهيك عن أن يكون هذا المقام طقوسيا للغاية». 

0 .م «راواع ص00 امع 1م1115 ص براعاءه5 11ج0» ,معملاء0 
كيف يكن مثل هذا النظام أن يتحقق؟ إن جواب غلئر مشرب بمذهب دوركهايم: «إنه يتحقق من خلال الآثار 
المجتمعة للنمو الاقتصادي و «الروحية المدنية», بمعنى التمسك المجرد بالقانون غير المرتبط بالعشيرة. والاحترام 
المجرد للمبادىء الدستورية بصفتها هله وليس فقط للججاعات الي تعمل ضمن هذه المبادىء) , المصدر نفسهء 
ص .00١‏ إن هذا قريب جدا من القسم الخاص «بالدستورية في تعريفنا الديمقراطية . 

(لال) ,تعفملسه8) عوسممل) لملعو5 زه :1ماله لم جتجمعء4 أ#سطابت 6 274 :7ماك1 رتطك1” ستددفدظ 
3 .م ,ر(1990 رققععط© برع و1717 :0010 
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قد يكون هذا إيضاحاً قاصراً جداً لمثل هذه العملية المعقدة والمتنوعة؛ وقد يغرينا ذلك 
بطرحه جانباً على الفور لما فيه من تبسيط مفرط»: ولكن هذا سيكون خاطئاً لأن عرض غلئر 
يساعدنا على تشخيص سمتين رئيسيتين من سمات التحليلات السوسيولوجية لعملية التحرك 
نحو الديمقراطية: هما السمة العملية الوظيفية والسمة الاستراتيجية. إن الإشارة إلى الحاجات 
العملية التي يلبيها الشكلان الاجتاعيان للأديان تصور السمة الأولى؛ أما نظرية 
والاستعصاء» فتصور السمة الثانية (إذ إن حالة الاستعصاء تستدعى إبداعات استراتيجية من 
الأطراف المعنية). لذا فإن حكاية غيائر (إذا كانت عن «اسئئناء») لا تزيح الوطن العربي من 
التيار العام للدراسات الخاصة بالتحرك نحو الديمقراطية بل تقتضي إعادته إليه. فمثلاء ألسنا 
نشهد أنواعاً مغتلفة من الاستعصاءات تتراوح بين توازنات سلمية نسبياً وحروب أهلية 
متنوعة ؟ إن البحث عن تفسيرات عملية واستكشاف النتائج الممكنة لظروفها الاجتماعية 
والسياسيةء وكذلك استكشاف الامكانات لتحقيق الديمقراطية» كل هذا من المهمات التي 
تدعو الحاجة إليها عاجلاً في الوطن العربي مثلما تدعو إليها في أنحاء العالم الأخرىء سواء 
وجد الاستثناء أم م يوجد, 


ثالثاً: نظريات عن التحرك نحو الديمقراطية 
وتطبيقها على الوطن العربي 


سنبحث هنا ثلاثة طرورحات ابتداءٌ من تعريف الديمقراطية كما ورد في القسم الأول 
أعلاه. مع ترك «الديمقراطية» باعتبارها إعادة صب تام للنسيج الاجتاعي وفقاً لما يريده حقاً 
الناس الأصليون. سأسمي هذه الطروحات كما يلي: الطرح «الاستراتيجي العقلاني» 
و «العملٍ» و «النظامي» وذلك لتأكيد السمة الرئيسية في كل منها. النظرية الأول تنظر إلى 
الديمقراطية بصفتها الحصيلة التي تنشأ من التفاعل الاجتماعي بين جماعات وأفراد لهم مصالح 
وقيم يحاولون تحسينها باتخاذ خيارات معينة ومتابعة استراتيجيات معينة. والثانية هي نظرية 
سوسيولوجية كلية تنظر إلى الديمقراطية بصفتها النتيجة الممكنة لمتطلبات عملية وشروط 
هيكلية مسبقة. وبالإضافة إلى النظريات العامة عن الحداثة سيجري تمحيص المدخل الطبقي 
كمدخل خاص من بين أنماط التفسير المختلفة القائمة على الاقتصاد السياسي”. والنظرية 
الثالثة تنظر إلى الديمقراطية بصفتها نظاما للتبادل قد يكون مكيفا وفق النظام الدولي الذي 
تأصلت الديمقراطية فيه. وكلتا النظريتين الأخيرتين تسمح بتدخل سياسات وخيارات معينة. 


١‏ - إن ما يسميه هيرشان ب «تأثير النفق» يعطينا مثلا رائعا على الطرح الأول ويزودنا 
بنقطة انطلاق جيدة له*. لنفرض أن هناك قطارين يسيران في الاتجاه نفسه وقد توقفا في 
إنيتثة متغتامم كعناوتسمفمرزل كعل صمناقعتامع'! فمقل ععنئلته 15 ععاصمء عتسمممعظ'ل» ,قمعا مقعل 
.15-60 .هم ,(1988 ,عتاقعممعة "*1) 23 .مد , (عكتهن) عنآ) لكاناكات نك مذاء/للاظ «رقعيو 

(84) غطا صذ بواتلهدوعما عمرمعم1[ مغ ععصدمعله1 عمتعممقط عط1» ,ممسطءممتكع .0 أرعطام 

حت 51017) 4 .مم ,87 0 ركع 7«مدمع15 “زه !7م70 برارع ه01 «رعمعسرمماءنء8 عتسمدمعظ أه عكسمه 
(1981 ,رؤععءط واتكع دنا ععولعطسدة نمهقدمآ) عااكعمهمدة1 از «ترمدككظ نهذ لعأسمتوجعم ,(1973 معط 
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نفق على سكتين متوازيتين. فإذا رأى ركاب القاطرات التي لا تتحرك أن القاطرات الأخرى 
أخذت تتحرك في الاتجاه الصحيح فسيعرفون أن شيئا ما يحدث ويتوقعون أنهم هم كذلك 
سييدأون بالحركة عاجلا: .وبغيارة أخرىء إن هذا سيجعلهم عسو بالرضا عا يزيل اللسيد 
ديرق مريناء'لاا من أن إلركات الذين علق يشعرون ههه ضاي عو الملون كضرا 
عليهم: كما يحدث مثللً بعد نجاح ثورة وطنية أو حرب للتحريرء وهذه نقطة أوضحهها 
هيرشان بعناية» فهو يشدّد على أن «عامل التجانس الأكبر هو التجربة التاريخية المكثفة التي شارك فيها 
أفراد الجماعة كلهم . لذا فإن الآمال المتصاعدة التي تتاثشى عادة مع تطبيق السياسات الجاهيرية 
قد يمكن كبحها أو تخفيف غلرائها بشرط ألا يسير القطار الأول بسرعة فائقة. وأن يبدا القطار 
الثاني بالحركة أيضاً ولا يبطىء» وأن يضم أعداداً متزايدة من «الركاب». هذا التأثير الأول 
للتفق ربما كان يمكن أن يعيّد الطريق للموجة الأولى من التحرك نحو الديمقراطية من الأعلى 
في الخمسينيات والستيئيات؛ في مصر وسوريا والجمزائر وتونس (دون أن نذكر مماولات 
البرجوازية في التحرر في الثلاثينيات في مصر وسوريا) لو أن الشعور الوطني السائد لم يحبذ 
الأنظمة الاستبدادية الرامية إلى التعبئة بتوجيه من ثلاثي «الجيش والسيروقراطية والحرب». 
ولكن الأهم من ذلك يكثير لموضوعنا هو التأثير الثاني للنفق الذي يحدث نتيجة السظروف 
الاقتصادية السيئة التي تثقل كاهل الناس وقد أخذت أعدادهم وآمالهم تتزايد كثيراً. يقول 
هيرشمان : «قد يتضاءل التسامح تجاه عدم المساواة. . . لأن الذين يستبعدون من التقدم لا يعسودون يشعرون 
بأن هذا الاستبعاد نائبىء عن سوء حظ موقت» بل إنه أثر محتم أو حتى محسوب من آثار «النظام»م» أما إذا 
أخذ القطار الثاني المزدحم بالركاب جداً يتباطأ أو يقف بعد أن كان يسير سريعاً مدة من 
الوقت. فإن من المحتمل أن تتغير آمال الركاب بصرف النظر عما يحدث للقطار الأول» 
فينتقلون من الرضا والثقة إلى الحسد والشك. وكلما كان النظام القبائم أكثر مركزية 
وبيروقراطية تزايد احتمال رفضه”". 


قد يكون هذا نعمة على شكل نقمة إذ قد لا يكون لدى الحكام أي خيار آخير سوى 
طرح وصفقة ديمقراطية» أو القبول بها بالمباشرة بالعملية السياسية ومنيح منفذ إلى السلطة 
للدخيات الجديدة. وبمحاولة اكتساب شبيء من الشرعية من جديد بإقناع ركاب القطار الثاني 
بأن أمامهم أمل يستحق أن يرتجى بتحسن حالهم في المستقبل رغم العوائق المحدقة بهم 
وبإقناع ركاب القطار الأول بالقبول ببعض التضحيات. ومثل هذه الصفقة تصبٌ في قالب 
الظروف المحلية والأغماط التاريخية الخاصة بكل قطر من الأقطار: «هل ان من غير المتصور أن تقوم 
الدولة في مصر مثلا بأن تقايض شيئأ من استقلالا في صنع القرار بمنفذٍ فيه تعسطيه لمن بيده موارد وافرة من 
المواطنين؟7'*. من جهة أخرى قد يكون على أنظمة الخليج أن تتصدى للتأثير الثاني للنفق 


(40) حول الجزائر انظر: -لمفتملمطع] 4 :ولول «رع على دع قاأناعمة اك أماظ» يلمعا لوول 

.17-8 .مم ,(1990 رالوككة]/! :كاكة©) 1والأكازنم! عل تمق رارف كما طمرزابرولة ..لن ,تافأبوموح 

(١4ة)‏ 0,07 أمعتاوط عرلا تزه ورمللملته رومز :58(01ا 0/5 مطكة ,رع عماعمعم5 اعأموط عرعممعم 

.(1989 رق565آ لاعااقع لا :.ه1و0 ,ععلأسدظ8 زمملوميآ) 

كا نقل عنه: طورخم عط صن ممفعتاد ممع[ 107 كأععمكهم جعه لا غاد0 عطا ععاكه» نممكلسط؟ اأعقطء لز 

-16م #عصقم «7لزلتية 0,0 بو10] ,بجعلة بجنه11 اوموع ارو ورم غ28 061من] أمدظ 1١10016‏ »> مه «رل11ا 

-23 .12.0 لله أييسصتطكة/الآ ردمتاماعمدوم وعتل نزو أققظ ع501001 عط) غ0 ممتاعع11 أمحعدخ عط بغة لعامعوة 
تع طترة 1107 26 - 
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(وهو الوحيد ف حالة هذه الأنظمة إذ إن الموارد النفطية ونظام الأبوة التقليدي قد جعلا من 
التأثير الأول غير ذي علاقة) : «إن هذه الأنظمة تواجه بعض المصاعب, في ظروفها المالية الحرجةء في 
تغطية استغباراتها بل حتى مصروفاتها السائرة في بعض الحالات0”". قد يكون عليها أن تقايض 0 
من الحريات السياسية بتخفيض امتح الاقتصادية بعد أن صارت الموارد تحول إلى إلى الدفاع9"©, 
ولكن ثمة طرقاً أخخرى لمعالية المشكلة : ا 
الأسر التجارية» تربطها روابط تقليدية أو اقليمية وترتبط بدولة التخصيصات. هذه الوتيرة لا 
يحتمل أن تؤدي إلى المطالبة بمزيد من المشاركة السياسية الرسمية*". وفي مرحلة ما بعد حرب 
المخليج 5 قد تكون السيطرة على الموجودات الصناعية وليس المالية فقط. في الخارج من خلال 
شركات النفط المتكاملة العاملة مع الاتجاه العام وضيناً رائعاً ضد الأعداء المحليين):*6. 
وبذلك تصير اجراءات التحرك نحو الديمقراطية أقل علاقة بموضوع الساعة, في المدى القصير 
في الأقل. والمشكلة الأخرى التي تصورها الجزائر وتونس هي صعوبة تحقيق صفقة بين الرموز 
المتصارعة كما ذكرنا آنفاًء وكذلك كثرة الأحزاب, فيا يرضي أحدها قد يعادي الأخرى. إن 
إعطاء محال أكبر للناشطين الاسلاميين بهدد الحاكمين بالخطر كها يهدّد الأقليات الدمقر اطية أو 
«العلانية»», وإن الاعتراف .بحقوق الانسان والتعددية السياسية قد لا يعني شيئاً في نظر 
الالتلامين . أخيراع كنا يذكرنا ميشيل هدسون ويملٍ علينا المنطق السليم» فإن القوى ذاتها 
التي تشير الغليان الاجتماعي والتي تقود إلى التعبئة الجماهيرية مما يجعلها تنظر إلى الصفقة 
الديمقراطية كحل هي بحاجة ماسة إليهء هذه القوى قد تكون عائقاً في إوجه هذا الحل ذاته 
لأمها قد تحول دون المارسات الديمقراطية المستقرة ة وتمنع تغلغلها"". ودلا من القيام بتمرين 
عن «الاقتصاد السيابي في الصبر»”" الذي يتحقق من خلال السيطرة على اليكل المدني 
للعملية» ما يؤدي إلى التعزيز المتبادل للدولة القومية واقتصاد السوق والديمقراطية. فإننا قد 


- رتشاردز و ووتربري محملان رأياً مشابهاً ومكملا: «قد يكون إشراك المصالح الاستراتيجية للطبقة 
الوسعلى في إجراءات التقشف من خلال تحركٍ حذرٍ نحو الديمقراطية هو الطريق الأكثر حكمة؛ ويبدو أن مصر 

وتونس والمغرب وتركيا تسير فيه [كان بوسع الكاتبين إضافة الجزائر في أوائل سئة .]119١‏ انظر: 
101711لمعظا 410 ككملن) ,علقاى «اممظ ء11001! عرا زه جوع أمعناتاوط 4 , لمسطمعنو/لا لسة ملعهطءه 
.5م راازع دوماع 12 
(4) 136 .مه ماع «عماطءطء وعلط «عطقعة ععتامعقم ععلجه اعتتياول8 عب[» ,تمقاعياآ ممرمعوزت 
. (1992 منسز اتوم 
(45) 8010016 عط مذ صمو لتم ص12 لصة سمنادىتلموء طئنآ عتسمممعظط» ,عاءلحطزاءع0م 00500 
لاط ل 2لصمع02 ,أفقط ع1ل18/110 عطا قط مل غمجتتقععممع12 مه ععمعععاومن) :غ2 لماأمعدعم أعم2م «راووظ 
.(معمصتم) 1991 تعطوسع و81 14-16 ,تزع هنا" بللإلقاضة ,سمنهومومة ععمعهة5 لدعنتاهط اولاعت" عدا 
(45) حول السعودية انظر: صد"ل همناهئناقتاكهل0مآنآ :عاتلنهةق-ءتطوعمق» ,تمدعندآ ممرمعدز 
,77-93 .مم ,(1990 ععطمعامعسساعء!1أساز) 129 .مه ولع بطع هلط ءم[عه80 «رععتهنهءه1له غهاة 

(80) المصدر نفسه, 

(43) «رللعمل/الا طمية عطا صا صهأدتلأمعمصء<آ عه! كاأععمومء2 :عدا كلدت عط معقق» بممولن11 
م0 2107 ,بوع1! 1107 فمسفعتع دسم عوط ععلمن] أمدع 141001 ع1 » لمة 
(/847) على حد تعبير أوؤ ف فق وصفه مدخل هيرشان في : مناه مصيعطة لاط مسكتلة امه 0» ,ع0 كندوات 
-16م اعمهم «رعم معدا أمطمع2 أمم8 ص موناتكمدء1 عام عط مملعة امعط" عتقدى ممع (موتفوط 
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نواجه استحالة سوسيولوجية في تحقيق كلا الاصلاحين» الاقتصادي (الأسعار والملكية) 
ا (الضمانات الدستورية وتوسيع المشاركة)» وإن كان أحدهما يكمل الآخر من وجهة 
نظر م نطقية مجردة . 

ومن هنا احتبال المواجهة الكلية. إن التفسير الشائع حر كات الاججع الأسلامية 
يمري كا يلي*»: إن القوبة العلانية المدعومة من الشريحة الجداياة (من منقفي العليق 
الرسيلن الجدد وطبقة العمال) لم تعد قوة مهيمنة؛ والعقيدة الاسلامية تطرح منافسة جادة» إذ 
إنها تعيد العافية إل القومية وق الوقت عيله تتجاوزها جدليا. إن هذه السياسة القائمة على 
الإسلام تعرب كذلك عن: ٍ 

أ- الرغبة في الاستقلال الذاتي عن الامبريالية الأجنبية التي تعتير نيرا للعدوان الثقافي 
والاستغلال المادي . 

ب - الثورة ضد الدولة التي تعتبر فاسدة ومفسدة وأداة للتلاعب. 

ج ‏ التأكيد على هوية فردية وجماعية» كناية عن ضم صفوف كان المجتمع البرجوازي 
يفصل بينبا (صفوف الأوساط العامة والخاصة: الدينية والسياسية» الاقتصادية والأخلاقية). 
هذه العقيدة تجد قاعدتها الاجتاعية في المدن الصغيرة وبين أصحاب الخلفية الريفية» وبين 
الشباب المتعلمين تعليياً حسئاً نسبياً ومن ذوي الإطلاع السياسي الذين يسكنون مناطق يجري 
فيها بناء الملإن سريعاً. 

هذه الاسلامية المعاصرة: أياً كان محتواها الاجتماعي (أي سواء كان مواتياً للملكية 
الخاصة لوسائل الانتاج أم معاديا لا). فيها من الخصائل المتميزة الكثير» فهي عقيدة تشتمل 
على كل شىء», وهى تأخذ بالمساواة بين بني البشر في المطلق ولكنها ضد الفردية في التطبيق» 
وشريعتها الدينية هي جذورها ومصدرها لا مجرد أداة تستخدم لأغراض سياسية. ويمكن 
اعتبار مثل هذه التجربة المألوفة في الاستياء والإحباط (في المجالات الاقتصادية و الثقافية 
والرمزية) تجربة تقدمية”" أو اعتبارها من جهة آخر ى غصنا في شسجرة العائلة الفاشستية”" 
(وليس في هذا من تناقض). بيد أنهبا تشكل وحدة اجتاعية قابلة للتشخيص نسبيأ من خلال 
محتواها الرمزي وعن طريق تنظيمها. إنها ترفض الوسطاء الحزبيين أو المؤسسيين وتحبذ تجنيد 
الأعضاء من خلال الروابط العائلية أو الاتصالات الشخصية في جماعات غير محكمة التنظيم 


(44) -قتامم معسوتسفصورل كعل ممغمعتاوعه "!1 قمقل عتطليه 1 عناصم عتمرمدمع8 :4 بقعم1 مدعل 
ممقلعولف عغطا سمظ ععدعلترى عكناةمدجصمن) :لاتلتطها5 لمعناتاه20 لمة عستطعتماة لوأ0ه50» اه «روعيو 
1 :0071071) 8600710 رمسقساعدت مردنااز/] .1 مه وامتجقر .] لءعء0ه نما «ركعقة) 30[3]آ لصة مقتمو8 

.164-202 .جام ,(1988 مساءكآ سوهت :دمقهما) عنملى طوجم عر ره بولطم 12 

(44) :سا «رأموو8 مرعءله81 دا تسكتلةه1201 عنسةاك1 لصة ككقن لهكه5 ,تووهامع410 ,كتووم متمق 

بكقللتمعدآ :هملدمة) جماكز جعدمي وبع 0 7تكقأهامنله[ة :ج170 ,.لع ,لسقتدمزعة عنصم لتدد 
134-77 .مم ,ج198 

(؟ )١١‏ رمم سعاوم0) عط1ا ص قأشعصء 1/109 50021 ندمناءدلم نمل ,لمقصهزية عنهم 10دع 
1610 ,لع ,لسمسوزيمة نمأ «رأمدى 1110016 
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ومتشرذمة كثيراً في أغلب الأحيان. وهذا لا يمنع إطلاق العنان لحركات اجتراعية واسعة من 
أجل مطالب مادية عاجلة (تأخذ في الغالب شكل مظاهرات احتجاج ضد الارتفاع في أسعار 
المواد الغذائية) وتكون موجهة ضد رموز الفساد (المخازن «الغربية» والضواحى البرجوازية) 
باسم شريعة العدل الدينية التي تدعو إلى «اقتصاد أخلاقي) اسلامي2""3. ١‏ 


توفت عذه الشمركات أحيانا ناما ثورة الرجوازية افر 006 إن آبناءً الع 
الوسطى الدنيا المتعلمين قد يلجأون إلى البحث عن معنى لمخاوفهم ولظلاماتهم في سعيهم من 
أجل نوع من التجانس والتشابه في ما بينهبم» بحيث يكون أحدهم كالآخرء وذلك لاتخاذ 
تجانسهم هذا درعاً أخلاقياً (ومادياً) يقيهم والمجتمع من غوائل العدوان الخارجي. وقد يكون 
سينا في حالات معيئة. ولكن الأمر الجوهري هو غير هذا؛ فالدولة المعنية بإعادة 
توزيع الموارد» بما يقع على عاتقها من وقر المسؤولية الاجتاعية المتزايدة باستمرار» قد خلقت 
هيكلا من شأنه أن يؤدي إلى وضع سلطتها موضع المساءلة (وكذلك سلطة النخبات 
والخماعات والطبقات ذات النفع الأكر). وحين لا يعود هناك ما يكفي من الموارد لرعاية 
أولئك الذين يتوقعون الحد الأدنى مما يرضيهم ويلبي حاجاتهم (كالفلاحين المعدمين 
والكادحين في المدن والعمال الماهرين العاطلين عن العمل وغيرهم من ذوي القوة الشرائية 
المتناقصة) تصبح الدولة هدفاً للتذمر من شتى الأنواع ء وهو تذمر لا تستطيع أية عقيدة طبقية 
أن تغرف عنه حقا: وهكلا يتجه السحلون أيضنا (وهم ينتمون إلى طيقات مختلفة) إلى 
رفض النظام الذي لم يعد يملك الوسائل لضمهم إلى عملية تخصيص الموارد. 


ولكن هذه صورة ة كبيرة جد ووضع «الصفقة الديمقراطية» إزاء «المواجهة الكلية» هو 
وضع متصلب جداً لا يصلح لنظرية 7 تقوم على أساس الاهتام التام بالعمليات التي تشمل 
أطرافاً استراتيجية قادرة على القيام بأدوار متنوعة وفق ما تقض به الموارد التي نجهزها 
الموروثات العقائدية والتنظيمية وغير ذلك من فرص وتقييدات» كل في سياقه. ٠‏ في الجزائر 


8. سعابع[ ناءبإجعه74 «ركأدعم]ء8407 لدنهه5 طدعخ عمتلمةأدعلمل1» ,111 ععلسسظ‎ )1986(. )٠١1١( 

قد يكون لصطلح «الاقتصاد الأخلاقي» معنيان حسب صفته وسياقات استخدامه. إنه كمفهوم من 
مفاهيم علم الاجتاع يعني أن الأطراف العقلانية تعمل ضمن سياق أخلاقي يزودهم بخرائط تقييمية ومعرفية. 

انظر: -//لا50 انآ ععارءاكأوطلاى لتبه بره اأاعطء؟[ تعلسوعوء عن/ا [ه بوممتروعطا أهرهار! 116 ,غامءة ,© معدرول 

نم8 ,معل11 موعمه0 لصة ,(1976 رؤوعءط براتورع رامنا علهلا ممم ,معرووآط بجعل8) عزوم اكوم 

لصتا :.كألوت ,نزعاعمارع8) بوربوووعط لعسنام معدلا تنه منعه لترعصرورمإعمعلع0ارلا :]مهاه 1 انأ ممتروزلا 

(1980 ركقع81 متمعمكتلدن) أه زوع 


هذا هو المعنى المقبول على العموم. ولكن ما إن يجري تصور الاقتصاد الأخلاقي على أنه نتيجة دوافعم 
أخخلاقية وثقافية حتى يصبح من الممكن استخدام المصطلح بمعنى تقييمي وعملٍ للإشارة إلى الأنظمة الاقتصادية 
الأكثر إنسانية القائمة على ثقافات معيئة تستند إلى تضامن يرمي إلى خدمة الغير, كيا هو الخال في البحث عن 

«اقتصاد إسلامي» . 1 
(؟ )١١‏ ,كناأهل826 «رعأقامعع تسمظ علناءع5 عط أه الموع8 عطا لمع مسقاكل» ,ععطعكاط اعمطعققق8 
.101-15 .مم ,(1982) 1 .20 ,3 .آمل 
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مشلا أظن أن المكاسب التى حققتها جبهة الانقاذ الاسلامية تتصل ببقاء الصورة المزدوجة 
لجمعية العلماء ولحزب الشعب الجزائري أكثر مما تتصل بالرفض التام لسياسة التنظيمات. 
ونتيجة اللعية تعتمد على ثلاثة متغيرات رئيسية : 

الأجزاء غير القابلة للتفاوض عليها من عموم الصفقة (وهي الأجزاء التي صمم 
الأطراف الرئيسيون على ألا يتساوموا عليها. 

- الفرص الحقيقية التى تعرضها السياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على 
الجماعات والأفراد. 1 

الثقة الى توضع فى العروض الافتتاحية التي تقدمها الأحزاب اليكتلفة: فإذا «نجح ) 
القمع والإكراه في إقناع الجماعات المعارضة على أنه ما من شيء يمكن تحقيقه من خلال 
مواجهة كلية. ونجح في عزل «المتطرفين الراديكاليين» عن قواعدهم الاجتماعية. وقدّم في 
الوقت عيئه المنافع الاجتماعية والسياسية إلى أفراد الحركات الاجتاعية الاسلامية وأنصارهاء 
يكون 9 الممكن دائاً الانتقال من المواجهة الكلية إلى الصفقة الديمقراطية بأحدث أشكاها. 
ولا يمكن القول يقيئاً ان مثل هذه الامكانية ما هي إلا من قبيل أحلام اليقظة التي تراود دعاة 
«التحرك نحو الديمقراطية من الأعلى». 


إن الذهاب إلى أبعد من هذه التقديرات التقريبية يتطلب من كل وحدة سياسية أن 
تقوم بتقييم دقيق جداً للأطراف السياسية العاملة» وللأهداف, وللتوزيعات المفضلةء 
وللبدايات؛ ولعمليات إقامة الائتلافات وللتصورات الخاصة بتكاليف النجاح واحتالاته""", 
وسنعود إلى هذه القضايا في الخاتمة . 


١‏ - سنقدم النظرية الثانية باختصار لأنها تعود بنا إلى الأوليات الأساسية: إن الحاجة 
العملية إلى ظهور هيكل طبقي مستقل ذاتياً تعبد الطريق للسياسة الديمقراطية. وهذه 
النظرية» وهى جزرء لا يتجزأ من مدحل عام يقوم على الاقتصاد السيامي. تستخدم 
التفسيرات المعتادة القائمة على الطبقة استخداماً مقلوباً: فبدلاً من التأكيد على الظروف 
الطبقية للاستبدادية أو الأبوية مثلا”'©2 يُصَّبّ المدخل إلى الديمقراطية القائم على الطبقة في 
القالب نفسه الخاص بالنظرية الماركسية المعهودة عن الثورة «البرجوازية» الفرنسية. تطبق 
النظرية عادة على نشوء «الدول الاستبدادية الاشتراكية» التي كانت تقوم سابقا على «حل 
وسط اجتماعي ) أطلقته عوائد اللفط: إن عوائد النفط ووجود منفذ للحصول على قروض 


)1٠١ 5‏ لمعنزامم كه 5اء100! ععذمه علوم ة5» ,معلره]8 ل طقءوطوط لمه عوتللم لتجوط 
.229-43 .مم ,(1992 وسقامو1) 2 .هط ,24 .01؟ ,كعتنتاوط عستم بم رمم «رقعلتعصسخ متاممآ ص ععممطه 
)1١5(‏ انظر الأمثلة المضروبة على هذا في: -معتامعة'! قمقل عسطلته ها ععامم مأررمومعظ1» وعم[ 

5 27-2 .هم «رقعتال الام معنو تمسمصيزل دعل مولا 

ومقال النقيب الأقل نظامية والأكثر ترازنا: -داث عطا كه كمنع0 لدأءه5» ,رطععوه!-اج مددمدك؟ مسولاهط1 
ا ا[0ع31216 .كل رمع لناع لوه كوامعزةر لهة كلحة علط نه «رامة8 طويخ عط صز 5846 لولمه تدم 
قعالم1 10303 :81 ,تسحتلق) عتلاللان) #علنارو 4ه زبمج ها[ أدعا«ماعزلط ,011 بنمم2 16لا عر 
.(1991 ركععوظ بواأورع تهنا لهدرمل) 
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أجنبية قد أفسحا في المجال أمام تعميم الاستخدام بمرتبات وخلق الأعبال دون ما يقابلها من 
انتاج وتعزيز الأعمال الإدارية والبيروقراطية. وحين تظهر في الأفق أزمة توزيع مصحوبة بانهيار 
عقائدي لاقتصاد اشتراكي يكون على الدولة, إما أن تتراجع أو تفسح في المجال للقطاع 
الخاص» وهو الذي قد يؤدي إلى تحرك سيامي نحو الديمقراطية» ذشك التحرك الذي تقفضي 
به مطالب رجال “الأعمال الحدد والطبقات المستغلة (بفتح الغين) . 1 
إن هذا المنطق يرتبط ضمناً بحقيقة مفادها أن خلق الطبقات يقود إلى عمل طبقي» 
عمل تقوم به خماعات تنظن إل نفسها سياسياً من :يثك الطبقة وتطالب باستقلال ذال :سيامى 
إزاء الدولة. فإلى جانب السوق الاقتصادي الذي يفتحه القطاع إلخاض مب أن يوجذ سوق 
سياسي تفتحه الجباعات أو الفئات الطبقية. لقد بحثت في مشل هذه الفرضية في كتابات 
آخرى"": ولم أزل أرى أنها تفتقر إلى دليل تجريبي . إن القطاع الخاص الذي ينمو في ظل 
الدولة (وبفضل القطاع العام) له بالتأكيد مصلحة في كسب حرية عمل اقتصادية. ومنفذ 
للاثتهان والتسهيلات المالية» وحرية نقل عبر الحدودء ولكن لماذا يكون عليه أن يتولى العمل 
السياسي العلني حين يكون بوسعه أن يحاول الحصول على كل هذا بكلفة أقل وذلك بالبقاء 
متخندقاً بسياسات الدواوين البيروقراطية حيث يكون التضامن العائل والاقليمي والطائفي 
وشبكته غير الرسمية في الصميم من اللعبة؟ ْ اا 
من الصحيح القول بأن في وسع القطاع الخاصء. بسبب وجوده بالذات؛ أن يفتعل 
نزاعاً طبقياً ويدفع بالعبال والمستبعدين إلى المطالبة بحرية العمل السياسي التي قد لا تحتاج 
إليها البرجوازية نفسها. ولكن الظروف الطيكلية لمثل هذه التعبئة الطبقية غير موجودة لا في 
القطاع الزراعي ولا في القطاع الصناعي (نظرأ إلى تكوين الطبقات الريفية وحجم المشاريع 
الخاصة في الحياة الصناعية) . يضاف إلى هذا أن العمال أنفسهم هم. كالبرجوازية» مطالبهم 
(أعمال» إسكان. سلم استهلاكية رخيصة ومدعومة» معالحة طبية مجانية» فرص تعليمية)» 
وهذه المطالب تكتسب كذلك بواسطة سياسات الدواوين البيروقراطية» أو أحيانا بإضرابات 
محلية أو بالقيام باضطرابات في المدن» ولا تكتسب من خلال التسييس لشؤونهم. ويمكن أن 
يقال الشىء ذاته عن الدور الليبرالي للطبقات الوسطى وهو الدور الذي تنياً به هالبرن قبل 
نحو ثلاثين سنة9"" إذ قال بأنها: «قد تريد الحصول على مسؤولية مباشرة في الحكم لا مجرد إنابة الحكام 
والمستبدين» ولكن ليس هناك على أية حال؛ أي سبب,» يدعو إلى الأمل بأن يكون أبناء الطبقات الوسطى من 
الليبراليين الملتزمين. وقد يحظى يشتى أنواعه بالتأييد من لدنهم ما دام لهم دور مفيد فيه لا سيما وأن من 
الممكن إخضاعهم للرقابة من الأجهزة العسكرية والبوليسية القوية""“, 
إن الفكرة القائلة بأن هيكلاً طبقياً يمكنه بمحض وجوده فقط في الوسط السياسي أن 


)2 عط مرو ععمعل1؟8 عتلغدمدممهن) :بوتلأطقاة أوء اناه لطة عمناكعنتناة أق50» ,قعمياآ 
«قعقة© أودعآ كمه مقكزة ,رمدارععام 

)63١ 5١‏ بللرملز فج نعمظ عانقا علا خأ ععصم أمعمى زه عازاوط 716 بمتعملمكآ لعمعتصققة 
.(1963 ,دمعو واأورع ناتهلآ ومأععصتط :1.3( بسمأععصلوط) معفزر4 

)٠١0(‏ 4تره ععملن ,علهات بليوط ءافقلاة علا عزن بردصم مع لمعناوط 4 ,لمسطععئد/77 مه ولمقطعت]1 
.437 بح انع وتمماءماء 2 علوجبمارمء ا 
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زحزح الأنظمة الشعبوية ‏ الاستبدادية» هي فكرة متصلة بأنوذج المجتمع البرجوازي (وهو 
0 في نظري) حيث العلاقات الاقتصادية والاجتماعية تتوسطها المواطنة وتمثلها 
3 السياسية في الساحة العامة. إن مجتمعاً تحدد فيه العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
بواسطة العلاقات السياسية ولا يتمتع فيه المواطنون بحقوق سياسية مستقلة ذاتياً وليس 
أمامهم سوى إمكانية الضغط على الميّة البيروقراطية من خلال العضوية في جماعةٍ ما أو 
مجموعة من مجموعات القوى مثل هذا المجتمع قد لا يشهد أبدا تأثير الميكل الطبقي الذي 
يربط جذور النظام مهيا كانت القيود الدولية قوية» وبصرف النظر عيا تحدثه من أستياء وما 
5 منبا من استراتيجيات (في الاتفاق أو المواجهة). والعراق هنا مثل جل إذإن رأس 
امال الخاص ازدهر فيه فق السنوات العشرين الأخيرة وظل تابعا للدولة ومعتمدا عليها. 
والواقع ان القاعدة الاجتماعية للسلطة في دول الريع عامة وفي السراق خاصة ظلت محدودة 
جداًء كما ان قنوات المنافذ للحصول على موارد لا تمر من خلال النطاق العام بل من خلال 
العلاقات الشخصية بالنخبة التى تقرر كيفية تخصيص الموارد. لهذا يبدو أنه مالم يحدث تغيير 
أسامي في اليكل السياسي» فلن يتمكن حتى التحرر الاقتصادي المتجدد أن يأتي سريعاً 
نطبقة وسطى من منظمى الأغيال مستقلة عن النؤلة*"©. ومن الغريت أن هذا التفكير نفسنه 
قد طبق على تحديث الملكيات النفطية التقليدية*"" ولو أن ذلك كان لأسباب دامغة . 


يكون لظهور القطاع الخاص» من وجهة النظر هذه أهمية اجتباعية ثلاثية الجوانب 
بالإضافة إلى ضرورة زيادة الانتاج (وهذا دافا سيب يبرر وجود قطاع خاص منتيج وغير 
طفيلي). إنه دائياً الاستراتيجية الرامية إلى تقدم الطبقة الوسطى العليا المتصلة بالدولة. إنه 
كذلك ربما يكون تعبيراً عن رغبة الدولة في تشخيص ذاتها وذلك بتقديم أهداف وسيطة 
لحركات الاحتجاج الاجتماعية. ولكنه يجعل اليكل الاجتماعي وعدم المساواة الاجتماعية أكثر 
بؤورا للعيان. إن «تدويل» المجتمع وأهلنة الدولة' كلاهما يتعرض للانتقاد. والقطاع 
الخاص» بدلا من مد يد المعونة إلى الدولة الاستبدادية» يمكنه بالطريقة المذكورة أن يجعل 
هذه الدولة أكثر هشاشة؛ ولكن هذا ليس دليلاً كافياً لكي ينظر إلى هذا القطاع على أنه 
ظاهرة تنبىء بقرب التحرك نحو الديمقراطية . 


- يمكن تلخيص جوهر النظرية الثالثة بذكر الصيغة الكلاسيكية معدلةً بعض الشيء: 
دلا تمثيل من دون ضريبة». إذا كانت الحكومة لا تشعر بالحاجة إلى موارد سكائها لكي تقوم 
بعملهاء أيا كان هذا العمل. يكون. من غير المحتمل البدء بعملية التحرك نحو الديمقراطية. 
ثمة صلة بين ابتزاز الموارد والديمقراطية في الدولة العصرية: فإذا كانت الحكومة من القوة 


)1١4(‏ حول العرا اق انظر: 16 0م اناواء؟1 جرم[ :1958 معجاى ومج] نأأع اوداك اعوط ممعنلر 

حال 208 مععمم غك مرغ 1[ممافم عتوعجر :41520 لصة ر(1990 ركتكتده]" زدمقمما) لع لم2 ,وتعرمامءقط 
,م1991 5 تع أ كهةز) 131 .مم ورمع واة-اء نب [وماة «رتتمضامم 

)1١9(‏ عله أ «رعمتهاوءو لاج غها6 مدل ممنادكت لون كمه متم :عاتلسمو5 وتناويق» :أموامنار1 
.«ع28626 تعللو ناعم ععلمه امإولة 

)١١١(‏ -طء 7 7عهلة «,اسمعسيعودعمعوعل ناة عاأعغنط 12 126 :معأكتصية أماظ'آ» ,حك اعطعتلر 
5-8 .مم ,(1984 نتقصديع تكمةز) 103 .مم نأءمتعملة 


"8 


والقسوة بحيث تستطيع ابتزاز الموارد بمحض القوة؛ أو إذا كانت لا تشعر بالحاجة إلى اللجوء 
إلى هذه الوسيلة, فلا يمكن لعملية نزاع فعلية أو عملية تبادل متوازن إلى حدٍ ما أن تعد 
العدة لنظام ديمقراطي أو نظا م تمثيلٍ مؤسسي0"". يقول بيثر فون سيفيرز: «في عملية للدطور 
نجري برعاية حكومات مستقلة ل (أي حكومات قائمة على عوائد النفط والمنح الخارجية والمعونات 
الأجنبية ات الام يضع 1 نفسه في موضع | المستيد العادل دون حاجة إلى قبول اماد 7 


مشاركة السكان» . 


وكمثل مضاد لذلك يمكن الاستشهاد بتركيا كا يقول دانكوارت روستو. وحجته ذات 

شقين: الأول انه كان على الأحزاب السياسية أن تعمل بشكل متزايد بموجب الملطق الذي 
تمليه المنافسة الديمقراطية إذ إذ إن عليها الحصول على أصوات فتمثل بذلك مصالح معينة أو في 
الأقل تعل بتقديم نخدمات ؛ والثاني ان الانقسامات السياسية كانت بين المصالح المادية لا بين 
جماعات إثنية أو ثقافية «وان هذه الانقتسامات كانت قد أوهنتها عمليات التنمية الاقتصادية والتنقل 
الاجتماعي » تلك العمليات التي عملت الديمقراطية نفسها الشيء الكثير لتسريعها»2"7. وعبلى نسقٍ مشابه 
لهذا (ولكنه ليس شبهاً كلياً ىا انه أقل تفاؤلاً) بِينْ جون ووتربوري كيف يمكن. في مرحلة 
التكييف اليكل والنمو القائم على التصديرء «لاثتلاف يمين الوسط» أن يساعد الحكومة على 
البقاء سياسياً بالاعتياد على ثلث الناخبين"". إن العملية التي يصفهاء على هشاشتها وعدم 
التاكد منباء تشهد على التوسط في نزاعات المصالح وعلى إدارتها من خلال مجموعة معقدة من 
رعاية الدولة وصنع السياسة والسياسات الانتخابية للأحزاب مما يعكس المصالح الاقتصادية . 
ومن الانصاف أن نقول: إن ووتربرق يولي اهتياماً أكبر لاستتخدام الانفاق العام لتشجيع 
الصادرات وللإبقاء على ائتلاف انتخابي فائز من اهتمامه بمستوى الموارد التي تستحصل من 


)١١1١(‏ هذا الطرح حددت معاله ليزا أندرسون وتوسع فيه بيتر فون سيفيرز. انظر: 
ممما ععاعء2 لمة «رقعتكم طاعملط ما كعتالله عتسداكل1 :طتاتطةغعمدمععة لمة ممأغدوتاط0» ,دممعلمم 
-0ل]) «7غ85256 810016 عط 1ه معتدرمسمعظ لنة كعتاتله2 عط سل دع مقطن مهالا غاد© عط معاكظض» ,دعرزة 
(1991 ,دعمة2 لعاقتاطنام 
إنه يتداخل مع الأدبيات المتزايدة المتعلقة «بدول الريعم: مم2 امه سرع غغد2 ع15» ,تاحول طمل8 ستمدوم1] 
رعا000) .م 00 :مل «رضقءع]1 01 م035 عل" 5 2116 ها امعسدمماء؟9ء12 عتسرمممءظ8 01 كبجعا 
دوه[ غترعوء +2 ©1[! ها +77هأك] عزن ء15غ1 عا جنول جاعم غ8 علا لزه د81510 عتتوم نوعط بز كم#هلناق3 ,.لء 
.605 ,أتنقأعناءآ ملاامعة01 لمة اجوااء8 بتمععمقاع لمق ,(1979 رذوععءط واأويع عتمتا لعمكل02 00000 
.(1987 ,رساعاط] دسههئن) :سملهما) عنما «عنتررع؟1 1716 
والمتعلقة بدول التخصيصات : 1هعناء02ع10' لذ ز5عغة5 همناءله2 .75 سمقوءملل4» :لتمقتعتاءآ ممرمعة1 
-5نالمآ”آ :0116نامة5 عأطوعف» :63-82 .هم .1010 ,كلع ,تسقاعندة لمة ا#حقاطع8 نصل «رعلومسصعصمء]1 
.«عطهقة ععتامعة6م 001 0 عآ» أن «رعة تهقأوء2110 أهاة مدذك صه122له ها 
زف ١‏ 0 يجب التفريق بن «الحكومة المستقلة ذاتيا”, مبذا المعنى المحدود وبين المفهوم الشائع وللدولة 
المستقلة ذائيا» في الديمقراطيات الليبرالية. انظر: ,.كلء ,نصوع.آ”0 مدلدعءء8 ممه بجمءلصوط عأعتئوم 
.(1987 روقع2 طاتلعععا/اآ بعارنل” بجع31) برممعمجرء 2 أمتعطارط زه 701111 1711 تعاهاد عن[1 زه 111607165 


015 قل ,310 بخ لمع عومع11 .84 :مأ «رلزعة0ممرع1 مغ ممنالقصة1» ,براماقدد1 أموجعلمةد 
(1988 ,عع ا س0 عل .7لا بعارمل” بجج1! بسمتامعة) برمعاري1 «برعلفاقاط عذا فاه بم ه12 واعاق 
)01١5(‏ نا صل ممناتلده© أطونظط-سعامع0 عط لهه طابجه02 لعل ءهوتل» ,مس172 مؤملك 
. (1992 لإتقنتسةة) كعتززا0 ع«أله مم00 «روععا1 
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خلال نظام الضرائب؛ ولكن يمكننا باطمئنان أن نعتبر هاتين المسألتين وجهين لعملة 
واحدة“'©. يضاف إلى هذا أن العملية كلها تدور في نظام حكم كانت الانتتخابات الحرة 
نسبياً والمتعددة الأطراف» وكذلك النظام الخزي من نوع ماء جزءا من الروتين السياسي فيه 
مدة من الوقت» وهذا رغم حدوث انقلابات ترمي إل نظام استبدادي. أخيرا فإن هذا 
الترتيب الذي قد ينهار في أية الحظة يرتكؤ على أمر جوهري هو «ائتلاف يمين الوسطه الذي 
يساند الملكية الخاصة والمشاريع الخاصة وتدخل الدولة في الاقتصاد ولكنه لا يساند التحرر 
السياسى أو لا يسانده ظاهريا في الأقل. إن الحالة التركية» حتى على اعتبارها مشلا مضادا. 
هي حالة غير مقنعة تماماً وسيكون من الخطورة ضربها مثلا على الجزائر أو على تونس . 

إذا كانت أغلبية «الحكومات المستقلة ذاتي» هي ذات قاعدة ضريبية مدخفضة أو قاعدة 
غير ضريبية على الاطلاق وكانت تستثمر الأموال في مشاريع البئية الارتكازية والصناعات 
والتعليم والصحة, فإنها تكون ممسكة بوسائل تأجيل عملية محاسبتها على أعالها ما دام لديها 
ما يكفى من الموارد؛ ولكن ما ان يثقل كاهلها بنفقات لم تعد قادرة على تغطيتها بهذه الموارد 
حتى يلوح في الأفق شبح «التكييف الميكلي»: فلا بد من تخفيض الدعم المالي» وكذلك 
الضرائب المفروضة على التجارة الدولية وعلى الصفقات الدولية. وهذا يعني أن قسما كبيرا من 
السكان سيعاني أكثر ما كان يعاني ويطلب منه في الوقت عينه أن يسهم إسهاما أكبر في الموارد 
العامة من .خلال الضرائب المباشرة. لم يطبق هذا النوع من التكييف الميكلي إلا في تركياء ىا 
طبق بدرجة أقل في سورياء وقد ارتفع في هذين البلدين فقط نصيب الضريبة اللمباشرة في 
موارد الحكومة. وهذا ينبىء (إذا كانت النظرية صحيحة) بحدوث ضعف نسبي في استقلالية 
الحكومة”'". أما الحكومات الأخرى فقد كانت مترددة في تبني سياسة التكييف اطيكلي على 
نحو تام كامل إذ إنبا ستؤدي إلى خسارتها استقلاليتها وبالتالي خحسارتها قدرتها على السيطرة 
على عموم السكان؛ وغالبا ما نجد أن قيود الاجراءات تناقض المتطلبات المنطقية التي 
تقتضيها العمليات المجردة: فضرورة المحاسبة قد تتطلب جعل النظام السياسي ديمقراطياء 
ولكن الديمقراطية بجعلها الحكومات خاضعة للمحاسبة تجعلها بالنتيجة أكثر تعرضا للأخطار 
وبالتالي غير قادرة على الإبقاء على قبضتها شديدة بما يكفي لتسهيل الانتقال السلمي إلى 
الديمقراطية. وهكذا ينتهي بنا الأمر إلى حلقة مفرغة كنا قد أكدنا عليها منذ الابتداء: إن 
الحكام عند شعورهم بالتعرض للأخطار سيلجاون إلى تأجيل» أو تعطيل» عملية من شأن 
نتيجتها المجردة أن تبعل الحكومة أقل تعرضاً للأخطار وأكثر خضوعا للمحاسبة ولكنها تضع 


(110) حسب جداول صندوق النقد الدولي التي جمعها فون سيضيرز تجد أن تركيا وحدها هي التي 
تقترب من معظم الدول الصناعية. وبخصوص نصيب ضرائب الدخل والأرباح كنسبة من الواردات العامة كان 
رقمها 41 بالمثة في سئة 1184 (ولكن سوريا قفزت قفزة كبيرة إلى الأمام من ه بالمثة في سنة 1910 إلى 1 
بالمثة قي /19441ء وينبغي [معان النظر في نتائج هذه القفزة على النظام السياسي) . 

)١1١5(‏ عطاؤه 5كعتسمممءظ لهة تلوط عطا مذ كعومقطكه جعدللا كلد عط روائف» ردرعنزو رمد 


50 5 “. 22-3 ,مم ,«أقو8 1310016 
وهو يسارع في البقية الباقية من بحثه إلى اسقاط الحالة السورية المحرجة. 


دلا 


الحكام الحاليين وأية حكومة أخرى في موضع الخطر على نحو فعلي. إن الحكام الشرعيين هم 
وحدهم الذين بوسعهم المخاطرة بالقيام بعملية ديمقراطية يتطلبها التكييف الميكل» ولكن 
الشرعية هي بالضبط المصدر الأقل توفراً: فبها أن الجماعات المعارضة للحكومة المستقلة ذاتياً 
لا يمكنها أن تعمل بصفتها «مجموعات مصالح» من حقها أن تقدم المطالب لقاء ما تعطيه 
للحكومة, يكون عليها أن تدّعي درجة أعلى من الشرعية» وأن تعلن عدم شرعية الحكومة, 
وذلك لكي تفلت من العقم ومن العمالة ل «معارضة صاحب الجلالة). ومن هنا علاقة 
الاسلام كعقيدة عاللمية للاحتجاج, وكقاح مستمر من أجل الاستخدام السياسي لهذا المصدر 
المركزي . 
هده النفظة الأحمرة جديرة باللاحظة: إن النظرية القالئة تقسير عل ما يبدو تفسيراً 
حسناًء السبب الذي يدعو الاسلاميين الراديكاليين إلى المطالبة «بوحدانية ثقافية كاملة» على 
حد تعبير ون سيفيرزء في حين أن معظم الحكومات يصر على «تعددية ثقافية بحد أددى». إن 
الكفاح حول الوحدانية الثقافية هو عنصر جوهري في الكفاح من أجل الشرعية في أنظمة 
تكون منافسة 3 فيها ليست كافية لإرساء المنافسة السياسية. إن قدراً قلي من التعددية 
الثقافية هو بالنسبة إلى الحكومات طريقة للحط من شأن جماعات المعارضة القوية وذلك 
بتجريدها من زعمها احتكار الشرعية الدينية» والعكس صحيح أيضاً بالنسبة إلى الاسلاميين 
الذين يريدون إظهار الحكومة بمظهر القوة العارية من كل شيء ولا يستطيعون أن يمنحوها 
حتى النزر اليسير من صحة وضعها الديني (وبالتالي السياسي). هناك بالطبع بين هذين 
النقيضين محال واسع لاستراتيجيات وسيطة ينبغي استكشافها باستخدام الوسائل التي تقدمها 
النظرية الأولى. هذا وني النظرية الثالثة شيء مشترك أيضاً مع النظرية الثانية» إذ إنها تزعم 
«أن الأعمال الخاصة في الصناعة هي القاعدة الوحيدة التي يمكن منها تحدي استقلالية النظام في الشرق الأوسط 
وشمال افريقيا بدرجةٍ ما من النجاح» الآن وقد جرى فرض التكييف اليكل من قبل المنظات المالية الدولية 
والأقطار الصناعية)77, 


الخاتمة : من مواثيق «غير محتملة؟» إلى عقيدة «الممكن» 


كان غرضي الأساسي من هذا البحث هو إرجاع «الوطن العربي» إلى حظيرة الدراسات 
المقارنة الخاصة بالتحرك نحو الديمقراطية, دون أن أجعل من المسلّم به أن الديمقراطية هي 
دائياً وف كل مكان الحصيلة الضرورية لعملية عامة وأنها الطريقة الوحيدة والمثلى «الحل 
المشاكل». فهل كانت هذه المحاولة عبثاً؟ لا أظن ذلك» إذا حاولنا الجمع بين مدخل «الميثاق 
السيابي) (وهو لا يكفي بحد ذاته لكي يعطينا سرداً كاملاً للعملية وإنما ينبغي استغلاله على 
نحو أوسع كجزء من النظرية الاستراتيجية العقلانية) وبين مداخل سوسيولوجية كلية وذلك 
لإجراء بحوث تقوم على أساس تاريخي . وعلى أية حال. فإن التحديات كلها متشاببة جدأً في 
داخل الوطن العربي وخارجهء وقد أشرنا إليها منذ البداية وكذلك خلال البحث كله بالتأكيد 
على مأزق التعرض للأخطار وعدم اليقين في سياق يتميز بمعضلات ثلاث هي : 


. المصدر نفسهء ص 79»ء وهذه إضافة مهمة لا تقدمها عادة النظرية الثانية‎ )١١17( 


الا 


١‏ إن الأحزاب» من ناحية سلوكهاء لا تعمل خدمة لمصالحها فقط أو حتى لتأكيد 
هوياتها فقطء «ولكنها تحدد كذلك القواعد والاجراءات التي سيقرر تكوينها من يحتمل أن يكون الفائز أو 
الخاسر في المستقبل»2©19 وبالتالي تصبح «الإمكانية الذاتية» لنتيجة الحركة (أي تصور احتيال 
نجاحها وننائجها بعيدة المدى)9" ذات أهمية حاسمة في اللحظة ذاتها التي تكون فيها 
الأطراف المعنية على أدنى درجة من الاستعداد لتقدير قيمة الإمكانية ؛ 

؟ - إن الديمقراطية تتطلب هيكلياً (إذا كانت كلتا النظريتين الثانية والثالثة صحيحة) نوعاً 
معيناً من التعددية والمجتمع المدني. ومحتواهما وصلاحه] هما موضع خلاف حاد. كما ان 
إمكانية التطور تعتمد على انجازات عملية التحرك نحو الديمقراطية؛ 

- إن الديمقراطية (وقبلها التحرك نحوها) تتطلب كما هو حال معظم الأنظمة السياسية 
استبعاد خيارات معتادة معينة لا بصفتها أفضليات فردية بل بصفتها قواعد جماعية جديرة 
بالنظر فيها: فحين يكون فحوى الأخلاق العامة ذاته هو على المحك في عملية التحرك نحو 
الديمقراطية فقد نواجه مأزقاء إذ إن متطلب العملية هو كذلك نتيجتها. وقد تستعصي 
الشكلة حيث تجري المعضلات الثلاث معا بدلا من أن تعقب إحداها الأخرى (اثنان منها 
مجمدتان والثالثة تحت السيطرة) أو بدلا من أن توازن إحداها الأخرى (إن ميثاقاً انتقالياً قد 
يؤدي إلى إعادة هيكلة الاقتصاد مما قد يزيل التوترات المعتادة في المجال الثقاني. أو أي 
تشكيل آخر). 

ومن هذه المشاكل العامة جداً يمكن استخلاص مشاكل خاصة في مجرى الحالات 
التاريخية. ويجدر في نهاية بحثنا أن نذكر الحالة الجزائرية في سنة 1914١‏ على سبيل نخاتمة 
لمقال. كانت الأهمية الكبرى للشرعية الانتخابية من المسائل المحيرة» إذ إن الجميع كانوا 
يقولون إن «الانتخابات الحرة والنزيهية» (على حد كلمات الغزالي رئيس الوزراء آنئذ) هي 
الشرط الأسامي لإنهاء الأزمة» ولكن الحكومة لم تبذل جهداً يذكر لتكوين اثتلاف يصلح 
للبقاء ويكون قادرا على اجتياز الجولة الأولى من الاقتراع بنجاح. فكأن الحكومة اعتبرت 
أصلا أن من المفروغ منه ألا تستطيع الجبهة الاسلامية أن تحصل على أغلبية الأصوات وأن 
الأسابيع الثلاثة بين الجولتين ستكون كافية لتعبئة الناس الذين لم يلتفت إليهم خلال الحملة 
الانتخابية. ولم يشْنْ إلا القليل جدأ من الحملات الانتخابية في عدد من المناطق» وكانت 
الجبهة الاسلامية هي وحدها التى عملت عملا منتظا دائبا على مستوى الناس البسطاء. وقد 
اتضح الآن أن قسمأ من المؤسسة العسكرية كان قد قرر أصللٌ قبل الججولة الأولى إيقاف 
العملية الانتخابية؛ أما بالنسبة إلى الآخرين, فلعلهم ظنوا أن سياسات القصر كانت كالعادة 
أهم كثيرا من الحديث إلى الناس؛ وكان لم في هذا سبب وجيه نظراً إلى الانقسامات 
العميقة بين أعضاء المؤسسة السياسية» وإلى عدم تقديم خارطة سياسية للناخبين من قبل 


)١١4(‏ متةأرععم نآ غدامطة كدمزأوساعومح ع لومعم عع نطلا لسة ععاغتصسطء5 ,اأعمدمط00 
.6 .2 «رق128016عم0مك12 

)١19(‏ «تعلهث متاهآ مذ عقن لقعناتله2 ؤه 5اعل840 عمنمطك عزوع 2 ما؟» ,م6ل مم1 ممه ععتلام 
.م «رقع1 


فى 


السياسيين المحترفين لحل حل عقيدة «الميثاق الوطني» التي غدت مستهلكة. إن التصويت 
ليس عملية طبيعية وبدهية : إنه طقس من الطقوس الغامضة التي تتطلب ممارستها شيئاً من 
المعرفة» بل نوعاً من الخرافة لتحويل «الجماهير» إلى «أنصار انتخابيين»» أي لمساعدة المواطنين 
على العثور على طريقهم بين شبكة الدروب المعقدة جداً التي توصل » كما يفترض. الظلامات 
والمطالب وأشكال السلوك إلى قصاصة ورق توضع في صندوق. فإذا كانت وظيفة الخرافة أن 
تخفف التعقيد وتزود الناخيين بخارطة عليمة تدلهم وتجعل ذلك الطقس الغامض واضح 
المعاني يكون صناع الخرافة إذد من المطلوبين جداًا "". هذا وللمرء أن يسأل كيف سيجري 
التحرك نحو الديمقراطية والنخبات القائمة هي ومعارضوها قد ليرا سياسة الاستبداد حقبة 
تزيد على ثلاثين سئة؟ إن تحركاً نحو الديمقراطية تقوم به نخبة م متشرذمة بلا قيادة قوية قد 
يؤدي إلى العكس فتعود «مؤامرة» الفقات المختلفة (ضمنها الشرطة السرية) إلى البروز مرة 
أخرى بلبوس جديد. وإذا انتقلنا إلى مستوى المياكل الاقتصادية الأساسية والمصالح الطبقية 
قعل ببدى واقبيها أن اقتصاد السوق القوي يحتاج إلى موظفين عموميين أكفاء قادرين على 
تطبيق قواعد المنافسة العادلة» ولكن من غير الكاني الاعلان عن ضرورة تحرير المبادرات التى 
يقوم بها منظمو الأعمال الخاصة وإطلاق العنان لها (وهو ما يجري الإعلان عنه بتكرار مقدس 
لا ينقطع منذ أوائل الثانينيات) إذا كان الموظفون الضعفاء يفسحون في المجال للمشاريع 
المنافسة بأن تغدو احتكارا ات صغيرة تستغل الريع الذي تدره الأوضاع القائمة: إن اقتصاد 
السوق الحق «يتطلب جهداً من الموظفين المسؤولين يفوق جهود البشر»”"". وليس هناك من 
سبب يدعوهم إلى بذل هذا اللجهد إلا إذا كانت هناك أصلاً طبقة من منظمي الأعمال تواقة 
(وقادرة) على الضغط على الدولة لتغيير القواعد بدلا من استخدامها للحصول على الريع؛ 
وهكذا فإن النتيجة المتوقعة من العملية هي » مرة أخرى, متطلبها كذلك. 
إن هذه المآزق المحيرة تساعدنا على أن نفهم السبب وراء ميل الدراسات الخاصة 
بالتحرك نحو الديمقراطية إلى الاتجاه صوب مداخل سوسيولوجية واستراتيجية جزئية للتغلب 
على تناقضات بنيوية تحدثها الدراسات السوسيولوجية الكلية. يشدّد «مدخل الإمكانية» الذي 
أخذ به هيرشهان على ثلاثة عناصر”'2: ««النعمة في شكل نقمة». «إذ تبدو الظروف والأعمال كأنها تعيق 
التغييرات المنشودة ثم يثبت العكس ل التغييرات»؛ و «النتائج غير المقصودة»» وهي الأععال 


)1١(‏ أنا لا أقول إن الناس غير قادرين على التعقل عند التصويت. كلا. أنا أرى أن هناك حاجة في 
الديمقراطيات الجاهيرية إلى نظام ثقافي (أو خارطة معرفية) يعطي شيا من المعنى لقواعد اللعبة وهويات 
المرشحين. انظر: -105 .مم ,(1979 هتدز) 2 .0ه رع«اماساط .11 «رعاهلا لدان عمساوء*01» ردم8 علرعلعر1 
,(1991 ,قعتسسمممع8 :كتمد) عناوثائامم ها ع4 كنامءكا كقط رصو8 عتعلعم1 نوع تعستتمسكة: .121 

175-68 .مع 

وعن المعتقدات لخرائط معرفية خلال التحديث» انظر: .«لمتصدء]1 أه كعتاأزل20 عط1» ,جارعء 0 


)11١(‏ وأنا أنقل كلام محافظ البنك المركزي الجزائري الذي قاله في مقابلة صحفية (آذار/ مارس 
0 وقد كان عزن سعد اند ا 3 الوسط النول / بساعد في ليم: إن السوق لا يوثق به 


)١١ 0‏ -مع8 01 ع15نام) 9 مذ للد نوعم1 و1 10 000 ومتوممك اا اا 
.29-5 .نزم «رغوع معدرماعمع0آ عتسمص 


رف 


الى لا تأئينمباشر في إيقاف التغيير الموجه ولكن لها تأثيراً ثانوياً في دعمها؛ وأخيراً «جعل 
المواقف متلائمة مع الأعبال» ومن خلال ذلك «ينظر في الغالب إلى المواقف والمعتقدات على أنها شروط 
مسيقة للتغيير المنشود ولكنها تصير بدلا من ذلك نتيجة هاع9”©. إن طريقة كهذه للإفلات من الحلقات 
المفرغة التى الحظناها آنفاً هى أداة للمعرفة وللعمل معأء ولكنها تتطلب مزيدا من الدراسات 
التفصيلية لحالات بعينها. ' 


سمل ل ل ل سس 


(5؟1) لتعسف مم1 هذ عقسمط) لقمتتاوط غه واءع1100 ععنم© عزوم مامه ,معلرولة لمة ععتلام 
4 ,240 .م سرهه1 


تفقو 


الك ل الكان 
امكائة العرّك حَحوَالكبرالية اليَبَِاسِيَة 
و الشق إلاوسط 


جون ووررنية م 


(*) استاذ في جامعة برنستون - الولايات المتحدة. 


ثمة زعم سآ خحذه على علاته جدلا وهو زعم يفيد بأن الشرق الأوسط. أو على وحه 
التخصيص الشرق الأوسط العربي» | إنما هو منطقة استثنائية في مقاومتها التحرك نحو الليبرالية 
السياسية واحترام حقوق الإنسان, والمارسة الديمقراطية التقليدية. ستكون مهمتي هي 
محيص هذا الزعم ‏ وهل هو صحيح » وما مدى صحته., وما هي الأسباب الي تفسر هذه 
المقاومة في المنطقة المذكورة؟ سأجادل بالقول إن هذا الزعم صحيح على العموم . 

سيتحرّى القسم الأول من هذا الكتاب الشروح المعتادة للشروط المسبقة للديمقراطية 
والأسباب المختلفة الخاصة بالشرق الأوسط التي أدت إلى فشل هذه الشروط في ممارسة تأثيرها 
المتوقع . وسيتحرّى القسم الثاني إمكانية التحولات الديمقراطية رغم العقبات المحددة فى ف 
القسم الأول: أي هل بيمكن الحفاظ بنجاح على تحؤل ديمقراطي دون مشاركة من ديمقراطيين 
ملتزمين؟ 


أولاً: الدول التى تسير على بمج «الغاية تبرّر الواسطة», والبرجوازية 


لقد جرى توجيه انتقاد واسع النطاق للحجة القائلة بأن ارتفاع مستويات التعليم 
وعمليات التحضير وارتفاع مستوى الشريحة الاجتاعية ذات الدخل المتوسط يؤدي إلى أظهور 
طبقة وسطى ذات اطلاع ولا مصلحة في كيذية إدارة الأمور السياسية وتحسٌ إحساساً عالياً 
بالمواطنة مع الإصرار على -جعل الموظفين العموميين مسؤولين عن أعالهم, ولكنها حجة لم 
تدحض قط على نحو مقنع (لم كان سيمور مارتن ليست هو الداعية الدائم لها في العصر 
الحديث)*". هذا وإن الحقيقة التي مفادها أن كلا من الهند وسريلانكا قطر تنخفض فيه 


)١(‏ حول الشرق الأوسط انظر: 05 قمه4ةلمده أهءه5 لمعه عتسرمهمء8» ,اتجودكد1 متلتط2 وواتقت 
(1956 لإتقتتطة1) 1 .هط ,32 .01؟ ,كه ل لهانم زله :1116 «رأمقظ 501001 عطا صا إعدعممرعدآ1 


يف 


المؤشرات القياسية «للوضع الاجتماعى - الاقتصادي» وقد اتبع تطبيقات ديمقراطية على 
حقبات طويلة من الزمن» إن هذه الحقيقة تفيد بأن المجتمعات الفقيرة» الزراعية» التي تنتشر 
فيها الأمية. يمكنها مع ذلك أن تتطلع إلى شكل ما من أشكال الديمقراطية. ولكن شعورنا 
العام أن هذه المجتمعات هى الإستثناءء لا المجتمعات المجاورة لما ذات الأنظمة 


الاستيدادية . 


وعلى نقيض ذلك نرى تايوان وكوريا الجنوبية وتايلاند والمكسيك ونيجيريا وغيرها تأخذ 
طريقها متشيئة بمزيد من الليبرالية في أنظمتها السياسية المدنية؛ في الوقت الذي يتزايد فيه 
رخاؤها وتتنامى طبقاتها الوسطى تنامياً عارماً. والظاهر أن الفرضية التي تربط الديمقراطية 
بزيادة مستوى الوضع الاجتماعي الاقتصادي تنطبق على الأقطار المذكورة ولو أن مستويات 
هذا الوضع تتباين كثيراً في ما بينها. إن علم الاجتماع الوضعي يتطلب بدايات يستند إليهاء 
وقد قيل إن عدداً قليلاً من الأقطار خارج العالم الشيوعي ‏ التي بلغ دخل الفرد الواحد فيها 
مبلغ أربعة آلاف دولار إبأسعار سنة أو تجاوز هذا المبلغ قد تمكنت من تحائي تطوير 
أنظمة سياسية متنافسة فيها. يقول روبرت ويد" عن هذا المنطق ما يل : «إن المزايا الاقتصادية 
[عند تجاوز هذا المبلغ] الناشئة عن التفييدات المستمرة للحقوق المدنية والسياسية... والناشئة عن الترسيخ 
المستمر للسلطة في يد الدولة. . . يتم إلخاؤها على ما يحتمل بفعل كلفة الخصام المتنامي والشرعية الواهنة وتفاقم 
أعباء الدولة في صنع القرار» . 


كان التصاعد في مؤشرات مستوى الوضع الاجتماعي الاقتصادي جارياً في الشرق 
الأوسط منذ أمد. ومع تذكرنا للتنوع الكبير في ما بين البعفن من الأقطار الاثنين والعشرين 
نجد أن نصف سكان الشرق الأوسط أو أكثر يعيشون في مناطق حضرية» وأن نصف الذكور 
البالغين أو أكثرهم من المتعلمين (وهذا أقل بكثير من مستويات شرقي آسيا). وأن معدل 
الطلبة الجامعيين إلى مجموع السكان في عدد من أقطار الشرق الأوسط الكبيرة يشابه المعدل 
السائد في أوروبا. ومن حيث الدخول فإن صفوف ذوي المرتبات وأصحاب الأعيال الخاصة 
والهنيين والعمال من ذوي الأجر المرتفع من أفراد الطبقات الوسطى قد تضخمت تضخأ] 


)١(‏ يلاحظ هذا الكاتب أن سنغافورة هى الاستئناء في شرقي آسيا. فإذا انتقلئا إلى الشرق الأوسط نجد 
أن هناك أحد عشر قطراً يقارب فيها دخل الفرد الواحد مبلغ أربعة آلاف دولار أو يتجاوزهء تسعة منها لم يظهر 
فيها إلا القليل؛ أولم يظهر اطلاقاء من الأمور التقليدية المتصلة بالتطبيق الديمقراطي» (الاقتراع العام 
الانتخابات التنافسية ‏ حرية الصحافة والاجتماع) . والاقتراع المقيد الذي جرى ف انتخابات خريف 1147 في 
الكويت م يغير من هذه الصورة إلا جزئيا. إن مستويات دخل الفرد الواحد في تلك الأقطار التسعة تتراوح من 
٠‏ دولار في ايران والعراق إلى 154٠٠‏ دولار في الامارات العربية المتحدة. القطران الآخران *ما اسرائيل 
٠١8٠١(‏ دولار للفرد) وتركيا 74٠ ٠(‏ دولار للفرد) وكلاهما أوجد مؤسسات من نوعية ديمقراطية تقليدية. أما 
الجزائر التي غازلت النظام الديمقراطي فكان دخل الفرد الواحد فيها يبلغ قبل هذه المغازلة 741٠‏ دولاراً. هذه 
الأرقام كلها محددة وفق نسبة القوة الشرائية ومأخوذة من: 

17) 1991 ,اتممءغ1 لاع ترتمماءناء2 بمسط , (11712) عستسدمومءط امعمومماءك1 عممؤول8 لعغتدتنا 
.119-120 .مم ,(1991 رؤوعءط واأووع علدنا 01010 :لم01 ارما 


افا 


هائلاً. . مع هذا نجد اليوم أن هذا المستوى المتصاعد في الوضع الاجتماعي ‏ الاقتصادي لم 
يحقق «مرابح ديمقراطية) واضحة”©, 


ولعل تركيا هي التي قامت بأول اختراق ديمقراطي رئيسي في الشرق الأوسط. وذلك 
سنة ١موكء‏ بتخليها عن النظام العسكري الاستبدادي ذي الحزب الواحد وتبئي ديمقراطية 
حرة يتنافس فيها حزبان. . وقد قامت بذلك في وقت كانت فيه البلاد لم تزل زراعية على نطاق 
واسع مع طبقة وسطى صغيرة ومستويات عالية في درجة الأمية ٠‏ لم تدم التجريبة إلا عقداً 
واحدا من الزمن تدخل بعده العسكريون مرةٌ ة أخرى» ولكن الاختراق الذي جرى في سئة 
١‏ كان أساسياً من أجل ديمقراطية أكثر قدرة على البقاء وهي القائمة في تركيا الآن. إن 
الوضع الاجتماعي - الاقتصادي قد الحق أخيراً أ بالنظام السيامي . 


أما التتجارب الأخرى المبكرة التي جرت ف العام العربي» سواء قْ ظل العهد 
الاستععاري أو بعد الاستقلال مباشرة فهي تجارب لا ينبغي الاستهانة بها لمجرد اعتهادها على 
طبقة وسطى صغيرة يمكن التلاعب مها. ولكن تلك التخارب انبارت سهولة ونهائياً باستثناء 
لبئان . 
إن المستويات العالية نسبياً في الوضع الاجتماعي - الاقتصادي بمعناه العام لا يمكن إلا 
أن ينظر إليها بصفتها تيسّر التحرك نحو الليبرالية والمسؤولية السياسية 10 الواطئة لا 
يمكنها أن تضع عقبات كأداء بوجه التحولات الديمقراطية (الهند وتركياء والسودان بين حين 
وحين) كما لا د المستويات العالية أن تقرر حدوث التحول”. إن المستويات العالية في 
الوضع الاجتماعي - الاقتصادي لا هي ضرورية ولا هي كافية لتحقيق الديمقراطية, ولكنها 
تساعد على ذلك بالتأكيد إذا كانت الأمور الأخرى كلها متساوية. والمعضلة في الشرق 
الأوسط هي أن الأمور الأخرى ليست متساوية. 


١‏ - إلى أي مدى يعتير الشرق الأوسط استثنائياً؟ 


لم يكن الشرق الأوسط استثنائياً حتى الثمانيئيات. وما إن بدأ التحرك التدريجيى نحو 
العودة إلى الديمقراطية في أمريكا اللاتينية وجنوبي أوروبا في بداية العقد. والتوجّه المتردد نحو 
الديمقراطية في كوريا الجنوبية وتايوان في نهايته, حتى أخمذ الشرق الأوسط يظهر متخلفاً في 
هذا الخط المتصاعد. وجاءت الضغوط الشعبية القوية من أجل ديمقراطية أوسع نطاقاً في عدد 
من الدول الافريقية الصحراوية, مع سقوط الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية» لتضع 
الشرق الأوسط في وضع ليس في صالحه وبدرجة هي حتى أكثر ما كان عليه الأمر سابقا 


زفنة للوطلاع على الأدلة على المستوى المتصاعد في الوضع الاجتماعي الاقتصادي انظر: 
01:4 ككهان ,عنهاى نامو 1801041 6 زه بر«تمرمءظا لمعقاتاوط قم ,لإمناطرعنه8ا مطمك فمة كلعقطمتط مقاك 
0 0هة 5 .قمقطء ,(1990 رؤقع8 بسو [جاوء !لا :.10ه0) ,دعل انام8) ابرع رمماع نع عتوررمارمء ا 
25 «اقةظ 110016 عطا مز لإعقىمترع ج[1 ؤه كده21لسنه لقأعه5 لمة عتسمممعظ» ,اجودك1 


 / 


هذا وأظهرت كذلك كل من الباكستان وبنغلاديش أن من الممكن مزج الاسلام بالديمقراطية 
في ظل ظروف معينة. 

والذي لا نعرفه بعد هو هل أن التحولات التى بدأت في العقد الماضي في أمكنة أخرى 
هي تحولات قابلة للحفاظ عليها؟ لقد شاهدنا مؤخراً حكومات منتخبة ديمقراطياً وهي تقلب 
في بيرد وهايبتي» وأخرى تواجه بتحدٍ قوي في فنزويلا والكاميرون. وأظن أن قلة منا ستراهن 
كل المراهنة ضد عودة الأنظمة الاستبدادية في الفيلبين مثلا أو الأرجنتين أو رومانيا أو 
الباكستان. وما هذه إلا أمثلة قليلة على ديمقراطيات قلقة. كانت الديمقراطية في تركيا خاضعة 
منذ سنة 140٠‏ إلى التدخل العسكري بين حين وحين. فهل هذا هو فط محتمل في أمكنة 
أخرى؟ وهل يمكن المرء أن يفسر بقاء الجنرال بنوشيت في سدة الحكم في تشيلٍ مدة سبع 
عشرة سنة بأنه انقطاع لنمط أقدم من الحكومة الديمقراطية التشيلية؟ 

فالسؤال إذن هو إذا كان الشرق الأوسط استنائياً. فبالقياس إلى أي شيء هو كذلك؟ 
إن الأنظمة الديمقراطية (كأنظمة السوق) تتباين على نطاق واسع. بحيث نجد أن النظام 
الديمقراطي الوليد في تايوان يشابه من بعض النواحي النظام البعثي في العراق أكثر مما يشابه 
النظام متعدد الأحزاب في الهند. وعلينا من جهة أخرى أن مير باستمرار بين العوامل التي 
تخص الشرق الأوسط وحده والسمات التي يشترك فيها مع مناطق أو أقطار تمارس فيها 
الديمقراطية . 


أولاًء إن الوضع الاجتماعي ‏ الاقتصادي في عدد من مجتمعات الشرق الأوسط لا 
يختلف كثيراً عما هو عليه الحال في الفيلبين أو البرازيل . 

وثانياً: إن نوع الأزمات التي تعرّضت لا المنطقة هي ليست فريدة في بابهاء وإن كان 
يستشهد بها غالباً على أنها عوائق بوجه التحرّك نحو الديمقراطية. إن الشرق الأوسط يشاطر 
بعض الأقاليم الآخر ى ما يحدث فيها من أزمات في التكيف الاقتصادي والنظام السياسي . 
وتورط الشرق الأوسط ف ا روب وال روب الأهلية ليبس شيئا فريدا مقتصرا عليه. هناك 
مجتمعات متعددة, لا سيما في أوروبا الشرقية. تمر الآن في صراع حاد يدور حول القيم 
والأعراف . 

ينبغي أن يلاحظ أخيراً أن هناك استثناءات للاستثنائية. فقد جرت في تركيا ولبنان 
والسودان ومصر والأردن واليمن محاولات في التجربة الديمقراطية بين حين وآخر وعلى نحو 
حذر. بيد أنه لا يمكن القول في أية حالةٍ من هذه الحالات إن قسماً كبيراً من المواطنين بمثل 
مختلف الفئات قد شارك بالمعنى الصحيح في عملية وضع القواعد التى يتم بموجبها إجراء 
المباراة «الديمقراطية) . 


لذا أذهب إلى القول بأن الشرق الأوسط استثنائي إلى حدٍ ما (وقد تؤدي التطورات 
الجارية في أمكنة أخرى من العالم إلى تضييق هذا الحد كثيراً في المستقبل القريب) وإن هذه 
الاستثنائية إلى حدٍ ما هي نتيجة تضافر عدد من الصفات التي أدت إلى خلق حيط غير ملائم 
جدا لوجود تعددية قانونية وديمقراطية شرعية . 1 


الدول الي تسير على نبج «الغاية تبرر الواسطة)» وأعباء العساكر 


شهدت مناطق أخرى من العالم النامي درجات عالية من الحروب التقليدية وغير 
التقليدية مصحوبة بهدنات عدائية وتسويات مؤقتة. بيد أن من الإنصاف القول إن الشرق 
ا الا 1 امسلحة على نحو فريد بذاته إذ نشبت فيه ست 

وب تقليدية (أربع منها هي الحروب العربية ‏ الاسرائيلية» والحرب العراقية ‏ الايرانية» 

0 عاصفة الصحراء)» ووقع عدد من الصدامات الاقليمية (الصحراء الاسبائية سابقاء 
تشاد» قبرص» الغزو الاسرائيلٍ للبنان في سنة )2 واندلعث حروب أهلية مدمرة 
(لبنان» جنوس السودان. كردستان العراق» جنوب العراق الشيعي » اليمن الثمالي) . وقد 
شهدت المنظمة نزاعات مسلحة تَعَد كارتا آمرا غبريياً بد ذاته وسواء كان العبء الفائق 
للتسلح وللجيوش الكبيرة جداً قد نشأ عن هذه النزاعات أم كان سبباً للماء فإن الحقيقة هي 
أن عساكر الشرق الأوسط قد هيمنوا على المسرح السيامي إلى درجة» وبمناعة تقنية» لا يجلم 
بها الدكتاتوريون المزيفون في افريقيا أو الزعماء في امريكا اللاتينية"©. 

إن العساكر قد زعموا باستمرار» وهم في سياق الحروب والتوترات والمنازعات» بأنهم 
إما يحكمون لأداء رسالة مقدسة. ومن أجل هذا تكون قوانين الطوارىء هي السئة المطبقة 
وليس الاستثناء» ويجري باسم القضية ايقاف العمل روتينياً بمبادىء قانونية كمبدأ عدم جواز 
اعتقال الفرد إلا بأمر من قاض مختص . إن لا أستطيع أن أجد منطقة غير الشرق الأوسط 
كان فيها الكلام الخطابي عن احكم أكثر مما فيه من حيث الغاية تبرر الواسطة ومن حيث 
الوعظ بالأخلاق الفاضلة ومن حيث إظهار الرعاية للناس. ويا أن الرسالة مقدسة ‏ رسالة 
مناهضة الامبريالية» رسالة التحرير» والاشتراكية, والعدالة الاسلامية ‏ فإِن النقاش حول 
الوسائل والغايات يعتير في الخال نقاشاً هداماً أو يعتبر تجديفاً. إن الحروب والحكومة ذات 
الرسالة والقمع السيامي تسير في طرق يعزز بعضها بعضاً على نحو متبادل. لقد كان يقال 
بالطبع منذ /1951 1[ ن أحداً لم يعد يصدق بالكلام الخطابي ولو أن الرسالة كشيء تجريدي قد 
تظل ترجع صدى 0 في أفئدة الأفراد في الشرق الأوسط. أما الأمر المحير فهو أن المطالبة 
بالحساب م تزل ضعيفة مع توسع الهوة بين التطبيق والكلام وانتشار الاغتراب واللامبالاة بين 
المواطنين المحرومين من -حق الاقتراع . وحين قاد عساكر الأرجنتين بلادهم إلى مهزلة ع 
فوكلاند فقدوا قدرتهم على الحكم. ولكن لا نكسة 1451 ولا حتى أخطاء صدام حسين 
الاستراتيجية الأضخم كثيراً قد سببت له أو لغيره في الشرق الأوسط خسارة السلطة. 


(5) في أواخر الثانينيات أنفقت دول الشرق الأوسط في المعدل 8,8 بلمئة من اجمالي الناتج القومي على 
جيوشهاء مقابل ١,٠‏ باللثة في أمريكا اللاتينية و؟ باللمئة في شرقي آسيا وم ,” بالمفة في جنوبها وة بالمئة في 
افريقيا. ومن بين الاثني عشر قطراً من أقطار العالم التي خصصت أعلى نسبة من إجمالي التائج القومي للإنفاق 
العسكري كان عشرة منها من أقطار الشرق الأوسط. كانت ان في سنة على رأس القائمة إذ بلغت 
تلك النسبة فيها "1؟ بالمئة» وتأتي اليمن في آخر القائمة ونسبتها ”,4 بلمئة. وتقع اسرائيل والسعودية والأردن 
والعراق ومصر وسوريا وليبيا بنسب متناقصة بين عمان واليمن. انظر: 

4 كل تقطء 11 لمة ,6-7 ,مم ,(1992) 4 .مه ,22 .01؟ ,7وصء!1 أممظ 8/1041 <«9[معادمن جه ععة] قدسسف» 
.مقطكء ,1010 ,لإستاطمرع ا 


م١‎ 


فيا الذي يجري هنا؟ إن القمع والإرهاب هما بالنسبة إلى الدول المستبدة كمتطلبات 
الاحتياطى للبنوك. إنها تكون فعالة فقط إذا لم يتدفق المودعون عليها لسحب أموالهم. فا إن 
يتحدى جل المواطنين النظام حتى يععجز عن ايجاد ما يكفي من الارهاب والسجون ومن محض 
القسوة الوحشية لتلا متطلبات السيطرة. إن هذا هو ما حدث في أوروبا الشرقية ولكنه لم 
يحدث فى جمهورية الصين الشعبية. أما في الشرق الأوسط فهناك مكانان فقط حدث فيهم] 
بداية تدفق للسحب على مصرف القمعء وذلك في الضفة الغربية وغزة في مجرى أحداث 
الانتفاضة, وحدث ذلك كذلك في الجزائر ابتداءٌ من سنة 1484 وأخذ يتزايد زخمه في سنتي 
0 و1441 . إن المنطق التجريدي للوضع يقول بأنه إذا كان الاستبداد يبرر باسم 
الرسالة, وإذا كان هذا الاستبداد قد فشل بجلاء في تحقيق أي غرض من أغراض الرسالة, 
فالاستيداد إذن لا يمكن أن يكون والحالة هذه شرعيا وإنما يفرض فرضا فقط. فهل هذا هو 
الأمر في الشرق الأوسط اليوم أم أن كيمياء الشرعية والقبول هي أكثر دقة من هذا؟ 

وإلى أن تتم معالجة الأسباب الرئيسية للنزاع الاقليمي المسلح في الشرق الأوسط 
ستستمر المؤسسات العسكرية في المنطقة في التعاون مع حكومات تسير على نبج «الغاية تبرر 
الواسطة» لقمع التعددية والنقاش . بيد أن الهند. وكذلك كوريا الجنوبية الآن. قد أظهرتا أن 
الأعداء الخارجيين الحقيقيين والعساكر الأقوياء لا يقفون حجر عثرة لقطع الطريق أمام 
التطبيقات الديمقراطية . ٠‏ | 


 “‏ البرجوازية تجمع بين الضدين المتناقضين 


إن الشرق الأوسط ليس فريداً في وجود برجوازية فيهء وكذلك. وبمعنى أعم. وجود 
طبقة وسطى هي غير وأثقة تماماً هل تريد إجراءات ديمقزاظية أم لا تريد ذلك. والأمر الذي 
يتميز به الشرق الأوسط هو وجود نسبة كبيرة من الطبقات الوسطى تعتمد اعتادا مباشرا على 
الدولة أو تستخدم من قبلهاا'. وقد أدرك مانفريد هاليرن «رعم!12؟ 1/305:60 منذ زمن هذه 
الظاهرة ووجد, في تحليله الطبقة الوسطى الجديدة؛ أن موظفي الحكومة والعساكر هما 
جناحان للكيان الطبقي 'ذاته. ومثقفو الشرق الأوسط همء من نواح متعددة. مثقفو الدولة» 
وهذه حقيقة لاحظها منذ أمد طويل المثقفون الأتراك. إن. اتفاق مصألح الانتليجنسيا والدولة 
تتتجاوز موضوع المكافآت والاستخدام والإجازات المهنية فتشمل شعوراً قوياً بالحوية 
والأهداف المشتركة . كانت الانتليجنشيا في كثير من الأحيان هى اللسان الخطابي لرسالة 
الدولة. لذا فإنها لم تصبح قط, في حالات متعددة, هي الفئة الحافزة على تشكيل جضاعات 
جديدة؛ ناقدة» ضمن المجتمع الماني» بل إنها رأت في التعددية الناشئة نوعاً من الفتنة تذر 
قروبها داخل الثورة". ٠‏ ْ ْ 


(5) انظر على سبيل المثال: 0606© رطمقطط133 أنسقط5 لمة ,.1610 ,لمسطرعنه/لآ لمة كلتقطءت8 
08٠ 332-336: 1000‏ ,(1991 تعستصي5) بعكم «رلاءه1آ طوعرةخ عط دأ 
(1) ذكز جون انتاليس (5ذا856 هاه1) في مؤتمر عقد في برنستون في شباط/ فبراير ؟149» أنه لاحظ ب 


,م 


كذلك دخلت برجوازية القطاع الخاص في حلف مع الدولة مما أعاق التقدم نحو 
الديمقراطية. وقد كتب كلارك رينولدز خلاممين»1 1811© قبل سنين عن الدولة والبرجوازية فى 
المكسيك فوصف هذا الترتيب بأنه «حلف من أجل الأرباح» (وهو لعب بالألفاظ يشير إلى 
مبادرة جون كيندي نحو أمريكا اللاتينية والمساة «حلف من أجل التقدم»). كا وجد غسان 
سلامة» الأمر ذاته في العالم العربي. كان التفاهم الضمني يقضي بأن تتخلى البرجوازية عن 
أي دور سياسي علني فتقوم باتباع توجيهات الدولة الاقتصادية العامة» وذلك لقاء السماح لها 
بجني أرباح كبيرة. وتقوم الدولة من جانبها بتطويع العال من خلال المزج بين منافع الرعاية 
الاجتاعية والقمع السيامي . 

وببذه الطريقة تتطور لدى نقابات العمال الكبرى وزعمائهاء ولدى برجوازية القطاع 
الخاص» ولدى القادة والمدراء في الدولة» شبكة من المصالح التي يمكن أن يهددها الانفتاح 
الديمقراطي . ويقوم العمال وأصحاب رأس المال» وأغلبهم يتركز في القطاع العام. بضم 
صفوفهم للإبقاء على السيطرة الاستبدادية بدلا من تشكيل النواة لظهور مجتمع مدني متفتح . 
وكل هذا لا يقتصر فقط على الشرق الأوسط وحده, فقد شهدت الأرجنتين مثلا أو المكسيك 
أحلافاً مشاببة. ولكن: ولغرض البدهء بتحول ماء لا بد من أن تكون فئة معينة من 
البرجوازية» بما لديها من مصادر كبيرة» على استعداد للتحالف مع قوى من خارج شبكة 
الرعاية التي تديرها الدولة. ولعل جماعات الأعمال الاسلامية» لا سيما في مصرء كانت سبساقة 
في هذا فبدأت بالقيام بمثل هذا التحرك. ولكن هناك كذلك من الأدلة الدامغة أيضاً" ما 
يشير إلى أن مصالح الأعمال الاسلامية متشابكة كل التشابك مع مصالح الدولة الاقتصادية 
وموظفيها ومع العساكر أيضا. 


يرى كل من ليونارد بايندر وليزا أندرسون أن دور البرجوازية هو دور حاكم ف أية 
بداية ديمقراطية. ففي نظر الأول:'' يكمن التحدي في تبين امكانية ربط التفسير الليبرالي 
للعقيدة الاسلامية الأساسية بالمصالح المادية للبرجوارية الاسلامية وذلك للحفاظ عل نظام 
حكم اسلامي ليبرالي ومتسامح على نحو واسع . أما أندرسون”' فترى. خلافا لذلك» أن 
ضعف البرجوازية الخالية وخضوعها هما السبب الرئيسى في استمرار الاستبداد. إنباء وهي 


- وجود ونحصلة استبدادية عميقة في المعارضة العلانية في الجزائره؛ وكتب سعد الدين ابراهيم مؤخرا عن المجتمع 

الماني العربيء فأشار إلى نوعية الزعامة الاستبدادية تماما السائدة في الأحزاب التي تعلن عن ايمانها بالديمقراطية. 

انظر: -6لع50 لانان؟) دروأ ةداعف للعاه1 متامبروظ برط بإوممعمصءط7 أن أنتردعاء8 عط1» مستطعءط] وتطاداج مومع 

(1992 لإتقضطع) 2 .0م ننم 

(8) غسان سلامة) ا مجتمع والدولة قٍِ المشرق العري» مشروع استشراف مستقبل الوطن العري. حور 
المجتمع والدولة (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. /19481). 1 

(ة) «عل07 لمعنلتام1 عن[ زه لهاب رهما نامنروقا كتعاهعطبل! ,رقءوطومهمة اعتموط عرعدمع 

(1989 رووعر2 برع زوعلا :.0010 ,عع ل لأسوظ زمهل0نرم]) 

)١٠١(‏ «-معلطت) عواومامعل! لسعرجورماءدع 2ط رن عناوناا م تله رعطارا عتصماكط ,ععلمت8 لعقدمعآ 

.68 .م ,(1990 رووععه معقعاطن أو بواأوعناصنا :.11آ ,مع 

)١١(‏ عطاا ننه لعتصعوعيم ععمدم «رلاموللا قنخ عطا مل «متامعالديعطئط» روممعلمم .5 ووشنآ 

2 لامقسعطء" 14 ,لإاأومع اونا مماعءموط رأامع12 كعتل ياد أقدظ عقعلط8 ,ممستدءة ممزلاعقة 


لذن 


تقول هذاء تفرق بين وجود طبقات وسطى وبين ما تسميه ببرجوازية متخلفة؛ إنها متخلفة 
لأنها أعيقت في نموها من قبل الدول الاستعمارية» ثم غلبت على أمرها من قبل دولة متطورة 
جداً أكثر من اللزوم وموروثة من العهد الاستعماري . 

فإذا كان اهتام بايندر وأندرسون ينصب على الأفضليات السياسية المتوقعة لبرجوازية 
منظمي الأعمال. إذن وبالنظر إلى السلوك المتقلب جددا لمثل هذه البرجوازية في كل قطر 
ريا فر الأقطار النامية» يكون السؤال هل ستقوم. أو لا تقوم. هذه البرجوازية بأي دور 
ايجابي رئيسي في ترويج الديمقراطية؟ إن أندرسون مثلا تعبي بما تقوله إن برجوازية ما ذات 
رسالة ليبرالية يجب أن تكون برجوازية محصئة وذات مصالح تسبق في تاريخها ظهور أنظمة 
الدولة المكثفة في القرن العشرين. ربما لا يوجد إلا في المغخرب وايران برجوازية محلية لا تنتمي 
إلى الأقليات كالتي وصفت آنفاًء وهي في كلا المكانين مرتبطة بالقومية على نحو أفضل من 
ارتباطها بالليبرالية. أما في مصرء في سدوات ما بين الحربين العالميتين؛ فقد ضمت بعض 
أقسام البرجوازية المحلية الصغيرة صفوفها إلى صفوف الفئات السياسية كلهاء بما فيها 
العرش. وقد كان رجل الأعمال القيادي اسراعيل صدقي هو الذي عطل العملية الديمقراطية 
في سنة .1919١‏ 

لقد كانت الدولة نفسهاء في أمكنة أخصرى» هي التي رعت. من حيث تدري أو لا 
تدري» تطوير شريحة من منظمي الأعمإل. وأبرز ما وقع من هذا القبيل كان في تركيا إذ 
باشرت الدولة فيها بعل سئة ١9177‏ في خلق برجوازية وطنية وهى في هذا تعرف ما تفعله 
قاماً. وقد نجحت الدولة بحلول انتهاء الحرب العالمية الثانية في قيامها بذلك؛. وبحلول 
15١‏ كانت بعض أقسام هذه البرجوازية قد انضمت إلى القوى المناهضة للدولة في الحزب 
الديمقراطي لتحقيق تغيير في الحكومة عن طريق صناديق الاقتراع. غير أنه؛ ومنذ ذلك 
الحين. أخذ رجال الأعيال يتجنبون الوقوف علنا إلى جانب أي حزب من الأحزاب, ولو أن 
المصالح الخاصة تسيطر على بعض الصحف التركية. إن أهمية البرجوازية تكمن في المصادر 
البى تسيطر عليها. فإذا كانت هذه المصادر كبيرة ولا تطولما الدولة فإن جرد احتهال مجابهة 
الببجوازية للدولة يكفي بذاته خلق مجال سياسي معين. 

هناك أيضاً منطق ديمقراطي طويل الأمد بالنسبة إلى تطوير طبقة رأسالية. إن الحلف 
من أجل الأرباح قد يعمل عمله بعض الوقت» ولكن لن يكون الرخاء من نصيب المصالح 
الخاصة كلهاء وبا أن نظام الحكم هو الذي يقرر على انفراد. إن عاجلا أو آجللاء جميع 
محددات الحياة الاقتصادية ‏ معدلات الفائدة.ٍ الائتيان المتروك تقديره للمسؤولين» الرسوم. 
الأسعار. . . الخ. ‏ فإن ذلك سيكون أمرا لا يطاق بالنسبة إلى بعض أطراف القطاع 
الخاص. ستبدأ الجماعات بالضغط من أجل حماية نفسها. فإذا انطوت تنازلات الحكومة على 
نقل أو خلق الثزوة الخناصة الحقيقية فإن السلطة الحقيقية ستنتقل هى أيضاً. وقد تتحراك 
الصالح المخاصة فتنتفل من الضغط من أجل فائلتها بالذات إلى التجاوز بدحول حقل 
الشؤون الخارجية (إننا نحتاج إلى علاقات جيدة مع «س» للاية الأسواق أو فتحها) أو شؤون 
الدولة (على الحكومة أن تفعل شيئا بشأن التضخم؛ يجب أن يكون البنك المركزي مستقلا). 


مهم 


إن توسع اهتامات القطاع الخاص لا يقتضي مطالبة صريحة 000 ولكن هذا هوني 
صلب المطالبة بمحاسبة المسؤولين من قبل أصحاب الثروة ورأس المال. إن المحاسبة هى 
سلعةغامة) وما إن تغاح للبعض عق يكوت ين الصعب جرمات الأخرين عنينا. إن من 
المحتمل إذن أن تقوم برجوازيات الشرق الأوسط ذات يوم بإلقاء عصاها السحرية 
الديمقراطية المزعومة» ولكن من غير الواضح أبداً أين هو موقع البرجوازيات الآن في الدرب 
المؤدي إلى المدى الطويل. 


- لا ضريبة إلا بتمثيل 


لى تكن ليزا أندرسون هي وحدها التي قالت «. .. ليس هناك إلا القليل من الضريبة» وليس 
هناك إلا القليل من التمثيل9" في تاريخ الشرق الأوسط الحديث . وهذه الفكرة بسيطة؛ 
فالحكومات التي تبتز موارد كبيرة من رعاياها أو مواطئيها ستواجه إن عاج أو آجاكٌ مسؤولية 
المحاسبة من قبل الخاضعين للضرائب . فلنستشهد بأندرسون مرة ة أخرى: «إن الاضعين 
للضرائب يستنبطون طرقاً لكي يمثُلوا» . إن هذا منطق دامغء ولكن الأنظمة الضريبية تحتاج إلى 
تبزئة والسجل التجريبي إلى تمحيص دقيق 00 

يتوصل بير فون سيفرز 5(176:5 ١708‏ 26162 (1141) إلى نتائج مشاببة لما توصلت إليه 
أندرسون في قولا إن هناك قلة في الضرائب في الشرق الأوسط بالقياس إلى المستويات الجارية 
في الدول الصناعية المتقدمة. ولكن, إذا قارنا الشرق الأوسط بالمناطق النامية الأخرى نجد 
أنه ليس كذلك من حيث قلة الضرائب؛ بل إنه أكثر خضوعاً للضرائب ب العالية جدا في حين 


)١7(‏ المصدر نفسه. 

)١18(‏ تنطوي هذه الحجة ضمئاً على الفكرة القائلة بأن أصحابٍ الموجودات الثابتة هم أصحاب المصلحة 
الكبرى في أي نظام سياسي يسود ويحكم وسيخلقون مطالب مؤثرة جداً من أجل محاسبة المسؤولين عن استخدام 
الهرائب التي يدفعونها . وخلافاً لهذا يقول باتيس وليان أن من المحتمل أن يكون أصحاب الموجودات السائلة» 
الذين يمكنهم تهديد النظام بخرويج ثرواءهم من البلاد» هم الذين سيخلقون مطالب مؤثرة ة جداً من أجل محاسبة 
المسؤولين. انظر: 

-3097) 2156 1هعوع1مع1 300 أتاعتمماعنا10 ,م2110ة1' هه 21016 4ه ردعاآ 10[هده12 لسة 5م )8 عام 
53-0 .مم ,(1985) 1 .مه ,14 .701 روعاء50 4انه كمانزامط «بأمعسمسى 
تؤيد هذا القول الدراسة التي وضعها جيل كريستال 5]311م0) 1111 عن طبقة التجار في الكويت. ففي 
فحوكل وجواباً عن الضرائب الحديدة المفروضة من قبل الشيخ على الثروة التجارية «خرج» تجار كويتيون إلى 
البحرين والعراق؛ فتراجع الشيخ عن إجراءاته. وني العشرينيات حدث أن تمتعت طبقة التجار تدريجياً بحق 
الاقتراع فأدى ذلك إلى ظهور حركة «المجلس» وتأسيس المجلس التشريعي في سنة 1978. ولتأييد حجج 
أندرسون ولوسياني وببلاوي نجد أن طبقة التجار قند همُشْت بعد أن صار ريع النفط هو الذي هيمن على 
ايرادات الدولة . انظر: 
ر(1987 ,رهناءةآ1 جدهه02 :سمقلمهمة) عاماق عدء 1 7716 .قلع ,أمقعسسآة ممسمعو01 لمة أجقااء8 برعجد11 


الت71) ملو 0:جه الوسضض] از كلمعل[ 14ج معللاغ1 أت عط جا عمتنتاوط 4ه 011 ,للمأوومه للا مد 
,47-48 لهة 24-25 .مم ,(1990 ,ووقعع2 واأورع لتدل] عو ل طمن :علرمل 


هم 


أن أمريكا اللاتينية هي أقلها في هذا الباب», وفيها تجري تجارب ديمقراطية متعددة. تبين 
أرقا البنك الدول (1944) أن إيرادات الضريبة للفترة 191/0 - 1986 كنسبة من إجمالي 
النتج القومي تعادل في المتوسط 80 بالثة لأقطار الشرق الأوسط بين يبلغ متوسطها لأمريكا 
اللاتينية نحو ؟1 بالمئة. وهذا المستوى لا يرجع فقط إلى تأثير الوزن المرجح لشركات النفط 
المقيدة الأيدى فى عدد من أقطار الشرق الأوسط التي يسهل إخضاعها لضرائب عالية. وترد 
فق الخرسط نس ا بالئة من مجموع ايرادات الضريبة في الشرق الأوسط من ضريبة أرباح 
الشركات في حين أن الأرقام المقارنة هي 7٠١‏ بالمئة في افريقيا و19 بالمثة في آسيا و١٠‏ بالمثة في 
أمزيكا اللاتينية" . 
والنقطة هي أن عدم وجود مؤسسات تقليدية بصورة عامة لمحاسبة المسؤولين في الشرق 
الأوسط لا يمكن أن يعزى إلى ضعف المجهود الضريبي . إن هذا المجهود لم يكن ضعيفاً 
تاريخياً» وليس كذلك إذا ما قورن بغيره في أمكنة أخرى. ولكنء ليس هناك من أدلة مقنعة, 
لا تاريخياً ولا في القرن العشرين» تثبت أن فرض الضرائب قد استفز الناس للمطالبة بن 
تحاسب الحكومات على استخدامها لما يردها من أموال الضريبة. إن فرض الضرائب الفاحشة 
التى تنبب أموال الناس قد أدت إلى نشوب ثورات, لا سيا في الأرياف”". ولكن لم يحدث 
أن تحولت الأعباء الضريبية التي تقل كاهل الناس إلى ضغوط من أجل التحرك نحو 
الديمقراطية . 
' يبدو أن ما يكمن في صلب الفصل بين أعباء الضريبة والمطالب السياسية هو طبيعة 
الضرائب. أولاً؛ إن أندرسون على حق في إشارتها إلى أن عدداً من دول الشرق الأوسط 
يعتمد في حياته على الريع [النفطي] أكثر مما يعتمد على ايرادات الضرائب المباشرة"", وأن 
الاعتماد على الريع يعني أن الحكومات ليست ملزمة بتطوير الصلات العضوية بمواطنيها والتي 
يعتقد أن فرض الضرائب يخرجها إلى حيّز الوجودء وإن تكن تلك الصلات العضوية 
معادية . ثانياً» إن السائد هو أن المصدر الأكبر من مصادر الايرادات الضريبية هو مصدر غير 
مباشر؛ مثلاً التعرفات والرسوم وضرائب البيع والرسوم المقطوعة. فعلى سبيل المثال» جاءعت 
نسبة 10 بالمئة من مجموع إيراداث الضرائب في مصر في أواسط الثانينيات من ضرائب غير 
مباشرة”". والذي يخفى على الدافع هو الأسعار التي تحلي سلعة دون أخرى كالتي تخفض 
سعر السلع الزراعية وترفع سعر السلع الصناعية. والأشد خفاءٌ هو ضريبة التضخم التي لا 


)١4(‏ هناك حالات تجريبية مختلفة تؤيذ وجنود نسب عالية من الضرائب المباشرة وغير المباشرة في عدد من 
الأقطار. أنظر: 019غة2هاص:8 سخ :ممناتاطمز1 عدومعمل مه ممتلخدعد؟” غه أعدمصسل» رأءعل81-8 ملعم 
,هع أمعطمخ1 لمة علءلمط»1-اعلطة 00103 نصأ «رامنزوظ ما ععمعلاعم1 :ها" عامستاوظ ما أممعام 
ركعلك]18 لصة كتعممام؟ نعاءهلا" بجع]) اأمنرو؟ظ نز +(مالاط]جاعةط عتموعسط تإه ترم روعظ امعنائاوط 17:6 .كلع 

.132-165 .مم ,(1982 

)١0(‏ 8104771 عا از معتللاوط 0:14 كلتروعمء8 ,.كلء بلإكناطرمغة/ل9 مطول لسة أمسعمدكظ لقطعدم 

.(1991 رققعع2 واأمتعائمن]ا لقمملأقميعنه]آ دلاءرها؟ :.آ,2 بلمسحتابة) اعمط 1400/6 

)1١(‏ انظر أيضا: _ .ها «عالرجع1 17:6 ,كله ,تسوتعيما مه أبجقااع8 
)١١(‏ .8201 8515 .مه الممعلا امروظا ا نانع 7املازلك4 4نجه رمفوادعلام بمبروع ,علموظ ل1رمللا 
' .م ,(1990) 6/6 


كم 


تكلف جبايتها الحكومة شيئاً وتشمل جميع المواطنين دون استثناء. إن من العسير المطالبة 
بحساب عن ضرائب لا يحس المرء بدفعها. 


تنصبٌ الضرائب المباشرة على الدخل الفردي وأرباح الشركات والملكية. هذه الضريبة 
الأخيرة منخفضة في الشرق الأوسط لا سيا في ميدان الزراعة, في حين تفوق ضريبة أرباح 
الشركات» وهي الي تحققها في الغالب مؤسسات عامة كشركات النفط. ضريبة الدخل 
بهامش كبير. مع هذا هناك مهرب من دفع الضرائب منتشر على نطاق واسع يلجأ إليه خاصة 
أصحاب الأعيال الفردية وأصحاب المهن الحرة. ومما يلفت اول مر ا الخدمة 
المدنية الذين لا يستطيعون فكاكاً من الضريبة لا تفرض عليهم ضرائب فاحشة» فقد دفعوا 
ف في السنوات الأخيرة مليون جنيه فقط من مجموع إيرادات الضرائب البالغة ه,ه بليون 


ه040 , 


إن العلاقة بين فرض الضرائب والمطالب السياسية هي ليست متشابهة ولا تنطبق فى 
كل مكان. هناك من جهة. الدول «الصعبة» في شرقي آسيا التي تفرمني ضرائب بنامكة 
على السكان وم تقدم إللآ ا وهي صاغرة». بعض التنازلات بشأن المطالب الخاصة 
بالمحاسبة . من جهة أخرى نجدلى كنا تقول اتدرسوك: ان انخفاض ريع النفط سيجبر الدول 
على تطوير تلك العلاقات العضوية المفقودة المتصلة بدافعي الضرائب من السكان واي 
ستحقق المحاسبة. ولكن الذي يثير التساؤل آن هذا م يحدث في أندونيسيا مثا التي تنطبق 
عليها أقوال أندرسون*", اير هناك حالات تشذ عن القياس وهي تتطلب النظر. إن 
أقدم وأوسع ديمقراطية ف العالم النامي » وهي المطبقة في الهند. قد اعتمدت تقليدياً على 
الضرائب غير المباشرة (الرسوم والتعرفات) للحصول على ثلاثة أرباع الايرادات الكلية, 
وكانت هله النسبة تتزايد في العقد الماضي”". آما قي تركيا فقد انض عبه الشرية كنسية 
من إجمالي الناتج القومي من /ا١‏ بالمئة في سنة ١487‏ إلى ١5‏ بالئكة في سنة 219848 وهي 
الحقبة بالذات الي حدث فيها في تركيا آخر تحول ديمقراطي . ولنا أن نستنتج وجود عدد من 
المتغيرات الوسطية بين مستوى الضريبة ونؤعها وبين المطالبة بالمحاسبة. وإلى أن نتمكن من 
تحديد هذه المتغيرات على وجه الدقة ليس أمامنا إلا أن تبحدين بحلساً هو في الغالب غير دقيق 

حقيقة القوى المحركة لما يجري . 


)١18(‏ جمعمعط 30) نلهعةاو[-له بهم الى «رقععنة 1 1200 لطعتاط غوع02 عط » مستطهمدط1 طقمرمج 
.20-24 .مم ,(1991 مقط 

(19) يبدو أن ما جرى في الجزائر يتفق مع ما طرحته أندرسون: : ريع منخفض » اضطرابات سنة 

محمو ل انفتاح ديمقراطي في سنة 045٠‏ . أما فهمي الشخصي للأمر فهو أن بن جديد لم يكن يستجيب لمطالب 
شعبية من أجل تحفيق 'الليبرالية بقدر ما كان يستغل أزمة معينة للإساءة إلى سمعة جبهة الانقاذ الوطنية» وقد 
نأى بنفسه عنها من خلال الانتسخابات. انظر: .«ل110:1 طقعة عط مذ خم ند متلويع طئا» رممدرع0هم 
20 1 .3 .م ,(1992 تتهاب!ا 23) انررم مما 


لالم 


5 الاسلام والنظام الأبوي 


حاجحجت سالفاً بالقول بأن انتلجنسيات الشرق الأوسط كانت على مدى سنين متعددة 
هى اللسان الخطابي للنظام الاستبدادي. ولكن, لم يعد الحال على هذا المنوال؛ في العالم 
العرى على أية حال. ففى السدين الأخيرة تفجّجر فيض من النقد الذاتي بدرجة من العنف 
بحيث لو أنه كان صدر عن أقلام أخرى لرفض على أنه استشراق تمطي . والوتر العام الذي 
يضرب عليه هذا النقد هو أن العوامل الثقافية هي التي تفسر الاستبداد المستديم في المنطقة . 
ويجد النقاد صعوية أكبر في حشر الإسلام في نقدهم. إذ يصطدمون بالقضية الملغومة على نحو 
مشروع » وهي هل يعامل الإسلام كمتغير ثقافي وايديولوجي مستقل أم كعقيدة أتت بها ثقافة 
سابقة في الوجود؟ 

ولعل هشام شرابي» في النظام الأبوي الجديد. يطرح القضية بقوة متصديا للتصدع 
الثثقافي» ولكنه ليس وحيداً في هذا. يقول شرابي إن الآفاط التقليدية للعلاقات الموروثة 
والأشكال النموذجية لمارسة القوة والسلطة في إطار الأسرة هي التي أنشأت أنماط الأبوة في 
السلطة السياسية في العام العربي. إن النظام الأبوي التقليدي قد مُْج بجهاز الدولة القوي 
المستورد من أوروباء وهو يمثل على يد الأصوليين الاسلاميين من البرحوازية الصغيرة أششع 
أشكال الحكم الممكنة : إعاقة للتقدم» مناهضة للعلم» واضطهاد للمرأة. 

وقد قدم سعد الدين ابراهيم تحليلات مشابهة مشدداً على التأكيد الموجود في الثقافة 
العربية الداعي إلى الحاجة إلى طاعة السلطة واحترامهاء وهذا يتطور عادة من الحدوف إلى 
الفزع ومن ثم إلى العبادة'». ويقوم هذا الكاتب. في كتاباته عن المجتمع المدني» بإعادة 
طرح موضوعات وقيم تذكر بما كتبه فيربا وباي عنزط ودم,ع7 في الثقافة المدنية قبل ثلاثة 
عقود. كذلك قام عبد الله حمودي بفحص دقيق للجذور الثقافية ل «المرابطين» في المغرب 
لغرض التوصل إلى القوى المحركة للزعامة السياسية والتابعين لها وكذلك لصفات الخضوع . 

كل هذا يقودني إلى التساؤل عا إذا كان ينبغي لنا أن نعيد تقييم أدبيات سابقة من 
وضع مدرسة الحداثة وهي أدبيات استهين بها كثيراً. خذ مثلاً المقارنة التي أجراها ديفيد 
ماكليلاند 0هذااء01ه5 23110 بين تركيا وايران في أوائل الستينيات. فقد انتهى الكاتب”"" 
في تحليل عن ايران» كنت أعتيره دائيأ تحليلاً سطحياً للموضوع شبيهاً بحكايات الأطفال» 
انتهى إلى القول الآتي: «استناداً إلى النتائج المستخلصة من أقطار أخرى على المرء أن يتنبا بمستقبل دموي 


)1١(‏ يعرض سمير الخليل مفصلاء في جمهورية الخوف؛ العملية ذاتها في العراق البعثي . وهو كذلك 
يحلل كتابات ميشيل عفلق ليبين استبداديتها العميقة وأسسها غير المتساحمة. بيد أن الخليل لا يتصدى للثقافة 
بذاتهاء كأمر يقابل المياكل السياسية وشخصيات الأناس الذين يديرونهاء لتفسير ما يجري . انظر: 

01 لالكتع الملا :. كاله ,ترعاععاتء8) وهر[ ونعاما! زه ممتتاوط 186 جمع*1 [ه عتاطبامء2 ,اتلقطعاداة عتسود 
.(1989 ,قوعع2 قتمعم ]لهت 

(7؟1) 800 لإععاسا' مذ طابجه62 عتسمومعظ لمد ععاعة مقط لهمه1136)»> ,لمدللعامء54 123910 

:.[,آ! والماععمرةة) ابرع نروماء مع [معقتاوط هاله 5ن العتلتج007) ,لع رعلزط ,لآ مقاعددآ :مذ «رموم] 
.164 .م ,(1963 رووعع8 تواتوقع اونا مماععملقط 
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لإيران. إن الروحية السائدة هي روحية الاستبداد. فإما أن ينجح الشاه في قمع المعارضة بالقوة وإما أن 
ديُقمع» هو من قبل قوة ثورية) . 

وبعد هذا بربع قرن جاء «روي جد ووضع كتابه عباءة الرسول وتناول فيه 
مواقف الايرانيين نحو مصدق» فلخص نزوعاً ثقافياً آخر قائلا: «إن مصدق قد حقق حاجة 
أساسية في الدراما الأخلاقية التي كان الإيرانيون يريدون مئذ أمد بعيد أن يروها تمش لعل المسرح السياسي . 
وهذه الدراما تفسح المجال أمام الايرانيين لطاعة الحاكم المطلق» بل حتى للإعجاب به أحياتاء ولكنها تتطلب 
ظهور رجل ما من ذوي المكانة والمنزلة فيقول للحاكم المطلق ولاه يعناد د ونكرانٍ للذات . ويعتقد الكثير من 
الأبرانين اع طالما استطاعوا اللإعجاب بالمنامض للرجل الأول إعجاباً هادئاً يكاد يكون عا نهم لا يخشون 
أن تكون روحهم الباطنة قد ابتيعت من قبل السلطة الحاكمة؛ ويرجون أن يكون الحاكم المطلق. وهو يدرك 
هذا الانقسام الخفي من الولاءات» أكثر 0 في التعامل مع رعاياه90" , 


هناك نوعان من الأسئلة نحن بحاجة إلى توجيهها إلى مثل هذا التحليل: أولاًء إذا 
كان هذا ا ل ا ا 0 
عن ثقافات العالم الأخرى؟ وأ حسب أن الجواب هو بالنفي. وما على المرء إلا أن ينظر في 
الأدبيات الكثيرة جداً ا موضوعة 8 العمالة ليجد الرغياء وقد تقمصوا شخصيات رؤساء 
للقبائل الاستوائية» وليجد شيوخ العشائر الافريقية وقد تقمصوا 0 رؤساء للدول. 
ولكن علينا أن نتذكر أن ما قاله ماكليلائد يذهب بعيداًء فيفيد بوجود تمائل غير اعتيادي, لا 
سيا فق ايران والعراق» بين القيم والآمال الي تراود المحكومين وبين أسلوب الحكم الذي 
ينتحله الزعماء لأنفسهم . 

والسؤال الثاني أكثر تعقيداً ويتضمن جوهر ما نعنيه بالثقافة. أنا شخصياً لا أعرف ماذا 
أعني بالثقافة ولا أريد أن أخوض فق هذا. بيلك أن بعض المراقبين للمشهد السياسي الحاضر 
قِ الشرق الأوسط يعتيرون الثقافة نوعاً من الظاهرة المصاحبة لظاهرة أخرى ملازمة ها وهذه 
الظاهرة المصاحبة تنشأ عن ظروف «موضوعية» تتراوح بين الفقر والتفاوت في الدخمل وبين 
مؤسسات الهيمئة السياسية9"©. 


يطرح هذا السؤال الثاني مشاكل عويصة على وجه المخصوص تتعلق بفهم الاسلام 
السياسي في ظواهره التي بدت في القرن العشرين. إن الكاتب بايندر ليس هو الوحيد الذي 
يجاول تحرير الاسلام من قبضة أتباع ابن تيمية. والفكرة العامة هي أن الإسلام السياسي قد 
سطا عليه فهم متطهر وجامد للنصوص على نحو غريب وهو فهم لا يمثل جوهر النصوص ولا 
ما يريده معظم المسلمين. والمقصود هو أن هؤلاء القائمسين تمسين ن بالسطو يرفضون الديمقراطية 


[فرفة بسجع1؟) بجمجة عأ ععقتامظ هبه «منونا 1 بتع معط عا عزن 1و8 16 رطعلعطة ه84 .2 بزمكا 
.25 .م ,(1985؟ ,كعأقسطءة لمة ممعصلة لمكا 


(14) من ع الانصاف الغو إن ؛ ريتشاردس ووتر ربودي يأخحذان هذا الموقف بشأن عدد من القضايا الأساسية 


01107711 نجه كممان بعلماىي امم 1:04 عا زه ردم «معءظ امعفزاوط 4 ,بصسصاءعئعح78 لسة ولمماعن1 
1061077111 
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الليبرالية بصفتها أكثر من إضافة غير ضرورية إلى التسامح السياسي الكامن أصادٌ في الإسلام 
فيصورونها على أنها جزء من أستراتيجية غرية لتخطيم الامبلام . يضاف إلى هذا أن 
المتطهرين يقولون إن السيادة كلها لله ولذلك فإن فكرة السيادة الشعبية ما هي إلا ضلال 
خبيث وأن البشر لا يمكنهم أن ينتحلوا لأنفسهم حق التشريع (وقد رأى سيد قطب في مشل 
هذا الانتحال علامة مميزة للجاهلية الجديدة). 


إن الانتلجنسيا تجد نفسها وهي تواجه مرة أخمرى محنة في التحليل ذات منطوييات 
حقيقية تتعلق بمستقبلها . إن كثيرين من أفراد هذه الفئة يريدون أن يعتقدوا (وقد يكونون على 
صواب) أن الإسلام المعادي بلا هوادة لما ينادي به العلمانيون منهمء هذا الاسلام المتطهر لا 
يمكن أن يكون هو الإسلام على ما هو عليه. إنه بالأحرى من اتستراع زه لامي 
انتهازيين» وغيرهم من المستشرقين ومن الدول الغربية التي تبحث عن امبراطوريات شريرة 
جديدة. كتب محررو عدد خاص حديث عن الديمقراطية في الشرق الأوسط فقالوا: «إن بروز 
صورة الجماعات الاسلامية اليوم إنما يعزى إلى طبيعة الدولة القمعية في الماضي أكثر مما يعزى إلى التدين في 
المجتمعات المسلمة). 

لذاء فلو تغيرت طبيعة القمع الذي تمارسه الدولة فسيختفي الاسلا م المتطرف,. بيد أن 
أخذ الإسلام المتطرف على ظاهره يعني إما الإنضمام إليه وإما مققاتلته 50 ذاتهاء وريم 
بالطرق نفسها التي استخدمها أصلاً.. 


الخائمة 


جادلت قائل إن هناك شيئاً ما استثنائياً حول درجة الاستبداد السائدة في الشرق 
الأوسط اليوم . إن هذا ليس ناشئاً عن عامل أوحد بل عن مجموعة من العوامل فصلناها في 
كل مبحث من المباحث السابقة . 

وهي أولاء تفيد في مجملها بأنه رغم النمو الجاري في التعليم والطبقات الوسطى 
الحضرية في الشرق الأوسط لم يزل من المتتظر أن تنشأ الضغوط المتوقعة من أجل التحرك نحو 
الليبرالية السياسية الأوسع نطاقاً. ويكمن جزء من المشكلة في أن الطبقات الوسطى في 
الشرق الأوسط تعتمد بشكل خاص على الدولة أو أن الدولة قد امتصتهاء فهي لذلك غير 
قادرة على خلق مجال للحركة خارج نطاق سيطرة الدولة. كما أن برجوازية القطاع 18 
والانتلجنسيا بشكل أخص قد جرى إغواؤهما إلى درجة كبيرة من قبل الدولة ولم يسهما إلا 
إسهاماً قليللٌ في خلق مجتمع مدني قادر على المساومة مع الدولة . 

ثانياً» وهذه النقطة توضح النقطة الأولى إلى جدٍ ماء نجد أن الدولة في الشرق الأوسط 
تقيم دعوافا في الشرعية على إدارة رسالة مقدسة وهي في الغالب رسالة عنيفة. وتزعم 
الدولة في الشرق الأوسط الال لنفسها وتطالب المجتمع بأسره بالوقوف إلى جانب قضيتها. 
إن القيم الفعالة التي قد تثير مطالب واسعة الانتشار من أجل المحاسبة الحكومية آخذة 
باكنساب شيء من القوة ة في النطقة إذ تخفق دولة بعد أخرى إخفاقاً رهيباً في تحقيق تقدم نحو 


لآ 


أهدافها. غير أن من الملفت للنظر في الوقت ذاته أن أشد المعارضين للدولة الحديثة؛ ونعني 
الجماعات الاسلامية» يجعلون أولى دعواهم أن بوسعهم إحياء'روح الرسالة وأنهم در من 
يقود الحملة”" . 

إن الفرضية القائلة بأن السكان الخاضعين لضرائب فاحشة سيطالبون عاجلا أو آجادٌ 
بمحاسبة الذين يقومون بإنفاق حصيلة ضرائبهم هي فرضية لا يمكن إثباتها تجريبياً. إن سكان 
الشرق الأوسط ليسوا من دافعي الضرائب البسيطة ولا كانوا كذلك تاريخيا. إن تصرفات 
دافعي الضريبة تختلف باختلاف ثرواتهم وقوتهم وتتراوح بين التسليم بالواقم والهمجرة» وبين 
التهرب من الدفع والضغط من أجل الحصول على امتيازات بعد أن يتقرر تخصيص ايرادات 
الضرائب على وجوه الإنفاق الأساسية. ولا أستطيع أن أتذكر احتجاجاً واحداً مهما أو حركة 
واحدة مهمة في الشرق الأوسط (خارج اسرائيل) قد قامت بإثارة التساؤلات عن تكريس 
مبالغ طائلة من المدخرات القومية للش لا نان للحرب» وشككت بالحكمة في ذلك. 

وسواء كان الاسلام و «ثقافة» الشرق الأوسط هما ظاهرتان قابلتان للفصل بينبياء أم لم 
تكونا كذلك. فإن كلتا ا ا ا ل أنا مستعد 
للمجادلة بالقول بأن الاتجاهات الأساسية في ثقافة المنطقة وفي العبادات يجب أن تشل قوتها 
بدلا من استغلالما في أي مجهود يبذل للإعلاع من شأن التعددية والديمقراطية . بالإضافة إلى 
هذا فإن أهالي الشرق الأوسط لم يظهروا كثيراً من الاهتمام الصريح بالديمقراطية. يقول سعد 
الدين ابراهيم من نتائج استطادع للرأي أجري في سنة 198٠‏ إن 4,ه بالمئة فقط من 
المجيبين عن الاستطلاع لعينة من عشرة ة أقطار عربية ذكروا أن الديمقراطية (أوغياها) فثل 
مشكلة كبيرة في المنطقة؛ ومع أن هذه النسبة تضاعفت إلى ١١‏ بالمكة في سنة 111٠‏ فإنها لم 
تزل نسبة منخفضة جداً. 


يصبح السؤال | ذن» وفي أذهاننا هذه الملاحظات المختصرة » هوء: هل يمكن الشرق 
الأوسط 71 يتحرك نحو الديمقراطية بوجه هذه العقبات؟ 2١‏ © 


ثانياً: الديمقراطية : توازن يجري التساوم عليه 


أبرزت الانتخابات المجهضة قٍِ الجزائر مسألة النقاش ول الوسلام والدهقراطية وهو 
نقاش ينطوي على أمور خطيرة جداً . فهناك من جهة من يقول بأن الديمقراطية لا يمكن 


(70) تبنى الاسلام' السيامي بهذا الخصوص رسالة قام بعرضها اليساريون العلانيون في السبعينيات. فقد 
أعلن صلاح عيسى » في مقاله الذي كتبه سنة 191/5 بعنوان «مستقبل الديمقراطية في مصر)؛ عن إفلاس 
الناصرية» ولكنه رأى أن مستقبل «الديمقراطية: يكمن في تكوين جبهة وطنية تواصل الكفاح ضد الصهيونية 
والامبريالية. انظر: صلاح عيبى » «مستقبل الديمقراطية في مصرء» الكاتب» 'السنة 15.» العدد ؟5١‏ 
(191/4)ء ص 4 -78. ويظل أفضل تجميع عام هو ما كتبه مالكولم.كير: طوعشف» ,عع .51 تماد ءاةك8 

.9-40 .مم ,(1963) 80.3 4 1 1101 «, 1065306220 01 قعولأه]8 [وبلل83, 
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الإبقاء عليها إلا على يد ديمقراطيين ملتزمين, وبما أن جبهة الانقاذ الاسلامية قد أفصحت عن 
عدائها للديمقراطية فإن المباراة لا يمكن إجراؤها في الجزائر”». إن هذا يضع المدافعين عن 
النظام الجديد في موقف حرج ينمثل بإجهاض عملية انتقال ديمقراطي لا لسبب إلا لأهم 
ظنوا أن هذه العملية لا يمكن الحفاظ عليها. وقد اقتصر أصحاب هذه القناعة في النقادمم 
الانقلاب على القول بأنه كان من الأفضل للقوات المسلحة الانتظار إلى ما بعد قيام جبهة 
الانقاذ بانتهاك محتم للدستور وبسوء إدارة الاقتصاد لكي تتدخل عندئظٍ. وعلى أية حال كان 
القسم الأعظم من الطبقة الوسطى والانتلجنسيا في الجزائر يفضل الاستبداد العلماني 
العسكري على ما كان مقتنعاً بأنه سيكون استبداداً شعبوياً اسلامياً. 


كان هناك من يعارض هذا الرأي من الذين شعروا أن الديمقراطية ستكون مقضياً 
عليها إذا لم تتبع قواعدها الذاتية. فإذا قامث الأغلبية بتأييد غير الديمقراطيين وجب احترام 
ارادة هذه الأغلبية”؟”©. يضاف إلى هذا أن حرمان الخيار الشعبي من انتصار انتخابي أحرزه 
سيسيء + إل شفخة الدمتراطة ادا طريلة وسيدفع بالمتتصرين المحبطين إلى العمل السري 
واتباع القنوات غير الشرعية للاستيلاء على السلطة. وهكذا لن يكون البديل المحتمل في 
الجزائر لنظام حكم اسلامي قيام نظام مستبد تكنوقراطي علماني بل دكتاتورية اسلامية تقوم 
على تحالف من مجموعة من العساكرء كما هو الحال الموجود في السودان منذ حزيران/ يونيو 
4 . 


يعتقد جون أنتيليس أن اشتراك جبهة الانقاذ في الاتتخابات يمثل بذاته انتصاراً 
للمعتدلين في الحركة وأنهم كانوا سيحترمون قواعد المباراة لو أتيح لهم أن يحكموا. والمفروض 
أنهم قد شكك ‏ هم عل نسو غز وأن الشرهية عية قد انتقلت إلى الراديكاليين الذين ستتحقق على 
أيلي يهم أسوأ اللخاوت التي تساور المعارضة العلمانية . وقد ذهب فرانسوا برغات إلى أبعد ثما 
ع في تحليل أنتيليس للوضع» فقال وهو يكتب قبل وقوع الانقلاب إن الادعاء بعدم توافق 
الاسلام مع الديمقراطية هو في جوهره إدعاء عقائدي . يشير برغات إلى راشد الغنوشي في 
تونس فيقول إن إعلان إيمانه بالقيم الديمقراطية ينبع من إخلاص لا من مجرد التكتيك. إن 
احتضان الغنوشي لصدام حسين خلال حرب الخليج من شأنه أن يثير بعض الشكوك عن 
فهمه الديمقراطية بل حتى حسّه بمعنى التكتيك . 


(1؟) انظر من بين آخرين : -21ج06500 ممتاءساكصم 15 غء 115 ع1 رعنقعافننآ» ,ألل4 تمقنامطم] 

.(19919) «رعنو 

كان سيد أحمد غزالي» رئيس الوزراء قبل الانقلاب وبعدهء قد قارن جبهة الانقاذ بالنازيين في جمهورية 

وايمر. .2/1992 ,لوط اك 

(197) من المهم جداً أن نشير إلى أن الأغلبية المشار إليها هنا إنما هي في حقيقة الآمر أكثرية. كان النظام 

الانتخابي ذو الدورتين في الجزائر لصالح جبهة الانقاذ ولو أن مجموع الأصوات التي حازت عليها قد انخفض 
بمليون صوت مئذ الانتخابات المحلية والبلدية الي جرت في حزيران/ يونيو ,1849٠‏ 
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١‏ الديمقراطية بصفتها أفضل الحلول الممكنة 


سأستخدم الافتراضات التي قدمها دانكوارت روستو وآدم برزورسكي لأستقصي 
إمكانية وجود ديمقراطية بدون ديمقراطيين. إن كلا الكاتبين يرى بشكل أساسي أن الدمقراطية 
هي أفضل الحلول الممكنة لتصادم المصالح العويص. وكلاهما يفيد بأن التطبيقات الديمقراطية 
قد تنبعث من مساومات يجري التوصل إليها من أحزاب لا خخصيرة لها وليست ذات الستزام 
فلسفي بالديمقراطية . وقد قلت إن كلا الظرفين سائد في الشرق الأوسط. 


وضع روستو منذ أكثر من عشرين سئة خطة لتعلّم التحولات الديمقراطية 00 
عليها بالاستناد إلى الخبرة التاريخية في السويد وغيرها من الأقطار. يتألف التحول من ثلا 
مراحل. أولها ينطوي على كفاح سيامي طويل وغير حاسم يعبىء مشتركين اين اذا . 
وتنحو المواقف نحو الاستقطاب. ونجري مناصرة الديمقراطية تكتيكياً كوسيلة للوصول إلى 
غايات أخرى . ثم تأتي مرحلة القرار وفيها يمر الخصوم الرئيسيون بمازق لا يخرج منه أحدهم 

فائزاً فيتفاوضون للوصول إلى حلول وسط وأو تحالاات كا تسميها الدراسات الخاصة 
بالتحولات). ويتم في هذه المرحلة الاتفاق على القواعد الديمقراطية وعلى التعويضات 
المختلفة التي يحصل عليها كل طرف بالمقابل. أما في المرحلة الشالثة فإن تكرار لعب المباراة 
الديمقراطية يحدث تعوداًء كما يفترض أن يحدث بمرور الزمن مماهاة ايجابية لدى معظم 
المواطنين مع القواعد الديمقراطية. 


ومن الواضح أنه ليس من الضروري أن مر كل قط من الأقطار بالمراحل جميعاً. إن 
الشانية (وإن كان هناك تحالف ضمني أتاح ل لكر اسفة 
«198).» ولكنها منذ سنة ١1465٠‏ قد شهدت تراكباً في العادات الديمقراطية التي يمكن 
اعتبارها متينة إلى حد غير قليل. وقد مرت الهند بطريقتها الخاصة بالمراحل الثلاث كلها 
وكان التقسيم الدموي المدمر بمثابة المثل على ما يمكن أن يحدث في ما تبقى من المند إن لم يتم 
التوضل إلى حلول شبه ديمقراطية . 

والنقطة هي أن بناء الديمقراطية في نظر روستو إنما ينفذه غير الديمقراطيين الذين يأملون 
في كسب كل شيء» ولكنهم يتعلمون من خلال التجربة الأليمة والمأزق الذي لا تحرج منه أن 
إمكانية كسب شيء هي أفضل من امكائية كسب لا شيء على الاطلاق» بل وخسارة كل 
شيء بما في ذلك فقدان الحياة. 

وبهذه الروحية بالذات مع كثير من التعليل والتنظير حلل آدم برزورسكي بعد ذلك 
بعشرين سنة إمكانات التحولات الديمقراطية في أمريكا اللاتينية وأورويا الشرقية بعد أن 
أخحذت تطبق اقتصاد السوق. إن تعليله يستحق التمخيص مفصلاء وسأسلط الضوء على 
بعض جوانبه من حيث تجربة الشرق الآأوسط. 

يستخدم برزورسكي افتراضات عقلانية تقوم على الآمال. إن أطراف المباراة السياسية 


ل 


يبتغون زيادة سلطتهم وقوتهم المادية إلى الحد الأل وخاروة أنسب الوسادل 28 
غاياتهم. والأمل بالديمقراطية هو أنها توفر في ظروف كثيرة مثل هذه الوسائل على أفضل 
وجه. ولا حاجة بالمرء أن يكون ديمقراطيا ولكن عليه أن يكون عقلانيا. يشدد برزورسكي 

أهمية التاريخ والثقافة فى رسم الأفضليات ولكنه يتجاهلهها في عرض حجته حيث يتناول 
على أهمية التاريخ والثقافة في رسم رض حجته حييث | 
مصالح الامتيازات الاقتصادية في رسمها الأفضليات وحمايتها السلطة المؤسسية. إن هذاء ى] 
سترى» يحد من قوة حججه عند تطبيقها على الجمعيات السياسية الاسلامية وعلى الديمقراطية 
في الشرق الأوسط9". 


يقول الكاتب المذكور إن الديمقراطية تتيح للخاسرين اليوم أن ينظروا إلى الأمام ويأملوا 
بمستقبل قد يحصلون فيه على إمكانية الفوز. إن الإمكانية في الفوز بشىءٍ ما في المستقبل قد 
ترجح الكفة على إمكانية خسارة كل شيء في الحاضر. والتحول إلى الديمقراطية يجب أن ينتج 
من ميثاق متفاوض عليه» أو توازن متساوم عليه يضمن عدم تصفية أي طرف من أطراف 
هذا الميثاق (وهذه التصفية هي جزء لا يتجزأ من السياسة التي تقضي بأن يحصل الفائز على 
كل شىء) ويضمن ألا تستبعد القواعد فوز أي طرف من الأطراف في المستقبل . 


إذا كانت هذه هي البداية لما يراه روستو أنه مرحلة القرار الثانية فإن التقدم قد لا 
يجري في الشرق الأوسط. ففي معظم الدول في الشرق الأوسط لا يسمح للأحزاب «الدينية) 
بالعمل. أما في تركيا التي يسمح لما فيها فلا يمكن لأي حزب أن يرفض النص الدستوري 
الذي يقضي بأن تركيا هي دولة علمانية. ونتيجة ذلك يجب أن يظل حزب الرفاه الاسلامي 
صامتاً بشأن مسألة تطبيق الشريعة في البلاد. وفي مصر يتحتم على الأحزاب الدينية أن 
تتمحالف مع الأحزاب غير الدينية لكي ترشح مرشحيها في الانتخابات. وني الجزائر حيث 
أجيزت جبهة الانقاذ الاسلامية كحزب ديبني فإنها لم يسمح لا بالفوز. لم يسمح إلا في الأردن 
للاخوان المسلمين بترشيح مرشحيهم. ولئن كان من الضروري أن تتمتع الأطراف الرئيسية 
كلها بالحق الشرعي في المشاركة وفي إمكانية الفوز بالحكم يومأ ما فإن الجماعات الاسلامية لم 
نح إذن الفرص الي قل تضمن تمسكها الصادق بالإجراءات الديمقراطية. يضاف إلى هذا 
أن أهم ما توليه الجماعات الاسلامية عنايتها ليس هو السيطرة على الموارد المادية أو تحسين 
الأحوال المادية لأتباعهاء. مع أهمية كلا هذين الأمرين» وإنما هو زيادة سيطرتها إلى الحد 
الأقصى على منظومات القيم ومؤسسات الثقافة الجاهيرية. إن سيطرة هذه الجماعات على 


)7١8(‏ إن التفسيرات الاقتصادية للخطوات الأولى في التحولات الديمقراطية المحتملة في دول افريقيا شبسه 
الصحراوية تعتبر واردة ومعقولة . يبين براتون وفان ديويل.أن أنظمة الحكم الإرثية الجديدة في افريقيا تفقد 
السيطرة على العملاء الذين يسعون وراء الريع في فترات التكيف والتقشف الاقتصادي. إن السعي العلني وراء 
الريع في وضع تتقلص فيه الايرادات يستفز مصالح الشركات والموظفين والعزال الذين يعانون انخفاضا أكيدا في 
مستويات المعيشةء فيدفعهم ذلك إلى مطالبة الحكام ف تلك -الأنظمة-بتقديم الحساب. انظر: 
«رفعتلة مز ممماعظ لمعصتاوط وصة غكعنمع مقلدمو8» رعاتةوعلمهر كقامءل8 لمة ممعفرظ اعقطامتك3 

: .419-442 .هم ,(1992) 4 .مه ,24 .اه؟ رمعفنتامط عمجمو جره 
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الجهاز السياسي ما هو إلا وسيلة لحذه الغاية وليس غاية بذاتها (سأعود إلى هذا الأمر في ما ما 
يل). إن خطة برزورسكي لا تعالج أي عامل من هذه العوامل معابة جيدة. 


إن مقامرة التوفيقيبن تنصب على فكرة مفادها أنه إذا أت تبح للجماعات الاسلامية 
الدخول في العملية الديمقراطية فإنهم سيبدأون ص اران اعرف رق ميات يرزورسكى 
الخاصة بطلب المنفعة إلى الحد الأقمى . إنهم سيثبتون كونهم من بني البشر فيتمتعون بالسلطة 
ويشعرون بالرضا عن استحسان التاخبين 8 ويتعلمون أهمية الشؤون الدنيوية ويولون 
احترامهم على شيء من الغصة للنظام الذي أتاح لهم أن يعترف بهم سياسياً. 

وبما أن الدساتير وغيرها من الوثائق الجوهرية للنظام القائم تحرم الدين المنظم حرماتناً 
شديداً من الاشتراك في السياسة فإن الكفاح الديمقراطي. إن بدأ ذات يوم (كما بدأ في 
الجزائر)» يجعل هذه الوثائق ذاتها هي غاية الكفاح. فالمشاركون الجدد لا يريدون إزاحة 
القدامى فحسب وإنما يريدون كذلك تمزيق وثائق خصومهم وكتابة وثائقهم هم بدلا منها. 
أما لو لم تكن النصوص القانونية التحريمية موجودة فخلا ولو كات الدستور وغيره هن الوئائق 
ساكتاً عن موضوع الدين المسيّسء لكانت قلت كثيراً المرابح المرجوة من المنافسة الانتخابية. 

أود أن أضيف هنا أنني لو كنت أميراً حاكباً في السلطة ورغبت بأن أعيد ترشيح 
انتخابي لأردت من وزير داخليتي أن يفعل ما من شأنه أن يأتي بنوع معين من النتيجة 
الانتخابية. هذا وبالنظر إلى عدم المعرفة لما قد يكون عليه حجم الصوت الاسلامي فإن من 
الضروري الاحتراس ضد نتيجتين. الأولى أن تفشل ل |الاسلامية فشلاً ذريعاً يؤدي 
إلى شعورها بالمهانة فتقرر أن صناديق الاقتراع لا تقدم لها شيثاً على الاطلاق. إن الأحزاب 
الدينية» خلافاً للأحزا اب العلمانية ذات 'البرامج الفعالة» لن تقوم بإعادة الدظر في طروحاتها 
لسبب واحد عومم اهتمام الناخيين. كان هذا بالضبط هو موقف حسن الترابي والجبهة 
الاسلامية الوطنية في السودان بعد انتتخابات سئة .١985‏ والنتيجة الثانية أن تفوز تلك 
الجماعات من فورها كما كان متوقعاً في الجزائر. فلو كانت الحكومة الجزائرية قد أولت عناية 
أكبير لأشكال الانتخابات منذ البداية لكانت جبهة الانقاذ قد اضطرت إلى القبول بفترة 
تدريب طويلة كأقلية مشاركة في ديمقراطية جزائرية جديدة. إن حقبة التعويد لا يمكن أن تتم 
بدون تهميش جزئي للمشاركين الذين لا يزالون يحملون العقلية التي تفيد بأن الفائز يفوز 
بكل شيء. 

هناك, في المناورات التي تجري لعقد ميثاق متفاوض عليه» أربعة مواقف: إثئان منها 
للموجودين في السلطة واثنان لمتحدّيهمء وكما يلي: 


الموجودون في السلطة خارجها من المتحدّين 
المتشددون - الراديكاليون 
الاصلاحيون 1/0 2 1 المعتدلون 


ويفترض وجود درجة ما من التعاون بين المتشددين واللاصلاحيين من جهة وبين 
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الراديكاليين والمعتدلين من جهة أخرى. والتحالف المحتمل الوحيد الذي قد يضم صفوف 
اثنين من التجمعات هو تحالف بين الاصلاحيين والمعتدلين» ولكنه تحالف من العسير جدا 
تحقيقه» ويفسر برزورسكي سبب ذلك فيقول: إذا أراد الاصلاحيون تحالفاً مع المحتدلين فإن 
هؤلاء سيتقربون من الراديكاليين لكي يزيدوا من قوة مساومتهم مع الاصلاحيين. وستكون 
هذه أسوأ نتيجة مجملة للاصلاحيين. فهذا هو الذي حدث في إيران في أوائل سنة 1917/4 
حين سعت حكومة بختيار إلى التفاهم مع بزركان وبي صدر وآيات الله المعتدلين. وقد 
يكون من غير الانصاف القول إن بزركان والآخرين اتجهوا نحو الراديكاليين (أي الحميني) 
ولكن الذي جرى أن هؤلاء احتووهم بالتأكيد. إن المعتدلين من بين رجال الشاه الموجودين 
في السلطة قد دفعوا ثمنا رهيبا. 

ولهذا السببء كما يقول برزورسكي» فإن الاصلاحيين سيضمون صفوفهم في نهاية 
المطاف فوف المتشددير: الوضع القائم . «ليس لدى الاصلاحيين قوة سياسية خاصة بهم 
ولهذا ا المستقبل مت 2 الديمقراطية)29. يمكننا تطبيق هذه القواعد 
على جبهة الإنقاذ والحكومة الجزائرية”""»: 


الموجودون في السلطة خارجها من المتحدّين 
بن جديد (إصلاحي) مدني (معتدل) 
حمروش (إصلاحي) بلحاج (راديكالي) 
غزالي (متشدد) 
نزار (متشدد) 


لقد سعى بن جديد وحمروش, على نحو غير مقنع ربماء إلى التوصل إلى إتفاقٍ ما مع 
المعتدلين في جبهة الإنقاذ. لم تكن المسألة في حزيران/ يونيو 1994١‏ هي مسألة اتجاه المعتدلين 
في الجبهة نحو الراديكاليين فيها بقدر ما كانت هي مسألة انشقاق الحركة بشأن استراتيجيتها. 
وفي خلال أسابيع صار في وسع المتشددين في السلطة والراديكاليين العاملين في السر أن 
يزعموا أن افتراضاتهم الأولية قد برّرت. يبدو أن خطة برزورسكي قد عملت عملها مرة 
أخرى . 

ولكن الخطة تترك شيئاً مهأ جداً. فالإصلاحيون. وكذلك المعتدلون» هم ليسوا بلا 
قوة سياسية. ويرزورسكي لا يسأل صراحة اذا يوجد هناك إصلاحيون أصلا. فوجودهم 
غير مكن لولا التصور بحدوث تهديد للموجودين في السلطة أنكى من الإصلاح. إن 
المتشددين والاصلاحيين يتصورون معا وجود التهديد نفسه لكنهم يختلفون بشأن كيفية 


(ة١)‏ عا كتووملعه! علادرمجمءظ هابه لوعااتاوط جاعع]7ه1[ 16[ 2:4 تزمه”ع مجع عاكزمججع 2ه سقلة 

زع8لأطسةن) عومقطن) لدتعهة5 لصة واتلقممناهظ صذ معتلتاك ,معنامعسق عامط 20م عمرمساكط رعامعئط 

.0 .م ر(1991 رومعءط بوازورء تهنا ععلطمسمت تعلرملا بولح 

(0*) لا يمكن أن يؤخذ المخطط الرباعي حرفياء إذ لا يمكن تصنيف مدني كمعتدل وتصنيف بلحاج 
الراديكالي تصنيفا واضحل ولكتنى صنفته!ا جدليا . 


لكل 


معالخته . أما إذا اتفقوا معا على وجود نخطر مهدد للنظام فقد يكون للإصلاحيين عندئذ مجال 
للضخط على المتشددين . وإذا كان المتشددون يشعرون بالشك بأنفسهم. أو يعانون من 
انقسامات داخلية فسيكون بوسع الاصلاحيين استغلالهم . 


إن العسكريينٍ هم المقوم ال المتشددين. وأظن أن برزورسكي يبسط 
أيضاً هذا الأمر كثيراً. إنه يعامل العسكريين كأنهم وخدة متفردة أوامحملون موقفا أوسدةة». 
هذا وخلافاً للأطراف السياسية الأخرى فإن فئة عسكرية منفردة يمكنها أن تفرض رأيها على 
الآخرين إذا تحركت بمباغتة وحافظت على تفوقها في قوتها النارية بالقياس إلى الفئات 
الأخحرى. لعل خالد نزار كان يتمتع بالدعم التام من العسكريين الجزائريين؛ ولكن من 
الصعب التحقق من ذلك. أما في السودان فمن المؤكد أن الفريق البشير لم ينطق باسم جميع 
العسكريين السودانيين» لا بل حتى ولا باسم أغلبهم . 


والنقطة هي أن إحدى الوسائل للبدء بتحول وفق ميثاق معقود هي أن يضمن الرجال 
من ارج السلطة ألا يحاولوا تسوية الحسابات مع العسكريين عند مجيئهم إلى الحكم. هذا 

الحل هوما يسميه برزورسكي #دمقراطية مع مسانات]؛ ولكن الأمر لا يقتضي أن تقوم 
المئؤسسة العسكرية بأسرها بالعمل لكي يجري نسف الميثاق المعقود. بل يتطلب الأمر نفرأ 
محدوداً من الضباط من ذوي العزيمة. هذا ما حدث تقريباً في اسبانيا في شباط/ فبراير 
0. كذلك إذا كان المتشددون منقسمين على أنفسهم, لا سيم| العسكريون منهم» 
فستتاح للاصلاحيين فرصة مدّ أيديهم للمعتدلين في الجانب الآخر. 

هناك عدد من التوازنات الممكنة المتساوم عليها ولكنني سأتناول بعضها فقط. ثمة 
توازن واحد متفاوض عليه وقد 3 تم التوصل إليه من المتخاصمين الذين يعرف أحدهم قوة 
الآخر. ويقدم لنا لبنان مثلين 0 هذا. . ففي المثل الأول نجد أن الميثشاق الوطني قد وضع 
القواعد لنظام ديمقراطي مع ضانات متبادلة (ألا يلجأ المسيحيون إلى طلب الحماية الغربية 
وألا يحاول المسلمون جر لبنان إلى كيان عربي أوسع). كانت القوة العددية لكلا الطرفين 
المتنازعين معروفة» وقد بني نظام التمثيل على أساس هذه المعرفة. ولم يكن العساكر 
مستقلين, في الأقل حتى 1458 . 

والمثل الثاني يتمثل باتفاقيات الطائف التي سعت إلى إعادة تأسيس ديمقراطية لبنانية 
وتكييف نظام التمثيل في ضوء معرفة جديدة. وفي كلتا الحالتين كان الهدف هو تحجنب الحرب 
الأهلية التي يخسر فيها الجميع. لم تكن أية فئة من الفئات هي السائدة بشكل واضحء لذلك 
عكست المواثيق المعقودة المبدأ القائل «لا غالب ولا مغلوب)9”", 


0م عندما يتحول يرزورسكي إلى التحليل التجريبي نجده يظهر تفهياً دقيقاً لهذه القضايا ذاتها. إنه 
يشير مثلاً إلى الحفيقة الناصعة التي مفادها أن العسكريين لم يكونوا في أورويا الشرقية جزءاً من كتلة متشددة» 
على خلاف ما كان عليه رجال الشرطة؛ كا أنهم. أي العسكريين» كانوا مستعدين لدعم خطوات الاصلاحيين 
#نحو تحول ما. 

(؟1) بموجب المراحل التي وضعها روستو قد يكون لبئان الآن في المرحلة الثانية, وهي مرحلة ركود عقيم - 
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لنا أن نقارن هذا التوازن (ولا حاجة بي إلى القول إن هذه التوازئات غير مستقرة جد| 
وعلى نحو واضح) مع غيره في اسرائيل والسودان» حيث وات القوة فيهما معروفة أيضاً 
(اليهود إزاء العرب؛ الشماليون إزاء الجنوبيين) ولكنهبا علافات غير متوازئة. نجد في هذه 
الحالات أن القواعد» أو الميئاق (إذ لا يوجد في اسرائيل دستور مكتوب) يشابه معاهدة كتبت 
وفق شروط المنتصر» إنه يؤسس نظاماً للحكم ولكن من المحتمل أن يجري تحدّي شرعية 
النظام من قبل والخاسرين». 

ونواجه في الحزائر حالة لم تكن فيها القوة الحقيقية للأطراف التخاصيمة معروفنة بدا 
فيها تحوّل ما دون أي ميثاق على الإطلاق. كان رجال الحكم يتصرفون وكأنهم يمثلون أكثرية 
المواطنين في البلاد» فيمكنهم لذلك أن يفرضوا قواعدهم على متحديهم. وقد جرت في 
الإنقاذ. ولكنها لم تسوصل إلى نتيجة» وكانت قد جرت بعد الحصول على معرفة جديدة 
أفرزتها الاتتخابات المحلية. بيد أنني أتفق مع برزورسكي بأن أحسن المواثيق هو ما يتم 
التفاوض عليه حين تكون أطراف الميثاق غير واثقة من قواها. إن الجهل ببذه القوى يعني أن 
لدى كل طرف من الأطراف دافعا يحثه على الموافقة على شروط تقدم أقصى حماية للمخاسرين 
في أية منازلة ديمقراطية . 

ثمة طريقتان يمكن أن يكون للعسكريين فيهما صلة بالمواثيق. الطريقة الأولى هي 
الديمقراطية مع ضانات» كما أسلفناء وفيها يقبل المتحدّون للحكم (وهم الراديكاليون 
بالدرجة الأولى) بضمانات معينة للعسكريين وغيرهم من الخصوم في حالة مجيء الراديكاليين 
إلى السلطة. عندئذ» وإذا احترمت الأطراف كلها الميشاق» يمكن للفائزين البدء بمرحلة 
التعود. فيتعلمون بالتدريج عن طريق العمل وتبي الأعراف التي تبعل النظام يقوم بوظائفه . 
وأقرب شيء إلى هذا في الشرق الأوسط هو موقف الإنحوان المسلمين في مصر. وإن كنت 
أرى أن من الإنصاف القول بأن الإخوان يعرفون بأنهم لن يسمح هم بفوز انتخابي كامل. 
أما في ايسران في سنتي 191/8 و1914 وني الجزائر في سنة .114١‏ فلم تقبل» لا قوى 
الخميني ولا جبهة الانقاذ. بأية ضمانات للحسكريين أو غيرهم من الخصوم في حالة الفوز. 

والطريقة الثانية التي يمكن فيها للعسكريين أن يعملوا عند حدوث التحول فهي حيث 
يعتبرون قوة مستقلة . ولا يمكن وجود ديمقراطية مستقرة طالما ظل العسكريون مستقلين عن 
السيطرة السياسية المدنية. هذا ويمكن في السوقت عينه للعسكريين المستقلين من ذوي النزعة 
الحسنة أن يقوموا بحاية المعتدلين حين يطبق هؤلاء ميثاقا ما فيتيحون هم تحاثي المأزق 
«اليكلي» المأكور آنفاء وفيه يكون أفضل خيار لهم هو التحالف مع المتشددين والدفاع عن 
الوضع القائم . 
ومعترف بهء التي قد يبدو فيها الحل الوسط الممكن حل مرغوباً فيه. والمشكلة هي أن بوسع المرء أن يقول إن 
لبنان كان في هذه المرحلة منذ خمسينيات القرن الماضي. إن روستو كذلك يشترط لتحقيق الحل الوسط وجود 
شعور بالوحدة الوطنية . 
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ويتجلى في تركيا أفضل أنواع العسكريين المستقلين وأسوأهم. فقد حدث فيها منذ سئة 
أن تدخخل العسكريون الأتراك ثلاث مبرات لوضع حد مؤقت للعملية الديمقراطية. 
كذلك فإن العسكريين المستقلين هم الذين أتاحوا ل «إصلاحي» مدني هو تورغوت أوزال 
أن يسير في عملية ذات مراحل معدة بعناية للتحرك نحو إعادة الديمقراطية بعد سنة 19/1 . 


؟ ‏ الإسلام والتحولات بموجب مواثيق 


إن استيلاء الجنرال ياروزلسكي على السلطة في بولندا في سنة 1981 يمكن أن ينظر 
إليه على أنه الخطوة الأولى في التحول إلى الديمقراطية. وقد أعقب ذلك نحو عقد من الركود 
كانت القوات المسلحة وقوات الشرطة خلاله قد زُجت ضد حركة التضامن. وخلال تلك 
السنوات جرت وتعبثة» قطاعات واسعة من المجتمع البولوني وأخذ المجتمع المدني يخلق لنفسه 
مجالاً سياسياً. فهل يمكن اعتبار الانتخابات المجهضة في الجزائر واستيلاء العسكريين 
والتكنوقراطيين على السلطة إيذاناً ببدء تحول مشابه؟ 


سأجادل بالقول إن الجواب هو بالنفي » لأن جبهة الانقاذ؛ على شعبيتهاء لا تشبه 
حركة التضامن بأي وجه من الوجوه. فكيا ذكرنا آنفاً» إن جبهة الإنقاذ. وعدداً آخر من 
المدظيات الاسلامية في أقطار أخرى في الشرق الأوسط. لا تعارض كتل السلطة التي في 
الحكمء ولا ترغب بالحلول تحلهاء لأنها غير ديمقراطية بل لأنها لا تحمل إحساسا برسالة. 
يضاف إلى هذا أن الجماعات السياسية الدينية (الإسلامية وغير الاسلامية) هي جماعات غير 
ديمقراطية من نوع خاص فريد. إن الجماعات غير الدينية» وغير الديمقراطية؛ لا سيم| 
الجماعات القومية المؤمنة بالعرقء قد تغير من مشاعرها بالظلم بمرور الزمن وفي ضوء 
التجارب. وينطبق هذا بالطبع على أصحاب مذهب الانقاذ ولكن الأمد أمام هؤلاء طويل. 
أما حين تكون النصوص مقدسة وصريحة معأء كا هو الحال في الإسلام» فيكون من العسير 
جداً التوصل إلى حد وسط براغاتي (نفعي). أما القلة من الباحثين المتعمقين الخارجين على 
الخط العام فهم في العادة الذين يأخذون بالرأي البعيد المدى ويستشهدون بالتغيير التدريجي 
الذي استمر قرونا طويلة في المسيحية الغربية حتى غدت الحكومة التعددية والعلانية ليست 
مقبولة فقط بل مباركة أيضا بمعنى من المعاني. 

لمذا نجد أن هناك من يطالب العلمانيين في الشرق الأوسط بالمقامرة» وذلك بزج 
الأصوليين في العملية الديمقراطية وفطامهم بالتدريج عن مطلبهم المتسم بالإنقاذ. فحين يعلن 
الغنوشي؛ أو زعيم مسلم آخرء عن التزامه المشل الديمقراطية» فعليناء كما يقولون؛ أن 
نصدقه ونأخل كلامه على علاته ولا نعتيره مكيدة تكتيكية. وحين يقول زعيم آخر مثل بلحاج 
كلاماً مناقضاً علينا أن تأخذ ما يقوله على أنه موقف انتخابي ومن قبيل الشعوذة التي ستفسح 
المجال أمام المرونة ومذهب النفعية حين تتلاشى أصداء المعارك الانتخابية . ش 

لا أريد أن أرفض هذا الكلام الشبيه بالسفسطة دون مناقشة» ولكنني أشك كثيراً في 
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أنه كلام مسؤول. إن التجارب الديمقراطية التي تجري بين حين وحين في الباكستان 
وينغلاديش وماليزيا تفيد بأن هناك نوعاً ما من الاسلام السياسي الذي يمكن جعله متوافقاً مع 
نوع ما من التطبيق الديمقراطى (وكلا النوعين بحاجة إلى تحديد). ولكنني أقر كذلك بعدم 
وجوّد ضمانات في الوقت الحاضر يمكن تقديمها للعلمانيين لتضمن عدم قيام الأحزاب 
الاسلامية عند توليها الحكم بإعادة كتابة القواعد التي تحكم المباراة إعادة كلية. وإذا وضعئا 
تلك الأقطار جانباً نجد أن الجماعات الاسلامية قد شاركت في السياسات الانتخابية في أقطار 
بعينها لم يشتركوا فيها بكتابة القواعدء وأعنيى تركيا والسودان والجزائر والأردن ومصر والهند 
(وكذلك بلغاريا الآن على ما أفترض). كانت الجماعات الاسلامية تقول دائمأ إنها إنما تقبل 
بالقواعد مكرهة وإنها ستقوم بتخييرها إذا قدّر لا ذلك. كان هذا مثلا هو النمط السائد في 
السودان. فا بين الاستقلال في سنة 1101 وانقلاب عبود في سئة ١404‏ كان حزب الأمة 
وطائفة الختمية ينادي كلاهما بتطبيق الشريعة في السودان بأسره. وقد أحيت الجبهة الاسلامية 
الوطئية الدعوة في عام 1980 وتحالفت مع العسكريين لتنحية الصادق المقدي رئيس حزب 
الأمة عن السلطة حين أشيع أن هذا الحزب كان ينظر في إجراء تعديلات للقوانين النافذة 
لضان حقوق الأقليات””". وقد نادى مرشحو الاخوان المسلمين في الانتخابات الأردنية التي 
جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 1484 بالإسلام بصفته دين الدولة وطالبوا بتطبيق شريعة الله 
ول ينادوا لا بالديمقراطية ولا بالدستور"”. إن التصريحات المشابهة والطنانة النقي صدرت عن 
جبهة الانقاذ في الجزائر قد جرى توثيقها توثيقا جيدا”". 

وعلى سبيل التشبيه السطحي الذي لا يخلو من ضعف نقول إن محنة الديمقراطية تشابه 
تلك التي واجهت أوروبا في العقدين التتاليين للحرب العالمية الثانية. إن معظم الدول 
الأوروبية احتوت الأحزاب الماركسية - اللينينية القوية التي كانت تحوز على نسبة كبيرة من 
أصوات الناخبين والتى كانت تناصر أهدافاً عقائدية تتعارض جوهرياً مع القوانين الديمقراطية 
القائمة. وكا كان يرزورسكي أو روستو سيتنبا فإن الفشل المستمر في الفوز بأغلبية كاملة 
حدا بالأحزاب الشيوعية في أوروبا لا إلى اللجوء إلى وسائل غير شرعية بل إلى تبني الشيوعية 
الأوروبية» معترفين بشرعية الديمقراطية «البرجوازية» وموافقين على خوض الباراة حسب 
القواعد وذلك قبل الانتخابات وبعدها. 


إن الإسلام السياسي في الشرق الأوسط يقدم تحدياً من النمط ذاته» وهناك احتمال 


(77) م71ه4لاى ,.لع ,آله صطول نهذ «رسعفلسة عط مذ ممهممتسيداك1» ,موططم ا سطعساط وبواميهه 
(1991 روقء:8 ترازووع المآ هممتكم1 تممغوستسمماظ) كاكتن بز بزعاعم3 هه علمال 

(: ؟) واعمأعمظل-]ء7[وهلا «رعتصة0:ه10 دع كومحتاأقاوتوة! كقممتاععاظ 5عط» ,5ماءن2آ1 مصدعل-قتدمآ 
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بإمكانية فوز التجمعات الاسلامية بأغلبيات انتخابية؛ كا كان الحال في أوروبا في أواخر 
الأربعينيات وأوائل الخمسينيات. يقول ميشيل كامو وهو على صواب فق قولهى إن استبعاد 
الاندماجيين من السياسات الانتخابية هو عبارة عن وهم من الأوهام ؛ وإن إدخالهم فيها قبل 
وضع الشروط | إنما هو دعوة إلى تدمير العملية الديمقراطية والدولة الاقليمية. لهذا فإن تحولاً ما 
ا بضمانات متفاوض عليها قد يقدم حلا أوهدفاً في الأقل. إن على الجماعات 
المسلمة» إذا كان للها أن تشارك قانونياً وبصفتها أحزاباً دينية أن تقبل رسمياً بالقواعد 
والقوانين الخاصة بالنظام الدستوري الذي قد يعكس تماماً قبي إسلامية ولكنه سيكون علانياً 
يشكل صريح قماما. ما من نظام ديمقراطي ي يستحق أن يطلق عليه هذا الاسم إذا كانت 
حقوق المرأة والأقليات مختلفة بأي شكل من الأشكال عن حقوق الرجل والمسلمين. 


لست واثقاً أن جعل النصوص المقدسة على هذا النوع من النسبية يمكن أن يحدث 
بسهولة» هذا إن كان حدوثه مكنا على الاطلاق. قد يكون حتى | التقييم الحذر الذي وضعه 
'ليونارد بايندر (وهو ينطوي مع ذلك على حتمية معينة) تقييياً متفائلا جدا . «إن الشيكل المعيساري 
للإسلام هو بذاته مفتوح بشكل استثنائي للتكيّف للحاجات السياسية والثقافية لبرجوازية ليبرالية في الحفاظ على 
السلام الاجتماعي وحماية الملكية الخاصة وبلوغ مقدار من حرية الاختيار. وحتى تجعل الظروف الفكرة العامة 
واضحة للعيان بذاتها بالنسبة إلى الجمهور والصفوة على السواء فإن مستقبل الليبرالية الاسلامية سيظل 
© , 

دن لعز جور زفق 3 را ل للظروات ار اكه انعا مع الجنسية 
الفرنسية للمسلمين الجزائريين مشروطاً بتخليهم رسمياً عن قانون احا 5 الشخصية 
الاسلامي. إن المشروع المسمى «مشروع بلوم - فيوليت» لسئة 1١9785‏ لم يسفر إلا عن 
«ارتداد» عدد لا يتجاوز أصابع اليد من مسلمي الجزائر خلال العقدين تقريباً اللذين سبقا 
: الثورة المسلحة في سئة .١946085‏ إن مشاركة مشروطة ‏ متفاوض عليهاء للججاعات الاسلامية 
في السياسات الانتخابية قد تكون أملا معقولا يتوقع حدوثه أكثر من تل الجزائريين عن 
شربعتهم الدينية ليصبحوا مواطنين فرنسيين. ومههما تكن محاولة مئل هذه المشاركة أمراً بعيد 
الاحتهال فإن تجربة مشاركة مشروطة وموثئقة ة بميثاق للأحزاب الاسلامية قي السياسات 
الانتخابية هي الطريقة الوحيدة للتقليل من المخاطر الجمة التي تواجه العلمانيين في الشرق 


إن أحسن وجه يمكن إلباسه للوضع الحاضر في الجزائر هو اعتبار الوضع بمثابة المواجهة 
الأولى غير القاطعة من ضمن مواجهات كثيرة مثلها ستجري بين الأصوليين والمستبدين 
العلمانيين. ولعل هناك في الطريق عملية تعلم طويلة وأليمة تنبعث من الركود والقمع. وبهذا 
المعنى يمكن أن تكون الجزائر مشابهة لبولندا. ففي خلال مرحلة الركود سيحاول اللييراليون., 
وأنا منم. القول بأن إرضاء القوى الاسلامية إرضاء يتم بعناية سيكون أفضل السبل تكتيكياً 


7١‏ -82 .وم ,(1988) ععتومامع12 نعمتوماءدع2 زه عنوقان) 4 :عنام رعطاط ع1تهاك] ,ععلمتظ 
,3350 


6١ 


ومعيارياً. وقد أظهر حسنى مبارك» بطريقته غير التظاهرية» كيف يمكن هذه اللعبة أن 
تلعب0©. ١‏ 

هذا وليس من الواضح أبداً أن القمع سيفشل. وهنا نجد أيضاً أن حسني مبارك كان 
مثلا يحمتذى. فالاعتقال والسجن قد فرق بانتظام بين المؤمنين الحقيقيين والمهووسين. إن 
الأسلوب المتشدد يؤدي إلى انقسام صفوف المعارضة الاسلامية» مما يخلق يجالا للمعتدلين 
الذين يمثلون أملاً للذين ليسوا على استعداد بعد للموت من أجل عقائدهم. عندئلٍ يمكن 
للإصلاحيين من بين رجال الحكم أن يختاروا بعض المعتدلين للتعاون معهم . . إن جبهة الانقاذ 
في الحزائر منقسمة على نفسهاء » أما سعيد غويش الذي طرد من الجبهة في آب/ اغسطس 
4١‏ فقد أدخل في حكومة بوضياف غزالي. والنظام الحاكم يمكنه استغلال انشقاقات 
أخرى في الحركة الاسلامية الممثلة بحزب النهضة الاسلامية وحركة حماس. يمكننا أن نجد 
انقسامات وانشقاقات وإمكانات للتعاون مشامة ذلك في تونس وفي الأردن أيضاً. إن هذا 
النمط من التقصي والاختبار لعزيمة الخصم هو طريق ذو مرين» وقد يكون جرءا لا يتجرا :من 
التحول نحو ديمقراطية موثقة ة بميثاق. 


 “‏ المعركة للسيطرة على التعليم 


إن معظم الجماعات الاسلامية وعدداً كبيراً من أبناء الطبقة الوسطى الميالين إلى 
العلمانية لا يكافحون من أجل الفوز بمقاعد في البرمان أو المناصب الوزارية أو غيرها من 
وظائف المحسوبية والمنسوبية بقدر ما كافون من اجا السيطرة على التعليم وعلى القيم التي 
ستزرع فق الجيل القادم من شباب الشرق الأوسط. إن هذه المنازلة هي في غير مكاناء إذ 
ليس من الواضح أن المدارس» العامة منها والخاصة, هي التي تحدد بالضرورة قيم الشباب» 
ولكن الأطراف المتخاصمة في هذه المنازلة تعتقد أن الأمر كذلك. يقول لوقو*” إن 
العسكريين والتكنوقراطيين في الجزائر يعتقدون أن فقدانهم السيطرة على نظام التعليم هو في 
رهبته كفقدانهم السلطة. 

قد يكون المسلمون في تركيا أشد إدراكاً من إخوانهم في الدين في مجتمعات الشرق 
الأوسط الأخرى لما هو موضع التهديد والخطورة في المستقبل. وقد أثبت كال أتاتورك بشكل 
جل ما يمكن أن تفعله السيطرة على نظام التعليم الوطني لغرس قيم المذاهب الجمهورية 
والعلمانية والشعبوية في عقول أجيال بأسرها (وهي قيم بغيضة للمسلمين). إن أتاتورك قد 
جمد الإسلام والمسلمين خار- بج نظام التعايمء وحين جرقى في الستينيات دمج مدارس الدولة 
الخاصة بتدريب وتخريج الأ والخطباء في نظام التعليم الوطني أخذت الجماعات الاسلامية 


(/77) تمع" لهموءة 115 تعطعم هط علعسقطبط8 زقعده12 صل نإعقمعمميعء 482 رطعوع.آ نزاعوه81 ممم 
(1989) 11 .701 ,رارع م0 كمافياى طمع ل «رامع ل إوعرط قة 
زنيادة .98 .ص «رغا6 50 اع عداولاتاه2 تعترمولاف» ر[لة أء] دعم[ 


٠٠١ 


وجهاز الشرطة والمؤسسة العسكرية. 

ركز حزب الرفاه الاسلامي. ف الحملة الانتخابية الي جرت في تركيا في سنة 21991١‏ 
على ما أسهاه «التحرك نحو الديمقراطية في الجامعة». دعا الحزب إلى الساح بقبول أي فرد 
حمل شهادة الثانوية وقد بلغ السن الجامعي ‏ وإلى توسيع مهنة التعليم » » فإلى منح التلاميدك 
حق التصويت والتمثيل في كافة الدوائر الادارية التابعة للجامعة. كيا دعا هذا الحزب إلى 
قيام الدوائر الي تديرها لجان مشتركة من الطلاب والأساتذة بتعيين العمداء ورؤساء الأقسام 
الذين يقومون بدورهم بتنفيذ القرارات. وقد فاز الحزب في الانتخابات بنتائج طيبة ولكنه لم 
يُشرك في الحكومة الائتلافية التي شكلها حزب سليان ديميريل؟". 

وأعتقد أن الأمل ذاته يراود» في أمكنة أخرى. جماعات اسلامية لتقوم, كيا حدث في 
تركيا الجمهورية. بشورة ة ثقافية أو ريل فق القيم يرتن اهن الأعلى من خلال السيطرة على 
معاهد التعليم» ولكني أحسب أن هذا أقرب إلى الانخداع. إن شباب الشرق 0 لا 
يمكن عزطهم عن العالم الخارجي سيب التلفزيون وأشرطة الفيديو وهجرة العمال . . من المحتمل 
جداً بالطبع أن التعرض لقيم منافسة وأغاط مختلفة من السلوك قد يعزز في واقع الأمر من 
تمسك الكثيرين من شبان الشرق الأوسط بدينهم » ولكن من المحتمل حدوث العكس أيضاً 
بالنسبة إلى كثيرين آخرين منهم . 

أما في الجزائر فلم تستطع جبهة الانقاذ أن ترى في جبهة التحرير الوطنية وسيطرتها على 
نظام التعليم الوطني مدة ثلاثة عقود مثلا يحتذى لما يمكن عمله لتغيير قلوب الشباب 
الجزائريين وعقولهم من خلال المدارس امات ومن الواضح أن شباب الجزائر خرجوا 
من مدارسهم وهم لا يحترمون جبهة التحرير كمنظمة ولا يشاطرونها قيمها التي لم تتبلور. 
ومع هذا فقد شدد عباس مدني باستمرار على اصلاح المجتمع والقيم من خلال التعليم كما 
أنه استطاع أن يهبىء خبرائه مكاناً في منظومة التعليم الوطني بأسرها”». 

لذا فقد تهدف استراتيجية الأحزاب الدينية إلى دخول المباراة الانتخابية» إذا سمح لما 
بذلك. وذلك لمحاولة كسب السيطرة على جهاز الدولة. وعلى الأخص» السيطرة على التعليم 
وعلى وسائل الإعلام الجماهيرية» وفي الوقت عينه بناء التأييد لها داخل النظام التعليمي ذاته 

بين المعلمين والطلاب والموظفين. . ومن هناك وسواء أجريت الانتحابات 1 لم تجرعلى 

الاطلاق» وسواء أتيح للأحزاب الاسلامية المنافسة فيها أم لم يتح لحا ذلك, فإن المنظمات 
الاسلامية يمكنها أن تتغلغل ببطء بين كوادر الادارة وبين العسكريين ورجال الشرطة. لقد 
استغل حسن الترابي والإخوان في الجبهة الاسلامية الوطنية كلتا الفئتين في السودان منذ 


(79) فاز حزب الرفاه الاسلامي» بالتحالف مع الحزب القومي اليميني المسمى ك5عاءنا1 مقاوعةملف 

بنسبة ١7‏ بالمئة من الأصواتء أي نحو ضعف ما فاز به في انتخابات سنة 1941 . 
):١(‏ #(ممع1! أممط 7141041 «رتسكتلدمه ممتعولط كه عممعتاتدع5. عط1» بأعأرعطن) وماأعطانه8 
.9-14 ,ررم ,(1992 جتمبساءط-سمسمة [) 


ارال 


1441ء فحين لم تكن العملية الانتخابية في صالحهم اتجهوا نحو حلفائهم في صفوف 
العسكريين للاستيلاء على السلطة عن طريق الانقلاب”**. 


4 - أمن أجل الاسلام أم ضد الوضع القائم؟ 


لقد قيل مراراً إن الصوت الشيوعي في أوروبا هو صوت احتجاجء لا صوت موافقة 
على الماركسية ‏ اللينينية . كذلك فإن الكثيرين» مثل محرر ميدل ايست ريبورت 14:44 
اروم امول يرون أن الصوت المسلم في الشرق الأوسط هو عبارة عن تعبير عن العداء 
لخر لايل التي أفلست سياسياً وليس موافقة على قيام حكومة اسلامية. فهل يمكننا التوصل 
إلى تقييم لصحة هذه المواقف بتشخيص أعضاء الحركة؟ 

كرف هومن حيث الميدا بالإيجاب» ولكن الأدلة المشتتة التي بين أيدينا لا تتيح 
السبيل إلى التوصل إلى تشخيص دقيق . والظاهر أن الحالة هي على خلاف ما هي عليه في 
أوروبا وأمريكا اللاتينية كا تنبئنا عنها أدبياتههاء فالتحدي في الشرق الأوسط يجري تصعيده لا 
من قبل الراديكاليين ذوي المنهاج الواسع في مركزية الدولة وإعادة توزيع الثروة» وإنما يجري » 
كيا يقول ميشيل فيشر”» وغيره من كتاب كثيرين» من مصدر آخرء فالإسلام الراديكالي هو 
من صنع منظمي الأعال الصغار. فهؤلاء لم يعاملوا ا فر الدول التي 
تنتهج التدخل وهي التي يعارضونها الآن. إنهم على ما يبدو يريدون دولة اسلامية تحمي 
القيم الثقافية والدينية ولكنها لا تتدخل قِ الاقتصاد إلا لدعم المجهود الخاص”». إن زعامة 
الحركات الاسلامية قد آلت مراراً وتكراراً إلى رجال مثقفين ثقافة حسنة من التكنوقراطيين 
ذوي الخلفية الريفية (من النماذج الني ينطبق هذا القول عليها تماماً نجم الدين أربكان رئيس 
حزب الرفاه الاسلامي في تركيا وعباس مدني رئيس الجبهة الاسلامية للإنقاذ في الجزائر)9. 

هذا فإن الحركات الاسلامية متغايرة العناصر جداً. فجبهة الإنقاذ في الجزائر : 

سيراً حسناً للغاية في المناطق الحضرية ولها تأيبد كبير في أوساط الفقراء والعاطلين وسكان 
الصرائف. إن هذه الفئات المتنوعة ستقوم بالتأكيد بالضغط على أية حكومة اسلامية لكي 


(41) يزعمون في مصر أن الترابي يتجه بجهوده حالياً نحو السكان المسلمين من الأورومو المتفوقين عددياً 
في الحبشة وكذلك نحو أهالي اريترياء» وذلك لغرض تسجيل عدد كبير من الأصوات «المسلمة» في الانتخابات 
القادمة كلها في الحبشة واريتريا معاً. انظر صحيفة: الوفد, 2149417/7/1١‏ ص 6. 

(7؟) ,كلاأه82264 «رعأكامععكتام8 عاتاء2 عط 014 4املاع1 عغطا سه سفاككآ» تتعطعئلط اعمطعتلة 

.101-125 .مم ,(1982) 1 .مه ,3 .آم 

(17) يلاحظ يبرزورسكي عن أوروبا الشرقية ما يلي: «. . . إن معظم الجماعات باستثناء العمال غير 
الماهرين والمسؤوئين الحزبيين» يختارون الرأسمالية ف الشرق». انظر 
عووسلكط لاتعاقمط عرزا كترصم/عض! عق 7مدمعط هه امعقتاوط اع [جمل8 عانا هده عوعءمنجء2 لاو سعط 

.ص ,7167122لش تالاصلا 0انه 

(5:) في استطلاع للرأي أجري في تركيا في سنة 14417 ظهر أن بالمئة فقط من العيّنة القومية تؤيد 

تطبيق الشريعة. كان جل هؤلاء المؤيدين هم من الذكور الريفيين الشباب من ذوي التعليع اليد والخلفية ذات 
الدخل المنخفض. 


ل 


تستخدم موارد الدولة كلها لأغراض اجتاعية وكذلك للتدخل في الاقتصاد لغرض خلق 
الأعمال. لقد أظهرت الجمهورية الاسلامية في ايران خلال الشلاث عشرة سنة الأخيرة 
التناقضات كافة التي يحتمل أن تنشأ في صفوف الراديكاليين الاسلاميين. إن الدولة في ايران 
دولة كبيرة بالمعنى الاقتصادي. وهي لا تزل تنتهج نبج التدخل» كما أنها تملك مقادير ضخمة 
من الموجودات الثابتة والانتاجية. إنها كضيرها من الدول العلانية في المنطقة قد هادنت 
البرجوازية الصغيرة وطبقة التجار من خلال «حلف إسلامي من أجل الربح» أدت فيه الشحة 
في السلع والسوق السوداء والتهريب والمتاجرة بالمخدرات إلى إتاحة الفرص لرجال السوق 
(البازار) لجني الأرباح الطائلة رغم أنف الدولة. 


إن من السابق لأوانه كثيراً تقييم ما يمثله الصوت الاسلامي . إن الذين يقولون إنه 
صوت احتجاج قد لا يكونون مضطرين لعايشة نتائج هذا الصوت إذا ظهر أنهم كانوا على 
خطأ في قولحم هذا. أما إذا كانوا على صواب ا من المتوقع أن يقوم الذين أدلوا بصوت 
الاحتجاج بجعل الحكومات الاسلامية مسؤولة عن الأداء الاقتصادي الرديء. إن شيعا من 
هذا القبيل يفعل فعله على ما يبدو في ايران. بيد أن من غير الممكن لأحد هناك أن ينازع في 
طبيعة | النظام الإسلامي » كا أن من غير الممكن للمرأة أو للأقليات غير المسلمة أن تمارس 
حقوقاً سياسية كاملة . 


الحاقة 


إن الإجراءات الديمقراطية من شأنها أن تثمر سياسياً. إنها تقلل من لممحاطر المنافسة 
السياسية إذ تتيح للمشاركين فيها أن يعودوا إلى المنافسة في يوم آخخر قادم؛ وهي تحل 
المنازعات التي تسد طريق الاتفاق بوجه الفئات السياسية وتشل المجتمعات . إنها إجراءات لا 
تتطلب ديمقراطيين ملتزمين لوضعها موضع التطبيق. وبعد أن ذكرنا هذا نقول إن بعض 
السياقات ستكون أصلح من غيرها في تغذية التجارب الديمقراطية» أما الشرق الأوسط اليوم 
فالمحيط فيه لا يساعد على هذه التغذية. 

إننا لا نعرف؛, مشلا أين يقع الشرق الأوسط في عملية التنمية الاقتصادية وعملية 
تحول المجتمع. لقد جادل صاموئيل هنتنغتون بالقول قبل سنوات بأن تصاعد النمو 
الاقتصادي سيؤدي إلى احتال تزايد عسدم الاستقرار السياسي على نحو يشبه الخط المنحني. 
ويعني هذا أن عدم الاستقرار سيبلغ ذروته في المراحل الوسطية من النموء كما أن الحكومة 
التسلطة ستمتد وتنتشر وذلك لكبت مطالب المجتمع المدني المعبًا على نحو متزايد.ر وبقول هذا 
الكاتب أيضاً أنه مع استمرار النمو ستتم تلبية تلك المطالب المادية شيئاً فشيئاً» وتنلاشى 
أسباب عدم الاستقرار وتنتفي الحاجة إلى القمع الاستبدادي. يمكننا أن نسمي هذا النمط 
بالدنمط الكوري. ونحن لاا نعرف. بقدر ما لهذا الافتراض من صحة تجريبية, هل أن الشرق 
الأوسط يمشى صعوداً في الخط المنحني» مع ما ينطوي عليه هذا من أن أمام المنطقة سنوات 
قادمة أخرى من التسلط والقمع. ام أل حلي نروك في الخط للشو بناجا .طروي جعي عاذ 


لا 


من أن أيام التسلط والاستبداد غدت أياماً معدودات. ولكننا على ثقة بأن الشرق الأوسط هو 
على العموم في المراحل الوسطية من النمو الاقتصادي ومن التنمية الاقتصادية. 

إن من الممكن النظر إلى الإسلام الراديكالي وفقاً لكيفية تقييم هذه العلاقة» إما على 
أنه موجة المستقبل الى تحمل معها ما يقرب من الاستبداد وإما على أنه الوقفة البطولية 
الأخيرة ضد القوى العارمة للمذهب الليبرالي والأسواق والسياسة البراغماتية (النفعية). أظن 
أن بايندرء في الفقرة التي نقلناها عنه آنفا» يأخذ بالاحتمال الثاني. 


ثمة في الشرق الأوسط بعض الصفات الفريدة من نوعها وهي تسد الطريق بوجه 
التحول إلى الديمقراطية. إن دولا قوية ذات طبقة مثقفة جرى إغواؤها وطبقة وسطى تعتمد 
على الدولة قد سعت وراء قضايا عظمى ورؤى ذات رسالة. وقد ربط المجتمع بهذه القضايا 
ربطأ حكرأء وفي حين أن أنظمة الحكم نفسها ربما كانت قد فقدت شرعيتها ولكن القضايا ل 
تفقد ذلك. لهذا فإن المتحدين الرئيسبين لرجال الحكم الذين في السلطة في الشرق الأوسط 
لا يعرضون الديمقراطية كبديل للاستبداد وإنما كأداة غير ملوثة للسعي وراء القضية العظمى . 

إن هذه القضايا ليست قضايا دونكيشوتية , فالمنطقة قد عائت مها الحروب والصراعات 
الأهلية فسادأ على نحو لا يماثله إلا ما جرى في شبه القارة الهندية وما يجري الآن في البلقان. 
ولكن الهند قد أظهرت أن الديمقراطية يمكنها حتى في مثل هذه الظروف أن تبقى . أما هنا في 
الشرق الأوسط. فإن عللى الاسلام السيامي أن يدخل في المعادلة كقوة فريدة ف بابها. 
فالإسلام يختلف عن غيره من الأديان في أن قلبه ذاته يكمن في نصوصه المقدسة . وليس هناك 
في الوقت الحاضر من مجال بالمعنى العملٍ والسياسبى. لتأويل هذه النصوص وجعلها نسبية 
بقدر تعلقها بتنظيم الحكومة وتعريف الحقوق السياسية. وهذا يعيدنا إلى الخط المنحني . فلعل 
إعادة التأويل هذه للنصوص ستتم قريبا ولعلها لن تنم أمدا طويلا. لذا علينا أن نحذر كثيراً 
في الدعوة إلى الديمقراطية بأي ثمن. بل إن مرور فترة من المواجهة والمساومة قد تكون هى 
التي تدعو إليها الحاجة لتسريع عملية إعادة التأويل حتى يمكن أن يبدأ التحول الموثق بميئاق 
للانتقال إلى الدمقراطية فتقبل فيها الأطراف كلها بمنطق القواعد إن لم يكن روحها. 


القصل التاحّالك 
الذيمقاطيّة كاداو إإسّلام تكن 
عيتالامة © 


(ه) استاذ فى جامعة باريس - فرنسا. 


كم يستلزم قيام هذا الحكم [الديمقراطية] من 
أشياء يصعب توافرها؟ وأولها دولة صغيرة تجداً 
يسهل فيها جمع الناس» ويستطيع كل مواطن 
معرفة الآخرين جميعهم بسهولة). 

جان جاك روسوء «العقد الاجتماعية0) 


ساد ردحاً طويلاً من الزمن الاعتقاد بأن البلدان العربية «الصغيرة» تربة أكثر تقبلاً 
للأفكار والممارسات الديمقراطية من جيرانها «الكبار)(©. فالظاهر أنه: نظراً إلى كونها قوة 
ثانوية في اللعبة الاقليمية آنذاك» فقد استمدت من النظام الديمقراطي الذي كانت تستظله 
نوعاً من مبرر بقائها كدولة. ونظراً إلى أن جيرانها الأقوياء كانوا يهددونها عن قربء 
ويتطلعون أحياناً إلى ضمهاء فإنها كانت تستند أحياناً في تبرير وجودها كدول ذات سيادة 
إلى ذلك الانفتاح على الممارسة الديمقراطية المفترض أن يثير لدى السكان بل وفي الخارج 
أيضاء خاصة في الغرب» اهتماماً أكبر ببقائها. وكان النظام السياسي» الذي يفترض أنه تقليد 
الأنظة الغرب» يُستدعي بشكل ما لنجدة كيان يتخذ صورة دولة» لكن مشروعينه التاريخية 
محل شك» أو على الأقل موضع منازعة. وكان على الغرب أن يرى نفسه ممثلا في أقرانه 


)١(‏ لمأتقصتصنها11 بتعنتهمدت :كتمه©) أمع01د 007141 214 ,تلوء155ا120 200065 ل-طوعل 
.6 .م ,(1992 
(؟) سادت فكرة روسو عن أن الديمقراطية لن تكون ممكنة إلا في وحدات سياسية صغيرة؛ حتى اللحظة 
التي دافع فيها توكفيل» بصورة لا تفتقر للإقداع؛ عن الفكرة القائلة بعكس ذلك وهو يصف الديمقراطية الأمريكية. 


ل 


امحليين (الذين تبنواء على غراره؛ اقتصاداً رأسمالياً واتتخابات تنافسية وصحافة حرة)» وعندما 
تعدف عليهمء حماهم من التجاوزات العنيفة لجيرانهم. ويدرك أهل المنطقة تمام الإدراك ما 
استفادته اسرائيل من ادعائها بأنها تشكل «الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأو سطعء وهم 
يودّون مشاطرتها هذه المنافع ولكن دون أن يفصحوا عن ذلك 2 
ويصدق هذا بصفة خاصة على لبئان والكويت» كما أذ يصدق مؤخراً - وبدرجات 
متفاوتة - على الأردن واليمن وموريتانيا. فقد كان البلدان الأولان عملياً البلدين العربيين 
الوحيدين اللذين تجري فيهما أحياناً» على فتراث منتظمة محددة في دستورهماء انتخابات 
يعية» لوحظ فيها وجود منافسة حقيقية بين المرشحين» رغم الاتهامات؛ التي كان لها 
مبررها إلى حد ماء بانحراف تلك الممارسة. وعرف هذان البلدان أيضاً فترات طويلة كانت 
الصحافة فيهما 9حرة)» بمعنى أنها كانت مملوكة لمجموعات خاصة أو لأفراد (وليس 
للحكومة) واستطاعت أن تعر عن آراء مخالفة نسبياً لآراء قادة البلد. ولم يخضع البلدان 
أيضاً للد كتاتورية العسكرية» كما انهما أفلتا من موجة سيطرة الحزب الواحد ومن عمليات 
التأميم التي تمت لمعاقبة البرجوازيات المعاندة» ولم يعرفا مسجوني الرأي إلا بصورة نادرة 
جداً. وعلى الرغم من الاختلافات الملحوظة بين البلدين ‏ وجود مجموعة كبيرة من 
المسيحيين مم ساد لبنان ودورهم في نشوئه أو ضخامة الثروة النفطية للكويت ‏ أمكن 
اعتبار البلدين فقة متفردة في سديم الحكم التسلطي الذي اتسمت به غالبية البلدان العربية 
غداة استقلالها. 


وإذا كان قد جرى تقييم نقدي لهاتين التجربتين الديمقراطيتين» فإنه تم بصورة غير 
كافية» ومن دون مقارنتهما ببعضهما بعضاً. ومع ذلك» يبدو لنا أن ظهور الممارسات 
الديمقراطية في هاتين الحالتين» وفي ما بعد في بعض البلدان «الصغيرة) الأخرى» يساعد 
كثيراً على التفكر في غياب الديمقراطية في البلدان العربية الأخحرى» إذ إن الاستثناء يوضّح 
القاعدة ويفسرها ويب سياقها. ذلك أنه من الصعب الادعاء بأن الثقافة السياسية السائدة في 
البلدان «الصغيرة) مختلفة اختلافاً أساسياً عن تلك السائدة في البلدان المجاورة؛ أو أن 
الهياكل الاجتماعية الاقتصادية اللبنانية والكويتية ذات خصوصية بالغة يمكنها أن تفسر بذاتها 
هذا 0 لقد ظل «الطابع الاستثنائي) للبنان في المشرق» وبقدر أقل الطابع الاستثنائي 
في الخليج» يعتبر لمدة طويلة» أمراً مسلماً به على عواهنه» فكثيراً ما نظر إلى السيطرة 

في 0 البيئة السائدة في المنطقة باعتبارها تحصيل حاصل» بدلاً من تفسيرها. 
ولا يكفي رد هذا الطابع الاستثنائي المفترض إلى محاكاة الدولة التي كانت قائمة 
بالوصاية. فمن المؤكد أن لبنان والكويت عاشا في ظل نظم موالية للغرب» وأن البلدين 
حاولاء مثل العديد من بلدان الأطراف, أن يقلدا أسلوب الحكم الخاص بدولة الانتداب أو 
الحماية التي أنت بهما إلى أعتاب الحداثة السياسية والوجود كدول؛ وهي فرنسا في إحدى 


١١ 


الحالتين» وبريطانيا العظمى في الحالة الأخرى. ومع ذلك؛ يمكن رد هذه المقولة» أو على 
الأقل بيان حدودهاء بالتذكير بأن بلداناً أخحرى في المنطقة كانت توجد بهاء لحظة استقلالهاء 
نخبة أكثر تأثراً بالطابع الغربي منها في الكويت» بل حتى في لبنان» مثل الجزائر في عام 
5 ومصر في عام ؟1561ء دون أن يقدّر للإغراء بالديمقراطية على الطراز الغربي أن 
تكون له الغلبة. 

ويلاحظ أيضاً أنه في حالة الكويت» تم وضع الدستور الديمقراطي للبلاد بمساعدة 
خبراء عرب (مصريين خاصة) لم يعيشوا تجربة ديمقراطية حقيقية في بلدهم الأصلي. والواقع 
أن استيراد النموذج الديمقراطي الغربي منتشر إلى أقصى حد في جهات كثيرة من العالم 
الغالث» حتى وإن كانت تلك ظاهرة عابرة في معظم الأحوال» فكثيراً ما يأتي انقلاب 
قومي متطرف في خطابه وتسلّطي في ممارساته ليضع لها حداً في وقت مبكر. بيد أن هذا 
لا يفسر على أي حال السبب في أن الدموذج صمد في بلدان معينة بأكثر ثما فعل في بلدان 
أخرى. 


والفرض الذي نطرحه هنا هو أن النظام الديمقراطي في ذيئك البلدين (وفي بعضص 
البلدان الأخرى التي تشهيج تهيجاً مائيق قد اسم بقوة جذب رئيسية) هي كونه النظام 
الوحيد الذي استطاع أن ا ا 
مهيمنة فيه أن تحتل مركزاً فريداً يقصر الامتيازات عليهاء أو يجعلها على الأقل مسيطر 
بصورة صريحة. ومن ثم» فإن نشر الديمقراطية» عندما تحقق بقدر أو بآخرء لم يكن اجا 
لنضال شنته القوى الديمقراطية (الحديثة) ولا إعادة صياغة لمارسات ديمقراطية تقليدية (مثل 
ما يسمى «الديمقراطية الفطرية» في الوسط البدوي). فهو في الأصل آلية قليلة التأصل في 
ثقافة المنطقة ومحرومة من القوى الاجمسياضية والسياسية التي تدافع عنها في ذاتها 0 
آلية اكتسبت مشروعيتها من فائدتها وليس من القيم التي يفترض أنها تجشدها. وهذا الفرض 
يدحض الخطاب الذي يعلي من شأن الديمقراطية» كما يكذب من يدعون أنهم صناعهاء 
وهو زعم يتم انتاجه بعد الأحداث وليس له تأثير كبير في الممارسة. كا أنه ليس لهذا 
الفرض علاقة بفكرية إضفاء القدسية على الديمقراطية» الذائعة حالياً في المجتمعات الغربية 
الواثقة من نجاحها في الحرب الباردة والساعية إلى إيجاد وسائل ايديولوجية لإعلاء شأنها. 


ومن ثم فإن نهجنا ينطلق من الوظيفة الظرفية, الذرائعية» لمؤسسات ديمقراطية) 
بدرجة أو بأخرى» في الحظة معينة؛ وهذا على أي حالء ليس فيه جديد إذا رجعنا إلى 
التفسيرات غير الأسطورية لنشأة الديمقراطية في الغرب نفسه. إن إعادة الاعتبار لتحليل 
الديمقراطية باعتبارها ثمرة غير متعمدة لعلاقة قوى غير ثابتة وليس باعتبارها تجسيداً لفكر 
الفلاسفة؛ أمر سليم حتى وإن لم يكن شائعاً. وبعبارة أخرىء إنها ديمقراطية بلا ديمقراطيين» 
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وهذا لا يعنى أن الديمقراطية لن تنجح؛ مع الأيام» في خخحلق قوى تدافع عنهاء وفي إثارة رغبة 
شعبية فى الحفاظ عليها. ذلك أن هذا النظام» مثله مثل غيره» يحابي البعض في حين يدّعي 
ند نب أولكك «المستعدين للموت دفاعاً عن حق : فى الإعراب عر 
هم سب ليما الال إن الدمقراطة هي يض ومن دون شلد» لي ال الو 
ثمرة لنوع من الهيمنة الاجتماعية ذات السيطرة المنقوصة في تشكيلة سياسية معينة. 

وإذا ما أمكننا إثبات صحة هذا الفرض» لاستطعنا تناول الإشكالية الشائعة في العالم 
الثالث بأسره عن صعوبات التوفيق بطريقة سلمية بين التجزؤٌ الاجتماعي الذي يميّز الغالبية 
الكبرى من البلدان الافريقية والآسيوية» وبين التعددية السياسية التي تنطوي عليها ممارسة 
الديمقراطية الليبرالية بحكم تعريفها. إن ما يعتبر في الغالب الأعم «عقبة) أمام دمقرطة هذه 
المجتمعات يمكن» على النقيض من ذلكء تناوله باعتباره فرصة تشجع هذه الدمقرطة» إذ إن 
الشكل الأول للتعددية (العرقية أو اللغوية» أو الدينية) الذي يحرّم النزعة الاستبدادية (لأن 
هذه الأخيرة تفهم بالضرورة على أنها تسلط جزء من المجتمع على حساب الأجزاء الأخرى) 
ويفتح الطريق ‏ أولاً من خلال منطق ذرائعي» ثم من خلال دينامية أكثر مثالية ‏ إلى 
التعددية السياسية القائمة على المنافسة المفتوحة. ويستخلص من ذلكء أن الدمقرطة تتحقق» 
إلى حد كبيرء بالاعتراف بهذه التعددية العرقية أو الدينية أو الثقافية بأكثر مما تتحقق 
بإنكارهاء ثم إن هذا الإنكارء وهو جدّ شائع منذ الاستقلال» يشكل التربة الخصبة للسلطات 
الاستبدادية؛ التي تستغل غاية شريفة» هي تحقيق التكامل الوطني» ليس فقط لتبرير إقامة 
حكومات علمانية توحيدية في الظاهر؛ وتحمل في الواقع البصمات القوية للأصول التجريثية 
للقادة0» بل أيضاً لاستبعاد أي انفتاح ديمقراطي. 

إن هذه التعددية الاجتماعية» وهي عامل موَاتٍ أكثر منه عقبة أمام التعددية السياسية» 
تتجلى في نظام برلماني» بدرجة أو أخرى؛ بصورة أفضل مما تعجلّى في نظام حريص على 
إقامة سلطة تنفيذية قوية. ذلك أنه إذا كانت الوظيفة الأولى للديمقراطية (فى الحالات التى 
تتم دراستها هنا) تتمثل في تكريس انافسة بين المجموعات المتحزبة» فإن المؤسسات النيابية 
ينبغي أن تسود على تلك المكلفة بالتنفيذ. ومن جانب آخرء قد تبين©» أن نجاح العحوّل 
الديمقراطي لا يعتمد على الظروف الاقتصادية والاجتماعية فحسبء بل يتوقف أيضاً على 
نوع المؤسسات السياسية المأخوذ بها. لقد درس المؤلفان ستييان وسكاش ثلاثاً وأربعين حالة 
في مختلف أرجاء العالم» وخخلصا إلى أن الديمقراطيات البرلمانية أكثر ملاءمة من النظم 


زفة .(1989 ملتداع5 نعاعة©) عأوطس6 عل أماطاط ,كقءداعة اعطء لطا 

(5) علأوجعمتطء0آ 220 دعلده اع سوط [هنه بط تممه 6» بطعهعاة ولمكت اع سقدرعز5 العامة 

1 .مم ,46 .701 ,كعةالاوط #[مرم”77 «رحدو تاها معلاوءء2 .15 مسكتنماصعصصة تاعمد :ممتغهل اممودو6 
1-2 ,مم ,(1993 ععطمئء0) 
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الرئاسية لدعم المؤسسات الديمقراطية المقامة حديقاًء والسبب الرئيسي في ذلك هو تشكلها 
ان ومن حكومة ائتلافية, خاصة عندما جد المجتمعات نفسها في 


وفضلاً عن ذلك يرتبط قصور الديمقراطية لدى «الكبار؛ في المنطقة0© بتطلعهم إلى 
الاضطلاع بدور اقليمي يجاوز حدود دولهم. ومن أمثلة,ذلك أن النظم القائمة في مصرأ 
سورياء في العراق أو في الجزائر» قد استحدثت لنفسها «مهام تاريخية) تتراوح بين «تحرير 
فلسطين) و «تحقيق الوحدة العربية»» ناهيك عن التحرر السياسي والاقتصادي للعالم الثالث» 
بل وهزية الامبريالية. يبدو أن هذه المهام التي نادوا بها لأنفسهمء كانت لها وظيفة حقيقية» 
هي إضفاء مشروعية أكثر «نبلاً) (في الواقعء خارجية) من تلك التي تنبغق عن 57 هذه 
النظم من لدن شعوبهاء وتلك مسألة "كانت تبدو تافهة في نظر أنصار عبد الناصر أو 
المعجبين ببومدين: فقد كان طرحها يفضي إلى الاتهام بالخيانة» أو على الأقل بالتواطق غير 
الواعي مع كل هؤلاء الأعداء الخارجيين الذين يريدون التشكيك في دور القائد في النضال 
العالمي الحامل ضد الامبريالية. ولم يستطع «الصغار) أبداً أن يتطلعوا إلى الاضطلاع بهذه 
الأدوار التي تم تفصيلها فضفاضة؛ إن لم يكن حسب المقاس. ولما كانوا يعانون الافتقار إلى 
المشروعية التي تضفيها «الإنجازات العظيمة) الخارجية» أصبح من المتعين عليهم أن يبحثوا 
عنها في الداخل. ولا عجزوا عن أن يفرضوا في الداخل هيمنة سياسية بلا منازع؛ إن لم 
تكن لا نزاع فيهاء كان عليهم أن يتقاسموا مع غيرهم السلطة مفتاح الدخول - كأنما بغير 
وعي - في عالم الممارسة الديمقراطية» ثم في عالم القواعد والقيم الديمقراطية. 
أولاً: لبدان: هيمنة طائفية غير منجزة 
لا شك أن لبئان لم يكن ليوجد كدولة دون وجود تحالف» تم تشكيله بصورة 
تدريجية بين الحركة الوطنية المسيحية المارونية وفرنسا. فقد شكلت الإمارة الدرزية في جبل 
لبنان (القرن )١8 - ١١/‏ علامة مبشرة» لكن الموارئة هم الذين نجحواء خاصة قرب نهاية 
القرن التاسع عشر في أن يجعلوا من ذلك مشروعاً سياسياً وأن يؤمنوا له التأييد الدبلوماسي 
اللازه” 81 وبئاء على ذلكء فإن «النظام الأساسي) الصادر في عام ١‏ حدّد ملامح 


(ه) للاطلاع على عرض للنهج الختلفة للنزعة الاستبدادية العربية» يمكن الرجوع إلى الاستقصاءين اللذين 
قام بهما: عطقعة 0064م 16 1أ0اوتناوم :عتتوطقم مجخل عاللةكتتص 12 عناى» ,رمسفلة5 عسددمقط0 
حتد() 3 .مط ,41 .701 ,عنهو أنتامم ععدعاعى ع4 عكتعتاجه :تر علام عل «لعد نوس مم6 قم عدمل اأحاوع :2 
طومة عطا ص وعتمووم؟0 4 15 320 تلطه فاته طتبحة» ,للمأوصت© 111ل أ ,307-341 .زم ,(1991 

.262-289 .زم ,(1994 1857تقة1) 1 .مط ,46 .701 ,معانأاوط 17*04 «,110ه17870 

(5) .(1964 ب ةجع :اده 7 بجع71) 7#مبمطعط “زه غ715 :140477 17:6 ,أطئلة5 سما 
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الهوية التي ستقوم"©: وهي هوية كرسها زوال الامبراطورية العثمانية والموقف الحاسم لفرنسا 
في السنوات ١17١ ١5148‏ في الحدود الحالية. وكان من الطبيعي أن يكون الموارنة» 
المبدعون المحليون لهذه العملية» هم أول المستفيدين منها. ومن ثم آلت إليهم السلطة السياسية 
بالتدريج» ودتهمت ذلك الأعرا اف السارية خلال العقدين التاليين» وذلك من خلال قيام نظام 
رئاسي يتزع إلى التسلط أحياناً ويقدم نفسه رسمياً باعتباره «ديمقراطية برلمانية» عهد فيها 
بالرئاسة أو السلطة السياسية الحقيقية إلى أعضاء ينتسبون إلى الطائفة. 


لكن الموارنة لم يكونوا وحدهم في «لبنان الكبير) الذي أعلن الجنرال غورو إقامته في 
الأول من أيلول/ سبتمبر 2١37١‏ والذي شكلت حدوده أول مادة في دستور .١5175‏ فقد 
كان جبل لبنان عام 191 يضِمٌ أغلبية كبيرة من المسيحيين (تقرب من ٠١‏ بالحة)» بل 
وموارنة (4ه بالثة) من عدد سكان يبلغ 4١55717‏ نسمة. ولم يضم «لبنان الكبير) لعام 
7 الذي انسعت أراضيه بإدماج السهل الساحلي والبقاع» أكثر من ٠.‏ بالمئة من 
المسيحيين» و8,8؟ بالمئة من الموارنة"». وهذا التعادل بين المسيحيين والمسلمين ساده منذئذ 
تجاه للتطور من جانب واحد لصالح الطوائف الإسلامية؛ نتيجة النمو الطبيعي غير المتكافىء 
والهجرة الأكثر كثافة في الوسط المسيحي. وبالإضافة إلى ذلكء فإن الموارنة الذين أقاموا 
هيمنتهم السياسية على الكيان الجديد, لم يستطيعوا أن يكرروا إنجازهم هذا في الميدان 
الاقتصادي: فقد تركز القطاع الحديث (الرأ أسمالي) من الاقتصاد اللبناني إلى حدّ بعيد في 
أيدي طوائف أكثر استقراراً في المدن مثل المسلمين السنّة والمسيحيين البيزنطيين (الأرثوذ كس 
أو الكاثوليك). 


لذلك يبدو على الفور أن الهيمنة السياسية المارونية أكثر استناداً إلى دور تاريخي؛ لا 
يمكن انكاره» لعبه الموارنة في قيام الدولة اللبنانية من استنادها إلى عوامل معاصرة لهذا القيام. 
ومن الناحية الديمغرافية» فإن توسيع رقعة جبل لبنانث بضم مناطق حضرية (مثل بيروت 
وطرابلس) وريفية (جبل عامل وعكار والبقاع) إليه حرم النخبة المارونية» التي عملت رغم 
ذلك على تأييد هذا التوسيع للمجال اللبناني("2: من إمكانية إضفاء المشروعية على هيمنتها 
السياسية بحكم «قانون العدد). ومن ثم أصبح أي ذكر لهذه المقولة أمرأ محظورأء وجرت 
الدولة اللبنانية من اللجوء إلى هذا الأسلوب؛ بعد تعداد عام 1917 الذي أوضح أن هناك 


(/0) .1.8 :مملصمك) 1861-0 ,1271071 011071271 :ععووط وترم 176 ,تاتوعام ستعمظ 
.(1993 ,1115" 

(1) توه نطملطمآ) تعتهاى طمع4 ع1 زه كملع لصيه1[ 7716 ,.0ه ,مُسقلدة عسودمقط 
.(1987 ,ساعكل1 

(3) مقعقطل]) متمءا علطيهددرم1 112 :«منتدطعط وعوماة “زه ««مقلدع») 1116 بكتممم2 عزع 13/1 
.(1985 ,ؤقعوط لقره لائد1 ااعصسره© :111 
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0 أن شرا بدور اتعصادي محر 3 أن ار 0 ثقافي أرق - لم 
مبدارتف السياسية إلا ذكرى امام في انشاء لبئان ل ثم د في ما بعد 
بحجة مناقضة مؤداها أنه لما كان المسلمون يسيطرون على كل البلدان المجاورة (في ما عدا 
إسرائيل» وإن كانت هذه الدولة تتسم أيضاً وبصورة ة أكثر جلاء بهويتها الدينية)» فإن 
للمسيحيين الحق في أن يحافظوا على سيطرتهم (أو على الأقل على هويتهم الطائفية 


ولم يحل هذا العجز الديمغرافي والاقتصادي .والثقافي دون قيام النخبة المارونية بمحاولة 
الحفاظ على سيطرتها على النظام» ودعمه كلما أمكن ذلك. ولكن تستّى خلال العقدين 
الأولين للدولة؛ اللذين عاشتهما في ظل الانتداب الفرنسي» التطلع إلى انتخاب بروتستنتي أو 
بيزنطي - أو ترشيح أحد رجال الدين المسلمين ‏ لرئاسة الدولة؛ فإن هذا لم يعد هو الحال 
بعد اعتماد «الميثاق الوطني) غير المكتوب في 1947 سنة الاستقلال. والواقع أن البلاد 
شهدتء بين عامي ١941‏ و974١‏ على الأقل» مرحلة اتسمت بتولي ثلاثة رؤساء موارنة 
قاموا بتحويل نظام شبه رئاسيٍ شبه برلماني إلى حكم رئاسي غيور» بل تسلطي» يدعمه 
الاستثثار القعّال للموارنة على أهم المناصب في جهاز الدولة» خاصة منصب القائد العام 
للجيش» ورئيس مجلس القضاء الأعلى» وقائد امخابرات المدنية والعسكرية... الخ. من ثم 
ظهر أن الدولة أفادت الموارنة بفرض سيطرتهم على جهاز الدولة (وبالتالي على المكاسب غير 
المباشرة التي تحصل عليها أية عصبية منظمة من السيطرة على الدولة» في ظل بيئة من 
الممارسات القائمة على محاباة الأنصار والمحاسيب شاعت بين عامي 193 وهو 
وأصبحت أكثر حذراً في ظل حكم فؤاد شهاب من ١108‏ إلى 1974)؛ على الرغم من 
٠‏ أن وزنهم الديمغرافي النسبي شهد انخفاضاً مستمراً. 


وبالإضافة إلى ذلكء فإن الجمهورية في ظل الانتداب» ثم في ظل الاستقلال» 
سمحت للطائفة المارونية بأن توسّع بدرجة كبيرة فرص التحاق أبنائها بالتعليم الخاص أو 
العام. وأعقبت ذلك حركة تحضّر سريعة كان من تأثيرها في حالتهم» رغم عدم اقتصارها 
عليهم» » أن دعمت صدارتهم شبه المهيمنة في السياسة. ارفج طويل من الزمن» بدت البلاد 
منقسمة على نفسهاء انقساماً إلى حزبين» ليس له أثر سوى أنه يسحب الانقسام الخاص 
بالطائفة المارونية على مجموع اللبنانيين: من جانب من ارتبطواء تحت قيادة إميل اده والكتلة 
الوطنية بالهيمنة ا مارونية» ومن جانب آخز أولئك الذين كانوا يؤمنون» في ظل قيادة بشارة 
الخوري والحزب الدستوري - ومن نهجوا نهجه ‏ بأن مجرد استمرار الصدارة المارونية يتوقف 
على تقديم تنازلات لمواطنيهم المسلمين احليين وللدول العربية المجاورة. ومن ثم بلغ نفوذ 
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الصفرة المارونية حداً جعل لها القدرة على تحديد تقسيمات النظام وتقسيمات المعارضةء 
ودعوة الطوائف الأخرى إلى الانتظام حسبا تقسيماتها. ومن ثم تبذى بصورة متزايدة أن 
«الميشاق) الأصلي غير منصف. 


كانت هذه الهيمنة قابلة للمنازعة» وجرت منازعتها فعلاً. فقد أخذ نقاد الموارنة 
عليهم أنهم أنشأوا في البداية دولة فصلوها عن «سورية الطبيعية»» ذلك الكيان الوهمي الذي 
كان مع ذلك كياناً مرجعياً معروفاً غداة الحرب العالمية الأولى. وبعد ذلكء اتهموهم بأنهم 
عملاء فرنساء وأنها حابتهم. وطالب آخرون بتعداد جديد لكشف المكانة المتناقصة للموارنة 
وظلم «الامتيازات؛ (تم تسييس المصطلح بصورة كبيرة) التي كانوا يتمتعون بها داخل الدولة. 
وفي إطار هذه الأرجحية المارونية التي لا مبرر لها من الأسانيد الديمغرافية» بدأت التجربة 
الديمقراطية اللبنانية انطلاقها. كانت تهدف إلى خلق ارتباط بكيان الدولة فى الأوساط 
الاسلامية التي لم تكن ممثلة فيه بصورة كافية واختيار زعماء ليكون كل منهم داحل جماعته 
المدافع» بحاقز المصلحة» عن بقاء هذا الكيان» دون الإعراب عن مطالب مغالى فيها في ما 
يتعلق بالدور الذي يستطيعون الاضطلاع به في تسيير الأمور. ومن هنا جاء الأسلوب 
الانتخابي المقصود به إقامة «ديمقراطية برلمانية»» وكان المفعرض أن يتخذ هذا النعت سنداً 
لإدارة طائفية تعددية لجهاز الدولة» تخفف من مظهر غلبة النخبة السياسية المارونية» ولكن 
مع اضفاء المشروعية عليها 


ولم تبدٍ أية مجموعة طائفية حعذ أنها أكثر اهتماماً بالدمقرطة من غيرها. ففي الغالب 
الأعمء اتبعت هذه الطوائف في داخملهاء سواء على المستوى الديني أو العلماني» تمارسات 
تسلطية سلفية تبررها ضرورات البقاء في بيئة معادية. وعندما بدأ الحوار أخيراء اتجه فوراً إلى 
إجراء تقسيم - أكثر إنصافاً - للمثاقع المرتبطة بالدولة (خاصة التعليم» وهو أداة قوية للحراك 
الاجتماعيي وفرض شغل الوظائف العامة التي كانت في الحظة ما الحلم الذي راود كل 
برجوازي صغير يسعى إلى الا رتقاع). لذلك انطلقت» ني مواجهة الانجاه للهيمنة لدى القادة 
الموارنة» كلمة «المشاركة)» تَعبي أ عن الممائعة والرفض (وهو ما ينطوي على رؤية الدولة, لا 
امار قوة فاعلة أو حكماء بل بوصفها مجمعاً للموارد الحالية وا محتملة» يحتاج لكي 

يستمر إلى توزيعه توزيعاً أكثر انصافاً). ولكن عئدما انتهى النظام إلى السماح دون ترحاب 
بقيام متازعة أكثر راديكالية أو أكثر ديمقراطية» أو بيساطة تسمو على الطائفية, أخذ زعماء 
مختلف الطوائف يتحدون لوضع حد لها ؛ قبل أن ينتقل كمال جنبلاط وفي إثره زعماء 
مسلمون أخرون» من التحالف مع جزء من النخبة امارونية إلى معارضتها معارضة جذرية 
بمساندة القوى الراديكالية الجديدة (الطيقة الثالئة ذات الأغلبية المسلمة)» ثم مع قوات منظمة 
التحرير الفلسطينية. 


١15 


ثانياً: الكويت: هيمنة قبلية ناقصة 


كان للكويت أيضاً وثيقتها التأسيسية» وهي وصول عدد من الأسر قادمة من نجد في 
القرث السابع عشر وإنشاء ميئاء طفق يزدهر ويتدعم إلى لحل إنشاء دولة مستقلة في 
7 ,و والمرجح أن مديئة الكويت شيّدت حوالى عام 71 ,. ويعد ذلك بنحو أربعين 
سنة» ونتيجة ضعف السلطة القبلية لبني خالد الذين كانوا يسيطروت على المقاطعة الشرقية 
من شبه الجزيرة العربية) انتتخب ممثلو الأسر المهاجرة إلى الكويت واحداً منهم لإدارة شؤون 
اعجار والشرطة في الميناء الدور كان قد ازدهر نسبيا اقفن أسمة 2-0 بن 0 000 ولا 
حدوث أي تباين في بداية الهعجرة الجماعية ولا عند إنشاء 0 0 كانه على حد قول 
أبو حاكمة) مجرد «رجل توافرت له الحكمة المطلوبة بة لفض المنازعات)7 20 (وفي الحقبة نفسهاء 
الحتار سكان الميناء الصغير أيضاً أول قاض لهم أسمه محمد بن فيروز). 

وقد أورثت هذه الواقعة التي لا يعرف تاريخها بدقة) تقليدين ذ في العمل السياسي: 
أولهماء أن الكويتيين الأصليين الذين جاؤوا من قلب الجزيرة العربية أخذوا يعتبرون المت 
منذئذ المواطنين الو حيدين في الإمارة الذين يحظون بالمشروعية» بمعنى أن الآخرين لا 
يصبحوث كذلك إلا لأن الأولين سمحوا بوجودهم. . وهناك علامة رمزية بالغة الدلالة على 
انتمائهم الأصلي للبلد هي وجود أجدادهم داخل السور الشهير الذي أقامته العائلات التي 
استقرت ذ في' الكويت حول مدينتهم نحو عام ١‏ للدفاع عن أنفسهم ضد هجمات 
البدو, ساس لاه لإظهار تمايزهم عن بني خخالد الذين كانوا لا يزالون على الرغم 
من ضعقهم المستمر» السادة المعترف بهم لمقاطعة الحسا (عملياً على شرق الجريرة العربية 
كلها). 

والتقليد الثاني أن المدعو صاخ حلفه أحد أبنائه, عبد الله في منصب الفيخ؛ » المتعدد 
الدلاللات (وليس بعد في منصب الأمير). وبذلك تشكّلت بلا جدال نواة نظام أسرة مالكق 
لكن ذلك النظام كان لا يزال هشّاء إذ إن الفضائل الشخصية لعبد الله0''© وليس أصله 
العائلي» هي التي أدت في ما يبدو لاختياره) ينها أنه لم يكن سوى أصغر أبناء صباح 
الخمسة» وبذلك انتفى تطبيق القاعدة التقليدية للأسر الحاكمة وهى تنصيب الابن البكر. 
وبالإضافة إلى ذلك؛ يبدو أن زعيم إحدى الأسر الأخرى التي هاجرت إلى الكويت كان 
يعتزم الحلول محل أول شيخ للمديئة عند وفاته» في محاولة منه لتطبيق قاعدة التداول بين 


)٠١٠١(‏ 1750-1963 ,الم خا كه بر«مادطط 14046771 717:6 بقتساكلة احناط4 315أكتكلة لقسسطة 


.5 .م .([.2.0 رمه تصس]) 
1١)‏ ع( الشجاعةق والحكمة, والعدل. والكرم» كما يقرل أبو حاكمة في: المصدر نفسة, 
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الأسر المؤوسسة. وعندما رأى هذا المنافس؛ واسمه خليفة بن محمد أن أهل الكويت 
يفضلون عبد الله عليه» هاجر من جديد مع عشيرته إلى البحرين» حيث أسس أسرة حاكمة 
من الأمراء حكمت تلك الجرر منذ ذلك التاريخ (1757) حتى وقتنا الراهن. 


عبد الله الإمارة لما يزيد على نصف قرنء شهدت الكويت خلاله ازدهاراً 
متعاظماً: أولة لأن الفرس حاصروا ميناء البصرة» فتحوّل خط البريد البريطاني المرسل إلى 
الهند إلى الكويت (ابتداء من عام 17175)» وثانياً» لأن ظهور قوة اقليمية سعودية/ وهابية 
(في الفترة نفسها تقريباً) جعل الموانىء الأخرى المطلة على الخليج؛ مثل القطيف» غير 
مآفونة:.واستتطاعت الكزيت أن تظل محايدة في المنازعات القبلية والإقليمية التي وقعت في 
تلك الحقبة» فقد أخذ يتشكل فيها توافق داخلي في الرأي عندما رفضت الأسر المؤسسة أن 
تضع مصا حها الخاصة فوق المصالح المشتركة في المدينة. وكان من نتيجة ذلك تأكيد الهوية 
الخاصة بالمدينة والتلاحم الداخلي لسكانها. وأخذت تتشكل دولة ‏ مدينة» لا تختلف كثيراً 
عن جمهورية البندقية» يسودها الحياد السياسي وهو من السمات المميزة لمنطق التجارة 
الخارجية كمصدر أساسي للمداخيل. وكان من رأي بكنغهام» وهو رحالة بريطاني في ذلك 
العصرء أن سكانها اشجعان ومحبون للحرية». ولاحظ زائر آخر هو ستوكيلرء أن الشيخ ليس 
لديه قوة مسلحة» وأن «السكان) ‏ وتلك حقيقة أكثر دلالة - لايرتدون نفس الملابس بالضبط 
وذلك يجردهم من التمييز بينهم .حسب المقام أو السن» في حين لم يبد أن هناك غرباء يعيشون بينهم). 
وهذه الملاحظة المنصبة على المساواة في الملابس والانغلاق الديمغرافي على النفسء والتي 
أكدتها مصادر أخرى؛ توضّح أيضاً بجلاء النزوع الجمهوري للبلد. وأورد رحالة ثالث أنه 
وإن كان الشيخ هو الذي يدير الشؤون السياسية» فإنه يخضع لقرارات القاضي. وبما له دلالة 
أكبر ما قاله بللي؛ الذي زار كل موانىء الخليج الأخرى» من أنه في الكويت «تندر العقوبات 
للغاية؛ ويبدو أن الحكومة لا تتدخل في شيء وأنها ليست في حاجة إلى جيش)”"'2: وهذا يؤكد أن 
سلطة آل الصباح» تقوم على توافق الرأي والتفاهم بين رؤساء العائلات المؤسسة - وإن كانت 
بالفعل سلطة أسرة حاكمة. 


ولم يكن آل الصباح يحملون لقب الإمارة» ولم يكن لديهم جيش يفرضون به 
سلطتهمء بل كانوا يعتبرون أنفسهم أسرة لها الصدارة بين أندادها في مدينة قيد التحول إلى 
دولة ومن ثم تميزوا عن الامبراطورية العثمانية» التي كانت تمارس سلطاتها في حملات 
متتالية تبدأ من المدن من أجل استتباب السلام وفرض التبعية على المناطق الداخلية المتمردة 
بطبعهاء وأيضاً لقمع سلطة الغزاة العنيفة التبشيرية لآل سعود لدى تأسيس أسرتهم امالكة. 
وعلى النقيض من ذلك» كانت الكويت مدينة/ ميناء للتجار ازدهرت بالابتعاد عن السياسة, 


٠١و‎ 8 شهادات مذكورة في: المصدر نفسه» ص‎ )1١( 


فلل 


وبالقيام بدور محدود» مدفوع الأجر إن أمكن» في المنازعات التى هزت شرق الجزيرة العربية 
طوال القرن التاسع عشر. وقد تغيّر هذا الموقف مع اقتراب القرن العشرين» عندما ربط آل 
الصباح أنفسهم بقوة خارجية؛ أي البريطانيين. وهنا أيضاء لم تقنع الدولة الأجنبية بتحويل 
هذا الكيان الناشىء إلى مشروع دولة مستقلة» بل اختارت محاوراً وشريكاً محلياً مثلما فعل 
الفرنسيون في لبنان» ومن ثم ضمنت له سلطته. فجاء مشروع الدولة الذي رسمت معاله 
في. الكويت» مثلما تم في لبنان» متضمناً في الوقت نفسه حقيقة الاعتماد بدرجة أكبر على 
سياية عولة امتعيارية وورناتها لتوطيد السيطرة الداخلية لصالح طرف يتمتع بالهيمنة 
الحلية, 
ولم يحدث التحول هنا على يد نخبة طائفية؛ دينية وسياسية» كما هو الكال بالنسبة 
إلى الموارنة في لبنان» بل على يد رجل هو مبارك بن صباح الذي «حكم؛ الكويت بين عام 
5 وه191. فقد اغتيل شقيقه الأكبر في ظروف غامضة وحلّ محله شقيقه الثاني» 
لكن مبارك قتله وقتل أيضاً سقيقه شقيقه الرابع» وأعلن نفسه شيخاً في عام 5 بعد د اتخد 
من المناطق البدوية خارج سور المدينة قاعدة لتثبيت طموحاته الشخصية: بدلاً من الاعتماد 
على المدينة نفسها. وبعبارة أخرى» تمثلت الحركة الأولى للمبارك» وكان لا يزال مجرد شقيق 
أصغر يتطلع إلى العرش» في أن يتخلى عن انتمائه الحضريء وأن يعتمد على الخارجين على 
المديئة» إن لم يكن امناوئين لهاء قبل أن يرتكب اغتيالاته الثلاثة في المديئة. ويتحدث 
مؤرخون أنحرون عن قيام أسرته بطرده من المدينة» وهو طرد طالب به تجار المدينة» خاصة 
الأكبر نفوذاً بينهم آنذاك» وهم أسرة من يدعى يوسف آل ابراهيم. ولم يكن هذا الأخير 
ينتمى إلى الأسر المؤسسة» بل اكتسب حق الواطنة في المدينة بفصل ثروته الطائلة وزواجه 
ينات من أسرة صباح (وتزويج هذه الأسرة الأخيرة بناتها لأبناء الأسر الأخرى» بل إلى 
«مستأمنين) من أمثال آل ابراهيم؛ يعتبر دليلاً اضافياً على عدم التفرقة بين آل الصباح 
والسكان الآحرين). 


وقد تحطمت شرنقة المدينة التجارية» الجمهورية في تقاليدهاء بصورة وحشية في تلك 
المواجهة على السيطرة على المدينة. كان يوسف آل ابراهيم يمثل زبدة سلطة التجار» المشهورة 
بثرائها. وكان مبارك؛ من جانبه؛ واحداً من آل الصباح يدافع عن حق أسرته في السلطة 
السياسية» لكن مركزه تزعزع من جراء وصوله الدموي إلى السلطة والتجائه إلى البدو 
الخارجين عن المدينة لتوطيد سلطته عليها. وكان الخصمان يمثلان نوعين متعارضين من 
المشروعية: مشروعية تجارية أضعفها استقرار حديث العهد في المدينة» بالنسبة إلى الأول» 
ومشروعية بدوية أضعفها فقدان تأييد المؤسسة التجارية بالنسبة إلى الثاني. وكان مبارك هو 
الذي انتصر في النهاية» عن طريق تدعيمه سيطرة آل الصباح على الكويت التي ظلت قائمة 


أحلدل 


على توافق الآراء حتى ذلك الوقت» وتدعيمه في الوقت نفسه العنصر البدوي على حساب 
العنصر الحضري» وتدعيمه بصفة خاصة النفوذ البريطائي على حساب ما عداهء وعلى 
الأخمص النفوذ العثمانى. وقد تكرر تقريباً هذا التغلب للعنصر غير الحضري على المدينة 
الرائدة فى كل مكان تقريباً تولت فيه السلطة حكومات عربية في الحقية المعاصرة» من العراق 
إلى ليبيا ومن سوريا إلى تونس. وفي هذا الشأن» أي في مجال تحرر الدول صاحبة سيطرة 
الفكات الريفية على السلطة(3©» لا تشكل الكويت ولا لبنان استثناء حقيقيا من القاعدة. 


في يوم 17؟ كانون الغاني/ يناير 184559» جرى تبادل للرسائل بين مبارك والمقيم 
السياسي البريطاني في المنطقة» وهو تبادل تخلى فيه الأول عن استقلاله السياسي مقابل 
تعهد بريطانى بحماية مبارك وخلقائه. والأمر المهم هناء هو مقايضة الاستقلال السياسي 
والدبلوماسي للمدينة بحماية شخص مبارك. وبناء على ذلك» عندما هاجم السعوديون/ 
الوهابيون الكويت في عام وهزموا سكان الميناء الصغيرء تدخل البريطانيون 
لمساعدتهم. وكان من نتيجة هذا التدحل أن دعم سيطرة آل الصباح؛ الذين كانوا قد 
تفاوضوا على اتفاق للحماية مع لندن. وأسفرت هزيمة المتطوعين الكويتيين ونجاح التدخحل 
البريطاني عن نتيجة واحدة هي إلقاء الضوء على تطور كيان بدائي أصبح بقاؤه لا يعتمد 
منذئذ فصاعداً على الشجاعة وروح الاستقلال لدى الأسر المتحدة بقدر اعتماده على الحماية 
البريطانية. وكان من نتيجة هذا التحول تهميش دور الأسر المؤسسة بدرجة أكبر والتعجيل 
بقيام سلطة آل الصباح باعتبارها سلطة تسلطية راسخة: تعتمد على الخارج* "©. 


لكن الأسر المؤسسة لم تقبل هذا التحول دون أن تحرك ساكناً. فقد طالبت في نهاية 
الثلاثينيات بصورة صاخبة بمكانها الغابر في حكم المدينة» منادية بأن يتقاسم الممقلون 
المتتخبون للسكان ادارة الأمور مع الشيخ. وكانت هذه بداية وحركة المجلس» المجلس الذي 
أقيم لمدة ستة شهورء ولكن تم حله والاستعاضة عنه بعد ذلك يبضعة أسابيع بمجلس ثان عين 
فيه تحمسة من آل الصباح وتسعة ممثلين من الأسر التي شاركت في التأسيس. وبادر آل 


(1) مثلما حاولت أن أوضح في: غسان سلامة: امجتمع والدولة في المشرق العربي» مشروع 
اسراف مستقبل الوطن العربي» محور امجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١5/1/‏ انظر 
أيضاً: محمد عايد الجابري» «إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي؛؛ المستقبل العربي» 
السئة 16١ء‏ العدد ١51/‏ (كانون الثاني/ يناير .)١9915‏ 

(15) للاطلاع على هذه الصلة بين الدعوة للحماية الخارجية والانزلاق الداحلي نحو مزيد من 
الاستبداد» انظر بصفة خاصة التحليل التير ل: 1:6 1 5616 فاه برزعاء50 ,طعهوه5-ل4 .11 صناهللقطع1 
رأبحوه سقوعع! مد ععلعتتسهم] تمسملهمآ) مطاععمكععط نمع بء//1 كه بملنمشضبعط طمبل مجه ران 
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الصباح باستخدام حجة تقليدية مؤداها أن دعاة اقامة مجلس منتخب هم عملاء دولة 
مجاورة (أصبحت منذئذ العراق وليس السعوديين» الذين خحفت نزعتهم التوسعية نتيجة كثرة 
تدخل السلاح الجوي الملكي)» في حين أن آل الصباح هم المدافعون عن استقلال الكويت. 
ومع ذلك؛ كان الموقف البريطاني؛ المهموم بلا شك بالاستقرار في بلد أصبح مهما من 
وجهة النظر النفطية» أكثر محاباة للأسر منه لآل الصباح» وهذا ما أدى إلى قرار الشيخ يإقامة 
مجلس استشاري. والجدير بالملاحظة» مع ذلكء أن الأسر التجارية حددت هدفها بأنه 
المشاركة) مؤكدة بذلك على مفهوم الديمقراطية كما ثراه النخية ‏ إذ لم ينبس ممثلوهم بهذه 
الكلمة أبداً في ذلك الحين. ومما له دلالته أيضاً أن آل الصباح عارضوا هذا المطلب محاجين 
بأن كل مشاركة في السلطة تؤدي إلى تفتتهاء ومن ثم إلى إضعاف وسائل المقاومة لدى 
الكيان الوليد في مواجهة بيئة معادية. ففي لبنان كما في الكويت»ء دار الجدل السياسي حول 
اقتسام السلطة بحجة أنه يشكل في رأي أصحاب الهيمنة مصدراً لتعّض الوطن للخطر» 
لكنه كان حقاً مشروعاً ودعماً للوحدة الوطنية في نظر الجماعات المعارضة. هكذا أصبح 
النهج لقسية ب اقتسام السلطة ‏ وسيلة للدفاع ضد الاجنبي» من جهة وحصان طروادة 
لحسابه في الوقت نفسه؛ من جهة أخرى» حسب ما إذا كان صاحب الشأن جزءاً من 
العصبية السائدة أم لا. 


هكذا كان انشاء ا مجلس يعتبر» في رأي الأسرء بمثابة تبديل في توازن السلطة الذي 
حرج عليه مبارك. ومن المرجح أن العودة إلى مبدأ المدينة التجارية كان سيصبح آنئذ أمراً 
ممكناً لو لم يأت النفط» باعتباره عنصراً خارجياً حاسماً ليعطي آل الصباح أداة قيمة لاستعادة 
هيمنتهم. وقد استغلوا التأميم الظاهري (الواقع أن المالية العامة أصبحت اقطاعة لآل الصباح) 
لتهدئة الطموح السياسي للأسر وإقامة دولة رفاهية متقدمة جداً أكسبتهم ولاء الكويتيين غير 
اللدحدرين من الأسر القليلة القوية التي نازعتهم السلطة. وأصبحت اللعبة عندئذ ثلاثية 
وليست ثنائية» ما وفر لآل الصباح الوسائل اللازمة لمعارضة طبقتين اجتماعيتين جد 
متمايزتين: المشاركون في التأسيس الذين يدافعون عن امتيازاتهم ضد تسلط آل الصباح الذي 
لا مبرر له في نظرهم؛ وبققية الكويتيين» أي الشيعة؛ والسنة الذين وطدوا أقدامهم مؤخراء 
والبدو الذين تم توطينهم وأصبحوا مستقرين. وبذلك أظهر آل الصباح أنهم دعاة «تكامل 
وطني») يشكل الوجه المدني المناظر لإحكام قبضتهم على السلطة (وعلى الثروة التي تنبع 
منها)» وهو تكامل لا يمكن أن تلتف حوله الأسر التى ظلت متشبئة بامتيازاتها الوهمية إلى 
حد كبير باعتبارهم «شركاء في التأسيس». ولذلك فإنه بعد أن استعاد آل الصباح سطوتهم 
واتخذوا لقب الأميرء ووثقوا تلاحمهم كأسرة حاكمة بآلية محكمة أريبة تقضي بتبادل 
العرش (بين الفرعين اللذين أسسهما ابنا مبارك الذي أصبح يسمى منذئذ فصاعداً بمبارك 
«الكبير))» وإن ظلوا حريصين على نزعة المساواة داخل المجتمع المسمى بالمدني وبالتمايز بين 
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أسرتهم الي أصبحت أسرة حاكمة وذلك امجتمعء عندئذ بدوا أكثر ١حداثة)‏ من القلة القوية 
من غرمائهه”* ". 

هذا هو السياق الذي أحرزت فيه الكويت استقلالها. وقد أعلن الرئيس العراقي في 
ذلك الوقت» اللواء عبد الكربم قاسم؛ عن مطامع له في الكويت» تصدّت لها الحماية 
الخارجية (الغربية؛ والمصرية أيضاً). وعلى المستوى الداخلي» لم يكن يسع آل الصباح أن 
يخاطروا برؤية مخاوفهم تتحقق» من خلال دفع الأسر المحبطة لحرمانها من السلطة إلى إبداء 
مسايرتها للمطالب العراقية. ومن ثم» صاحب الاستقلال اعتماد دستور يحظى بتوافق الآراء 
تفردت فيه الكويت بالنسبة إلى جيرانها بإنشاء برلمان منتخب جزئياً ودستور مكتوب يكفل 
حقوق الإنسان. وأسوة بالموارنة الذين كانوا يخشون أن يؤيد المسلمون شركاؤهم في الوطن 
المطالب السورية في لبنان» يبدو أن آل الصباح أدركوا أن ولاء أسر التجار للكيان الجديد 
الذي أصبح مستقلاً يتحقق بمشاركتهم في حكم البلاد. إن صاحب الهيمنة المنقوصة 
الطائفية في لبنان» العائلية في الكويت» والذي اكتسب بصورة أريبة مساندة قوة خارجية 
مسيطرة (فرنسا هناء وبريطانيا العظمى هناك)؛ قد أدرك أنه لن يستطيع مارسة الهيمنة 
الكاملة دون الاستعانة بممثلي الأوساط التي قد تنزلق من المعارضة الداخخلية إلى إثارة الشك 
حول كيان الدولة نفسه. وفي كلتا الحالتين» كان الثمن المدفوع لقاء صون الاستقلال ويقاء 
الهيمنة في يد أصحابهاء هو ديمقراطية ممنوحة ومحدودة» ولكنها تحافظ على الوعد بتطور 
نحو نظام للمشاركة الفعالة في السلطة. ذلك هو بالدقة مغزى «الميثاق الوطني» اللبناني 
والدستور الكويتي» وكلاهما معاصر ومرافق للاستقلال. وفي الحالتين» كان الانفتاح 
الديمقراطي أداة للتلاحم الاجتماعي داخل كيان دولة تشكل حديثاً» وهو يستجيب بصورة 
واضحة لرغبة في الحد من اتجاهات الخروج على الوحدة لدى عصبيات قبلية أو طائفية 
ضعيفة الشأن من الناحية السياسية» لكنها مستعدة لاقتضاء ثمن مظاهرتها العصبية السائدة 
ودولتها في صورة جرعة مهما ضؤل شأنها من المشاركة في السلطة وما يرتبط بها من امزايا 
التي تجلبها المحسوبية وما إليها. 


ثالثاً: أمثلة أخرى 
مضت البحرين في اتجاه مائل إلى حد كبير. فقد جحت أسرة حاكمة (أبناء عمومة 


آل الصباح) في توطيد أقدامهم في السلطة في هذا الأرخبيل الصغير. وإذا كانت سوريا قد 
شكلت التهديد الرئيسي للبنان» وشكل العراق ذلك بالنسبة إلى الكويت» فقد كانت ايران 
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هنا هي التهديد الدائم بحكم أن البحرين ظلت فترة طويلة جزءاً من الامبراطورية الفارسية 
وأن غالبية سكان الجزر كانوا قبل وصول آل خليفة إلى البحرين؛ من الشيعة» بل كان 
البعض منهم من الناطقين بالفارسية. وعندما قررت بريطانيا العظمى الانسحاب من الخليج» 
طالب شاه ايران بأن يكون الأرخبيل تابعاً لبلاده. وتم يإشراف الأم المتحدة تنظيم استفتاء 
أوضح أن غالبية ساحقة من البحرينيين أعربوا عن تأييدهم الاستقلال. 

غير أن هذا الاستقلال واكبه وعد من القادة من آل خليفة بالشروع عقب ذلك في 
تقاسم السلطة عن طريق اجراء انتخابات برلمانية حرة» وبالتالي فإن الاستفتاء لم يكن يمثل 
سوى جزء من صفقة شاملة» تضمنت ميثاقاً غير مكتوب برش الجر اط طم خريت في 
لبئان في عام ١82‏ وفي الكويت في عام 255 وتم تنظيم الانتهابات فعلاء ل 
امجلس المنعخب حل بعد ذلك بفترة قصيرة» إذ كانت الهيمنة هنا أقل اكتمالاً منها في 
الأماكن الأخرى بسبب ضعف الأسرة الحاكمة السنية في بلد غالبيته شيعية ولأن ايرادات 
النفط كانت قليلة نسبياً. ولكن آل خليفة رسّخوا سطوتهم بالاستعانة بالجيران: نقد ارتضت 
البحرين أن تصبح تابعة للعربية السعودية الجاورة» وبذلك وجدت منذ عام 6و سنداً 
حاسماً لاستعادة حكمها التسلطي في الداخل؛ واقترن ذلك بتتازل جزئي عن استقلالها 
الذاتى. 


لقد شهدنا إذاً في هذه الحالات الغلاث نظام مشاركة محدودة في السلطة يترسخ 
بصورة دائمة بدرجة أو بأخرىء ولم يكن ذلك استجابة لمطلب ديمقراطي خالص بقدر ما 
كان استجابة لرغبة العصبيات - التي اتضح أن مشروعها لإقامة دولة هش للغاية أمام 
الضغوط والمطالب التي يفرضها المحيط الاقليمي المباشر ‏ في تحييد جزء من السكان المتطلعين 
إلى تحويل المطالب السياسية الداخلية إلى التشكيك في كيان سياسي نجح هذا الفريق ذو 
الهيمنة الناقصة في أن يستقر على رأسه بمساعدة دولة الوصاية وضد رغبة دولة مجاورة 
قوية. ولا تستطيع أية من الطوائف الدينئية اللبنانية أن تذعي أن لديها تقاليد ديمقراطية أقوى 
نما لدى الطوائف الأخرىء ولا تستطيع أسر الأقليات في الكويت أن تعلن أنها أكثر 
ديمقراطية من أسرة الصباح (فلها الثقافة نفسها ومعارضتها أقوى لمق المرأة في الانتخاب أو 
لإعطاء الجنسية لمن ساهموا بجهودهم في بناء الكويت)» أما البحرينيون» فإنهم ليسوا 
بالضرورة أكثر تشجيعاً للديمقراطية من قادتهم. 


بل يمكن التوسع في المقارنة لتشمل الإمارات العربية المتحدة؛ حيث أقيم عند 
الاستقلال في عام طاو ١‏ نظام اتحادي لم ينجح في ضمان بقاء الإمارات السبع معا إلا من 
خلال قبول صاحب الهيمنة في أبوظبي اقتسام السلطة مع زعماء الإمارات الست الأخرى» 
وخاصة دبي» في لعبة من سبعة ة أطراف تذكرنا بشدة بلعبة الطوائف الديئية اللبنانية, الأمر 


يفل 


الذي يشكل تهديداً دائماً بقيام حكم رئاسي يستأثر بالسلطة وبمقاومة العشائر التي استبعدت 
من السلطة أو التي يقل حظها من الموارد النفطية. وفي كل الأحوال» جاء الانفتاح 
«الديمقراطي» نتيجة قرار بالحفاظ على السلام المدني وما يسمى «الوحدة الوطنية»» وكذلك 
للخوف من قيام جار أكثر قوة باستيعاب الكيان الوليد. كما أن الطبيعة الذرائعية للترتيب 
الدستوري (لأن الديمقراطية في البدء اختزلت إلى ذ.لك) مسألة لا جدال فيها مثل معاصرتها 
للاستقلال (استقلال تم اكتسابه رسمياً على حساب دولة الاستعمان لكنه في الواقع ملزم 
أساساً للجار ذي النزعة التوسعية والذي يزعم أن هذا الاستقلال ليس في الحقيقة سوى 
انفصال مستتر). وبناء على ذلك» أقيمت الديمقراطية من دون ديمقراطيين» باعتبارها اقتساماً 
للسلطة في اطار حدود جديدة؛ خوفاً من أن تنهار هذه الحدود نتيجة تواطؤ يتم بين 
مجموعات داخلية ساخطة وجار له نزعة توسعية. 


وهذا الأصل الملتبس» الذي يتوقف «الميثاق الديمقراطي) فيه على هشاشة كيان الدولة» 
هو الذي يفسر في رأينا أن الانفتاح الديمقراطي تحقق - واستمر في حالات معينة ‏ في بلدان 
صغيرة في المنطقة وليس في البلدان الكبيرة فيها. لكن الضغوط نفسها لم يكن لها تأثير في 
مصر أو سوريا أو الجزائر أو غيرها. ففي تلك الدول» استطاعت السلطات المهيمنة أن تفرض 
قطيعة أكثر حسماً مع النموذج المسمى بالليبرالي» وأن تفقده حظوته باعتباره «مستورداً» وأن 
تؤسس مشروعيتها على خطاب قومي متطرف مفعم ب (مهام تاريخية)؛ وعلى اقتصاد موجج 
وكان المفروض كذلك في تلك السلطات أن تشيد دولا وطنية قوية» وإن كانت القوة قد 
مورست - بشكل أكثر تمشياً مع منطق الأمور ‏ على حساب المجتمع الذي سيطرت عليه 
بأكثر مما مورست في مواجهة الأعداء الخارجيين. ولم يكن هذا التطور ليغدو تمكناً إلا 
لانتفاء منازعة المواطئين الجدد لهذا الكيان» أو لأن تلك المعارضة تجلت»: كما فى حالة 
سورياء في اتجاه توسعي. ولم تكن هناك حاجة لإحكام القبضة على المواطنين» لإقناعهم بألا 
ينصاعوا لغواية المضللين في بلد مجاور؛ وتئمية ولائهم تجاه كيان يتطابق مع عصبية معيّنة. 
ولهذا من الفيد بلا شك تدقيق النظر في كيفية تطور النموذج العكسي الذي يتمسك به 
«الصغار»ء وبحث فرص بقائه» أو بالأحرى فرص إحيائه. 


رابعاً: الديمقراطية بين الأوليغاركية (حكم الأقلية) 


والحكم التسلطى 
كان توافق الآراء الداخلي في البلدان الصغيرة السابق ذكرها منذ البداية هشاً للغاية. 
ولنستشهد مرة اخحرى بصاحب العقد الاجتماعي: ولا توججد حكومة معرضة للحروب الأهلية 
والاضطرابات الداخخلية عثل الحكومة الديمقراطية أو الشعبية؛ لأنه لا توجد حكومة معرضة بمثل هذه القوة 
وبصفة مستمرة لان يتغير شكلها ولا حكومة تحتاج إلى مزيد من اليقظة والشجاعة كي نظل محتفظة 


تفيل 


بشكلهان7" .©١‏ وخلاصة القول إن صاحب الهيمنة رأى نفسه مضطراً لإشراك الجماعات 
الأخرى في ممارسة السلطة» متجنباً في الوقت نفسه انتقال تلك السلطة فعلاً إليها (وهو ما 
خخصه ابن خخلدون في كلمة واحدة هي الالتحام؛ أي ولاء ‏ خمضوع ‏ اندماج جماعات 
تحولت إلى أقليات تابعة للعصبية المنتصرة؟'»2. وكان هذا يستلرم اتخاذ سلسلتين من التدابير 
التحفظية في وقت واحد. كان المطلوب أولاً وضع الديمقراطية تحت الرقابة بفرض حواجز 
وقائية عليها تقيّدها وتكفل استمرار ما يشبه الهيمنة. وكان المقصود بعد ذلك منع القطب 
الغالث» أي قطب المنتفعين الثانويين بالانفتاح الديمقراطي (وهو ما يسمى في أوساط أخرى 
ا من العشكيك في الترتيب الدشتوري القائم بأكمله: أي من المطالبة ببتاء 

قراطية حقيقية على الطراز الغربي أو أداء دور الحضانة وتقديم الدعم لد كتاتورية عسكرية 
ل ا 00 


هكذا اتخذت في لبنان تدابير تحفظية عدة بصورة تدريجية. وكانت هناك نقطة 
أساسية تمثلت في وضع القوات المسلحة تحت سيطرة الموارنة (حتى لا تترك الفرصة 
للمجموعات المنافسة الأأخرى لكي تستغلها)» وتمثلت أيضاً في عدم تنمية تلك القوات (كي 
لا يسمح لمجموعة غير طرف في الترتيبات بالاسعيلاء على السلطة على حساب الفريق 
المهيمن وعلى حساب منازعته ا في أن معاً). لذلك أصبحت «الدولة الضعيفة) صيغة 
شائعة لدى النخبات الحاكمة؛ في سعيها إلى الحيلولة دون قيام جهاز للدولة» وخاصة جيش 
قد يجد ما يغريه بالقيام بانقلاب» فيخرج هذا وذاك عن طوع وإرادة العصبية المؤسسة. ومن 
ثم» كان على الدولة أن تظل معتمدة على أصلها الطائفي التاريخي؛ وموسومة بمسيمهء 
ومكيفة حسب اختياراته. ذلك أنه لو تجردت ححتقاً من أصلها ذاك لغدت عدية الهوية» 
وبالتالى مدار تنافس بين العصبيات القديمة والجماعات الحدائية. وعلى النقيض من ذلك» 
كان يتعيّ ابراز وتأكيد الأصل الطائفي حتى تظل الدولة هي الملحق التابع له. وبذلك 
حرمت الدولة من وظيفتها كمنظمة للصراعات بل والتحكيم بين أطرافها. ومع التنمية 
الرأسمالية لبعض قطاعات الاقتصادء أفاد هذا الضعف المبرمج والمدبر للدولة أيضا في 
التشجيع على قيام رأسمالية دون دور للدولة فيهاء إن لم تكن مناوئة لهاء وتلك سمعة دائمة 
للجمهوريات التجارية. 

وكان هناك علاج آخر تمثّل في إقامة تمغيل برلماني على أسس طائفية بحتة. وكان 
للتوزيع المسبق للمقاعد البرلمانية على مختلف الطوائف هدف مزدوج هو: من ناحية» بيان 
ظاهرة الانتقاء في تعيين الأعضاء وجعلها واضحة جلية» ومن ناحية أخرى» منع صعود 
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المجموعات الحديثة المنبئقة عن التحول الرأسمالي للبلاد (الأحزاب» النقابات» الجمعيات) 
والحيلولة بينها وبين أن تصبح هي المستفيد الأخير ‏ بعد أن كانت المستفيد غير المقصود - 
من الانفتاح الديمقراطي. وكان الشاغل نفسه وراء الإصرار على المطالبة بأن يعود كل لبناني 
ارا في مسقط رأسه وليس في مكان اقامته (في عام 6 » عشية الحرب» كانت 
بيروت أو ضواحيها القريبة» محل إقامة أكثر من ٠ه‏ بالمئة من اللبئانيين). ويتحدث أدمون 
رباط عن (لبئانيين محبوسين داخل طوائفهم)» هم في الواتخ رعايا طوائف حرم عليهم أن يكون 
لهم وجود سياسي خارج المجموعات الطائفية» لآن بقاء هذه المجموعات كان هو الوسيلة 
الفعالة الوحيدة للإبقاء على شبه الهيمنة المارونية والاستمرار السياسي الحلفائها المنتقين من 
الطوائف الأخرى. كانت هذه إذاً ديمقراطية غريبة عن مفهوم المواطنة» لأن الهدف الرئيسي 
للألفة كان يتمثل في تحقيق السلام المدني في ما بين المجموعات (وبصورة خارضة سيادة 
واحدة منها)؛ وليس تحرير المواطنين كأفراد. بل أصبح هذا التحرير الأخير تهديداً حقيقياً 
للنظام؛ بدءاً من اللحظة التي خريت يها بيتمرهات المسلنين لستذله علاتية لتخي مقووم 
الديمقراطية عن طريق «قانون العدد»» وهو ما يعني أن يحل محل الفريق المهيمن تاريخياً 
مهيمن آخر. 


ومن ثمء وجد الفريق الماروني شبه المهيمن نفسه في مواجهة موقف لم يعد فيه 
الممثلون اخختارون للطوائف الأخرى «يسيطرون» على من يمثلونهمء | إما لأن هؤلاء الأخيزين 
طالبوا زعماءهم بنصيب أكبر من السلطة وبمزيد من الوضوح السياتني» وبعدد أكبر من 
المناصب في الإدارة» باسم المنطق الطائفي» وإما لأنهم طالبوا بإعادة النظر في الترتيب القائم 
بأسره. وغدا موقف الزعماء المسلمين ألذين ري وضمهم النظام إليه محيّراً للغاية» لأنهم 
كانوا تارة حلفاء للفريق شبه المهيمن فى مواجهة المنازعة الراديكالية (اليسارية أو الدينية) 
للترتيب القائم؛ وتارة أخرى أعداء له عندما يصبح في امكانهم أن ينتزعوا منه تنازلات 
طائفية بتهديده بمواجهة الجماهي وهي أشد إلحافاً في مطالبها. 0 النخبة المارونية تعتقد 
أن حكم الأقلية الذي يجمع بينها وبين الزعماء المسلمين امختارين هو حل سيء ارتضته 
لعجزها عن فرض سلطة كانت تأمل في أن تكون أكثر رسوخاًء ولكن التطور الاجتماعي 
الديمغرافي دنعهاء بدلاً من ذلك إلى اختيار أشد إيلاماًء بين التمتع بسيطرة أقل إحكاماً 
داحل الأوليغاركية المتعددة الطوائف المتربعة في السلطة وبين انفتاح دمقراطي جذري في 
اتجاه الطبقة الثالثة «الاسلامية ‏ التقدمية) كما أطلق عليها أثناء الحرب الأهلية. وقد اتسمت 
السنوات الحاسمة السابقة على الحرب بتأرجح الزعماء الدينيين المسلمين بين الولاء لنظام 
أوليغاركي قائم على عدم المساواة ساعدهم على اكتساب ما م لهم من مكانة وبين شجبه 
تحت ضغط «الشارع). . ومع انضمام العامل الفلسطيني ابتداء من عام 2١59571/‏ انتهى الأمر 
بانتصار الخيار الثاني» جما فتتح الباب للحرب الأهلية. 


١ك‎ 


وفي الكويت» واجه آل الضبياح المعضلة نفسها: إذ كان يتعين عليهم في أن معاً 
استنفار التوحد مع النظام بين الأسر المشاركة في التأسيس دون الوقوع في إغراء الجمهورية 
التجارية» و «حماية) تلك الأسر وكذلك العصبية المهيمنة ضد تشكيل مجموعات لا تعتبر 
نفسها طرفاً في الترتيب الأصليء وتعتزم وضع حد له وهي: القوميون العربء الشيعة الذين 
تم منحهم الجنسية:» الفلسطينيون الذين يسعون إلى الحصول على اعتراف بهمء وتذيذب 
فريق آل الصباح المهيمن بين التواطق سراً مع النخبة المشاركة في التأسيس بغية الحفاظ على 
مصالح الفريقين» وبين شعبوية ستجاهد لحشد عامة الناس ضد العائلات الأوليغاركية. 


وعندما مالت «الديمقراطية) الكويتية صوب الأوليغاركية: أدّت وظيفتها بطريقة لا 

تخلو من الشبه بالديمقراطية الاثينية. وقد لاحظط موزس فيئلي» في وقت سابق» أن (أحد 
جوائب التاريخ اليوناني» هو مضي العبودية والحرية قدماً للأمام مَعا يد بيد)» بمعنى أنه من دون العبيد لم 
يكن ليتوافر للاثينيين الوقت ولا الامكانات اللازمة للمشاركة في الديمقراطية المباشرة التي 
قدمت ينا وقد تقول العمال المهاجرون إلى الإمارة النفطية) والذين لم تكن نسبتهام 
بعيدة عما بلغته نسبة العبيد في أثينا بيريكليس» كل شؤون الإمارة ليتيحوا ل «المواطنين» فيها 
الاشتغال بالسياسة. بل يمكن أن مضي في فى .المقارنة قدمأ ونقول إن الفلسطينيين الذين استقروا 

فى الكويت» مثلهم مثل المستأمنين 8 استقروا في المدينة منذ زمن طويل؛ لكنهم لم 
08 مواطنين ولا عبيداً) كانوا رن تشغيل جهاز الدولة ليتيحوا هم أيضاً للكويتيين 
فرصة ة إشباع ولعهم بالاهتمام بالشؤّون العامة للمدينة. ومثل الديمقراطية الاثينية ثيئية التي وصفها 
ديفيد هيلد» بدت الكويت كأنها نوع من «استبداد المواطنين)» بمعنى أن «الشعب يتكون برمته 
من الذكور البالغين ومن نسل أثيني [كويتي] لا شك فيه)77 "2 


هكذاء يعتبر تاريخ الكويت المستقلة تذبذبأ دائماً بين حكم تسلّطي شبيه بما هو سائد 
في الخليج» وجمهورية أوليغاركية أكثر ثباتاً على أصول المدنية. وقد تمثّلت مطالب عائلات 
التجارء التي تحققت أحياناً في: حكم دستوريء انتخابات حرة» رجحان كفة غرفة التجارة 
والصناعة» حرية الصحافة. وعلى النقيض من ذلكء تمثّلت الممار سات الشائعة لآل الصباح 
عندما توصلوا إلى فرض إرادتهم في: وقف العمل بالدستورء حل اعلان «لأنه يهدد الوحدة 
الوطنية)» تعيين النواب بدلا من انتخابهمء الاحتفاظ بالمناصب الرئيسية في أيدي أعضاء أسرة 
الصباح» تكميم الصحافة «لأنها تضر بأمن البلاد). ومن عام ١557‏ إلى عام 2399017 لم 
تكف الكويت عن التأرجح بين هذين الدموذجين؛ وعاشت معظم الوقت في ظل حكم 
تسلّطي لأسرة الصباح ظللته أحياناً أنواع من الانفتاح» سرعان ما استغلتها الأوليغاركية بغية 
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إقامة جمهورية تجارية» ثم تنتكس فجأة على أيدي أسرة الصباح نفسها لتفادي هذا 
الانرلاق. 


ومن المؤكد أنه كان يمكن التأثير في هذا التوتر اللصيق بالنظام» بل وتجاوزه» عن 
طريق التطبيق الفعّال لحق المواطنة. ولكن يبدو أن المجموعتين المتنافستين (عصبية آل الصباح 
والأسر الأوليغاركية) كانتا قد اتفقتا على استبعاد هذه الإمكانية بققصر حق الاقتراع على 
الرجال وعلى ذرية السكان الأصليين للإمارة. وبالإضافة لذلك» ظل منح الجدسية في 
الكويت أمراً استثنائياً تمامأء ولم يكن يعطي (حتى سنة )١5914‏ حق التصويت. ولم يحل 
هذا دون قيام مجموعات راديكالية معارضة لحكم الأمراء التسلطي والأوليغاركية على حد 
سواء. كان هذا هو حال حركة القوميين العرب التي يقودها أحمد الخطيب وجاسم 
القطامي؛ والحركة الدينية الاسلامية السنية التي توحدت صفوفها خول مجلة امجتمع, 
والأقلية الشيعية في البلاد. وقد تحركت هذه «الطبقة الثالئة) ‏ المركبة من مكونات شتى 
والتي تشكل بذرة «المجتمع المدني» ‏ تارة في اتجاه المعارضة الأوليغاركية» متحدة معها في 
المطالبة بعودة الحياة الدستورية» وتارة أخرى في اتجاه تغبيت سلطة الأمير عندما كانت 
هجماتها وحملاتها الكلامية تتفجر إلى حد جعل حل البرلمان وتعطيل حرية الصحافة أمراً 
يكاد يكون مشروعاً. 


وفي البحرين: كانت التجربة واعدة بالنجاح أكثر من سابقتها: فقد تصدّى للحكم 
العسلطي لأمراء آل خليفة» ليس أوليغاركية متشبثة بامتيازات الأجدادء بل سكان يستحقون 
فعلاً هذه المرة تسمية «امجتمع المدني». وكانت هناك عوامل كثيرة خاصة بالأرخبيل أضفت 
على المطالبة بالديمقراطية مضموناً اجتماعياً أكثر جلاء؛ منها الارتفاع النسبي لعدد المتعلمين» 
وقلة الايرادات النفطية إلى حد كبير» وقلة عدد المهاجرين الوافدين ضمن السكانء وتاريخ 
نقابي لا مثيل له في المنطقة. وترتب على ذلك أن المطالبة بالديمقراطية اتخذت طابعاً أكثر 
راديكالية» فذهبت 0 حدّ اتتخاب ماركسيين سافرين في الانتخابات التشريعية الوحيدة التي 
جرت في عام 191/4. ولم يعد أمام الأسرة المالكة من سبيل سوى التخلي عن استقلالها 
السياسي مقابل اشتراك العربية السعودية في قمع حركة تسعى لمر إعادة النظر في النظام في 
اتجاه «ديمقراطي) أكثر منه أوليغاركي. لقد كان التهديد أشد خطرأء والعلاج أكثر تكلفة منه 
في أي مكان آخرء (سواء من حيث اللجوء إلى القمع الداخلي أو من حيث التبعية ل «الشقيق 
الكبير) السعودي)» لكن لم يكن هناك من حل آخر أمام آل خليفة: فبدلاً من أن يواجهوا 
أوليغاركية قوية» تعمل كمصد بين الفريق المهيمن والمجتمع؛ واجهوا هذا الأخير بصورة 
مباشرة» وبدا لهم أن من الممكن أن يقيموا حكماً استبدادياً باطشأء وأن ذلك أمر لا مفر منه 
في الوقت نفسه. وكان الجسر الذي أقيم بين جزر البحرين والعربية السعودية تكريساً بادياً 

للعيان لهذا التحريم للديمقراطية في المنطقة» ولهذا «التطبيع) وهو في جوهره استتباع. 


١718 


خامساً: النظام يعيد انتاج نفسه 


تشكّلت السياسة الاقليمية على نحو جعل العربية السعودية, وهي بلد يعادي صراحة 
الانفتاح الديمقراطي جيرانه» المكان الذي أمكن أن تجري فيه عملية إعادة التوازن لصالح 
الأوا ليغاركية على حساب الاتجاهات الاستبدادية» سواء في الكويت أو في لبنان. فقد كان 
على الفريق صاحب الهيمنة غير الكاملة» أن يواجه أزمات عرضت للخطر بقاءه وبقاء البلد 
الذي اعتزم السيطرة عليه ومن ثم اضطر إلى أن يحاول إعادة تأسيس سلطته عن طريق 
التوصل إلى حل وسط تاريخي مع الأوليغار كية ولمصلحتها من الناحية المبدئية. وفي مواجهة 
الاختيار بين الغزو الخارجي والانفتاح الداخلي؛ لم يكن أمام آل الصباح من مخرج سوى 
تقديم تنازلاات جديدة» وفي مواجهة اضطرار الصفوة السياسية المارونية إلى دفع ثمن يزداد 
ثقله فداء لنفسهاء لم يعد يإمكانها أن تعمسك بامتيازاتها. 


ويبدو هذا واضحاً بجلاء بالنسبة إلى الكويت بصفة خاصة. ففي ١‏ آب/ اغسطس 
غزا الجار العراقي القوي الإمارة وسرعان ما قام بضمها إليه رسمياً. وكان الحكم 
التسلطي لآل الصباح قد بلغ ذروته عشية الغزو بتشكيل حكومة من التكنوقراطيين الغرباء إلى 
حد بعيد عن الأوليغاركية» وتعيين البرلمان كله بعد تجميد الدستورء لكن الأسر الأوليغاركية 
التي دفعها ذلك إلى المعارضة لم تنزلق من مطالبتهاء الفاشلة» بتقاسم أفضل للسلطة (ولعوائد 
النفط الدولارية) إلى التعاون مع امْحتلّ. وفي مواجهة تهديد العراق وانتقاله من القول إلى 
العمل أظهر أهل الكويت إجماعهم على التمشك ب «دولتهم»؛ وهو تمسك ينطوي على 
مفارقة» إذ اضطر آل الصباح للاعتراف بأن الإمارة ليست «دولتهم هم فحسب». وما كان 
آل الصباح ليطلبوا من أهل الكويت إعلان مثل هذا الولاء» لأن طلباً كهذا كان سيكلفهم 
بالضرورة ثمنا ما. وكان الوضع المثالي في أعين آل الصباح لو لم يغزٌ العراق بلادهم» هو 
قيام علاقة ارتباط معتدلة بين أهل الكويت وبلدهمء وهو حل وسط بين الولاء التام والتواطؤ 
مع الأجنبي؛ إنها صيغة ذكية لكن من الصعب أن تصمد عندما يغزوك الجار ويبحث بصورة 
يائسة عن عملاء له بين مواطنيك. 


ومن ثم كان يتعين تصوّر صفقة جديدة لكي يمكن تنظيم المقاومة ضد العراق. 
وشقت فكرة عقد جلسات لقاء وطني عام طريقها إلى الأمام. وعقد اللقاء بالفعل في تشرين 
الأول/ أكتوبر في مدينة جدة في العربية السعودية. لقد كان آل الباح في حاجة إلىٍ أن 
يظهروا لحلفائهم الغربيين أنهم حائزو السلطة الشرعيون. وبالتالي» » كان يتعين أن تتقدم الأسر 
الأوليغاركية لتؤكد أنها تعترف بهذه المشروعية. وقد جعل هذا الوضع تلك الأسر في موقف 
مريح للعمل على تحقيق مطالبها. لهذا أبرمت صفقة رابحة إذ قايضت التفافها حول الأمير 
بوعد زسمي من آل الصباح بالعودة إلى تطبيق الدستور. ولم يكن الفريق الهيمن فى وضم 


غدل 


يسمح له برفض تلك الصفقة. ومن ثم أسفر الغزو العراقي عن إعادة تشكيل التوازن 
الأوليغاركي؛ وهو ما أصبح أمراً طبيعياً نتيجة لأن هذا الغزو أتاح للأوليغاركية أن تستثمر 
مساندتها لآل الصباح دون اتهامها بأنها «في قبضة الأجنبي» كما كان الحال منذ عشرات 
السنين. 

أجريت الانتخابات الكويتية بالفعل بعد التحرير» في تشرين الأول/ اكتوبر 21995 
على الرغم من أن آل الصباح حاولو النكوص عن وعودهم وسعوا إلى تضخيم دور التحالف 
الخارجي في تحرير إمارتهم لتقليص أهمية مقاومة لا يستطيعون السيطرة عليهاء ولم تتوقف 
منذ التحرير عن مطالبتهم بتسوية الحساب. وعاد خلسة وبقوة الجدل القديم حول المقارنة بين 
دور آل الصباح ودور أهل الكويت الآخرين في إنشاء الكويتء والمقارنة بين دور القوى 
الداخلية والقوى الخارجية (وهذه تعزى إلى الأسرة الحاكمة) في التحرير. فآل الصباح يعلنون 
أنهم استطاعوا أن يكفلوا في عام 5 الحماية البريطانية وأن يكفلوا في عام ١55٠‏ 
التحالق الغربي» ويصر آمل الكويت من جانبهم على إبراز دور وحدة السكان ومشار 3 
في المقاومة» ولم يتوقف هذان المصدران للمشروعية عن المواجهة في ما بينهما. ولم تؤد 
انتخابات عام 1157 إلى تسوية هذه المسألة» بل على العكسء أضعفت الأسرة الحاكمة 
والأسر الأوليغاركية» وأوضحت أن الطبقة الثالثة (عامة الشعب) كانت بفضل الدور الذي 
لعبته في فترة الاحتلال وبفضل انحيازها إلى التيار الاسلامي بصفة خاصة: أكثر حضوراً بما 
كان متوقعاً في لعبة ظلت حتى ذلك الحين لعبة ثنائية في الجوهر بين العصبية الحاكمة 
والأوليغاركية. ويبدو أن مستقبل النظام» من وجهة نظر داخلية (وهي ليست أكثر أهمية 
بالضرورة بالنظر إلى مدار الصراعات الدوليةم» أصبح من الآن فصاعداً يتوقف بقدر كبير 
على تطور موقف تلك الطبقة الثالئة صوب الارتباط بآل الصباح» أو صوب العحالف مع 
الأسر الأوليغاركية في «جبهة دستورية موسعة)؛ أو نحو اتخاذ موقف أكثر استقلالاً على 
المسرح السياسي امحلي. 


وقد لحق هيمنة الموارنة في لبنان تراجع استمر فترة أطول قبل أن يضطروا بدورهم إلى 
العدازل عنها في اجتماعات الطائف» وهي مدينة سعودية أخرى. فقد أدت الحرب» التي 
أغرقت لبنان في الدم ابتداء من عام 141/0 إلى تقويض حقيقة سلطة الفريق المهيمن» ورغم 
ذلك استمر هذا الأخير يعمسك بنجاح بالنصوص التي كانت تنظم بصورة قانونية هيمنته 
غير الكاملة. . وفي صيف 2١98/8‏ عجز عن أن يكفل استمرارية رئاسة الجمهورية» وهو 
الانصب الذي شكل خلال عقود طويلة رمز تفوقه, اندم عجزه هذا العماد ميشال عون إلى 
مقدمة مسرح الأحداث» وكان عون قائداً شعبوياً تقدم باعتباره «المنقذ»» لكن انتهى به 
الأمر بحكم علاقات القوى الفعلية على أرض الواقع» إلى التعجيل بإضعاف السيطرة 
| المارونية بدلاً من استعادتها. ومن ثمء قبل الممثلون التقليديون للسلطة المارونية» خاصة النواب 


غيل 


الذين كانوا قد انتخبوا قبل عشرين عاماً ما كانوا قد نجحوا في تفاديه حتى ذلك الوقت» ألا 
وهو إثبات فقدهم لهيمنتهم في نص مكتوب. وبما أن الجماعات المنافسة كانت بدورها في 
حالة انقسام شديد» لم يتم نقل السلطة من طائفة لمصلحة طائفة أخرى» وكا جر توزييع 
دستوري منظم لسلطة العصبية المهيمنة سابقا. وعدلت المادة /ا١‏ من دستور عام +؟ 5 ١‏ التي 
تعطي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية والتي أصبحت الأساس الرمزي للحكم الرئاسي 
لماروني» وعهد بأعباء السلطة التنفيذية إلى مجلس الوزراء في مجموعه؛ وكان قد أصابه هو 
نفسه ضعف شديد في مواجهة تعاظم سلطة المجلس إلى حدٌّ مفرط. 


وبلغ التشتيت المؤسسي للسلطة التي كان يت يتمتع بها الفريق المهيمن من قبل حداً غدا 
ا ا ا و تولي زمام الحكم. 
ويفضى المنطق القائم على تمثيل المجموعات الطائفية بطريقة مقبولة فضلاً عن الاتجاهات 
المختلفة داخل كل واحدة من تلك المجموعات؛ والقائم أيضاً على تمثيل العصبيات الحديثة 
التى أفرزتها الدولة (والتي تحلقت حولها/» إلى شلل شبه كامل لجهاز الدولة. ذلك أن الدولة 
بدت كأنها لم يعد يديرها الرئيس» بل «ثلاثي» مكون من ثلاثة أشخاص (الرئيس الماروني» 
ورئيس الوزراء السني» ورئيس المجلس الشيعي)» وهذا الثلائي ئيس له أي أساس اقانوني؛ 
فالقرارات تعخذ رسمياً بالأغلبية داخعل مجلس الوزراء المكوّن من ثلاثين عضواً 0 
الاتجاهات الداخخلية في كل مجموعة من هذه المجموعات» تماماً كما يفترض أن «الثلاثى َي 
يمل مجموع هذه الجماعات. وهذا المجلس نفسه يخضع لرقابة مجلس تشريعي 0 
وثمانية وعشرين نائبا تم انتخابهم كيفما اتفق. والمفروضء فضلاً عن ذلكء أن يعولى 
«الثلائي» ومجلس الوزراء تعيين المئة والعشرين شخصاً الذين يشغلون أرفع مناصب الإدارة» 
على أن يكون المعيار الأساسي للاختيار هوء مرة أخرى» تمثيل المجموعات امختلفة. 


هكذا شتتت اتفاقات الطائف إلى حد كبير صلاحيات السلطة القديمة التى كانت 
تكرّس بصورة شبه كاملة هيمنة الموارنة» فأثارت بذلك سلسلة من المشاكل العملية والنظرية 
في آن معاً. فأولاً أدى شلل السلطة إلى تشديد قبضة سوريا على لبنان: ذلك أن عدم وجود 
بنية فعالة لاتخاذ القرارات أعطى هذه الصلاحية ‏ على الأقل في المرحلة الأولى التي أعقبت 
أتفاقات الطائف ‏ للحكومة السورية» هي حكومة مركزية 7 تعبأ كثيرأً بتمثيل الطوائف. 
وبهذا المعنى» كانت اتفاقات الطائف عقبة أمام الديمقراطية اللبنانية لأنها في واقع الأمر 
فوضت السلطة في لبنان إلى حد كبير إلى نظام ليس ديمقراطياً ولا لبنانيأء هو النظام الحاكم 
في دمشق. وكانت المشكلة الأخرى» وهي مشكلة محلية؛ تتمثل في إقناع العصبيات غير 
- والتي فرض عليها حتى ذلك الحين وضع الأقلية في النظام» بأن اتفاقات الطائف لا 
يمكن أن تفضي إلى إحلال هيمنة محل أخرى ‏ ليس فقط لأن الطوائف الأخرى (مثل 
السنة أو الشيعة) لم يكن لها الحق في أن تكرر لحسابها التجربة المارونية في صورة أرجحية 


نضن 


خفيفة الوطأة» ولكن لأن التعددية الطائفية للعصبيات التي أصبحت منذئذ مسلماً بها إن 
لم تكن هي القاعدة ‏ كان من شأنها حتماً أن تفاقم وليس أن تنظم التنافس في ما بين تلك 
العصبيات. ففي نهاية الحرب الأهلية» لم يكن يبدو أن أية طائفة قادرة على أن تستعيد 
الوضع المتميز للموارنة عند تأسيس الدولة في عام لحمل . وخلافاً لبعض الطروحات» لم 
يكن باستطاعة الموارنة لا أن يحتفظوا بسلطتهم» ولا أن يورثوها لآخرين. كانت هذه تركة 
ينبغي تقسيمهاء وأية محاولة لإعادة تركيزها بين أيدي طائفة من الطوائف كانت ستفجر 
حرباً أهلية جديدة. 


وإلى جانب هذه المشاكل السياسية» طرحت مسألة نظرية هي مدى قدرة ة سلطة قائمة 
في دولة ما على البقاء | إذا لم تكن مبنية على هيمنة عصبية ما أي كانت» حتى وإن لم تكن 
هيمنة كاملة. ولا يلزم المرء لطرح هذا التساؤل» أن يكون قارئاً مجدّاً لابن خلدونء ولا 
نصِيراً لنظريات غرامشي. وهذا هو السبب في صعوبة وضع إطار منظم للتعارض بين ضرورة 
توافر سند من العصبيات حتى يتسنى تولي الحكموء واعتبارات التمثيل النيابي المخصف 
للمجموعات امختلفة. ولا شك أن الديمقراطية التي تشمل فئات المجتمع كلها (بوصفها 
جماعات قابلة للاستمرار كبنىٍ اجتماعية سياسية» ترافق الدولة ولا تقضي الأخيرة عليها بل 
تكتفي بتنظيم تعايشها) كما نظرها أرندت ليبهارت هي خير وسيلة لتصور قيام تآلف رشيد 
بين ذينك الشرطين. .وإذا نظرنا إلى امور هذه الزاوية وكنا من المعفائلين, لاتضح أن 
اتفاقات الطائف تشكل التصسحيح الضروري لبقاء نظام لم تعد فيه هيمنة إحدى الجماعات 
أمراً را ولا تستطيع أية جماعة لأسباب مختلفة ‏ سواء ديمغرافية أو سياسية ‏ أن تحل 
محل العصبية المهيمنة التي تداعت قواها. 

ولكن المعيار الفاصل بين حلي والاقليمي» أي المبرر الأصلي لوجود لبئان» يطرح 
نفسه في الوقت ذاتهء ذلك أنه إذا كان لبنان قد أنشىء تاريخياً عن طريق مشاركة بين 
طرف محلي مهيمن وقوة أجنبية) فإن المبرر النابع من اجتمع كله والذي كان هو أساس 
اتفاقات الطائف؛ يجب أن يبحث عن مشروعية أخرى للكيان الذي كان سيظل قائماً بعد 
تآكل نفوذ العنصر المهيمن المؤسس له. بيد أن لبنان ليس جزيرة» وثمة إغراء كبير بإثارة 
الجدل حول كيان الدولة برمته طالما أن المبرر الداخلي لوجوده (سلطة سياسية مسيحية 
مارونية في جوهرها) قد اختفى. ومن ثم ينبغي بذل جهد في مجال التنظير الايديولوجي» 
بل التنظير الأسطوري» للحياة المشتركة ‏ المنظمة بصورة منصفة ‏ للمجموعة المتمايزة من 
الناحية الطائفية» وذلك لإعطاء كيان في صورة دولة يوشك أن يفقّد مبرر وجوده الأسلي» 
مبرراً جديداً للبقاء. 


وتقدم حالة الأردن صورة أخرى لا تقل إثارة للاهتمام لنظام يستولد نفسه عبر ميثاق 
جديد بين الملكية المهيمنة والدعامة التقليدية لسلطته. فالمظاهرات الاجتماعية العنيفة التى 


يفن 


قامت في جدوب الأردن في ربيع ١989‏ تمتّزت بسمة خاصة؛ هي أن منازعة السلطة 
القائمة امتدت إلى قطاعات السكان التي كانت السلطة الملكية الهاشمية تستند عليها تقليدياً 
للدفاع عن نفسها في مواجهة منازعة حضرية وفلسطينية المنشأ إجمالاً. وعلى عكس ما 
تقدم؛ تفجرت اضطرابات عام 1145 في وسط ريفي شرق أردني وبدوي إلى حد ما كان 
يقدم حيتئذ الجزء الاساسي من قوات الجيش (ذي الوظيفة المزدوجة كحرس ملكي وجيش 
وطنى معأ) الذي استطاع الملك أن يجهز به نفسه والذي أنقذ عرشه مرات عدة 1 الماضى. 
ومن ثم كان الانفتاح الديمقراطي استجابة لرغبة في ضم صفوف قاعدة السلطة بطريقة أكثر 
انصافاً في مواجهة الأخطار الخارجية» وخاصة في مواجهة التخدي الفلسطيني للهيمنة الملكية 
وقاعدتها السياسية شرق الأردن. وقد أكد الملك هذا الميئاق الأكثر انصافاً (الذي عدّل 
العلاقة التي تربطه بقاعدته التقليدية في اتجاه مشاركة أكبر لهذه القاعدة بدلاً من مجرد 
الولاء القبلي) في وقت انتخابات عام 1351؛ التي أجريت في تاريخها المحدد سلفاً على 
الرغم من الاضطراب التاجم عن الاتفاقات الاسرائيلية ‏ الفلسطينية: كما لو كان ذلك 
بقصد إظهار منعة النظام (والبلاد) الصامدة» في مواجهة تطور اقليمي ما زال يتهدّده. 


سادساً: من «الصغار) إلى «الكبار»؛ استثناءات من القاعدة 


ماذا يمكن أن نتعلم من تجربة الدول العربية الصغيرة بشأن فرص دمقرطة جيرانها 
«الكبار»» أي مجموع الوطن العربي؟ بادىء ذي بدء سرعان ما أصبحت ديمقراطية «الصغار» 
شأناً اقليمياً. فلأسباب متعددة» بدأ «الكبار) يخشون من أن ينتهي الانفتاح الديمقراطي بأن 
يضرب بجذوره عميقاً ويشكل تجربة تصلح كنموذج للبلدان الأخرى. وهكذاء استحدث 
«الكبار» في المنطقة خطاباً معادياً لهذه التجارب بعنفء على الرغم من الطايع المحدود لتلك 
التجارب»؛ سواء في بعدها الجغرافي أو في دلالتها الفعلية. ألم يتم التنديد مراراً بالتجربة 
الديمقراطية اللبنانية باعتبارها علامة تغريب» وفساد أصبح عاماء وتشجيعاً للتطرف؟ لقد انتقد 
الملك فهد عاهل العربية السعودية علانية اجراء انتخابات عام ١1917‏ في الكويت امجاورة 
باعتبارها عملية تتناقض وتقاليد المنطقة. وحدث الأمر نفسه بالنسبة إلى البحرين؛ إذ لم 
يخف السعوديون أبداً دورهم في وقف التجربة الدستورية لتلك الامارة (في عام »)١51/8‏ 
وقد أنشأت هذه الأخيرة» على أي حال» مجلساً استشارياً في نهاية عام ١991‏ تم تعيينه 
على غرار المجلس الذي كان السعوديون قد أعلنوا عن اقامته في بلادهم. وفي كل الأحوال» 
عندما لم ينجح (الكبار) في اجهاض التجربة ألحوا مراراً وتكراراً على إبراز الطابع «الغريد»» 
في تصورهم» للبلاد التي يتم فيها تقاسم السلطة. 

وهذا هو السبب في أنه عندما تتوافر للمحيط الاقليمي الوسائل اللازمة لأن يفرض 
نفسه» يتجه تفكيره نحو (تطبيع) الوضع في تلك البلدان «الصغيرة) بإقامة حكم فيها يكون 


يفل 


تسلطياً إن أمكن: هي سلطة سوريا في لبنان» في ما يتعلق بسورياء وسلطة آل الصباح في 
الكويت بالنسبة إلى السعوديين. وكان هذا التطبيع هو في الواقع أول رد فعل لقطب اقليمي 
يستطيع فرض وجهات نظره على جيرانه الأصغر حجماً. وفي مرحلة تالية» انتهى ذلك 
القطلب إلى الاعتراف بأن تحقيق هذا التطبيع أكثر صعوبة ما يبدو وشرع في التلاعب 
بالنظام كما هو قائم واستغلاله بحالته الراهنة. فبعد أن لعبت سوريا المجموعات الطائفية: 
انتهت إلى اعتبار أن بقاءها السياسي ضروري للبنان. أما السعوديون» فقد سلموا بأن تجري 
في الكويت الانتخابات التي لم يستطع آل الصباح أن يتهربوا منهاء آملين أن تكون ظاهرة 
زائلة وبلا مستقبل. وبعد أن أعربت دمشق والرياض والقاهرة وبغداد» عن ضيقها العميق 
بالانتخابات التشريعية التي كانت حرة حقاً في الأردن عام 1185غ انتهت إلى التسليم بهاء 
مؤكدة أنها كانت الحل الوحيد الممكن... في الأردن» وليس في أي بلد غيره. 


يضاف إلى ذلك أنه» نظراً إلى أن الثقافة السياسية لتلك المجتمعات كانت فى البداية 


متقاربة؛ إن لم تكن متماثلة؛ فإن الطابع الاستثنائي للوضع في لبنان والكويت» ومؤخراً في 
الأردن» يبدو مرتبطاً بعجز القوى التي لم تستكمل هيمنتها في بعض البلدان الصغيرة عن 
الدفاع عن الدولة التي أنشعت خصيصاً لها دون أن يتم تقاسم للسلطة؛ أكثر من ارتباطه 
بخصائص ثقافية تنفرد بها البلدان الصغيرة المعنية. وهذا هو السبب في أنه اتضح في النهاية 
أن وخطر العدوى) محدود؛ بمعنى أن الدول (الصغيرة»» وكذلك الدول «الكبيرة) المحيطة بها 
(وانحاصرة لها) لها مصلحة مشتركة في الإلحاح على الطابع الاستثنائي لهذه التجربة 
الديمتراطية أو تلك: الدول الصغيرة» لأن هذا الطابع الاستثنائي كان نوعاً من المبرر الإضافي 
لوجودها في عالم تشيع فيه دعوات الوحدة ومحاولات الإلحاق السافرة بدرجة أو أخرى» 
والدول الكبيرة» لتفادي نروع «رعاياها» إلى تكرار النموذج الديمقراطي. 


وفي نهاية المطاف أدت التجاوزات الوحدوية المزعومة للعراق وسورياء وكذلك 
الضغوط السعودية؛ إلى ضياع الطابع الاستثنائي لكل من لبنان والكويت» وللبحرين في 
الماضيء وربما الأردن في المستقبل» كما أن هذه الضغوط التي مارسها «الكبارة لم تدع 
منظمة التحرير الفلسطينية وشأنهاء فألحقت كثيراً من الاضطراب بالتيارات الهادفة لإشاعة 
الديمقراطية فيها(” ©. ويخلص من هذا أن «الصغار» مهددون من الآن فصاعداً بأن يعيشوا 
بصورة أوئق حسب الإيقاع الذي يحدده «كبار» المنطقة» وأن يشاطروهم ترددهم الحالي في 
إدخال بمارسات ديمقراطية في حكوماتهم. ولكن من الممكن أن يحدث عكس ذلك» 
فينتهي الأمر ب «الصغار)» عندما يفقدون طابعهم الاستثنائي المهدد دوماء إلى أن يثبتوا 


)٠١(‏ يمكن أن يقال الشيء نفسه عن الانتخابات التي أجريت في كردستان العراق في عام ١5351‏ والتي 
أحرجت ليس فقط السلطة القائمة في بغداد» بل أيضاً السلطات القائمة في طهران وأنقرة ودمشق. 
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لجيرانهم الأقوى أن شرط انتشار الديمقراطية الليبرالية والتعددية السياسية» هو الاعتراف 
بانقسام البلد إلى فصائل وليس بإنكاره» والأهم من ذلكء الاعتراف بأن إشاعة الديمقراطية 
أداة نافعة لتفادي الحروب الأهلية(''2. ولتحقيق ذلك» ينبغي أن تكون القوى المهيمنة التي 
تحكم غالبية البلدان «الكبيرة» في المنطقة: سواء هي طائفة من الطوائف» أو عرقاً من 
الأعراق» أو أسرة مالكة» قد أصابها من الضعف ما يجعلها تقبل إبرام صفقة: وأن تكون 
وطنية بما فيه الكفاية كي تفضل الحد من سلطتها على وقوع انفجار اجتماعي وسياسي. 
وواقع الأمر ينبىء بأن لا مفر من أن تضعف تلك القوى مع تهاوي خطابها القومي المتشدد 
ونهاية الحرب الباردة وبدء عملية التسوية. وعندئذ فإنهاء لتفادي حرب أهلية لا مناص منها 
مثل تلك التي نشبت في العراق غداة النجاح العسكري للتحالف» يمكنها أن تحذو حذو 
والصغار) يدلا مرخ أن تحاول مرة أخرى وتطبيعهم). 

إن. حالة العراق جدّ مفيدة من حيث انه كان المفروض ‏ حسب المخطط الشائع ‏ أن 
تفسح الدكتاتورية القائمة في السلطة المكان لنظام آخر يحتمل أن يكون ديمقراطياً بعد أن 
اهتزت مكانتها من جراء الهزيمة. لكن ذلك لم يحدثء لأن الفريق المهيمن في العراق كان 
يواجه نوعين مختلفين اختلافاً أساسياً من القوى المغايرة: الأكراد في الشمال؛ وقد دفعهم 
ضعف النظام إلى التقدم بمطلب ذي:طابع انفصالي صريح بدرجة أو بأخرى؛ والشيعة في 
الجنوب» الذين ربا راودتهم فكرة تبني نموذج يقوم على مجرد الاستعاضة عن الهيمنة الماثلة 
في السلطة منذ انشاء الدولة (السنية العربية) بهيمنة أخرى هي هيمنة الشيعة العرب. وكان 
من العسير التوفيق بين المطلبين» وتبدّت واضحة الوظيفة الأساسية للأقلية السنية العربية: فقد 
جحت هذه الأخيرة» في صور مختلفة» في حكم البلاد بطريقة متصلة منذ عام )١915١‏ 
لأنها كانت سنية مثل الأكراد» وعربية مثل الشيعة. فلما دعا الأكراد إلى تحويل البلاد إلى 
اتحاد كونفدرالي» خسروا تأييد قطاعات كبيرة من السكان» سواء كانت قريبة من النظام أو 
معارضة له. أما المعارضة الدينية الشيعية فقد أثارت المخاوف من انحيازها لإيران» وفقدت 
بذلك مساندة الأكراد. 

لقد كانت المطالبة بدمقرطة مجتمع بمثل هذا التعقيدء ظل يتشدّق في الجملة بخطاب 


وحدوي مصطنع؛ أشبه بمحاولة المستحيل مثل تربيع الدائرة» وأناحت سنوات إضافية عدة 
للنظام القائم الذي ظل يردد خطاباً «تبشيريا» ويوضّح أن المحافظة على سلامة وحدة البلاد 


(1؟) كان جون ستيوارت يل ممن يعتقدون» على العكسء أن التجزؤ المفترض لا يمكن أن يمضي جباً 
إلى جنب مع الديمقراطية» وهو ما يبدو أن أمثلة مثل سويسرا وهولندا ولبنانء إلى جائب بلدان أخرى» تدحضه. 
فهو يرى أن (المؤسسات الحرة تكاد تكون مستحيلة في بلد مكون من قوميات مختلفة. فلدى أناس لا يقوم بينهم 
إحساس بالأخوة لا يمكن أن يتكون رأي عام» وهو الأمر الضروري لعمل الحكومة النيابية». ألم يكن مل يرى أن 
«الرأي العام المتحد» هو أيضاً ساحة الازدهار المفضلة؛ بل الأسطورية» للسلطات الدكتاتورية؟ 7 


نان 


تتحقق بطبيعة الخال ببقائه هو. غير أن توحيد امجدمع لا يكون أمرأ ممكناً إلا إذا كانت 
أقسامه الختلغة تنعمى للفعة نفسها. وواقع الأمر أنه بعد هزيمة العراق» بدأت المجموعات 
الكردية تتطلع في المقام الأول إلى تقسيم البلادء في حين كانت المجموعات الشيعية تسعى 
إلى تقسيم السلطة أو أيلولتها إليها. وتوحيد لمجتمع (الذي أسماه لييهارت في ما بعد الحكم 
التوافقي) يفترض سلفاً نوعاً من التجانس السياسي في مطالب مخعلف الأقسام المكوئة له 
وهو ما كان بعيداً عن التحقيق في حالة العراق» على الاقلء في فترة ما بعد الخرب مباشرة. 

وهناك حقيقة واقعة يلاحظ وجودها في البلدان «الصغيرة)» ولكنها موجودة أيضاً مع 
ذلك فى البلدان «الكبيرة»» ألا وهي تسلط عناصر من أصل ريفي على النظام السياسي الذي 
قام عقب الاستقلال: ولم يكن هذا هو الخال في لبنان والكويت فقطء بل كان أيضاً في 
سوريا والعراق والعربية السعودية. ولا شك أن هذا التسلط يفسر جزئياً العودة إلى الحكم 
الاستبدادي» بمعنى أن المجموعات الريفية» التي ظهرت حتى ذلك الحين هامشية في نظام 
الحكم العثماني الذي استمر قروناً وتناوبه أعيان المدن (وأجاد ألبرت حوراني وصفه في كتبه 
الكثيرة) والتي وصلت إلى السلطة بفضل إنشاء الدول الحديئة» بدت أكثر حرصا على بقائها 
السياسي المباشر منها اهتماماً بتأسيس سلطات دائمة. كانت.تلك العصبيات غريبة عن المدينة 
التى يسيطرون عليها. وقد أعملت سياسات تخطيط المدن التي تبتّنها هذه العصبيات في 
دمشق وبغداد والرياض وأماكن أخرى» مبضع الجراح في نسيج الجسد الحضري: لقد ظلت 
المدينة غريبة» ومن ثم كان يتعين مراقبتها وتمشيطها والسيطرة عليها؛ 

وربما تلقي نظرية روسو عن إمكان نشر الديمقراطية في الدول «الصغيرة» ما يؤيدها 
إلى حد ماء ليس لأن الديمقراطية غير النيابية تحتاج إلى وحدات صغيرة تستند الحكومة فيها 
على مشروعية الاستفتاءات شبه الدائمة» ولكن لأنه في ظل غياب القوى الديمقراطية المؤثرة 
وغياب ثقافة سياسية تشجع بوجه عام على تفتحهاء ربما يغدو من الأيسر تنظيم «الديمقراطية 
التوافقية» (ليبهارت) أو التوصل إلى «ميثاق» (بشيفورسكي) في الوحدات ذات الأحجام 
الصغيرة. ويجري تقاسم السلطة بين الأقسام امختلفة من السكان؛ كما تجري محاولات قسم 
أو آخر الاستحواذ عليهاء في مناخ من الألفة النسبية» حيث تكون مواطن اللجازفة بالكسب 
والحسارة واضحة ومحدودة. فمن ناحية» يعرف الاطراف بعضهم البعض ويجدون في 
هؤلاء الآخرين نظراءهم بسهولة» ومن ناحية أخرى» من الطبيعي أن يحول ضيق مساحة 
البلاد دون أن تمارس الاتجاهات الانفصالية ابترازاً فعالاً في حالة الخروج على توافق الرأي. 

كما ان استمرار خطر الاستيعاب في كيان أوسع يدفع بالمثل إلى الوفاق الداخلي 
والتعايش معاء وهما شرطان لا يسهل اجتماعهما في الكيانات التي تضِمٌ عشرة أو عشرين 
مليونا من السكان» حيث لا يعتبر الخطر الدائم هو خطر الاندماج داخل كيان مجاور أقوى 
بقدر ما هو خطر الهروب إلى الأمام باتباع سياسة توسعية. وربما كان الأهم من ذلك هو أن 


فيل 


علاقة الاغتراب في المدينة محدودة في المدن / الدول» ويمكن تجاوزها في الهياكل الصغيرة 
التي تشكل دولا لكنها أقوى في الوحدات الأكبر. وليس المهم هو أن كل مواطن (يمكنه أن 
يعرف الآخرين جميعاً)» كما كان روسو يأمل» بل لمهم هو أن الأقسام التي يتألف منها المجتمع 
لا تجد مناطق جغرافية واأسعة) مستقلة ذاتيأه نائية» تلوذ بها عند الاقتضاء وتعتبرها متاحة 
دائماً كبديل عن التعايش المشترك في المدينة ويفضل المدينة. 


وهذا هو السبب في أن التحول الحضري البالغ السرعة في العقود الثلاثة أو الأربعة 
الأخيرة في هذه المنطقة بأسرهاء قد أدى إلى تخفيف حدة التمايز بين الريف والحضر وجعل 
هن المديئة مسرحاً يستأثر بصورة متزايدة بالمنافسة الصريحة بين أقسام المجتمع أو بالتنافس 
السياسي الأكثر وضوحاًء أو ب بخليط من الأمرين في الغالب الأعم. ولكننا أكثر فأكثر يصدد 
حواضر تتجاوز أحجامها حجم أثينا أيام بيريكليس وجنيف أيام روسوء وذات تنظيم حضري 
عشوائي وليس متلاحقاًء ومن ثم» فإن الفروق بين «الصغار) و «الكبار» توشك أن تتلاشئي 
لصالح المدن الممتدة في كل الاتجاهات مع وجود ظهير يصبح بالتدريج موطناً أصلياً أسطورياً 
يلف الأقسام أكثر منه مكاناً معتاداً لسكنى الأفراد. إن المدينة تتريّّف» لسوء حظ سكائها 
القدامى» لكن الأقسام ذات الأصل الريفي تكتسب بالتدريج طابعاً حضرياً دون أن تعترف 
بذلك عادة» ويتم هذا بفضل الدولة» وتطور الرأسمالية» وأخلاق المدينة وعاداتها. وتفقد 
الأبعاد الإقليمية للدولة أهميتهاء خاصة لأن كل «الكبار» في المنطقة أصبحوا «صغارأه» إن لم 
يكن يتامى» منذ نهاية الحرب الباردة؛ وتزايد مخاطر التدخل العسكري الغربي» وتكشف 
غرور «الرسالة) التي نخلعتها على نفسها سوريا أو العراق» مصر أو الجرائر فين الماضي .ورا 
بدت الدمقرطة لمن كانوا «كبارأ» في ما مضىء ولمن كانوا ولا يزالون «صغارا»» علاجاً 
مساعداً مفيداًء إن لم تبد لهم باعتبارها آلية لا غنى عنهاء لضمان التعايش السلمي في ما 
بين عصبيات لا تزال حية ويؤدي انتقالها الجماعي إلى المدينة إلى فرض نوع من التعايش 
الجبري والتقارب المادي مع الأقسام الأخرى من امجتمع» التقليدية أو الحديثة. 


وهناك بديل آخر لهذا الافتقار إلى الاعتراف المتبادل بين فئات امجتمع (وإلى وجود 
اتفاق بين القوى السياسية) لاح في أفق التسعينيات: إنه النزعة الاسلامية المتشددة امجاهدة 
التي ترفع رايتها قوى ومجموعات (تدعو إلى الاندماج) مثلها مثل السلطات التي تعتزم 
إسقاطها. والواقع أن النزعة الاسلامية صورة من صور نزعة التدخل لتنظيم المجتمع من حيث 
إنها تطرح هي أيضاً قطباً للتوحيد (الدين)» ينكر من الأساس تجحرئة المع إلى فئات» ومن 
ثم يرفض التعددية الاجتماعية» كما يرفض التعددية السياسية» ولكن دون أن يجهر بذلك. 
إنها شعبوية تحلّ محل شعبوية أخرىء بعيداً عن محاولات عقد المواثيق التعددية» وعندما 
حثت بعض القوى في الجزائر على (التصويت لمرشحي القبائل) ياسم الدفاع عن العلمانية» 
فإنما كانت ترسم معالم مقاومة من أحد أقسام المجتمع» تستخدم رطانة عامة» ويمكن أن تقف 


يفنا 


في وجه النزعة الإسلامية المنتصرة. وهذا المثال النموذج أكثر جلاء في السودان» حيث 
زادت جاذبية الئرعة الانفصالية في الجنوب بمجرد استقرار الاتجاه الاسلامي في الحكم في 
الشمال لمدة ينتظر أن تطول. . ومن ثم يلزم إعادة تحديد المقصود ب «الميئاق») الذي قال به 
بشيفورسكي) ليشمل ليس فقط القوى الفاعلة المتسببة في «المأزق السياسي»؛ بل أيضاً القوى 
الفاعلة المتسببة في «الشقاق بين فئات امجتمعاء بل يشمل الأخيرين قبل الأول. وفي هذا 
يكمن الدرس الذي ما زال بوسع «الصغار أن يلقنوه «للكبار) في المنطقة» دون أن يجرأوا 
عدقاً على أن يقترحوه عليهم. 
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الفصكل الكراح 


ل هه سر صر ف 
إنونجائد غراف أمتصلء اجْمّاى ؟ 
نييبت شابغ © 


() مدير الدراسات» (123151) باريس - فرنسا. 


ينظر العالم والسياسي إلى قضية الديمغرافها العربية من المنظور نفسه ‏ وتلك مرة 
وليست القاعدة. وهما يتصورانها بطريقة دينامية خالصة» كأنما هي كتلة منطلقة على غير 
هدى» ستظل زمناً طويلاً تمارس ضغطأ تتزايد وطأنه على الدوام. ويسلّم كلاهما بأن الدمو 
السريع للسكان يولد ضغوطاً على الاقتصاد أولة ثم بالتبعية فقط على الوضع الاجتماعي 
والسياسي. فنتيجة لتأثير المضاعف وحسبء يكير النمو السكاني مطالب اقتصادية من كل 
نوع» بدا بطلب السلع والخدمات التي تشبع الضرورات الأولية» وهو طلب يفوق في 
سرعته قدرة الجهاز الانتاجي على الاستجابة. . وفي الموازنة بين الاستهلاك والادخخار 
والاستفمارء تضفي الديمغرافية ثقلاً باهظاً على الاستهلاك: إنها باختصار تثقل كاهل التدمية. 
ذلك هو الرأي الشائع على أي حال. 


إن الدولة مسؤولة عن مصائب من تسوسهم. فالسكان يتجهون إليها عندما لا 
يجدون بأنفسهم الموارد الضرورية لمواجهة غوهم. . وإذا أظهرت الدولة عجزها عن أن تحشد 
لهذا ادخاراً داخلياً أو معونة تخارجية) فلن تستطيع أن ترد إلا بالرفض. وعندئذ تتخذ 
المطالب التي يرفعها السكان منعطفاً عنيفاً - من «الشغب الشعبي للمطالبة بالخبز» إلى 
عه من كل صنئقف ونوع ضد البطالة ا و ندرة المسااكن - ترد الدولة عليه بالقمغ؛ 

ا بمقتضى نوع من القانون الآلي» يعرقل النمو الديمغرافي السريع السعي من أجل 
ا بل إن الكاتب الروائي يردد أصداء هذا الشعور بالعجر. فقد كتب رشيد 
ميموني في مقال أخير له يقول: «لقد أسهم النمو الديمغرافي امجنون في التعجيل يبد العالم والقيم. 
ويمكن أن نتساءل: ألم يكن هو سبب كل الشرور في الجزائر؟ فالأربعة آلاف فصل دراسي التي تبنى 
في كل عام لا تستطيع أن تستوعب الأطقال الذين يطرقون أبواب المدارس للمرة الأولى. وعدد 
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العاطلين أذ في التزايد. ومساحة الأراضي الزراعية لا تكفٌ عن التقلص» مثل قطعة جلد أخذ في 
الانكماش)(21. وإنها لفارقة أن تحظى هذه الرؤية التواكلية بالإجماع تقريباً في اللحظة التي 
تُظهر فيها حركة السكان اتجاهات عكسية. 

وسأوضح في البدء أن البنى الحالية للسكان العرب تحمل في طياتها من الآن نهاية 
«الانفجار السكاني» وأن البوادر تدل على أن تباط النمو السكاني» أكثر حدة ما يسلم به 
الناس عادة'»2. وتظهر على المسارات الديمغرافية التي ما فتكت تتجه إلى أعلى» نقاط تغيّر في 
اتجاه المنحنى» متقاربة بدرجة أو بأخرى» حسب البلد وحسب أقسام السكان التي تمثلها. 
وليس معنى هذا أن طلبات هؤلاء ستتبع المدحنى نفسه لأنه ينتظر أن يحل التقدم 
الاجتماعي محل النمو السكاني لكي يزيد الطلب الاجمالي. . ففي المغرب العربي» لم يعد 
الازدحام الذي سق له الكاتب الجرائري ناجماً عن عدد الأطفال الذين يبلغون سن 
الدراسة ‏ فقد توقف هذا العدد الآن عن الزيادة من سنة ة إلى أخرى - بل ينجم عن 7 
المتزايدة فى الالتحاق بالمدارس» دون غيرها من الأسباب. 

00 بعد ذلك أن الاقتصاد ليس هو السبيل الوحيد الذي يتسبب النمو السكاني 
عن طريقه بزعزعة الاستقرار. إن تسارع؛ ثم تباطق معدلات النمو السكاني قد حدثاء كل 
بدوره» تحت تأثير انقلاب المعارف وقواعد 0 وترسخا على :أساس مستوى جديد من 
المعلومات والمعرفة يتعارض مع القيم القديمة. ففي الماضي» أدى تمكن النخبة من المعارف 
التقنية» إلى فتح الطريق أمام تسارع النمو الديمغرافي» إذ كان رد الفعل إزاء تقدم الطب 
والانتاج المادي والاتصالاات هو انخفاض معدل الوفيات مئذ بداية القرن العشرين09". أما 
استمرار التحول في النمو السكاني؛ خخاصة عن طريق انخفاض معدل المواليد» فققد جاء إلى 
حد كبير استجابة لانتشار التعليم المدرسي. إن تملك الجماهير المعرفة ‏ العامة وليس التقنية ‏ 


)١(‏ #علأنع تمع انه عداعا رواجم[ ع2 نه لهفبقع نت عأمطجدط ها 26 ,أسمنامستك3 متطاعمع 
.(1992 رقعمعاه عدة قرط عرة زقتموم) 
(؟) تقوم هيئات كثيرة (الأنم المتحدة؛ البنك الدولي) أو غير دولية (المكتب الأمر بكي للتعداد) برسم 
صورة للوضع الديغرافي العالمي مستقبلاً والترويج لها. وهي تبالغ في تقدير الدمو مستقبلاً في معظم البلدان 
العربية» لأسباب لا مجال لبسط الجانب الفني فيها هناء وترجع إلى التأثير الخاص الذي يحدثه تعليم الإناث في 
الخصوبة. ويمكن مقارئة النتائ نج التي خلصت إليها على سبيل الثال: 107له ابوط 14«م”/17 ,قدصو ه71 لم انول 
,8605 لعا لمل] بعرملا ببوع21) 126 0 :05 تتا ممتاة[تتج70 ,1990 نا مع5وعدود4 عه ماع وموم رط 
1991 

بالنتائج التي حددتها الخطة الز, رقاء: رعقاممعان4 1/46 ها ع0 هرد عطقم هل ع عناوف(مه عومسم طن دآ 
ع0 أصعصتداء مل ,671 أله 7ولم هل جبى عدمتعرع 76/1 اء أمأصاجه ] ع0 اه :«مقلهلناومم ها عل درمزاعوزورط 
.(1992) بعا8 مقاط ندل لتدحكةن 
(9) عسوتككمة ده عدوتطجومع مدعل هه اأكصق عل علءؤز5 هلآ» ,معنوعد2 عممتلئطم 
205-32 .مم ,(1986) 2 .20 ر(قلكة©) :107/هاناموط «ر1885-1985 رعصمعف مهمع لقم 
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وانتشار تلك المعارف ‏ على المستوى العام في المدرسة”2 وليس على المستوى الخاص في 
دائرة الأسرة 5 هو الذي يشجع حالياً على تناقص معدل النمو الديمغرافي. ولم تقتصر المدرسة 
على حرمان شيوخ الأسرة من رسالتهم التعليمية: فنظراً إلى أن تلك الرسالة تبث من أسفل ‏ 
لأنها تتوجه إلى صغار السن على وجه الحصر ‏ فإنها عكست النظام المتبع مئل القدم. وفي 
مواجهة التسلسل الهرمي للأجيال والجنسين» والذي لا يزال يشكل هيكل السلطة» على 
الأقل داخل الأسرة إن لم يكن في امجتمع بأسره, تأتي المعرفة بتصنيف غير مسبوق» يتجاوز 
فيه الشباب الشيوخ بمؤهلاتهم وتلحق النساء فيه بالرجال. وهكذا يقترب الانفجار السكاني 
من نهايته» فيخلي مكانه للتصدع الاجتماعي. 


أولا: تعد تغيّر المنحنى الديمغرافي 


مدل عقدين أو ثلاثة عقود فحسب في المغرب العربي» وأقل من عقد في المشرق 
العربي” © كاترت الأمنرة ة الكبيرة هي القاعدة» باستثناء أقلية ضئيلة جداً من أهل المدن 
والتعليم العالي | ذ كان للمرأة عندهم وجود في الحياة العامة» على قدم المساواة مع الرجل» 
يتنافر من ذلك اللحين مع كثرة الذرية9©. وفي ما عدا حالة عدم القدرة غير المقصودة في 


(4) درس كالدويل الآثار المختلفة للتعليم؛ تبعاً لما إذا كان يتم في الأسرة أو في المدرسة» في سياق آخر هو 
افريقيا السوداء. انظر: 320 31105 آنام20 رعاشاعءط برانلةاجع1 “ره «ر«م272 :لل 021 وعانقط0 صطول 
رآأء0910) غ20 لسة ,(1982 رووعم علتصسعلدعة :علعملا ه81 بدملصطمآ) عتتضعيصماذ لداءهة 
1 821 171/011 :م1 «لإاللماءع1 طعنة1 ستقاكدة مغ عستلمء]1' كعععم2 لمعبط ايت 
رعلصة8 1770110 .12,0 ,ردمأعستطمة1) معن زراك تنم جمزهك-طناى مز :7متتعييه «ترعةط[ ننه براضصره07 

199-14 .مم ,(1990 

(0) فى ما عدا لبنات» أول البلدان العربية من حيث انخفاض النصوبة الملموس منذ الستينيات» انظر: 
جمعية تنظيم الأسرة في لبنان» الأسرة في لبنان» ؟ ج (بيروت: المكتب اللبناني للتخطيط الأسري» 151/4)؛ 
,112371 غلك 37/119116 4671087 81114211072 26 ,ؤعتاعنة1 عمطللاتط2 غه ععقطاعنهت) كعووترملاآ 
و8 :50219165 اع كعتاتوتطمهدهلتطم كعلنناة دعل طمتاءعة رعقتقصدطئ] غ1 زورع ؟تسن1 عل مممللهدء 1[]طنام 
طمعوم1 غع ,(1973-1974 ,علمامواعه عمعتةءطئط بومتة مقطلا غاأوع تمل تطأخدامعزء86) .5آه70 2 ,9 
0 لأمصعطظ ,كاعتادععء/117 :اسلجم احج[ طم«م :دراة[ ”1 4نجه :زمقوةاع1 ,عنتسمطت 
250 لومنع 50010 سمعتعتهة معطأ 062 5عمه5 طمععوممه2/1 وع5ه0ه8 عصلتامعدن 

(1981 رووعء نواأكتع انهلا ععلتطسصدك علعه2؟ سول8 رمع لت طحموت) 

(1) ما زالت الدراسات الخاصة بالديمغرافيا التاريخية مفتقدة بما لا يتيح تحديد تاريخ ظهور أماط من 
السلوك الالتوسي في المجتمعات العربية. وعلى كلء من المرجح أن تلك الأنماط من السلوك لم تظهر في وقت 
مبكر مثلما حدث في تركياء حيث كانت شائعة في الأسر المسلمة في اسطنبول في بداية القرن. انظر: 

,171111 ننه در[1ج 1ل رععوه عاب[ :كو أورءعكلاه80 |11 !كط رتقطع8 حصعءن لصة تعطتادة نولم 
.(1991 رققعء2 تجأأقعع اندلا عع710طسهن :عع أءطسدن)) 1880-1940 
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أاحد الروجين على الإنجاب» كانت الحياة الإنجابية لزوجين متوسطين تنتهي يانجاب سنن ١‏ إلى 
5 أولاد. وبعد ذلك بأقل من جيلء أي في بداية التسعينيات» كانت قاعدة الأمس قد 
نبذت؛ فى ما يبدوء إلى الأبد: فالبالغ الشاب أصبح يكوّن أسرة يبلغ عدد أفرادها عند 
اكتمالها نصف عدد أفراد الأسرة التي شبٌ فيها عندما كان طفلاً. ولم يعد الرقم القياسي 
التركيبي للخصوبة© يتجاوز ٠١,٠‏ أطفال لكل امرأة في تونس» 5, في المغرب» ",4 في 
الجزائر» ,4 في مصرء وإن ظل 5,٠‏ في سوريا"© (الشكل رقم (؛ - .))١‏ والهبوط 
المسجل فى المغرب يكاد يكون استثنائياً. وهو يذكرنا بتجربتين حدثتا في أماكن أخرىء قبل 
ذلك بربع قرن: اتسمت إحداهما بالانحدار المفاجىء في الر تم القياسي المذكور» وهي 
الخاصة بأوروبا الجنوبية الكاثوليكية (الجنوب الايطالي» اسبانيا) أو الأورئوذكسية (اليونان)» 
والثانية بمداه الواسع» وهي التجربة الخاصة بالنمور الآسيوية. لكن .هذه وتلك حدثتا آنذاك في 
ظل خلفيات مختلفة تماماً: العلمنة الفائرة في أوروبا البحر المتوسط والانطلاق الاقتصادي في 
جنوب شرق آسيا. ولم تحدث حركة ممائلة في البلدان العربية» حيث أوجدت الصحرة 
الإسلامية واستمرار التخلف ظروفاً مناقضة في الظاهر. 

الشكل رقم (4 - )١‏ 

الرقم القياسي التركيبي 
للخصوبة ١9>1(‏ د ه؟؟؟) 
(ه99١1.‏ ه؟١5:‏ 

إسقاطات الخطة الزرقاى منقحة) 


عدد الأولاد لدى المرأة الواحدة 


اا ا هكد لد فبرم ع7 همؤؤل ‏ عفؤل ع4( 5ط 6لاؤز الزؤز 56كل 


بتوتس عله سورياه المغرب هه مصر هه المتزائر .هه 


(1) متوسط العدد النهائي للأطفال بالئسية إلى كل أمرأة حسب خصوية الفترة. 

(8) رغم أن هذا الفصل يستند إلى التحليل المقارن لمجموع البلدان العربية» فقد تم توضيحه بصورة منتلمة 
بالبيانات الخاصة بالبلدان الخمسة التي لديها أفضل سلاسل (عدا الكويت)» وهى تونس والجزائر وسوريا ومصر 
والمغرب. وما لم يذكر شيء مناقضء فإن المؤشرات الدمغرافية المذكورة هي نتيجة تصحييحات أجراها المؤلف مع 
يرسف كرباج؛ وظهرت في مطيوعات مسختلفة صادرة عن المعهد القومي للدراسات الديمغرافية (21112) وفي 
«الخطة الزرقاء». 


ومن شأن هذا الانقلاب في السلوك الأسري أن يهدّىء من الخاوف الدمغرافية. فمن 
الآن فصاعداًء بدأ معدل النمو السكاني في كل البلدان العربية في الانخفاض (الشكل رقم 
50 ؟1). وفي تزامن ملحوظ في الوطن العربي المتوسطي» و في الفترة )١59 5 1١59/5١‏ 
استقرت الأعداد المطلقة للمواليد ذاتها في كل مكان؛ بل انخفضت ت20. ففي مصرء بلغ 
النحنى ذروته في عام 2١9/85‏ بما يقرب من مليونين من المواليد (١٠٠7/؟9١)»‏ وبعد ذلك 
بخمس سنوات» كان عددهم قد نقص بنسبة ٠١‏ بالمئة ١7514٠٠٠(‏ من المواليد فى عام 
665 »© . وسجلت الظاهرة نفسهاء في الوقت نفسه في تونس (٠٠.768؟‏ من المواليد 
عام 41545 7١6.606‏ عام )) وفي الجرائر (846:0 من المواليد عام 2١986‏ 
.ةثل عام 009/898", 


الشكل رقم (4 - ؟) 


4٠“‏ (بالمةع) 


الزيادة الطبيعية في السكان من رعايا البلد 4 
): ها ه؟١؛؟)‏ 

و1 هلاء؟: 5 
اسقاطات الخطة الزرقاء, .0 منقحة) 

رن 

1 

00 

8س 1 1ة1ة21 ل 

ليلكا 07 نينط 0 


تونس.ي سورياه اللمقربه مصر ج ‏ اللزائر © 


(9) طاما كان انخفاض الخصوبة معتدلأ استمرت أعداد المواليد في التزايد» تحت تأثير نمو عدد الإناث 
في سن الإنجاب فحسب. 

)٠ )‏ آخر رقم متاح عند تحرير هذا الفصل. 

)١١(‏ وبلدان أخرى على الأرجح ومنها المغرب على أي حال لا تسمح احصاءات الأحوال المدنية فيها 
بالمتابعة السنوية للمواليد. 


وتوالت بانتظام الآثار القابلة للاحصاء لثبات عدد المواليد على مر الزمن؛ تباعاً مع 
تقدم الأجيال المعنية في العمر. وكان الجهاز الطبي الصحيء وهو الوحيد الذي يمكن أن 
يحس بوطأة المواليد الجددء أول من شعر بتخفيف الضغط الديمغرافي. ولم تمر سوى مدة 
ست سنوات - بداية التسعينيات في المغرب وفي مصر ‏ حتى استفادت المدرسة الابتدائية 
بدورها من ذلك. ولكن لن يتوقف تزايد الأعداد التي تتقدم إلى سوق العمل أو طلباً 
للمساكنء إلا بعد ذلك بمدة تتراوح بين عشرين وخمس وعشرين سنة) أي نحو عام 
الي 
بيد أن ثبات الأعداد في أي من هذه الميادين لا يعني ثبات الطلب. فلا يحدث هذا 
في مجال صحة المواليد الجدد والرضع: إذ يقعرن انخفاض عدد الأطفال في الأسرة» هنا 
كما في أي مكان آخرء بالاهتمام بإحاطتهم بالرعاية على نحو أفضل» ونحن نعرف مدى 
الطريق الذي يتبقى علينا قطعه لتوفير الخدمات الطبية بإنصاف للسكان. كما لا يحدث 
ذلك في المجال المدرسي» في كل مكان تبقى فيه مجموعات من السكان لا تستطيع 
الالتحاق بالمدارس. ففي المغرب مثلا» بلغ عدد الأطفال في سن التردد إلى المدرسة الابتدائية 
١١-59‏ سنة) 4 ملايين في عام . ولن يزيد عددهم على ذلك في عام 500 
وإذا ظلَّ معدل الالعحاق بالمدارس على مستواه الحالى (8ه بالمئة فقط بسبب تأخر الريف 
عن المدن والبنات عن البنين)» فإن عدد التلاميذ نفسه سيكفٌ عن الارتفاع وسيئبت على ما 
هو عليه الآنء أي ١,؟‏ مليون. ولكن في حالة تعميم المدارس (إذا بلغ معدل الالتحاق بها 
٠‏ بالية), سيتساوى في عام ٠٠‏ عدد التلاميذ وعدد الاطفال» فيبلغ 4 ملايين. ولن 
تي عدد التلاميذ الإضافيين الذي يبلغ 8 مليون تلميذ سيتعين استيعابه (+ 4١‏ بالمة), 
من الزيادة الديمغرافية» التي لن تكون قد تغيّرت للظروف السابق بيانها» بل سيأتي من مقرطة 
المدرسة؛ أي التقدم الاجتماعي. وفي المقابل» وصل الجهاز التعليمي من الآن فصاعداً إلى 
مستوى ثابت الارتفاع» في كل البلاد التي أصبح الحصول على التعليم الأساسي فيها عاماً 
أو قارب ذلك» وهي العراق والأردن ولبنان وسوريا وإمارات الخليج في المشرق العربي) 
والجزائر وتونس في المغرب العربي. 
وسيحدث الأمر نفسه بعد ذلك تبضغ ستوات بالنسبة إلى الوظائف التي يتعين 
استحدائها أو المساكن التي ينبغي بناؤهاء أي بالنسبة إلى الطلبات الخاصة بالشباب البالغين: 
فالتكاليف الإضافية مستقبلاً سوف تعزى بقدر أقل فأقل إلى تزايد أعدادهم» وبقدر أكبر 
فأكبر إلى ارتفاع طموحاتهم. ولا شك أن من بين الظواهر المختلفة التي تضافرت لإحداث 
الاحتناق الراهمن في أسواق العمل الحضرية في الوطن العربي ؛ يعتبر العامل 0 َُ أي 
التزايد العددي للأجيال والهجرة الريفية - أشدها وضوحاء إن لم يكن أقواها تأثيراً. غير أن 
الهجرة من الريف بالضخامة التي اكتسبتها في الستينيات والسبعينيات» أصبحت 5 شيئاً 
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ينتمي إلى الماضي بالنسبة إلى مجموع الوطن العربي» ربما باستثناء السودان» حيث كانت 
المرب الأهلية وتكرار الجفاف يدفعان جموع الفلاحين إلى الهجرة إلى الخرطوم. لقد اتخذ 
المراك المكاني في كل مكان شكله السائد في صورة تبادل السكان في ما بين المدن©, 
أي في الجملة» اعادة توزيع رصيد محدد من السكان العاملين في ما بين المدن» بحيث يظل 
مجموع العمالة الحضرية من دون تغيير. وفي المقابل» ستواصل الزيادة الديمغرافية الطبيعية 
ضغطها المتزايد إلى أن تصل الأجيال التي تم تثبيت أعدادها إلى سن العمل والنشاط» فى 
تاريخ يتراوح بين عام ٠٠١٠‏ في تونس وعام 7٠١٠١‏ في سوريا. وفي الحقبة الفاصلة: 
ستواجه البلدان العربية مواقف جد مختلفة:, إذ إن الفارق فى عدد مواليد الستينيات 
والثمائينيات سوف ينتج حيتكذ آثاره كاملة. ١‏ 

إن المجموعة العمرية ١4 - ٠١(‏ سنة) تعر بصورة تقريبية عن مقدار الطلب المحتمل 
على الوظائف لأول مرة("2. ومن ثم فإن الإسقاط المتعلق بهذه المجموعة (الشكل رقم 
(؛ - 18)) يعطينا الممكوّن الديمغرافي لتطور الوافدين إلى سوق العمل. فلا تتوقع تونس سوى 
ارتفاع قدره ٠١‏ بالمئة في هذا المؤشرء في حين أن سوريا ستدفع ثمن التأخير في السيطرة 
على معدل المواليد في شكل زيادة تبلغ من أربعة إلى خمسة أمثال الرقم السابق. وفي ما بين 
هاتين الحالتين القصويين» تقع الجزائر ومصر والمغرب التي ستضطر إلى تلبية زيادة تبلغ نحو 
٠ه‏ بالمبة في الطلب الختمل على العمل خلال الثلاثين سنة القادمة. 

غير أن السكان الذين في سن العمل لا يضمون فقط الوافدين الجدد إلى سوق 
العمل؛ بل يضمون أيضاً كل الذين دخلوها خلال الأربعين سنة الماضية (الشكل رقم (4 - 
4)). وبالتالي» سيستمر حجمهم الإجمالي في الزيادة زمناً أطول كثيراً من مدة استمرار 
المؤشر السابق: أي في الواقع» حتى اللحظة التي تتسجاوز فيها أعداد الفئات العمرية التى 
تخرج من سوق العمل  *0(‏ 54 سنة) أعداد الفعات التي تدخلها  ٠١(‏ 74 سنة). وهذه 
اللحظة لم تعد جد بعيدة في تونس »))501١0(‏ ولا في المغرب أو في الجزائر »)٠١7١(‏ 
لكنها تقع في نقطة تتجاوز كثيراً أفق الاسقاطات )5١75(‏ في مصر - حيث سيظل أثر 
التصاعد من جديد في معدل المواليد بين عامي 151/7 و9180١‏ محسوساً لزمن طويل - 
وخاصة في سوريا. وفي الفترة الفاصلة» سوف يصل عدد الوظائف التي يتعين خلقها كل 
عام (الشكل رقم (4 - 4)) إلى حده الأقصىء متراوحاً بين 4١‏ بالكة فوق مستواه في عام 


)١5(‏ 11رمع 071 ,عل «وملاعععتل 12 قنامة ,كعاممعاة ععرعاط غه عع االلوءو8 أرعطهمظ 
0] 00715 كمتتعااجا كعرامله ولت ورراضتعل كعك كدرمللهه 72041 اه أعبلالانكت نه لهأع0ت ,عيدو ةاممدمءة 
.(1992 ,101355" نقطة10[)) قعصطام] 2 ,عطهلم ع07:0 74 
)١11(‏ لو دخخل كل الناس في سن ؟؟ سنة في عداد السكان النشيطين؛ لأصبح الطلب المحدمل في سنة 
معينة مساوياً لخمس المجموعة العمرية 7١9‏ - 74 سنة). 


1١ /ا‎ 


فى تونس وه؟١‏ بالئة في سوريا. وسوف تكون الضغوط التي تواجهها البلدان 
العربية مستقبلاً شديدة التباين لتناسبها تناسباً عكسياً مع قدم الانخفاضات في الخصوبة. 


الشكل رقم (4 - ”) ١‏ 
تطور الطلب امحتمل على التوظف لأول مرة -199-٠(‏ 8؟١؟)‏ 


(مشروعات اسقاطات منقحة) >4١‏ الوافدون (السكان 


في سن ١5ب‏ 
5 سنة) 
الآساس ٠‏ عام 
5٠ 0 0 5‏ 
42 
3 6" 
9 
13 
3 يل 
2 04 
1١5‏ 
فيل 


١٠١٠١ 


لان نللية الللين 6 6٠‏ 6000 !ما و 


1١48 


الشكل رقم (4 - 4) 
تطور احتمالات خلق الوظائف (1991 - 05 7) 
(اسقاطات الخطة الزرقاء. منقحة) 
1 الوافدون ٠7١‏ 4؟ سنة) 
المغاذرون  5٠١(‏ 54 سنة) 
الأساس ٠١٠١‏ عام ١99٠‏ 
6 


2 


7 


قاف 7 4 


لل ليا إن لتقا لملا للا للم 14 !ا 
تونس له سوريا ه24 المغربه مصر ل الجزائر »هه 
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ولا يتوقف تطور حجم الوظائف الحقيقية على العامل الديمغرافي وحده؛ إذ يتدخل 
في تعديل مفعوله اتجاهان لهما تأثيرات متعارضة. فالارتفاع الملموس في سن الدخول إلى 
دائرة النشاط» خاصة بسبب ارتفاع المستوى التعليمي والمؤهلات المهنية» ينزع إلى الإبطاء من 
نمو السكان النشيطين. وفي الاتجاه العكسي» يزداد هذا النمو سرعة من جراء ظهون التسيام 
في سوق العمل» وقد تأكد حضورهن فيها في بئان وتونس ومصرء حيث دخلنها منذ زمن 
طويل. ذلك هو المجهول الحقيقي» إذ إن قابلية تزايد المكون التسوي في السكان النشيطين في 
الحضر تكون أكبر كلما ظل هذا المكوّن يشكل أقلية9'©. وإذا كان الإسقاط الديمغرافي 
علماً بأي شيء يتعلق بالعمالة النسائية» أي نصف مجموع القوى العاملة النشيطة. وفي حالة 
تحقق الفرضية غير الواقعية» القائلة بأن النساء سيلحقن في عام ٠١5‏ بمستوى النشاط 
الاتتصادي للرجال؛ فإن الطلب الكلي على الوظائف يكون قد زاد بنسبة ٠١‏ بالمئة على 
مستوأه الحالي في تونس» وبنحو ٠ه"‏ بالجة في سوريا (الشكل رقم (؟ - ©6)). وبذلك 
يلعب عمو السكان دورا متواضعا في هذا السيناريو (تتراوح الزيادة التي ترجع إليه بين ه١‏ 
المهني قد انفتح في خحتامه أمام المرأة. 

إن مجرد انقضاء ستين سنة بين مولد الانسان وخروجه من مجال النشاط يسمح لنا 
بإجراء التنبؤ. ويمكن أن نعلن» على سبيل اليقين» أن سوق العمل ستتعرض لضغط له طابع 
ديمغرافي بقدر ما تغد إليه أجيال أكثر عدداً من تلك التي تتركه: وسيستمر هذا ربع قرك أو 
نصف قرن حسب البلد. ولكن خلال هذه الفترة» ستحل العوامل الاجتماعية المسببة لتباطؤ 
النمو الديمغرافي» وهي التعليم وتغيبر وضع امرأة» بالتدريج محل العامل الديمغرافي ذاته في 
تحديد حجم الطلب على الوظائف والتغيرات التي تطرأ عليه. 

ثانيا: تلل نظام قديم والفوارق الداخلية 

يبدا الابتكار في مجال أمور الأسرة» كما هو الحال في غيره)» بحدوث انحراف: 
فعلى غرار الكثير من التغيرات الاجتماعية» حدث الانتقال من الأسرة المتعددة الأفراد إلى 
الأسرة المحدودة العدد بصورة تدريجية. فبدا من النخبة وهى هامشية من حيث وزنها 
السكاني ‏ أي أنها من دون تأثير ملموس في المؤشرات الديمغرافية المتوسطة ‏ وأخذ ينقشر 


)١4(‏ قياس النشاط الاقتصادي للنساء في الأوساط الريفية العربية لا معنى له. انظر: 
2 لطة #عارمطة لع:2 نمذ «ردم لمهم أعنامةط عتصمصمه8 وسعممه177) عاوجم ع2 50503 
:10.0 ,قاماأعستطامد /لا) اعمط ءلهلثلة عئزا اذ اا«عاضمماء 126 ان عرملعه1 «رمتنعايتووط ,عالإومتاكة 
.(1985 ,لأعهدهن) ومغقاتهه8 
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بين ففات معينة في المجتمع دون أن يمس الفئات الأخرى حقاً. وفي منتصف عملية الانتشار 
هذهء غدا السكان العرب اليوم أقل تجانساً مما كانوا عليه في الماضيء وما سيصبحون عليه 

في المستقبل على ما يظهر. إن الأسرة الزواجية العربية المتوسطة» أي التي تبعت إقالا: 
حسب المعايير الراهنة) أربعة أطفال» لم تعد جزءاً من المشهد المعتادء مثلها 0 الحالتين 
القصويين اللتين ما زالتا متعايشتين» وهما: العائلة الكبيرة التي تضم سبعة إخوة أو أكش 
وتلك التى تحلّ محلها تدريجيأء والتي تضم طفلين أو ثلاثة فحسب. وخلال فترة الانتقال 
هذهء فإن كل المعابير التي ترسم فواصل يكن الاستدلال عليها بين السكان قد غيرت بالمثل 


الثمر ١96-45١599٠‏ 
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نصيب تزايد الطلب النسائي 1١١١‏ بالحة عام ه؟ ره 
غلا نصيب العامل الديمغرافي (التفاوت النسبي في أعداد الوافدين المحتملين إلى سوق 00 


حل 


إن الجغرافيا ترسم خخطوط التقسيم الأشد وضوحأء إن لم تكن الأكثر دلالة على 
الآليات الفاعلة. 


لقد أصبحت المدينة من الآن فصاعداً مالتسية في كل جنبات الوطن العربي ‏ في ما 
عدا شه قير لعي 41 لأسياف يانه حجنن تجتلت اخبلانا ساعن 
الريف حيث تظل الخصوبة على حالها تقر ييأ. ولا تيد و التعاقضات التي يخلقها الوسط 
السكني قوية في أي جز يليا ع غلية فى لغرب الغوي:الأ تلط فنساء الريف هناك ما 
زلن يلدن ما بين ه (المغرب» تونس) و/ (الجزائر) أطفال في المتوسط ‏ إلى الحد الذي تبدو 
فيه مناطق بأسرها من الريف بعيدة عن عملية تحديث الأسرة كدهج فى رحن عبرت المرأة 
الحضرية خلال أقل من جيل؛ مرحلة استغرقت قرئاً في أوروبا. وقد أوشكت الأجيال من 
سكان المدن أن تنجز تحولاً ديمغرافياً لم تكن أمهاتهم قد شرعن فيه بخصوبة متوسطة تزيد 
قليلاً جداً على المقاييس الأوروبية - ,7 طفل لكل امرأة في المغرب وتونس» و في الجزائر 
(؟159). إن الفروق الاقليمية تشمل جزئياً التعارض بين المدن والريف» لكنها تعمّقت منذ 
ما يقل عن عشرين سنة. وقد أدى الاتصال بالحداثة» وأيضاً بالعالم الخارجي بلا ريب» إلى 
العسبب بظهور الأسر المحدودة بصورة واضحة في الأماكن المجاورة للحواضر وفي المناطق 
المطلة على البحر المتوسط. ففي الجزائر )١194(‏ مثلأ» كانت النساء ما يزلن ينجين أكثر من 
” أطفال في الجنوب (7, في ورجلة وه,” في العويد) أو في الأوراس (7,5 في اه 
لكنهن ينجبن الآن أقل من ؛ فى الشمال (91," في الجرائر العاصمة» في عين 
تيموشدت» 4 في وهران أو تيباز/. ويضم لبنان نفسه؛ على صغرهء تباينات شديدة في ما 
بين أقاليمه : فمن بيروت (1, طفل لكل امرأة) إلى شمال لبنان (,4)» تتعايش مرحلتان 
مختلفتان من التحول الديمغرافي” '©. وفي كل مكان يتجه التدرّج من الداخل صوب 
الساحل؛ سواء في المغرب» أو تونس» أو حتى في مصرء حيث لا تضم الأسرة المتوسطة 
المكتملة سوى ١,7‏ طفل في بورسعيد» لكنها تضم 8١‏ في الفيوم. والنماذج الثقافية التي 


(15) في العربية السعودية» يتساوى ارتفاع مستوى المخصوبة لدى النساء في المدن والأرياف: 8,55 

طفل للمرأة في سن  45(‏ 494 سنة) في المدينة وها/ارم في الريف. انظر: 220 تامترتة/8-الى امعهلا 
.(1991 ,[.طام.ه] :لموجنظ) برمصوى العم #أتطن منطهمق تلنتوى بلسوط اتسوك 

وفي الامارات العربية المتحدة, التي يزيد الحضر فيها على ١‏ بالمئة» بلغ الرقم القياسي التركيبي للخصوبة العامة 
للنساء من أهل البلد ٠‏ ,م أطفال لاسر ة في العام 8 5 .١‏ -5010, 112/2124 2714 عفا(رره جع 720رء2 , ح /017 15 
,2105]! معاته لا :لولطية8) 6 .مط ,174 )ك1 زه دعا«اجبه0) عا “مز داععذ|ك مامط عتتررمج«معهة 
.(1989 

(17) حسابات المؤلف» حسب منحنيات الاعمار التي حددها أول استقصاء ديمغرافي على النطاق 

القومي تم اجراوٌه منذ الحرب الأهلية. انظر: 1987 22 :21207اآلاممم ها ع4 )هال بممتسدومة]! أمعطه 2ه 
.(1991 رطامءةه[-أمندة غأاأوى الملا اطانموعء8) 


دل 


تواجه الهجرة الدولية تدعمء بشكل أو آخرء هذا التوزيع الجغرافي للتحول الديمغرافي: فقّد 
حين أن مصر الانفتاح» التي دعٌّمت مبادلاتها مع البلدان العربية بمليون ونصف المليون من 
المختريين في الخليج» شهدت ارتفاعها من جديد بصورة موقتة .)١1588 - ١591/5(‏ 


ويمكن الاستدلال أيضاً على أوجه التمايز التى يخلقها الاقتصاد فى السكان عن 
طرق الدفقرانيا كتاحن تدرف أن حفص عند الواليلة كل وفنا ظريلة حأنا تمن شدرة 
الأعناء وقد واجهة الفقراء مقارية عنيدة للغايق: لأن الألفال كانوا لأررالوت يشكلوة 
ثروتهم الأخيرة2'*0. وفي المدنء مدن المغرب العربي على أي حال بدأ الآن عهد تشكل فيه 
صعوبات الحياة المادية» على عكس الحال من قبل؛ حاجزاً جديداً أمام ارتفاع الخصوبة» 
ويبدو الإملاق» وقد انفصل عن التكائر. ومثلما حدث في بلدان صناعية مختلفة» بدأ 
الكلاف اللاسزية حي فخل الأنارة وتحد ف لغرب منعنى عل شكل الترقة و0330 
فلا وجود للدسرة الكثيرة العدد إلا في طرفي السلم الاجتماعي: خاصة لدى من هم الأكثر 
ثراء» فهم الوحيدون الذين تتوافر لهم الامكانات المادية اللازمة لذلك. 


وأثر التاريخ نفسه حاضر في التفاوتات الديمغرافية الراهنة. فكيف نرد إلى الجغرافيا 
وحدهاء أو حتى إلى الاقتصادة” ©2) الآلية التي بمقتضاها يكون الانتماء الديني هو العامل 


)١١/(‏ عاممعءط طععطعدكا عط وممطة صهاتقصةء1: عللامهعع 0م126 رععدطعيامن أعدوقناه ا 

ا ,/7ه10كناآ قاع نما «رمومءتطة (جاتمتتصصدهن) غمفيع تسط عطا دز لصه معتلة طارمل« 1ه 

.(1993 رو الإعومفرظ :1ه 76 بجع1!! بمقهمرآ) ببمعبه رع اقلء اب[ مج[ 710ه 

وقد أوضح يوسف كرباج انعطاف» الخصوية والهجرة في المغرب العربي: كانت الهجرة إلى الخارج إحدى نتائج 

ارتفاع معدل الخصوبة منذ زمن طويل» فعجلت بانخفاض الخصربة» وهي إذ تفعل ذلك» تنزع إلى استنفاد 

(18) كانت النظرية الاقتصادية الجرئية للخصوبة ‏ أي تحليل خيار الانجاب من زاوية تقييم التكاليف 
والمناقع - موضعاً لكتابات وفيرة تعفينا من العودة إلى تناولها هنا. ويمكن الرجوع مثلاً إلى: 

07104 متنك 267108 نطأ «رؤتاتايء8 01 5أقلزلهصث عنتتصمهمعء8 مقا ,رعاعء8 .5 سودت 

وتقطنت سطع لصة ,(1960 ,[طم.م] :.1,1آآ دمغععمتط) ومسصمن) عجامماعلاءط ع ومواتم[ت 

1 ««الاامعط1 مملاتقصة1 عتطم ومع مصء1 أه اأسعصسعغهاوع8 د دلعهوه1» بلأععوادة 

.(1976) 3-4 .205 ,2 .701 ,سعةرعظ عبعرورماءودعط مجه 

)١ 9(‏ دععابمونعمةل مع 11 دمل بعمجهكاا عنه «دعباونصهع17:0-ماعود دعاطمة مه[ ,لاطاخاطات 

.(1989 ر[بطة] :غهط3ظ1) 

)٠١(‏ كان التحليل الذي ساد في السبعينيات للفوارق في معدلات الخصوبة» بما في ذلك الفوارق حسب 

الدين: يبرز العوامل الاقتصادية. انظر؛ كلها[ :جمةاى طن طهم «دراذاتامع 1 هسه «متعتاعظل رعتصقنات 

1م 


1١ 


الذي يرسم خطوطاً فاصلة جذرية في ما بين مستويات المواليد بين سكان الشرق الأوسط؟ 
إن كني الدينية اللبنانية الشديدة 00 2 0 0 لم تتصنور فيان 
لباه نح », ١‏ ل لكل ارلا» يا كمال أنه حففوا فمل رام في حون أن 
امرأة) 0# ٠‏ ونظراً إلى أن الأولين رن أخيال طلت على اتفال اسمن قرؤناً عدة مع 
بيصي البلفات الأوروبية المطلة على البحر المتوسطع» فإنهم مروا معهم ببعض التبدلاات التي 
لحقت الأسرة خلال هذا القرن» في حين أن الأخيرين عبروا هذه الغيرء الحانيمة من التاريخ 
الديمغرافي» » في عزلة نسبية. ولا تكتسب فوارق الخصوبة بعداً دينياً في أي مكان مثلما 
يحدث في صفوف السكان الفلسطينيين. فقد ثثنت المنيحيو في إسرائيل خصويتهم منذ 
بداية الثمانينيات عند نحو 4,؟ طفل لكل امرأةه سابقين في ذلك أشقاءهم في الدين في 
لبنان ببضع سنوات. أما سكان غزة الذين يخضعون حقاً لظروف سياسية واقتصادية مختلفة 
وهم مسلموكث في غالبيتهم العظمى» فلم يظهر أبداً بينهم أدتى انخفاض ذ فى النصوبة: بل 

على العكس من ذلك» ارتفعت الخصوبة في تزامن كامل مع الانتفاضة ))1١1550- ١981‏ 
فبلغت قمة تاريخية (ه, طفل لكل امرأة). 


ثالثاً: السكان والريع 


إن تفاوت نسبة الانخفاض فى الخصوية وحدوث الانخفاض مبكراً أو متأخراً وشيوعه 
في امجتمع كله أو اقتتصاره على يحورقاة معيثنة) يرجع إلى أسباب مختلفة» تعد سياسة 
الدولة واحداً منها: ففى الوطن العربى» تعتبر البلدان التى كان تد ل السلطات العامة فيها 
من أجل الحدّ من عدد المواليد أكثر قوة وأقدم عهداً هي التي وصلت الخصوية فيها إلى 
أدنى مستوى9"©. ومع ذلك» يبدو أن تدخل الدولة قد سهّل حركة كانت ماضية في 
طريقها بالفعل بأكثر مما بدأها: فقد كانت حملات الترويج لمنع الحمل أكثر فاعلية حيث 


(١5؟)‏ لا تسمح الدراسة الوحيدة المنصبة على السكان المسيحيين للبئان بالقياس المباشر للخصوبة في ذلك 
الحين» لكنها تقدم بيانات (منحنيات السن) تسمح بتقديرها بصورة غير مباشرة. ١‏ 
عتاصعن) نطتداه روع8) ابدمطاط عل عاتاعالة مدل عالتمبطر ها سد 61و12 ,سمتتدمم]1 أتروعطم1] 
.(1990 بتعتافتط امعتره'*! تدده معطءععطعة؟ عل غأه وعل ناخ "0 
(؟1) الجمعية اللينانية لتنظيم الأسرة» تنظيم الأسرة في ريف لبنان» ١9/87‏ ل 19/84 (بيروت: 
زد.ذسل 0منكا), 
(11) هذه العلاقة» التي يعزى القضل فيها إلى الدول» غير ملحوظة في كل مناطق العالم. 


١64 


كانت فمات معينة من السكان قد بدأت تمارسه”* "© بصعوبة فى أحيان كثيرة. وكانت 
مصر وتونس (4)15515 ثم المغرب )١9177(‏ في طليعة الدول التي اعتعدت تراميع رسمية 
للحدّ من المواليد. د الدولة رأياً عاماً لا يزال في غالبيته محافظاً في مجال 
شؤون الأسرة» استندت إلى فتاوى تقر باتفاق وسائل معيّنة للحد من المواليد مع التعاليم 
الإلهية”"©2. والواقع اقع ان هذه البلدان الثلاثة شهدت انخفاضاً في معدلات المخصوبة فيها قبل 
حدوث ذلك في 3 بعشر سنوات؛ وقبل سوريا والأردن والعراق اتيس عشمرة مناه 
وعلى النقيض من ذلك؛ أطلق الرئيس بومدين في بداية السبعينيات شعاراً مقتضباً - مؤداه أن 

منع الحمل عندنا هي التدمية ‏ ليؤكد أولوية الاقتصادء وأسبقية تنمية الجهاز الانتاجي على 
تنمية الهياكل الأسرية: فالمسألة الديمغرافية لا يمكن علاجها إلا بحلول اقتصادية. وفي أول 
مؤتمر عالمي للسكان (بوخارست 15174)» أعلنت الجزائر في صوت واحد مع الصين9 ", 
أن تنظيم المواليد من شرور «الإمبريالية)» ذلك أن الحد من عدد سكان العالم الثالث» يعني 
تقليص صفوف «المعادينٍ للإمبريالية). وعكس الرئيس الشاذلي بن جديد الاتجاه بمقدار ١8٠‏ 
درجة عندما شْنٌ» بدا من عام أعنف الحملات المالتوسية الجديدة ف فى المغرب 
العربي. ولم تكن الخصوبة تنة ظلره حتى يفعل ذلك: إذ كانت قد بدأت انخفاضها بالفعل 


منذ ثلاث أو أربع سنوات. 


ومن الممكن أن يكون الوضع الديمغرافي قد تجاوب مع الاقتصاد السياسي قدر تجاوبه 
مع السياسة السكانية بمعناها الدقيق. فالنظرية الكلاسيكية تقيم علاقة متميزة بين 0 
الاقتصادية والحد من المواليد» مبرزة ة التأثير الجاذب الذي تمارسه ا على الثاني. إنها تقو 
لنا إنه مخ ارتفاع مستوىقى معيشة الأسس يفقد الأطفال بالتدريج دورهم كمنتجين» 0 
جدواهم الاقتصادية, لكي يكتسيوا قيمة عاطفية) أي ليمثلوا تكلفة» وهذا هو السبب في 
إنقاص عددهم. . ويبدو أن التجربة الحديئة لأجزاء مختلفة من العالم» خاصة الوطن العربي) 
تناقض ذلك: فعلى عكس ما يقول به النموذج» نلاحظ اليوم تحولات ديمغرافية متسارعة 


(11) يتضح من فحص البيانات المصرية أنه» منذ الفتسينيات: ظهر سلوك مالترسي لدى الأجيال 
الجديدة» ولكن يتضح في الوقت نفسهء ارتفاع الخصوبة لدى السيدات الأكبر سنأ بحيث ظلت الخصوية 
الاجمالية ثابعة. عبوملة مع فناوتطصدعع مغل دوتتقصةعا 06 علمذأة 2لآ» ,وعناوعة1 

1885-1985 ,رمصمعغصم ته 1 1لفدس 

(ه؟) هناك فتاوى مختلفة يرجع تاريخها إلى الخمسينيات» تحبذ الحد من المواليد» وورد ذكرها 

في: سوه :رهلا بجعل2) ومع اب سعته دمل 02أنمالاع 6< ها 2 معت دسداكل'] ع0 465لة41111 

.(1967 رلأعمنه© 

ذه كانت الصين تستعد آنذاك» بقدر من السرية» لفرض سياسة صارمة قوامها إنجاب طفل واحد؛ في 
تناقض مطلق مع مواقفها في المؤتمر. 


١مم‎ 


نتيجة الأزمة الاقتصادية وعدم التنمية» ونشاهد بالعكس» في حالات أخرىء أن الثروة تعر 
التحول الديمغرافي. فأكبر الفروق في الثروة بين البلدان العربية» هي تلك الناجمة عن 08 
النفط من عدمه. فمن ناحية, هناك الاقتصادات المتخلفة» ولكن هذه تملك قطاعاً انتاجياً 
متنوعاً نسبيأ ومن ناحية أخرى» هناك اقتصادات منظمة بأسرها اعتماداً على الريع النفطي 
وإعادة توزيعه. وقد شهدت بلدان الاقتصاد غير النفطي انخفاض خصوبتهاء إذ واجهت 
الأسر فيهاء من دون مساندة تذكر من الدولة» تكاليف تربية الطفل الحديث وضرورة حشد 
قوتها العاملة ‏ بما في ذلك النساء ‏ لتأمين دنخلها. 

وعلى النقيض من ذلك» شهدت البلدان النفطية استقرار معدلات الخصوبة فيها في 
أعلى المستويات نظراً إلى تمتعها بثراء أتاح للأمير إمكانية مساعدة رعاياه» وذلك بفضل حجم 
ايراداتها من التصدير وتضاعف تلك الايرادات خلال السنوات الممتدة من ١917/17‏ إلى 
4 وقد توقّف كل تطور في معدل الخصوية» من جراء عدم وجود ضرائب على 
الأسرة» وتولي الخزانة العامة تكاليف الطقولة والإبقاء على المرأة في البيت نتيجة استيراد اليد 
العاملة النسائية التي تحل محلها. هكذا قدمت الدولة الريعية إلى 0 الكثيرة العدد فسحة 

من الوفت أطالت أجلهاء عندما عطلت مفعول عوامل التتحول الديمغرافي نخاصة تعليم 

لمرأة ‏ في اللحظة المحددة التي بدأت تتبدى فيها تلك العوامل. 

قل تونس والمغرب مثالاً على النوع الأول من التجربة. وتقدم مثال النوع الثاني 
العربية السعودية وإمارات الخليج» وربما ليبيا كذلك2""9. وفي ما بين هاتين المجموعتين» تحمل 
غالبية من السكان العرب بعضاً فقط من ملامح التوالد السكاني ذي الطابع الريعي. فسكان 
الجزائر والعراق الغنيتين بالهيدروكربورات» أكثر عدداً من أن تستطيع الدولة فيهما تقديم 
مساعدة جوهرية للأسر. ومع ذلك» ففي الجزائر تواكب انهيار ايرادات النفط والغاز في 
منتصف الثمانينيات مع هبوط عدد المواليد0” "© ما كشف بعد الأحداث عن وجود آلية 
ريعية. فالرقم القياسي التركيبي للخصوبة لم يتغيّر تقريباً بين عام ١19/4١‏ (5,5 طفل لكل 
امرأة) وعام ١986‏ (4 )4 وهي سنوات الازدهار الريعي. وخلال السدوات الخمس 
التاليةه انخفض ذلك الرقم بمقدار ١,0‏ طفل لكل امرأة (١ا,4‏ في عام .)١55٠‏ كذلك 
شهدت مصر في بداية الانفتاح فترة من الإنجاب الريعي. فبعد عقد من الانخفاض المستمر 
)١15178-1574(‏ ارتفعت الخصوبة خلال العقد التالي (1914 - .)١186‏ والمرجح أن 


(0؟) لا تملك ليبيا أي مصدر للبيانات الديمغرافية يعوّل عليه: فالأرقام التي تسوقها المنظمات الدولية عن 

سكان هذا البلد نما تحصل عليها عن طريق المقارئة بالبلدان المماثلة من حيث اقتصادهاء ومن ثم ليس لها أية قيمة 
يوصفها معلومات. 

(8؟) «تعتصاع وعم عالتصةة 19 دعلا تعأوتلصياا' عمعدكلا ,عترؤعلاة» ,وعبوعد عممتلئطط 

.(1990) عماءةع0ى ناه وممزاوايمهآ 


كه 


هذا التغيير أقل ارتباطاً بتسريح القوات المسلحة ‏ وهي ظاهرة كثيراً ما تقترن باستناف نمو 
أعداد المواليد بصورة وقتية - من ارتباطه بتدفق موارد خارجية متنوعة وإعادة توزيعها: إن 
استعادة عائدات قناة السويس والنفطء والمعونة الأمرر يكية والسعودية» والسياحة وتحويلات 
مدخرات العاملين المهاجرين؛ كانت كلها ريوعاً أمكن بفضلها توزيع كميات من السلع 
والخدمات تزيد كثيراً على ما تنتجه مصر. وربما أسهمت الهجرة نفسها في استئناف زيادة 
المواليد» عن طريق الاقتداء بنموذج الأسرة كثيرة العدد السائد في الخليج والذي وجده 
المصريون هناك "©2. ٠‏ ومن المستساغ عقلاً أن نطبق بصورة جزئية التفسير «الريعي) على معدل 
الخصوبة القياسي في الأو اضي امحتلة: فبالفصل بين الإنجاب وتكاليفه يستطيع التضامن 
الفلسطيني والدولي (الأونروا - وكالة 0 المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين) أن يتيح 
للأسر امكانية تربية ة أطفال عديدين بغض النظر عن مواردها الخاصة(* "ل بالتآزر مع رغبة 
سياسية في تنشيط استخدام السلاح الديمغرافي. 


رابعا: تقفارب وضع الجنسين 


كانت التحولات التي وقعت في المجتمع وفي المكانة التي تشغلها المرأة فيه أشد50© 
تأثيراً في الانتشار التدريجي لنموذج الأسرة المحدودة» من سياسة الدول ومن النظم 
الاتتصادية. والتقدم المتصل بتعليم البنات خلال الربع الأخير من القرن هو أهم هذه 
التحولات. ففي كل البلدان العربية» يعدّ تعليم المرأة اليوم العامل الرئيسي في تباين معدلاات 
الإصوية بة2""©. وسواء كان معدل المخصوبة لا يزلل مرتفعاً في المتوسط (سوريا)» أو انخفض 
فعلاً (تونس)» نلاحظ التدرج نفسه عندما ننتقل من امرأة الأمية التي لا تزال خصويتها 
عالية» إلى المرأة الحاصلة على تعليم ثانوي أو عال» والتي قطعت صلتها كلية بنمط الأسرة 


(19) لسبب ممائل» يمكن الظن أن الهجرة إلى أوروبا أسهمت في التعجيل بانخفاض نسبة المواليد في 
المغرب العربي. 

() حدث في انكلتراء في القرن التاضع عشرء رد فعل مشايه بعض الشيء على نسبة المواليد نتيجة 
الخصصات المكرسة للطفل» والدخل» والسكن. عمو2 نالخ ععالى غطونظ كه دناطالة ]لال ,تعبره8 .6.1 
17 .0 ,لراممعظ لمعتقاناوط كزه /12نامل «<رلصفاعقصظ ممعامد دز معنه8ظ طاملظ سبد /ن ززع ا 
.93-114 .مم ,(1989) 
(11) يربط مخلوف أوبرماير بصورة مباشرة بين مكانة المرأة والنظام السياسي في تأثيرهمًا في الخصوبة. 
انظر: العم أه لإأممئعمتمع2آ عط :معنائله2 له معصده/]7 رممم[دآ» ع تزع صصمعط0 )ناه اطعلة81 .0 
.(1992) 1 .مم ,8! .آه؟؟ ,سرعادعال لتعدرمماعععء1 لانت 7مأنمانترمم «روع ساموت 
(؟) بما في ذلك العربية السعودية» التي ظلت رغم هذا خارج نطاق انخفاض الخصوبة: ففي سن (40 - 

48 سئة تبلغ ذرية النساء اللاتى التحقن بالمدرسة ١,لا‏ طفلء والاميات لارم طفل. 
١‏ لزع طلاى [العء8 4ن وأطه :4 اانتعى ,اانه لصة تمجه ل/ة-ام 


١ لاه‎ 


كثيرة العدد (الشكل رقم (5 6)). فالمرأة التي التحقّت بالمدرسة الثانوية أو بالجامعة في 
تونس وفي المغرب» كما كان الحال قبل.ذلك في لبنان» ليست أكثر انسالاً بقدر يذكر من 
المرأة 3 في أوروبا: فقد حققت تقريباً تحولها الديمعراقي» يخميرية اجمالية ل ه؟ طفل. 
وكان فح أبواب المدارس أمام البنات» وهو مجال عام ظلّ زمناً طويلاً مقصوراً على البنين» 
عاملاٌ قوياً في تحقيق التحول الديمغرافي. 

والعلاقة التي تربط الخصوبة 1 رن أحوال التعليم أداة قوية للتنبؤٌ 
بمستقبل الخنصوية. ففي سن السابعة تقر جم الدخلس ين الانية» ون من اسن نم 
الالتحاق بالمدارس الابتدائية» 0 سنة ينمي المرء» طوال حياته» إلى فقة من 
ثلاث فقات تمر بينها هنا: الأميين» الحاصلين على تعليم ابتدائي» الحاصلين على تعليم ثانوي 
أو عال. لاحب ازله اكتالها إلا بعد ذلك بخمسة عشر عاماً: أي ان السن المتوسطة 
للخصوبة تقع عند نحو الثلاثين سنة. فتلميذات عام 1951 سيصبحن أمهات عام ٠8‏ 0 
وبمجرد ملاحظة أرقام الالتحاق بالمدارس حاليا أ يتأكد لنا أنه خلال خمس عشرة سنةء 
سيكون مستوى تعليم هؤلاء النساء أعلى كثيراً من مستوى تعليم أمهات الوقت الخاضر. 
ولنتأمل خظة ما يتيحه لنا أي تعداد سكاني من قدرة على التنبؤ إذا ما اعتددنا بالنسبة إلى 
ل ل ا ا . ففي 
الجزائر مثلا يرجع معدل الخصوبة في عام 195.٠‏ (,4 طفل لكل امرأة6 إلى أن الأغلبية 
كانت لا تزال أمية (. ٠‏ بالمئة من النساء في سن الثلاثين). ونلاحظ مدى السرعة التي يتغير 
بها توزيع النساء حسب مستوى التعليم: ففي الخمس عشرة سنة القادمة» لن يشكل الأميون 
سوى أقلية صغيرة بين السكان في سن الخصوية. ومن هذا يتضح أن البنى الحالية للسكان ‏ 
وهي في حالتنا توزيع الفتيات الشابات حسب المستوى الدراسي ‏ تحمل في ثناياها انخفاض 
الخصوبة مستقبلة3”©. 


مم ذلك هر السبب في أن الإسقاطات الكلاسيكية ‏ وبالتحديد إسقاطات الأم المتحدة ‏ تبالغ في 

تقدير الخصوبة مستقبلاً» فقد تم الحصول عليها بمجرد الاستكمال بالاستقراء من الماضي. ذلك أنه يتم الحصول 
على تقديرات أكثر انخفاضاً بكثير عن طريق مكونات الخصوبة المتوسطة كل على حدة» وهي توزيع الإناث في 
سن الخصوبة حسب مستوى التعليم روهذا ييان معروف سلفاً ولا تطرأ عليه سوى تغيرات قليلة جداً في المستقبل 
البعيد) وخصوبة المرأة في كل مستوى تعليمي. انظر: 12 2 4باى ع«طم ه[ عك عنتوفتاصه ومسل نا 4 ا 
1711201071 4[ لدى كااماءدع 1/< اع تماصتته '[] 02 اء م0 علنامدم 12 ع0 ورمفاعءعزوعط رعفجه جع 1464 


١ ممه‎ 
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الشكل رقم (4 - 5) 
الفرق في الخصوبة حسب تعليم المرأة 


الجزائر فصر 


مرحلة التعليم الابتدائي 


مرحلة التعليم الثانوي 


المصدر: استكمال استقرائى حتى عام ١93٠‏ لآخر بيانات متاحة 


عدد الأطفال لكل امرأة 


الشكل رقم د 
بي سيم الراة فى ا رار ا 


مدءا خددل]! 998ل ١99١‏ 46؟! ١948١‏ 6لاؤلر١!ا5١‏ 56و( ١‏ 95ا 66ول 

أميون [] تعليم ابتدائي أو تحفيظ قرآن [] تعليم ثانوي أو عال 
ونظراً إلى أن النشاط الاقتصادي للمرأة يكشف عما إذا كانت مستبعدة من المجال 
العام للعمل المدني أو مقبولة فيه "2 فإنه العامل الثاني المسئب للتفاوت في الخصوبة. 
ومعدل اشتراك المرأة في الأنشطة الاقتصادية الحضرية منخفض بشكل لاسرم في البلدان 
العربية وفي الجانب الأعظم من المنطقة الاسلامية» فهو يتراوح بين أقل من ه بالمئة في شبه 
الجزيرة العربية وما لا يكاد يزيد على ١١‏ بالمكة في تونس» في حين أن المتوسط العالمي يصل 
إلى نحو ٠ه‏ بالمئة. فهل يعني هذا أن المرأة غائبة عن عالم العيل نفسه أو يعني أنها غائبة 
فقط عن الصورة التي تقدمها لنا الاحصاءات؟ إن الرجال هم الذين يصنعون الاحصاءات» 


(5؟) المقصود هنا هو النشاط الحضريء أما نشاط نساء الريف . ومن الصعب قياسه فضلاً عن ذلك - 
فإنه. يؤدي إلى دخول المرأة في عالم مفتوح فعام». 


الحلا 


لأنهم هم وليس زوجاتهم الذين يردّون عادة على الاستبيانات الخاصة بالتعداد: ومن ثم فإن 
الأرقام تشهد على الأقل أن المرأة في رأي الرجل يجب ألا تعمل. ويرتبط معدل نشاطها 
ارتباطأ سلبياً تاما بمتوسط معدل الخصوبة (الشكل رقم (4 -8). 

الرقم القياسي 
الشكل رقم (4 - 8) التركيبي للخصوية 
العمل النسائي والخصوبة 


1١ 71 0‏ ع 
العمل ا في سن ١١‏ سنة فأكثر (بالنسبة الحوية) 
العمل في آخخر تعداد؛ الخصوبة في عام .155٠‏ 
وللوهلة الأولى» ليس في هذه العلاقة شيء استثنائي. ففي كل المجتمعات» تزداد 
الأعباء المنزلية التي تقع على كاهل المرأة مع حجم أسرتها وتمدعهاء عندما تتجاوز نقطة 
محددة» من ممارسة أية مهنة خارج المنزل. ومع ذلك» يبدو أن ثمة آلية أخرى» أكثر 
اختصاصاً بالوطن العربي» هي السبب في أن العمل والخصوبة يستبعد الواحد منهما الآخر. 
ذلك أنه في مختلف البلدان» يبدو أن نسبة مهمة؛ أحياناً الغالبية من النساء اللاتي كن 


15١ 


يمارسن مهنة قبل الزواج» يتركنها فور إبرامه أو قبيله» أي قبل أن ينجبن أطفالاة"©. فالروج, 
وليس الأطفال» هو الذي يستبعد المرأة من سوق العمل. ومن هذه الحقيقة» يتضح أن 
الارتباط الذي لوحظ وجوده لا ينجم عن التأثير المباشر للخصوبة العالية في غياب المرأة عن 
الأنشطة الحضرية» ولكن ينجم عن أن كلتا الظاهرتين تتوقف على ظاهرة ثالثة: هي قوة 
ثبات تموذج الأسرة الأبوية. ومن المحدمل أن تآكل هذا النموذج الشديد التفاوت حسب 
البلداث ومجموعات امجتمع» قد أفضى إلى تنويع أدوار المرأة» أي إلى تخفيف وظيفتها المنزلية 
(تخفيض الخصوبة) وزيادة وظائفها الخارجية (ارتفاع النشاط) في أن واحد. هكذا يقترن 
التحول الديمغرافي باختفاء احتكار الذكور انمجال العام» ليس فقط في المدرسة» بل أيضاً في 
سوق العمل. وهذا يعني أن التلاقي يتحقق فعلاً بين مكانة الرجل ومكانة المرأة. 


ولا يقتصر تقارب الجنسين على تسلل قدر من الاختلاط في المجال العام. فالحالة 
الزواجية نفسها تتأثر به» كما يستفاد من الأسرار التي تكشفها لنا الإحصاءات. فحتى ماض 
لا يزال قريب كان الزواج يخضع لبضع قواعد تشكل نظاماً معماسكاً. كان الرجل يتزوج 
شابة تصغره بعشر سنوات في المتوسطه ومن ثم تنتمي إلى فقة عمرية أكثر عدداً من ذفته. 
وكان فائض النساء الصالحات للزواج النائج من ذلك يمتص بفضل إعادة الرواج» وهو ظاهرة 
أكثو تكراراً بالنسبة إلى الرجل منها بالنسبة إلى المرأة: سواء نتيجة تعدد الزوجات (زواج 
رجل متزوج حاليا)» أو بصفة خاصة نتيجة زواج ثانٍ بعد تطليق الزوجة السابقة (زواج رجل 
كان متزوجاً من قبل). وكأن التفاوت في السن سند بصورة ماء للتفاوت في الحقوق. 
ويبدو أن تعدد الزوجات لم يكن واسع الانعشار في أي وقت في الوطن العربي» وهو 
يتناقص في كل مكان: إذ إنه لا يمئل سوى ؟ إلى ٠١‏ بالحة من الزيجات حسب البلدان 
(وهو محظور في تونس). أما الطلاق؛ الذي تبين الاحصاءات المصرية أو الجزائرية أنه كان 
يحدث كثيراً جداً في النصف الأول من هذا القرن (أكثر من ثلث الزيجات)؛ فقد تراجع 
بقوة (الشكل رقم (4 - 4)). وكأما حدث رد فعل لذلكء فتناقصت الفجوة العمرية بين 
الزوجين - وهي شكل من أشكال هيمنة الرجل على المرأة - أولاً بأول مع اختفاء العنصرين 
المسببين لهاء وهما تعدّد الزوجات والطلاق» فلم تعد تتجاوز حمس سنوات في غالبية 
البلدان العريية. 


ويكشف الالتحاق بالتعليم بعداً آخر لتقارب مكانة الجنسين. وقد تكررت التجربة 
نفسها في غالبية البلدان العربية (الشكل رقم »)٠١  4(‏ بفروق زمئية واخمتلافات 
محسوسة في مستويات بدء الدراسة وانتهائها. فقد ظلت الأجيال التى ولدت فى بداية 


(5) نتائج توصلت إليها دراسات مختلفة للمؤلف. 


5 


الشكل رقم (5س4ة) 
تراجع تعدد الزوجات والطلاق في الجزائر ومصر 
(زد.ة١58:5١)‏ 
عدد حالات الطلاق 
وتعدخ الزوجات 
في كل ٠‏ زيجة 


لليف 


ك5 
كا 
لم 
0ره؟ 


لان 


0 ره 


جا لينل لحلل الكل لل نا يحلل شت للك تولين 
الجزائر ©- : الجزائر ج. 0 : مصر 86 : مصر هد 
تعدد الزوجات ولات الطلاق تعدد الزوجات0 الات الطلاق 


يلجل 
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الشكل رقم (4 - )٠١‏ 


متوسط المستوى التعليمي لكل من الجنسين وفي كل جيل 


رم الجزائر م 

(المحور السينى : الجحيل. المحور الصادي: متوسط عدد سنى الدراسة) ممر اللا 
١ ١ 9‏ لذ 0 

لكف ةق 

كا 

1 لك 

كل 


5 


١ 


؟” 


ا ا 0 


كم ادا ب ا ا اح ا لم اا ددا د ا ا ١‏ ند ل ا ا 


2 ور . ْ 


ادا د ا ل ا ا لل اللا ددا اداه ل ا الح ل ا ا 


القرن أمية في غالبيتها. ولهذا السبب» لم تكن المدرسة تخلق تفاوتً بن الللسين. ونظرا إلى 
أنها كانت محجوزة ة لأبناء النخبة» فإنها كانت تستوعب حقاً عدداً من البنين أكير من عدد 
لينات77©. لكن الجمهرة العظمىء من البنين والبنات على السواء» لم تكن تدخلها أبداً. ونا 
جاء انتشار التعليم؛ بعد ذلك» لم يستفد منه في البداية سوى البنين» ولم تتح أية فرصة 
للالحاق به لبنات الأجيال التي ولدت قبل عام © في مصر وفي سورياء أو قبل عام 

84 في المغرب. وخلقت المدرسة نوعاً جديداً من 'التفاوت بين الجنسين. فقد زاد التحاق 
الفتيات بالمدارس قرب منتصف القرن» لكنه حدث في البداية بسرعة ة أقل من إطالة مدة 
الدراسة بالنسبة إلى البنين. ومن ثم ازدادت الفجوة بين الجنسين حتى أصبح العفاوت على 
أشده بين الأجيال التي ولدتث بين عام ١56٠‏ وعام .195٠‏ وكان لا بد من انتظار 
الأجيال التي ولدت بعد عام ١17٠‏ كي نشهد بداية التراجع في عدم تكافوٌ الفرص. 
ويذكرنا العزامن ن المدهش للانقلاب» من شرق الوطن العربي إلى غربه (الشكل رقم (4 - 
1١‏ بأن تعزيز مركز الفتاة كان وقتغذ قضية مثارة. والواقع ان تيارات التحديث التي توقف 
بضغط منها حرمان الفتيات من الالتحاق بالمدارس؛ كانت تيارات عالمية وأحدثت تأثيرها 
أساساً عن طريق المنظمات الدولية» 0 مقدمتها اليونسكو. ولحاق البنات بالبئين يتحقق 
الآن بسرعة فائقة9"©. ففي الجر ائر مثلآء لا تزيد أمية الشابات اللاتي بلغن سن الزواج حالياً 
عن أمية الرجال الذين سيتزوجونهن (الشكل رقم (؛ - 7١))؛‏ وذلك بفضل التقدم الذي 
تحقق في التعليم الابتدائي غداة الاستقلال. إن عدم المساواة بين الجنسين الذي خلقته 
اإؤسسة المدرسية لم يمسء ف في أقصى أشكاله تطرفا» نو بنش الأجيال. وهؤلاء يبلغون من 
العمر حاليا ما بين 4٠‏ و١٠5٠‏ سنةء أي عمر السلطة. 


(1) تكشف البيانات الخاصة بنهاية القرن التاسع عشر في الولايات العربية من الامبراطورية العثمانية أن 

هذه السمة المزدوجة للمدرسة ‏ ضعف الانتشار وغلبة الذكور - تتغير هي نفسها حسب المناطق والدين. 
أ علا أاكالهات ‏ ,ع«طلع «اسعتتدطه عترزمهوهة 0 «مسامواوط أه بوطاط رعتسرى ,أعصندت لمازلا 
.(1896 و[صة] :قاعة2) 715011166 


07 لا يتقدم تعليم البنات في كل مكان؛ فما زال محدوداً في ريف المغرب. 
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الشكل رقم  4(‏ 01 
متوسط الفجوة في التعليم بين الرجال والنساء 


الفجوة بالسنين” 


١‏ لمتكم 


ل كير 


لل كن 


ورا 


فلل كن ل ل ل كل لل كيل 
الجيل 
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* متوسط عدد سنوات الدراسة للرجال متوسط عدد سنوات الدراسة للنساء 


1 


لاا 


الشكل رقم (4 - ؟١)‏ 


اختفاء التفاوت بين الجنسين في معرفة الكتابة في الجزائر (تعداد )١941/‏ عدد الرجال 


الملمين بالقراءة والكتابة 

مقابل كل ٠١١‏ امرأة 

تعرف القراءة والكتابة 
٠ءم‏ 


يكنا 


"6 


0 0" ل ا 1 ا موا 


سن الزواج (سن الثلاثين للرجل وسن الخامسة والعشرين للمرأة) تعداد ١941/‏ 


خامساً: التسلسل الهرمي المزدوج للأجيال 


فى الوقت الذي يفقد فيه ترتيب الأهمية بين الجنسينء شيئاً فشيئأء السند الذي تهيئه 
له الميزات التلاث التي يتمع بها الرجل من حيث السن والتعليم والنشاط الاقتصادي ‏ 
ينتفي كذلك ترتيب الأهمية بين الأجيال يفضل انتشار التعليم. ويكتسب هذا التناقض في 
الوطن العربي حدة خاصة» ويرجع ذلك أساساً إلى سمة خاصة تميز تاريخ التحول 
الديمغرافي: فالمرحلة التي أخذ فيها معدل الوفيات ينخفض وحلده استمرت مدة أطول قليلةٌ 
ما استغرقته في أماكن أخرى» فبلغت في مصر مثلاً نحو مئة سنة. وأحدث ذلك انقلاباً في 
الببى الأسرية0©. كان الأثر الأول لانخفاض معدلات الوفيات مع استمرار معدلات المواليد 
على ما هي عليه؛ أو اتباعها منحنى مناقضاً”" © هو زيادة عدد الأطفال الباقين على قيد 
الحياة. فمن قبل» كان الموت يحصد في سن مبكرة ة ثلث مجموع الأشقاء» بل نصفهم في 
بعض الأماكن. وفي السنوات التي سبقت انخفاض الخصوبة» نحو عام 2195٠‏ لم تعد 
وفيات الرضع والأطفال تصيب أكثر من طفل من كل عشرة. وبالتالي» فإن الأشخاص 
الذين ولدوا نحو عام ينتمون إلى الأسر الأكثر عدداً: أي التي كانت أكثر عدداً من 
أسر الماضي التي كان عدد أفرادها يقل بسبب معدل الوفيات» وأكثر عدداً من أسر المستقبل 
التي يحدّ من نوها التحكم في المواليد. 


عيوب تصل عله الأجيال إلى سن الرشدء تصبح مسرحاً لتنافس حادٌ جداً بين 
الأنداد» في شتى الأسواق التي ا 0 ندرة تسبية في العمل والسكن» 
بل حتى الزواجء وثقل البالغين الشبان  7١(‏ 79 سنة) في المجتمع أكبر ثما كان عليه في أي 
وقت مضىء وبما سيكون عليه في أي وقت قادم (الشكل رقم (4 - 411). وهناك نتيجة 
انية لانخفاض معدل المواليد» وهي أن الأجيال تتعايشٌل مدداً تزداد طولاً باطراد. ذلك أن 
الراشدين؛ مثلهم مثل الأطفال؛ استفادوا من التقدم في مجال الصحة: فالموت الذي كان من 
قبل يعصف بهم في شبابهمء أصبح يدخرهم الآن حتى المرحلة الثالكة من العمر. واليوم نرى 
الابن يعيش بينما أبوه في عمر كان من قبل يخلفه فيه الابن. وفي اطار توزيع للأدوار بين 


(78) للإطلاع على منهج نظري للمعالجةء انظر: غ6 816[ تسق عستاعدم5» ,مم1 مقصسمكح 

.(1983) 15 .20 ,اعم 1]) معنملا كادمله[[ 5مك عننوة [صه عمقل اعاااه «رةاتقوممة]1 

(9؟) كشف بحوث جان - نويل بيرابن عن الجزائر أن معدل المواليد لدى السكان المسلمين ارتفع بصورة 
متواصلة تقر قريباً في ما بين 1851١‏ و1505 كعل صملأمسناوع”0 1ه155» ,معطومز8 77081 -صوعل 
.(1969) 4 ,مط ,(متمهم) ببمننهاومجر «ر1891 5تتاجعل عصمعءتيفع[ة مصمنهوأناممم 15 عل دععسدووتههم 

ويعزو المؤلف ذلك إلى التحسن المستمر في الحالة الصحية للسكان. وقد قدمت في موضع آخر تفسيراً 
أخخرء هو الاستقرار التدريجي للأسرة وتراجع الطلاق. 


ليجل 


أفراد الأسرة ما زال شديد التأثر بقواعد النظام الأبوي» يحتفظ الأب مدة متزايدة باطراد 
بسلطة يرجأ أكثر فأكثر انتقالها إلى الابن. قفي الجزائر مثلا يشكل الرجال المتروجون - أي 
المسؤولون عن أسرة لكنهم يعيشون تحت سقف بيت الأب رفي ظل سيطرته أي ليس 
لديهم سلطة فعلية على الأسرة ‏ عدداً من السكان تزايد كثيراً في السبعينيات في الوقت 
الذي تغيّرت فيه ملامحهم العمرية (الشكل رقم (4 - 4 .)١‏ في الماضي كان زواج الابن 
في سن مبكرة 1 يستبقيه فترة في بيت والده. أما الآن» فإن ازدحام أسواق العمل 
والمساكن يبقيه فيه رغم زواجه المتأخر. هكذا طبع العنصر الديمغرافي امجتمع بصورة منافسة 
أفقية بين الأنداد وصدام رأسي بين الأجيال. 


الشكل رقم )١*  4(‏ 
نسبة الشريحة العمرية “٠٠‏ 94؟ سنة 
فى السكان البالغين ٠١‏ سئة فأكثر ٠ره؛‏ بالمثة 


٠رهك‏ بالمثة 


6٠‏ بالمثة 


٠؟6”؟‏ بالمثة 


١6,٠‏ بلمثة 


؟ ا 3*6 157أ 14 و1 


تونس ها سوريا ح. |المغرب 4ه مصر عه الجزائر .»ه 


5 


الشكل رقم © - 004 ر 
نسبة الرجال المتزوجين الذين لا يرأسون أسرا في الجزائر 


5 بالمئة 


”٠‏ بالمثة 


6 بالمثة 
١555‏ هه 


1 جر 
٠‏ بالمئة 


ه بالمثة 


لله ه بالمية 
89-6 عام #-#4عام ‏ 00 واعام  17١‏ 4اعام 


ويجري هذا الصدام في نهاية فترة من انتشار التعليم المدرسي السريع والواسع النطاق 
في الوقت نفسه. والذي خلع على جيل البنين نوعاً من احتكار المعرفة. ولم يتخلص هذا 
الخيل من الأدية فحسبء وإثما واصل» بنسبة متزايدة» الدراسة الثانوية» بل والجامعية» في 
حين أن جيل الآباء يضم أغلبية كبيرة من الأميين أو من الأشخاص الذين لم يتسجاوزوا 
المدرسة الابتدائية. إن العلاقة النسبية بين معدل معرفة الأبناء القراءة والكتابة ومعدل معرفة 
الأباء( ؟) لهما تفسر هذا التباين في ما بين الأجيال في المعرفة (الشكل رقم »)١5  4(‏ 
رهي تتبع في كل البلدان المدحنى نفسه الذي يتخذ شكل الحرف ([]) مقلوباً. فقبل عام 
لم يكن الشبان (5؟ سنة) يختلفون بقدر يذكر عن آبائهم ٠0(‏ سنة)» فلم يذهب 
هؤلاء ولا أولئك إلى المدرسة أبداً. وستتحقق المساواة من جديد فى ما بين الأجيال عندما 
يتخلص الآباء جميعهم من الأمية. وسيحدث هذا نحو عام 1 في اللحظة التي يصبح 


(0) المعدل في سن الستين/ المعدل في سن ه؟ قنئنةة 


كن 


الشكل رقم )١6  4(‏ 
تطور أوجه التفاوت في المعرفة بين الأب والابن 
نسبة الأبناء غير الأميين 
انحور الصادي: الاطاوا نا كانتت ١‏ 1 السيني: السنة التي يبلغ 
تسبة الاباء غير الاميدن فيها الابن الخامسة والعشرين 


إن 1 
مِمَار 16 الجزائر ل 
1 . 
م 
5 ل 
537 )1 
0 . 
1 16 
١ ١‏ 
ا ال 000ل اللاي ل ا ف لان 
0 2 
ور 1 المغرب 1 
1 0 
ىع ل كرا 
0 8 
0 1 
0 ' 
1 1 
1 
لا ام 11111 1ض ل ا لال ل ل ل ا ل ل ا 
إلى 
تونس 5 
1 
يكنا 
زا 
1 
1 
1١8‏ 
1١‏ 
و البديل :١‏ جيل التعليم الابتدائي 00 


هم البديل ؟: الإبقاء على التعليم الابتدائي عند مستواه في عام .١5414‏ 
المصادر: أحدث تعدادات للسكان 


تفن 


5 اليوم - والذين يعادلون للمرة الأولى في التاريخ ما يقرب من مجموع مَنْ في 

فقتهم العمرية هم الآباء”! 3 . وفي ما بين التاريخين» سيكون قد انصرم مئة عام من التفاوت 
قْ ما بين الأجيال» تصبح الأجيال الصاعدة (5١؟‏ سنة) خخلاله أكثر علماً بكثير من الذين 
يمسكون بزمام السلطة ١(‏ صنة). ونظراً إلى أن المدارس انتشرت في الجزائر وتونس بسرعة 
كبيرة في ظل ظروف من الأمية الغالبة» فإن امكانات الصدام فيهما أقوى منها في غيرهما: 
وفي البلد الأول منهما تتدعم هذه الامكانات» إضافة إلى ذلك؛ نتيجة المشروعية التي 
يضفيها احتكار اللغة العربية المكتوبة» بغير شريك؛ على مشاغبات الشباب. والتصدع بين 
الأجيال أقل حدة في مصرء وهي البلد الذي نشأ فيه التعليم المدرسي من قديم وإن كان 
يتقدم بيطع. ولكن في كل مكان» بما في ذلك هذا البلد الأحيرنٍ هناك انفصام قوىي للغاية 
بين المعرفة والسلطة من جيل إلى آخرء بحيث يؤثر حتماً تأثيراً سلبياً في النظم السياسية. 
حائمة 

لم يعد الرجل يسيطر على المرأة. ولم يعد الأب يسيطر على أبنائه» وقد دخلوا هم 
أنفسهم في تنافس غير مسبوق وضعهم في مواجهة بعضهم بعضاً. م 
للدّسرة بصورة خطيرة» واهتز معه, بدوع من تشابه الوضع» النظام «الأبوي الجديد) للمجتمع 
كله0 4 . وفي ضوء هذه الخلفية قامت حركة معارضة تطالبء باسم الدين» بالعودة إلى 
التمييز: بين الجنسينء الذي قننته الشريعة ولكن أجهضته اتجاهات التطور الاجتماعي الثقيلة 
الوطأة» الذي يرفض القبول بسلامة التسلسل الهرمي بين الأجيال» الموروث من النظام القبلي 
السائد في الجاهلية. ويتفق هذا الرفض مع البنى العميقة الجذور التي تشكل الفكر العربي 
«ابتداء من لعبة النرد إلى السلطة الاستبدادية): على صورة معسكر من الخيام وليس صورة 
الهرم يكون المثل الأعا لى لرجال أنداد ينتظمون جميعاً حول زعيم يستمد سلطته لا من 
الوطع ‏ المرتبط بمكانته» «الجيل)ء وإنما من مهارته في استغلال العادات والأعراف5 “©. ويمكن 
تصور أن المنافسة بين الأنداد, وصراع الأجيال المصاحب للانتقال من حالة تسودها المساواة 
(أمية الأأمس الغالبة) إلى حالة آخر ى من المساواة (المدرسة #للجييع غدأ)» يفاقمان هذا 
الاعتراض الرافض. ويب فحص البنى العمرية والتعليمية للسكان أننا نمر ببرهة قصيرة للغاية 


)18 49 إلا في حالة انبعاث الأمية» وفي هذه الحالة تتخفض النسبة التي تظهر في الشكل رقم‎ )4١( 

إلى ما دون الواحد. 
59أ) طعنةك باج موتمطت لعاءرواوتر [0 «17:201 4 :برطم بم وممعلم بأطوسقطك مسحطوئأكر 
.(1988 رككع]2 نوأزوئع باتولآ لرمعدن اهلا بوعل بلعم 0) «روزموى 
(9؟) عتلتالين) طعجا جز «روم[وء10 14م :1105(تق ابرط 14ت 167115 بلتتاطع؟1 .1 قوط 
.(1990 روعاموى 0 -لط نسملهما) ماسر عزنو»مو انار 0 2711711011 1300/2 1تروكل 


يفن 


من التاريخ الديمغرافي. وحن تعرف من الآن أنه عندما يبلغ أبناء الأجيال الجديدة سن الرشد 
فإنهم لن يتعرطوا داخحل الأسر لضغط الأشقاء كما في الماضي» لأن عدد المواليد انخقفض. 
ونعرف أيضاً أنه عندما يصبح تلاميذ اليوم آباء بدورهم» سيكون الانفصام بين السلطة 
والمعرفة قد تلاشى. إن عدم التوازف في أشد أشكاله لن يدوم أكثر من جيل واحد. ومهما 
يكن الاضطراب في البنى الحالية للسكان قصير العمر بالقياس إلى الزمن الديمغرافي» فهر 
توي بما فيه الكفاية لإثارة الاضطراب في الزمن السياسي. 


لفن 


القصّت للك امش 
الرَبْ الفط الارسة اداليّة للدَولة 
وَالتحرك َحوَالدَياطيَة 


جيكومر ييا فى © 


© مستشار اقتصادي 5 أيني أيطاليا. 


تخل عدد من الأقطار في الستينيات وأوائل السبعينيات عن الحكم الديمقراطي فصار 
يحكم من قبل أنظمة مستبدة. وقد ظهرت عاولات متعددة لتنظير هذا الاتجاه. ففسرته بأنه 
سمة لا بد منها للامبريالية الجديدة. ثم جرى في أواخخر الثانينيات وأوائل التسعينيات أن تخلى 
عدد غير قليل من الأقطار عن 94 الاستبدادي فعاد الى شكلٍ ما من أشكال المشاركة 
الشعبية في الحياة السياسية» ما أدى الى إحياء النظريات القائلة بأن” الديمقراطية هي النتيجة 
التي لا بد منها للحداثة ‏ مهما يكن تعريفها ‏ أو للتقدم الاقتصادي والاجتماعي!". 


إن عدداً من الديمقراطيات التي ظهرت حديثاً هي دمقراطيات هشة تماماً. لذا لا يمكن 
استيعاد حدوث ارتداد 5 الاتماه الجاري ؛ مع هذا فإن الانجاه موجود وظاهر للعيان. 


وفٍ مثل هذا السياق الدولي المتتسم بعمليات كثيرة للتحرك نحو الديمقراطية ببرزر ز الوطن 
العربي كاستثناء - وربما الاستثناء الرئيسي الأوحد ‏ هو والصين» وحالتها أكثر تعقيداً. و. 
أن هذا القطر أو ذاك من الأقطار العربية قد بدا في أوقات مختلفة وهو على وشك و 
الديمقراطية, لكن أحداً منها لم يقبل في واقع الأمر على هذه المغامرة. لم يحدث في أي قطر 


)١(‏ بدأ التحول من الحكم الاستبدادي الى الحكم الديمقراطي في جنوبي أوروبا: البرتغالء اسبانياء 
اليونانء وتركيا. وكان هذا التحول عاماً تقريبا في أمريكا اللاتينية» ولا يشدذْ فيها عن ذلك سوى أقطار صغيرة 
مثل هاييتي وكوي في حين حدثت انتكاسة في بيرىى ويفترض أنها انتكاسة موقتة ٠.‏ وقٍ آسيا أحرزت الخركات 
الشعبية من أجل الديمقراطية نجاحات كبيرة في كوريا الجنوبية والفيلبين وتايلاند وباكستان. وقد ظهرت هذه 
الحمركات في الصين وبورما ولكتها سحقث. وف أفريقيا شبه الصحراوية ظهرت .حركات جماهيرية تنادي 
بالديمقراطية في الأقطار التي لا تدور فيها حروب أهلية ومنها كيتيا وزائير ونيجيريا. يضاف الى هذا سقوط 
الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية والوسطى . إن كل هذا يرقى -حقاً الى اتجاه ساحق . 

زف إن الحكم على الدرجة الفعلية للتحرك نحو الديمقراطية يكون لا محالة حكيا شخصياً. ثمة صحافة 
حرة نسبياً في حيّز الوجود في بضعة أقطار عربية» ولكن هذا ليس مرادفاً للتحرك نحو الدمقراطية:» لا سيا وأن - 


يفن 


من الأقطار العربية أن تطورت حركة شعبية لصالح الديمقراطية مما يمكن مقارنتها بالحركة التي 
سحقت في ميدان «تينافن)2 . 


إن التفرد الصارخ للوطن العربي في هذا المضار قد دعا الى ظهور علد من 
التفسيرات» وهى تؤكد في الغالب على الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمجتمعات 
العربية . 


قد يكون من الصعب طرح هذه التفسيرات جانباً (كالقول بأن أي ققطر أو إقليم 
يختلف عن الآخر. وبأن هناك جوانب يختلف فيها الوطن العربي عن غيره)» ولكنها تفسيرات 
ميل ضما الى تأييد الرأي القائل بوجود شيءٍ ما فريد بخص الوطن العربي» وهو رأي يتصل 
بالاستشراق. فإذا قبلنا بهذا الرأي» سيقودنا ذلك حتا الى التسليم بأن القواعد الخخناصة 
بالعالم لا تنطبق على الوطن العربي. 


ا العامل الذي مير الوطن العربي. ويجعل التحول الى الديمقراطية مستحيلاء 
بأنه الاسلام؛ سواءً كان هذا التشخيص صراحة أو ضمئا. ويما أن الاسلام لم يزل يعتبر 
خطرأًء نظراً الى بعض الأحداث المؤسفة مثل قضية سلمان رشديء فإن ذلك يعد كافياً في 
نظر الديمقراطيات الغربية للتغاضي عن الحكومات المستبدة» وغير الشرعية في الوطن العربي» 
الأمر الذي لا يمكن التساهل معه في مناطق أخرى"». إن القول بعدم التوافق بين الاسلام 
والحكومة الديمقراطية هو قول يدعمه الظرف الذي يشير الى كون معظم الأقطار الاسلامية 
غير العربية» هي أيضاً غير ديمقراطية . 


وهكذا نجد الحكومات الغربية تمتنع عن انتقاد السعودية مثللا أو غيرها من أقطار 
الخليج الصغيرة» وتقنع بميارسة انتخابية شكلية ومحدودة في الكويت؟ لا بل م يكن لديها 


- التوزيع فيها محدود جداً. ويجري خحوض الانتخابات بانتظام تقريباً في بعض الأقطار ولكنها على ما يبدو 
انتخابات مقيدة بما يفرض فيها من قيود على أحزاب المعارضة كلها أو الرئيسية منهاء أو أنها انتخابات تزوّر على 
نطاق واسع جداً. إن مجرد الحركة في اتجاه الديمقراطية أو بعيداً عنها هي بالنسبة الى رأبي في الأهمية ذاتها 
للدرجة المتحققة في هذا الاتجاه. ومن الأسهل الحكم على القوى المحركة في ضوء التحليل للاستعداد 
للانتتخابات ولنتائجها. والظاهر أن هناك اتفاقاً في الرأي في الصحافة وفي أوساط المحللين الأكاديميين بشأن 
تشخيص الأقطار السائرة في أي من الاتجاهات. وسأشير تواً الى هذا الرأي المتفق عليه . 
(”) شهدت الأقطار العربية عدداً من حالات المشاركة الجاهيرية في الأحداث السياسية. وقد استمر 
بعضها عدداً من السنين» مثل حركات الاستقلال في مصر وحرب التحرير في الجزائر والانتفاضة الفلسطينية» 
وغيرها كثير. ومن الشائع حدوث تفجر في نشاط سياسي جاهيري قصير الأمد. يجري أحياناً توجيهه من 
الأعلى» لذلك لا يمكن القول بأن المشاركة الجماهيرية غير معروفة أو غير معتادة في الأقطار العربية. والحقيقة 
الصارخة هي عدم ظهور حركة سياسية مستمرة أو احتجاج جماهيري دائم ينادي أساساً بالحكم الديمقراطي» 
وكل ما هنالك قيام مجموعات من المثقفين أو من الأسر التجارية بهذه المناداة , 
() لمزيد من النقدء انظر : 90 .مم ,نزوناوط وزع مم1 «راوع /لا عط لصة جسقاكل» ,مسهلد؟ عممكمم0 
.2 ,(1993 عمايم5) 


ى2ى1 


اعتراض يذكر على حكومة رتبت انقلاباً عسكرياً ممما لغرض إفشال عملية انتخابية كانت 
توشك المعارضة فيها على الفوز. 5,) جرى في الجزائر. 

سأقوم في الصفحات التالية باستعراض بعض التطورات المهمة التي جرت قي العقد 
الماضي» وأتساءل هل أن من الممكن تفسيرها باعتبارات بنيوية دون الاعتبارات فوق البنيوية؟ 
إن اهتهامي ينصب على دور الريع النفطي كعاملٍ يؤدي الى تأييد الحكومة الاستبدادية, ىا 
ينصب على أزمة الدولة المالية كعامل يشجع على المطالبة بالديمقراطية . 

كنت في كتابات سابقة” قد أبديت رأياً مفاده أن الدول التي تحصل على جزء كبير من 
إيراداتها من ريع ينشأ في الخارج” (وهي دول الريع) ستظهر وضعا سياسيا مختلفاً عن الدول 
الي تعتمد على فرض الضرائب على النشاط الاقتصادي المحلي (وأسميتها «دول الانتاج»). 
وقد استخدمت التفريق بين دول الريع ودول الانتاج لتفسير السبب الذي يوضصح لماذا ينبغي 
ألا نتوقع من دول الريع أن تتجه نحو الديمقراطية» وف الأقل طالما ظلت ريعية. 

كان من رأبي أيضاً نتيجة ذلك أن أقول إن الأزمة المالية للدولة؛ المرتبطة بتدهور 
مصدر الريع أو زواله, قد تكون حافزا مهما على التحرك نحو الديمقراطية" , 


إن هذين الرأيين يسهمان في تفسير بعض النصوصيات للتطورات السياسية ‏ المؤسسية 
في الأقطار العربية. 

سأبرز في هذه الورقة حقيقة مفادها أن الريع النفطي مستمر في القيام بدور مركزي في 
معظم الأقطار العربية» رغم الهبوط في أسعار النفط. وسأذهب الى القول أيضاً إن الحكومة. 
حتى في الأقطار التي ظهرت فيها أزمة مالية من أمدٍ طويل» إنما تتسع سياسة تكيّف مع ريع 
المؤسسي. لا لسبب آخر. وفي النهاية» سأتداول بعض الاعتبارات التي تتعلق بالسبب الذي 
يدعو هذه الاستراتيجيا الأخيرة الى تحبيذ النمو المتزايد للمعارضة الاسلامية دون غيرها من 


(0) :هآ «رعلقم ع سمط لقعتاع دمع ط1' ذه زوع ]52 ممناءعن 2200 ,وب مماغمءوالم» ,تمقعياا مورمعوأن 
.(1987 بستعط سمهت :«ملهمناآ) عنماى «عنبيع 116 ,.كلة ,تمواعنما مممعدز0ن لمة أجطقاطعظ مرعووتر 


(1) من الضروري أن يستحصل الريع من العالم الخارجي ويرد مباشرة الى الحكومة. إذا تولّد الريع 
داخليا فإنه يكون عاملا فقط في إعادة توزيع الدخل في داخل القطر؛ قد يسهّل هذا مهمة الحكومة في تغطية 
نفقاتها ولكن قوة الدولة تظل متصلة اتصالا مباشرا بقوة الاقتصاد المحلي. أما إذا تولد الريع خارجيا فإن قوة 
الدولة تكون متصلة بالظروف الاقتصادية السائدة في أنحاء العالم كلها . 

يضاف الى هذا أن الريع يجب أن يدخل صندوق الحكومة مباشرة؛ فإذا استحوذ عليه الآفراد أو الشركات 

ترتب على الدولة أن تلجأ الى فرض الضرائب لكي تستحوذ عليه هي بدورها. إن فرض الضريبة على عدد 

محدود من الشركات الكبرى, لا سيا الأجنبية منها مثل شركات الفط يعتبر بمثابة منفذ مياشر للحصول على 
الريع . بيد أن فرض الضرائب على عدد كبير من الأفراد. مثل المهاجرين» له مضاعفات سياسية مختلفة تماماً , 

(/9) ع1 مستصدفة ا ممطاتيخ4 لصة تزعدرعممع7] زه كمملقلصسه عتأمرمممءظ» ,تموعنا مومعداه 

(1988 11ة) 4 0 ,10 .01لا ,نز!07167ا0 ج016ننا3 هل جرع حتاء مومع ع هيوم سرمت مأ لأعوثةا طمميم 
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أولاً : الريع» والتحرك نحو الديمقراطية» وأزمة الدولة المالية 


إن الحجة التي تربط بين الأساس المالي والأساس السيامي للدولة لها جذور تاريخية في 
العمليات التى أدت الى ثورات في أوروبا والى التحرك نحو الديمقراطية فيها». 

إن الدولة» متى كانت في وضع يمكنها من شراء الأجماع عن طريق توزيع السلع 
والخدمات والدخل لقاء شيء قليل أو لا شيء» فهي لا تكون بحاجة الى شرعية ديمقراطية. 

والدولة الى تحصل على ريع يتأتى من الخارج» كريع النفط. قد تشهد صراعات على 
الننلطة :وقد هد انقساسات نسوية: :ولكن عن غير التعمل أن فيد مطالية شفية 
بالديمقراطية. ومع أن من البديبي أن يقوم الأفراد والجماعات والفقات» سواءًٌ داخخل الصفوة 
الحاكمة أو خارجهاء بكفاح متواصل من أجل توسيع نصيبها في الريع؛ فإن من النادر أن 
تقوم بالدعوة الى تبني القواعد الديمقراطية أو الى توسيع المشاركة السياسية. ستوجد معارضة 
على الدوام» ولكن هذه المعارضة لن تكون أكثر ديمقراطية من الحكام. ولن تظهر الطرق 
الديمقراطية كحل أمثل لتحقيق الحدف المنشود لأن لدى الجماعات كلها قائمة بالأولور يات التي 
تخصها بالذات, الأمر الذي لا يصلح لتنظيم الاجماع وتأييد الأغلبية. ويجب على المرء في 
دول الريع أن يكون حذرا من البيانات التي تصرح بالنوايا الديمقراطية والتي تصدر عن 
الحكام ومن منتقديهم على السواءء ذلك أن هذه التصريحات ما هي إلا وسائل تكتيكية. 
وهذا ينطبق على الجميع باستثناء ما يصدر عن المثاليين الذين يظهرون بين حين وحين. 

إن جذور المؤسسات الديمقراطية تمتد عميقاً في حاجة الدولة الى فرض الضرائب لكي 
تدعم فعالياتها. والضرائب, لا سيما الحديثة المباشرة منهاء تتطلب القبول» وهذا أمر لا 
يحتمل تطور حدوثه في ظل الحكم الاستبدادي. وقد تستطيع الحكومات الاستبدادية في المدى 
القصير فرض نوع من التدريب المالي المنضبط إذا سارت على نبج الحكومات الشعبوية, 
ولكنها في المدى الطويل غير قادرة على تطوير قدرات الدولة المالية. لذلك فإن الحاجة الى 
توسيع الأساس المللي للدولة تعتبر حافزا على التوجه نحو الديمقراطية. إن الدولة التِى تواجه 
أزمة مالية تكون ملزمة باللجوء, إما الى تقليص المصروفات» وإما الى زيادة الضرائب أو الى 


(() الإعاعاءعظ) لماعملا برعلماا زاريتا عط مز برمزلاعطع؟!ا ته وماس امسعع ,عمواعلامن عاعول 
1991 ,كمع فتمره] تلد آه نالجع طامنا بكتاوة 


تقول فرضية النظرية الأساسية: «. . . إن الأقطار الزراعية الكبيرة لهذه اللتقبة لم تكن مهيأة لمعالحة الأثر 
الناجم عن النمو السكاني المطرد. . . إن الضغط على الموارد أدى الى تضخم مستمر في الأسعار. وبما أن نظام 
الضريبة في معظم الدول الحديثة يقوم على نسب ثابتة تفرض على الناس أو على الأرض فإن إيرادات الضريبة 
تتتخلف وراء الأسعار. وهكذا لا تجد الدول خياراً آخر سوى توسيع نطاق الضريبة. وصار هذا من باب أولى 
إذ أدت الزيادة في السكان الى توسع الجيوش مما أدى الى ارتفاع في الكلف الحقيقية. مع هذا واجهت محاولات 
الدولة لزيادة الايرادات مقاومة من صفوة الناس ومن عموم الأهالي, لهذا لم تنجح إلا نادرا في تغطية النفقات 
المتصاعدة جدا. ونتيجة لذلك كانت معظم الدول الكبيرة في القرن السابع عشر تزيد من الضرائب سريعاً 
ولكنها مع ذلك ظلت تقدم على حدوث أزمة مالية فيها» رص 55). إن هذا يصدق على الاقطار العربية اليوم . 
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الاسلوبين معاً . أما البديل الثالث. أي الإنفاق على أساس العجزء فهو خا ا مريت 
فيه كثيراً لدى الحكومدات الاستبدادية والحكومات الديمقراطية أيضاً ف 0 القصير في 
الأقل. بيد أن الشكل الوحيد من أشكال الانفاق على أساس العجز الذي لا يتضمن أي 
شكل من أشكال السيطرة الخارجية عليه. هو عندما يجري تمويل العجز باصدار نقود 
إضافية. إن هذا سرعان ما يقود الى التضخم. الذي ود كنم عاح اين خلدل التسعير 
والسيطرة (وهو تطبيق منتشر في الأقطار العربية) ولكنه يؤدي» إن عاجلا أو آجلاء الى فقدان 
الثقة بالعملة الوطنية. ونجدٍ في أقطار عربية متعددة يعتبر فيها إصدار النقود حلا منضلا 
لتمويل العجزء نجد أعداداً متزايدة من السكان وقد اكتسبت طرقاً للحصول على العملة 
الأجنبية » وأحذت الصفقات المحلية تتم بالعملة الأجنية (أي التعامل بالدولار)» وبهذا تفقد 
الحكومة تدريجياً سيادتها النقدية وقدرجها على تمويل العجز من خلال إصدار النقود. 

قد يبيدف تمويل العجز من خلال الاستدانة التوجه نحو السوق المحلية أو نحو السوق 
الدولية. لم تلجأ إلا قلة قليلة جداً من الأقطار العربية الى الاستقراض الداخلي» إذ إن هذا 
ينطوي على علاقة ثقة هي ببساطة غير موجودة في معظم الحالات. إن الجمهور لن يعهد 
باختياره مطلقاً بما لديه من مدخرات الى حكومة لا سيطرة لها عليهاء وكان سجلها في الماضي 
حافلل بالتقلب وبالافتقار الى الاهتام بحقوق مواطنيها. لقد انتهى الأمر بعدد من الأقطار 
العربية الى الارتباط بديون خارجية كبيرة» لسبب بسيط هو أن حكوماتها لا تجرؤ على إصدار 
سئدات خزينة ة بفئات من العملة الوطنية . إن اللجوء الى الاقتراض المحلي من جمهور يقرض 
المال طوعاً (وهذا ختلف بالطبع عن إكراه بعض المئؤسسات المحلية على إقراض الدولة) هو 
شيء أقرب الى فرض الضرائب» من ناحية ما يتطلبه من قبول ومن وجود درجة من درجات 
الرقابة الديمقراطية . 

إن البديل للانفاق عن طريق العجز هو زيادة الضرائب. والدولة التي تلجأ الى زيادة 
الضرائب» لا سيا إذا شمل هذا ضريبة مباشرة على الدخل» لا بد أن تواجه مطالبة بمشاركة 
ورقابة شعبيتين من خلال مؤسسات ديمقراطية» إذ ان معظم أشكال الضرائب الحديثة تتطلب 
موافقة على نطاق واسع وقبول من السكان, الأمر الذي لا يمكن الحصول عليه الا في ظروف 
الشرعية الديمقراطية . وهنا يجب التفريق بين أشكال الضريبة المختلفة: 


١‏ فالضرائب على التجارة الدولية هي ضرائب لا تتطلب شرعية؛ ولا تتطلب حتى رقابة 
تامة من الاقليم الذي تمر فيه؛ لذا كان يلجأ إليهاء تاريخياًء العصاة والأطراف غير 


الحكومية , فضلا عن الحكومات الضعيفة . وكلا استخدمت هذه الضرائب على نطاق واسع 

؟ - والضرائب عل الملكية » لاسيما على العقارء هي ضرائب يسهل تخمينها ويصعب 
التهرب منباء وتتطلب حدأً أدى من القبول؛ والضرائب على دحل الشركات يسهل كذلك 
نسبياً جبايتها وتتطلب قليلاً من الشرعية السياسية» لا سيهما حين تفرض على شركات أجنبية 
قليلة؛ أما الضرائب على دخول الأفراد فإن إدارتها معقدة جداً وتنطوي على علاقة مباشرة بين 
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الفرد والدولة وهى معرضة للغش والفساد وغير ذلك. إن هذه الضرائب لا تكون معقولة إلا 
في ظروف من الشرعية الديمقراطية الحقيقية. 

٠“‏ - ومن السهل فرض الضرائسب على السلع والخدمات المحلية إذا كانت هذه الضرائب 
على شكل رسوم بسيطة على الضروريات. ولكن هذه عرضة للتهريب» غير أن من الممكن 
الحد من ذلك نظراً الى القيمة المنخفضة للسلع الخاضعة للضريبة (مثل الملح والشاي 
والبنزين). إن مثل هذه الضرائب ليست كثيرة الشيوع'في الأقطار العربية» إذ ان قواعد 
الأخلاق الاسلامية تتعارض معهاء ولأن الحكومات العربية تقوم تقليديا بدعم مجموعة 
أساسية من السلع الاستهلاكية بدلاً من فرض الضرائب عليها. كذلك فإن الرسوم ليست 
شكلا دينامياً جدأ من أشكال الضرائب؛ إذ ان استهلاك السلع الضرورية لا يتزايد بتزايد 
الدخل. وتتطلب أشكال أخرى من الضرائب الحديثة؛ كالضريبة على المبيعات» إدارة واسعة 
وتكاد تكون بحكم الغريبة المباشرة على دخول الأفراد من حيث إنشاء علاقة مباشرة بين 
دافع الضريبة والدولة. 

إن الدول لا تحجم عن اللجوء الى أشكال ضريبية كثيرة التعقيد وباهظة الكلفة سياسياً 
لشعور منها بالعدالة أو بالحماسة من أجل المشاركة الديمقراطية» بل إنها تحجم عنها لسبب آخر 
هو ببساطة أن أشكال الضريبة الأخرى البسيطة مثل الرسوم الجمركية سرعان ما تصل الى 
حل لا تتجاوزه» فلا تتنامى بالسرعة التي يتنامى فيها الدخل القومي . وستكون الحكومة ميالة 
عل نحر منتظم الى تخصيص نصيب متزايد من الدخل القومي للانفاق» ولا تكتفي بقاعدة 
اقتصادية تضمن نصيباً متناقصاً فقط من الكعكة الكلية. وهذا باستثناء حالة واحدة تضبط 
فيها سلطة الحكومة بواسطة الإرادة الشعبية التي يتم الاعراب عنها من خلال مؤسسات 
ديمقراطية . 

والانفاق من حصة متزايدة من الدخل القومي هو السبب الذي لايدعوأية دولة 
استبدادية تواجه أزمة مالية الى التفكير جدياً بالبديل الثالث. وهو تقليص المصروفات» إلا 
على المدى القصير جداً وفي ظل ظروف قاهرة. إن تقليص المصروفات يجر وراءه حتا ضياع 
أدوات السيطرة» سواء كانت هذه الأدوات على شكل دعم مالي مفرط للمواد الاستهلاكية, 
أو على شكل سيطرة مباشرة على الصناعة والمصارف وعلى عدد كبير آخر من أنواع النشاط 
الاقتصادي. أو على شكل خدمات اجتاعية. إن الدولة الاستبدادية لا تحتكر استعيال القوة 
وحدها بل تحتكر كذلك شتى الأنواع الأساسية من النشاط الاقتصادي والاجتماعي ؛ والدولة 
بعملها هذا إنما تدمر قواعد مستقبلها المالي (فالصناعات التابعة للدولة لن تدفع الضرائب 
مطلقاً؛ والمصارف الحكومية لن تحفز أبداً على زيادة المدخرات الخاصة؛ والسلع الاستهلاكية 
المدعومة لا يمكن فرض الضرائب عليها؛ والخدمات الاجتماعية المضمونة تلقي عبئاً متزايداً 
يعد دالة على أعداد السكان. . . الخ). بيد أن التراجع عن هذه السيطرة الواسعة النطاق 
تكلف الدولة كثيراً من الأشياء : إن «الأهلنة: (أي 5 الى القطاع الخاص) تعتير إعلاناً 
عن الضعف وتمهد السبيل الى تطور المجتمع المدني؛ والى تعدد مراكز صنع القرار» والى 
التحول نحو الديمقراطية في خباية المطاف. 
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إن دولة تشعر بالحاجة إما الى تقليص المصروفات أو الى اللجوء الى زيادة الضرائب» 
أو الى الطريقتين معاء قد تسعى الى ترسيخ شرعيتها وتعزيز مركزها بالقيام بتنفيذ عملية 
التحرك نحو الديمقراطية أو بالقيام أحياناً بمجرد الاعلان عنها. إن التحرك الفعلي نحو 
الديمقراطية ونحو إقامة مؤسساتها قد يستغرق وقتاً طويلاء ولكنه يجب أن يكون مستمراً 
ومنظوراً. وينبغي ألا تفهم الحجة التي تربط الأزمة المالية بالتحرك نحو الديمقراطية على نحو 
آلي. فالدولة يمكن أن تمضي في سبيلها أمدأً طويلاً على أساس بسيط هو احتكارها القوة؛ وقد 
يستغرق الأمر سنوات». بل عقوداً من السنين (كما جرى في اسبانيا) لكي ينفل الاصلاح 
السيابي: بعد أن تكون الدولة قد فقدت شرعيتها. مع هذا فإن نذر التغيير شاخصة 
للعيان. 


وعلى النقيض من ذلك, فإن الدول التي لا تواجه أزمة مالية وتحصل باستمرار على 
ريع خارجي ستكون قادرة على تأجيل التحرك نحو الديمقراطية الى أجل غير مسمى . فإذا 
حدث أن توسعث المشاركة السياسية لأسباب غير الأسباب التي نبحثها في هذه الورقة 
(كحرب التحرير الوطني أو قيام تهديد خارجي) فإن من المحتمل أن يولّد هذا التوسع 
أغلبيات غير مستقرة ومؤسسات ديمقراطية قصيرة الأجل. إن الاغراء بالاستيلاء على السلطة 
دون الخضوع الى المحاسبة بشأن اقتسام الغنيمة هو ببساطة إغراء قوي للغاية. 


ويمكننا أن نضيف بأن الحكم القمعي قد يدوم طويلاً بالتأكيد ولكن التغيير التقني 
والاجتماعي من شأنه أن يجعلٍ فقمة الدكتائوريين اللعويين صَعَبَة جداً.. إثنا تشهد مدعلا 
دولياً متزايداء وهو يعود جزئيا فقط الى قرارات تتخذها حكومات أجببية. إن تطور وسائل 
الاتصالات الدولية» والسهولة التي يمكن بواسطتها الالتفاف على وسائل السيطرة» والتكثيف 
الضروري للتبادل الدولي في الحقول الاقتصادية والعلمية والثقافية» كل هذا يتيح مجالات 
واسعة للاحتجاج أو للمعارضة. إن ذلك من شأنه أن يقصر من عمر الأنظمة المستبدة التي 
تعاني من أزمة مالية . بيد أن الأنظمة التي تحصل على ريع خارجي بمبالغ قد تكون صغيرة 
بذاتها ولكنها كبيرة بالقياس الى حجم القطر وسكانه ومستوى معيشته والفرص الاقتصادية 
المتاحة فيهء هذه الأنظمة تتمتع بميزة مهمة في الإبقاء على نفسها في الحكم. 

إن الرأي الذي يأخذ بالربط بين التحرك نحو الديمقراطية والأزمة المالية لا يتطابق مع 
آراء أخرى مشاببة بشأن التطابق ل ا والتحرر السياسي. تقول 
هذه الآراء إن التحرر الاقتصادي سيخلق مع الزمن طبقة من منظمي الأعال والاداريين» 
وستقوم هذه الطبقة في ماية المطاف بالمطالبة بأن يكون 7 رأي قي إدارة الحكومة. اعتقد أن 
هناك كثيراً من الصحة في هذا التعليل» ولكنني أظل مؤمناً على نحو سيلقي بالرأي القائل 
بان الدرة مع كانت سخلة مالا عر مال هاه المئة البرجوازية فإنها تتمتع بفرصة طيبة جداً 
0 ولكن المشكلة هنا هي أن هذه الفئة تكون عالة عل 
غيرهاء فليس هناك قطر إلا وفيه قطاع واحد في الأقل من هله الفئة المرجوازية يكون معتمداً 
على الدولة وعلى سلطتها السياسية. هذا ونجد في معظم الأقطار الديمقراطية أن صافي ميزان 
التحويلات المالية بين قطاع الشركات والدولة هو إما في صالح هذه الأخيرة أو أنه مشكوك في 
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أمره. أما في دول الريع والدول غير المتطورة مالياً فالوضع على نقيض ذلك» إذ تتمتع 
البرجوازية بمنافع كثيرة واسعة وتحويلات مالية من الدولة دون أن تسهم بشيء يذكر من 
ماليتها. 

كذلك فإن هناك رأياً آخر يطرح بشأن أهمية المجتمعات المدنية. وأنا أقرل» على فرضص 
بكلية دريف الجن لد تمرك من سل (واى منحازال المتاد بأشا ستيه 
حتاً بالمفاهيم الاقتصادية مثل نقابات العمال والجمعيات الصناعية وما أشبه ‏ وعلى نحو 
بالمجتمع المدني الذي يعني القطاع الخاص) ‏ أقول إن المجتمع المدني يكتسب أهمية اكبيد متى 
كانت الدولة في أزمة سواء كانت ذات طبيعة مالية أو غيرها. فا مجتمع يتولى أموراً تعود في 
الجالات الاعتيادية الى الدولة . 


إن أفرفي: فيا أن الدولة ستتوسع الى حدود قدراتها الاقتصادية. فإذا كانت الدولة 
تملك الوسائل اللازمة لهذا التوسع فإنها ستقوم بكل شيء» ولن يكون هناك أمام المجتمع 
المدن (أي القطاع الخاص) من شيء يقوم به سوى دعم الدولة. وإذا لم تكن الدولة تملك 
تلك الوسائل وكان لا بد لها من الحصول عليها من المجتمع المدني (أي القطاع الخاص)» 
فتكون هناك فرصة أمام هذا الأخير بالحد من سلطة الدولة. إن المطالبة بالمشاركة الديمقراطية 
هي الأداة الأولى للحد من سلطة الدولة. 


على أن الواقع هو بالطبع اكز تعقيدا بكثير فهناك بداهةً عوامل متعددة أخرى تؤثر في 
المطالبة بالديمقراطية ؛ مثلا: التأثر بتجربة الأقطار الأخرى» ووجود الطبقات في المجتمع. 
وعدم المساواة 5 الدخل., والفقر 0 والأمية. والدين» والتشرذم الديي والاثني . يضاف 
إلى هذا أن المطالبة بالديمقراطية شيء وإمكانية تطبيقها ثيء آخر مختلف تماماً: فقد يكون 
هناك طلب على إنشاء أنظمة ديعقراطية ولكنها قد تخفق أو تحرف عن طريقها. وأحيانا يرتكب 
بعض الأطراف الأساسيين في اللعبة السياسية أخطاء فادحة؛ ويزودنا الوطن العربي بأمثلة 
على ما جاء أعلاه . 1 


ثانياً: القوة المحركة (الدينامية) للالية العامة العربية 


ستقدم الآن عرضاً للمالية العامة العربية لتوضيح الحقائق الأساسية ذات الصلة 
بال موضوع في ضوء ما جاء في البحث أعلاه. ومن الضروري أن نقول كلمة 0 
البداية» ذلك أن إمكانية المقارنة بين أرقام المالية العامة هي دائياً أمر مشكوك فيه. 
الحكومات العربية ليست كريمة في تقديم المعلومات بشأن تفاصيل ماليتهاء كا أن العا 
الدولية المستخدمة على نطاق وا سع لا تغطي عدداً من الأقطار العربية المهمة» وتعطي أرقاماً 
ناقصة عن أقطار أخرى. لهذا 3 البيانات الى نستعرضها في الصفحات: الثالية ماخحوذة من 
مصادر مختلفة» قد لا تكون قابلة للمقارنة بالمعبى الدقيق. لهذا السبب ركزنا على الأنصبة 
والمعدلات لا على قيم الأرقام المجردة» لأنها موثوقة أكثر من الأرقام .“وبالتظر أيضا ان 
التلاعب السائد في سعر صرف العملات الوطنية» تجنبنا إجراء مقارنات دولية بالدولار. إن 
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هذا ينطوي على تشويه كبير. فالحقيقة البديبية عي أن ١‏ بالتة من إجمالي النانج المحلي في 
مصر وفي الامارات العربية يمثل رقمين مختلفين تماماً بالدولار بل هما أكثر اختلافاً إذا نظر 
إليهها من حيث ما يصيب الفرد الواحد. 

بعد هذه التحذيرات الرامية الى تجنب سوء الفهم نقول إن الجدول رقم (0 - )١‏ يقدم 
مصروفات الحكومة بصفتها تمثل فيا من إجمالي الناتج المحلٍ وذلك لمجموعة من الأقطار 
العربية. ويبين الجدول ان الدولة تحسل موقعاً رئيسياً في استخدام الموارد المتداحة وذلك في 
معظم الأقطار العربية. يما فيها الأقطار المنتتجة للنفط مثل الامارات والكويت وعمانء فضلا فضلا 
عن الأقطار غير المنتجة له مثل مصر. إن دور الدولة محدود بعض الشيء في الجزائر والأردن 
والمغرب وتونس واليمن؟ أما في إيران فهو محدود جداً أكثر مما هو الخال في أي قطر عربي. 


إن المصروفات في الأقطار المنتجة للنفط تسير على مط معكوسء» وتشير الى اتجاه نحو 
الزيادة بالقياس الى إجمالي الناتج المحلي. حيث ينخفض هذا الاجمالي بسبب الهبوط في 
الضائرات النفطية . ولا يصدق هذا على أقطار أخرى. ويمكننا على العموم أن نلمس اتجاهاً 
نحو انخفاض معدل المصروفات الى اجمالي الناتج المحلي وذلك في أواخر الثمانينيات» مما يشير 

الى شيء من الوهن في الدولة. 


يبين الجدول رقم (ه ‏ 7) مدى أهمية العجز المالي الحكومي بصفته يمثل نصيباً من 
إجمالي 00 المح . إن الانفاق على أساس العجز يعتبر» كا ذكرنا آنفاًء أسهل الطرق 
لمواجهة أزمة مالية. ويلاحظ أن دول الخليج العربية المصدرة للتفط لا تظهر عجزا كبيراً 
(وأرقام المصروفات في الامارات والكويت تشمل تحويلات مالية 9 صناديق الاستثمار في 
الخارج ‏ وهذه طريقة تتبعها حكومتا القطرين المذكورين لكي تظهر أن قوتها المالية هي أقل 
من قوتها الفعلية). والاستثناء الوحيد هو عُمان» , أما الأقطار الأخرى كلها فالعجز فيها كبير 
جداً بشكل معتاد. ولو أن هناك اتجاهاً #لحرظ] نحو الانخفاض فيه في السنوات الأخيرة» 
وذلك بعد أن ازداد التعامل بالدولار من جهة واشتد الضغط من قبل المقرضين الدوليين 
لوضع الأمور في نصابها من جهة أخرى. يلاحظ أن العجز المالي في الجزائر كان صغيراء كما 
أن الحكومة هناك كانت قد أظهرت فائضاً في 194٠‏ و19941. 


إن أرقام المصروفات والعجز هي التي يشار إليها عادة. وهذه الأرقام مهمة, وهي تشير 
الى الفرق بين ا المالية الحادة التي تشهدها بعض الأقطار العربية» وبين المرونة في الأقطار 
لزت الي تتكيف مع مستويات منخفضة من المدخولات . بيد أن الفوارق الجوهرية له 

تتضح الى أن ننظر في الأرقام الخاصة بمصادر إيرادات الحكومة وتطور الريع النفطي. كان 
هذا ا ار قد د بلغ مستوى استثنائياً في أوائل الشمانينيات» ثم دفن نظراً الى الجناضن 
النفط مسكمر بالقيام وان ل في السياسات الم رغم تضاؤله بالقياس الى الذروة 
التي بلغها في 198١‏ . 

يفصل الجدول رقم (5- 7) موقع «المورد الخارجي» من مجموع الموارد والمنح لمجموعة من 
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الأقطار العربية وإيران. ويشمل المورد الخارجي إيرادات النفط وغيرها من المصادر المالية التي 
تتحقق مباشرة للحكومة من الخارج» مثل : 


المتح : للأردن واليمن ومصر؛ وفي ما يتعلق بمصر لا تحتسب المنح العسكرية لأنها لا 
تعتبر جزءا من ميزانية الحكومة العامة. 

مسدخولات الاستشمار: بالنسبة الى الكويت للسنوات التي تمتد حتّى 2١19857‏ وتتوفر 
أرقام موثوقة عنها. 

إيرادات قئاة السويس: بالنسبة الى مصر. 

وبما أن الحركة المالية التي يمكن تشخيصها بوضوح بأنها تتأق من الخارج قد أدخلت في 
الجدول فإنه. أي الجدول. يقدم نظرة تقلل من أهمية المصادر الخارجية ولا تبالغ فيها 
بالتأكيد. 


تشير الأرقام بوضوح الى فرق حاد بين أقطار الخليج المنتجة للنفط وكذلك ليبياء وتمثل 
إيرادات النفط فيها ٠٠0‏ بالمئة في الأقل من مجموع الايرادات كلهاء وهي كما هو معروف أكثر 
من ذلك بكثير» وبين الأقطار الأخرى جميعها. إن اعتاد هذه الدول على إيرادات النفط كبير 
جداًء وليس هذا فقط وإغا لا يوجد أي اتجاه على الاطلاق للتقليل من هذا الاعتماد. ومنذ 
هبوط أسعار النفط الخام في أواخر سنة 1986 لم تجرأية محاولة لتطوير مصادر دحل محلية 
تكون بديلا للنفط . 


هناك قطران هما إيران والجز ائر كانا في الماضي يعتمدان كل الاعتماد على إيرادات النفط 
فقلّ فيهما هذا الاعتهاد نظراً الى هبوط أسعار النفط والى انخفاض حجم ما يصدّرانه من 
نفط. ويبين هذا أن القطرين المذكورين قد طورا شيئاً من مصادر الايرادات التي تتولد 
داخلياًء ولو أنها كانت مصادر محدودة: وذلك بديلاً عن النفط . بيد ان الاعتماد على الدحل 
النفطي قد ازداد مرة أخرى في القطرين في السنوات الآخيرة. زالظافر انا على وشك العودة 
الى صفتههم| السابقة كدولتين من دول الريع 


أما الأقطار الأخرى الواردة في الجسدول فهي كلها تة تقع في فئة مختلفة تماماً. فالأردتٍ 
الذي ليست لديه أيرادات نفطية» شهد انخفاضاً 0 قِ المنم وعلى نحو متسارع جداً 
منذ غزو العراق للكويت. وفي اليمن انخفضت المنح ولكن ايرادات النفط ازدادت سريعا 
منذ سنة 1١945‏ فعوضت عن الانخفاض» لذا حصلت اليمن على أموال من مصدر خارجي 
على نحو مستقر تحيا حق ارال التسعينيات في الأقل. وني مصر انخفضت أهمية المصادر 
الخارجية لحين سنة 219/84 ولكنٍ هذا الانخفاض انقلب رأساً على عقب من جراء اشتراكها 
ف فى الحرب لتحرير الكويت. وأخيراً نجد أن تونس لا تقدم أرقاماً تساعد على فصل الدخل 
النفطي عن غيره من مصادر الايرادات للدولة بعل سئة »2١94885‏ ولكن موقع ذلك الدخحل في 
تلك السنة؛ وهو موقع محدود. وتناقص أهمية الانتاج التونسي الصغير من النفط يشيران الى 


كلما 


أن الدخل النفطي ليس عاملا مهباً في المالية التونسية. أما المغرب فليس هناك ما يدعو الى 
إدخاله في الجدول» إذ ليس لديه إيرادات نفطية على الاطلاق. 


يعطي الجدول رقم (5 - 4) الموقع الذي تحتله ايرادات الضريبة في جموع الايرادات 
والمنح للدولة لمجموعة من الأقطار العربية. ليس من الضروري أن تكون ايرادات الضريبة 
مكملة لايرادات النفط» إذ ان هناك مصادر أخرى لايرادات غير ضريبية الى جانب النفطى 
ويكنها أن تلعب دورا ما: وهذه هي على الأخص الدخل الناجم عن العقار والأرباح التي 
يحققها النشاط الاقتصادي في السوق المحلية. من الملاحظ أن إيرادات الضريبة تمشل أكثر من 
٠٠‏ بالمئة من مجموع الايرادات في خمسة أقطار فقط هي : المغرب وتونس ومصر وسوريا 
وإيران. وفي ما يتعلق بسوريا فإن دخل الضريبة يجب أن يشتمل على على الضرائب المفروضة على 
شركات النفط الأجنبية» فهو لذلك مبالغ فيه على أكبر احتمال؛ أما في الأردن فيلاحظ أن 
الضرائب تقوم بدور محدود للغاية . 

في الجداول التالية نحلل الضرائب ونحدد أيها أكثر أهمية في كل قطر على انفراد. تقدّم 
الأرقام دائاً بصفتها أنصبة من مجموع الايرادات والمنح. وتنبغي الإشارة الى الجدول رقم (ه 
5) لقياس الأصية النسبية لكل ضريبة من الضرائب في ما يخص مجموع الايراد الضريبي . 
يفصل الجدول رقم (ه ‏ 0) أهمية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب وأثرها في التتجارة 
الدولية لمجموعة من الأقطار العربية. إن هذه الرسوم تظل مهمة ددا لعدد من الحكومات» 
ولوأ نََ أهميتها آخذة بالتضاؤل على ما يبدو. ومن الجدير بالملاحظة أن الرقم الخاص بتونس 
كبير جداً على خلاف الرقم الخاص بالقرنة ذهو صشو يعدا تستخدم الضريبة على الاستيراد 
بصورة ة عامة كأداة لإخضاع دحول المهاجرين للضريبة» وقد يعرى بعض الانخفاض في 
الأردن أو اليمن الى تناقص التحويلات المالية الواردة منهها. أما الرقم الخاص بالأردن فيظل 
عالياً على نحو يلفت النظر في ضوء الأمية المحدودة لايرادات الضرائب بالقياس الى مجموع 
الايرادات في القطر. إن من السهل أن ندرك أن قراراً برفع الضرائب على الاستيرادات يمكن 
أن ينظر إليه بدرجة من القلق في عدد من الأقطار العربية» زذان ابخناضا كسرا في رسوم 
الاستيراد سيكون له أثر كبير في ماليتها. 

يفصل الجدول رقم (5-4) الأهمية النسبية للضرائب غير المباشرة. إن الأرقام متدنية 
على العموم بالقياس الى المعدلات الدولية (ففي 144٠‏ كان الرقم المقارن 59 بالمثة في إيطاليا 
والمملكة المتحدة و78 بالمئة في فرنسا و4؟ بالمثة في ألمانيام» ولكنها مقاربة لها بالنسبة الى 
الجزائر والمغرب وتونس . 

ا يركز الجدول رقم (ه - /) على ضرائب الدخحل. إن أهميتها المحدودة بالقياس 
الى المعدلات الدولية شيء واضح (ففي 5 كان معدلا 7ه بلمثة في الولايات المتحدة 
و9" بالمئة في المملكة المتتحدة و" بالمئة في إيطاليا و/1١‏ بالمئة في فرنساو؟١١‏ بالمثة في ألمانيا) 
وذلك باستثناء الجزائر والمغرب وتونس ومصر. هذا وني ما يتعلق بمصرء وكذلك ما يتعلق 
باليمن» إذ ان الرقم العالي فيها يدعو للاستغراب» فإن ضرائب الدخل تدفع كليا 506 


1١ /اخم‎ 


٠ 0‏ بالمئة في مصر و55 باللمئة في اليمن) من قبل الشركات. إن ا مغرب هو القطر العربي 
الوحيد الذي تفوق فيه الضرائب المفروضة على الدخول الفردية تلك المفروضة على دخول 
الشركات (كما هو طبيعي في الأقطار الصناعية) وذلك منذ 19485. 


ثالثاً: الحالة بالنسبة الى اعضاء مجلس التعاون الخليجي 


كانت الدول العربية المنتجة للنفط في الخليج قادرة على التكيف مع مستوى أدنى من 
الريع النفطي لأن مصروفات الحكومة فيها من التبديد ما يمكن تقليله وإيقافه عند حد, ولأن 
الاستثار في البنية الارتكازية يمكن تقليصه. كذلك هناك الاحتياطيات التي تراكمث منل 
أوائل الثانينيات ويمكن استخدامها لضان الوصول الى شاطىء السلامة , 


إن السعودية هي مثل جلي على أهمية الريع النفطي». وهي حالة مثيرة للاهتهام أكثر من 
غيرها من دول الخليج وذلك بسبب حجمها جغرافياً وديمغرافياً معان الأمر الذي يعني ضمئاً 
أن للقطر «حاجات» أكثز تعقيداً بكثير من دول الامارات الأخرى. إن التثمية لمشاريمع البنية 
الارتكازية والخدمات الأمنية والاجتماعية هي أمور أبسط بكثير في الدول الأحرى الأعضاء في 
مجلس التعاون الخليجي» أما عُمان فبالنظر الى الحجم الأضغن نجنداً من الريع النفطي فيها 
فإنها القطر الوحيد الذي يواجه تحدياً مشابباً الى حدٍ ما. 


جرت المصروفات الحكومية في السعودية على طريقة تتصل اتصالاً وثبقاً,نشتحضية 
الملك. ففي عهد الملك فيصل كانت المصروفات على الخدمات الحكومية 7 زايد بسرعة أل 
من سرعة تزايد إجمالي الناتج المحلٍ» وذلك للساع بتخريسن الموارد المتنامية للاستثار محليا 
ودولياً. وف عهد الملك خالد الذي حكم قبل الانخفاض في عوائد النفط أحذت المضروقات 
على الخدمات الحكومية تتزايد بسرعة أكبر نوعاً ما من سرعة تزايد إجمالي الناتج المحلي, إنما 
على نحو هامشي فقط . أما في عهد الملك فهد فقد ظلت المصروفات على الخدمات الحكومية 
تتزايد في حين كان إجمالي الناتج المحلي ينخفض وذلك منذ 1987 حتى .92199٠‏ 


كانت ميزانيات الحكومة السعودية في النتصف الثاني من الثشانينيات تتمير بوجود عجر 
متواصل » وإن كان متناقصاء | إذ ذان تقليص المصروفات كان أقل من الانخفاض الخاصل ف 
0 


سجل أقل مبلغ لمجموع المصروفات في عام 4 وهو العام الذي أحل فيه الطلب 
. على النفط السعودي يترعرع من جديد. وفي 1١49٠‏ غير غزوٍ العراق الكويت من مفردات 
المعادلة إِذ انه أدى الى زيادة كبيرة في العائدات والمصر وفات معاً . كانت الزيادة في العائدات 
موقتة ة واقتصر أمدها على فتر: فترة ارتفاع الأسعار القصيرة . ولكن الزيادة كانت دائمة أيضاً لأمها 
ارتبطت بالزيادة في كميات النفط المصدر. وواقع الأمر أن التجربة التي حدثت في أواخر 


(9) «يعكتقاهءه!!2 أهاة مدل سمنندكتلد تاكسم لصآآ بعاتلندمه5 عتطصضة4» ,أممعدسدة مجرومعدز0 
.9 .م ,(1990 ع«طصسعامعق ]ع التداز) 129 ,مم ناعماعوللءاء زوملا 
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السبعينيات وأوائل النانينيات قد أقنعت السعودية بأن الشيء الذي يخدم مصلحتها على خير وجه 
ا د لم رك 


90 في العقود القادمة م من السنين. 


منذ أن اتضح أن عوائد النفط ليست مستقرة جرى البحث في السعودية بشأن تخفيضٍ 
مَعْوْبَاك النعم المالي وزيادة الايرادات من مصادر غير نفطية. بل إن المعونات قلصت فعلا 
ولو أن هذا التقليص جرى في مناطق لا تتأثر مباشرة بما يحصل عليه السعوديون أنفسهم. أما 
الأمور الأخرى كقروض الاسكان فلم يجر فيها تغيير في القواعد, إنما تزايدت التأخيرات تما 
حدد الحصول على المنافع المنشودة فعليا يأ. مع هذا ثمة حقيقة تظل قائمة وهي أن المواطنين 
السعوديين يتسلمون عطايا من حكرمتهم ؛ ورغم أن هذه العطايا هي الآن أقل مما كانت عليه 
في الماضي فإنها تبقى مَضِدراً 0000 للدخل الفعلٍ للمواطنين» إن لم نقل المصدر الوحيد. 


أما الإيرادات غير النفطية فقد طبقت طريقة استيفاء الرسوم من استعمال بعض 
الخدمات. وزيدت رسوم أخرى من منافع أساسية ككالماء والكهرباء (ولكنها خفضت مرة 
أخرى بعد حرب الخليج). وجرت محاولة مرتبكة لفرض ضريبة دخل على الأجانب في كانون 
الثاني / يناير 11484 ولكنهم اضطروا للتخلٍ عنها بعد أيام معدودات. والحصيلة الصافية لا 
ذكر آنفاً هي أن الايرادات غير النفطية انخفضت من 7: بالمثئة من المجموع الكل في سنة 
الى 55 بالمئة في 4١‏ بسبب الزيادة في عوائد النفط بالدرجة الأولى. 


إن عدم وجود الضرائب من شأنه أن يفصل عائدات الحكومة عن النمو الاقتصادي . 
ففي الحالة الطبيعية تتزايد إيرادات الحكومة آلياً كلما تنامى الاقتصاد بسبب الضرائب المباشرة 
وغير المباشرة . لذا فإن الحكومات لما مصلحة قوية في تشجيع النمو الاقتصادي ودعم 
الاستثار حتى في البنى الارتكازية التي لا تدر ربحاً فورياً لأن هذا يزيد من النمو وبالتالي 
يزيد من عوائد الحكومة. ولكن الحال في السعودية هو غير هذا إذ ان عدم وجود الضرائب 
يلغى الرابطة الأساسية بين النمو وعوائد الحكومة. لهذا فإن مجهودات الحكومة في التنمية 
الاقتصادية تعتمد على مستوى عوائد النفطء فتكون مجهودات غير مستقرة في إطار ما يمكن 
عمله. 


مع هذا فالظاهر أن الحكومة السعودية قد توصلت الى نتيجة مفادها أن من الأسهل 
تبني سياسة نفطية تضمن تزايداً بطيئأًء ولكنه مستمر» في ريع النقط بدلاً من تبنيها سياسة 


تطوير أيرادات غير نفطية . 

والى جانب ما يشغل الحكومة السعودية من ضان وحدة أراضيها وصيانة أمنها صد 
التخريب الداخلي» كا هو بِينْ من التخصيصات المالية المهمة لأجهزتها العسكرية والأمنية, 
فإن شاغل هذه الحكومة الأول هو في حقيقة الأمر تعزيز أسس ريعها النفطي باتباع سياسة 
تحافظ على سعر منخفض وانتاج متزايد للتصدير. إن هذه السياسة تتضمن استثارا كبيراً في : 


حي 


وسائل توسيع الطاقة الانتاجية النفطية» وقد يمول جزء من هذا الاستثمار عن طريق 
الاقراضءٍ فإن معدلاات 0 من ار في قطاع النفط في السعودية هي معدلاات كبيرة 


إن قداو ا التي تخصصها السعودية رسمياً للدفاع والأمن (الجدول رقم (ه ‏ 
6)) قد انخفض فق السنوات الأخيرة بعض الانخفاض - من نصف جموع المصروفات تقريأ 
في سنة 19184 الى أقل قليلاً من الثلث في ميزانية سنة 1491 ولكنه يظل أكبر 
التخصيصات على الاطلاق. ليس هناك من هذه المصروفات لاجم ني فق نم 
التزاماتث بالصرف لا يمكن تأجيلها أو إعادة جدوها. كذلك فإن التخصيصات للتعا 
والصحة والتطوير الاجتماعي تتضمن مصروفات مهمة في مشاريع جديدة لتنمية الطاقات 
المادية المعطلة. إن تخصيصات البعشات الدراسية (وهي جزء من من المخصص للتعليج) 
والإعانات المالية وصناديق التنمية المتخصصة يمكن تقليصها جميعاً إذا أصبح ذلك رونا 
ولا يعنى هذا أن الحكومة السعودية تبدد أموالها سدى» بل يبدو أنها تحصل خلافا لذلك على 
مردود طيت من تلك الآموال. كلما غنالك أ اللكوية مرتاحة من استمرار خضصوطا عي 
الأموال من مصادر الريع الخاصة بها. 


فلماذا إذن تظهر الحكومة السعودية عجزاً مالياً؟ إن السبب بالدرجة الأولى» على ما 
أظن» هو أنها تشعر بالحاجة الى تقديم ما يعتبره القطاع المالي المحلي مفكركا لليعتارف 
وللمستثمرين الأفراد عا وذلك لتشجيع الاستثمار المحلٍ وإعادة الأموال. 


يتضح المدى الذي ل تزل الحكومة تد تتمتع به في الحصول على الريع من السهولة النسبية 
الي تحملت مها الأعباء المالية الباهظة لحرب ال ولعلها 5 الوحيدة الي قامت 
بذلك دون أن : تؤثر كثيراً في مستوى معيشة مواطنيها (وواقع الأمر أن الاقتصاد السعودي منذ 
الحرب هو في حالة ازدهار» ولم يعد يوجد هناك مشكلة بطالة). وقد يكون من امثير للاهتهام 
القول بأنٍ العراق استطاع القيام بالأمر ذاته في السنوات الأولى من الحرب مع إيران» وكان 
ذلك أيضاً بسبب الحصول على الريع النفطي . 


وما يصدق على السعودية هو أكثر انطباقاً على الأقطار الأخرى في مجلس التعاون 
الخليجي بأوككيرا ماايساء تفسير الضعويات المالية للمنتجين للنفط من دول الخليج العربي 
وتصويرها بأكبر من حقيقتها. هناك مدخحرات خاصة وفيرة في هذه الأقطارء حتى ان 
المستثمرين يجدون صعوبة في استخدامها إلا على شكل حسابات نقدية كبيرة وعلى شكل 
خزن للذهب. إن هذا يجري على نطاق واسع بحيث يمكن اعتبار إصدار سندات حكومية 
سياسة حكيمة وإن لم تكن هناك ضرورة مالية لذلك. 

ومع وبحوة توزيع وأسع النطاق للريع النفطي. وإن كان ويفا غير متساو الى حد 
كبير» فهناك في السعودية تذمرء بل يمكن أن يقال إنه تذمر منتشر. إن وجود الانتقاد والثورة 
غل الأوضاع بين حين وحين آمر موئق توليقناً تحسناء ولكن هذه الظواهر لا تشكل حركة 
سياسية . إنها ظواهر لا بد منها وكانت موجودة حتى قبل بلوغ الريع النفطي ذروته. 


ل 


والاحتجاج يستئك ف مبجمه على أساس وجود الفساد أو أنه يقوم على أساس قواعد 
الأخلاقء في حين أن نظام الحكم يتحكم بوسائل كثيرة جدا لفرض السيطرة وانتقاء 
الخيارات» وهو يستخدم هذه الوسائل أيضاً لينافس الآخرين منافسة نشطة على أساس 
الشرعية الإسلامية . 


إن الاعراب عن الاحتجاج بلغة إسلامية قد يوحي بأنه ينتهي الى قيام حركة معارضة 
سياسية متماسكة. بيد أن اللغة الاسلامية المشتركة لا تكفي لتحويل التذمر الشخصي وخروج 
الأفراد على السلطة الى حركة سياسية, لا سيهما وأن الاسلام ذاته هو عامل انقسام بقدر ما هو 
عامل توحيد» كبا أن الحكومة السعودية نفسها تضفي الشرعية على أعواا بإلباسها لبوساً 
إسلامياً. 


وما يصور الافتقار الى المطالبة بالمشاركة الديمقراطية في أوساط المعارضة الاسلامية 
وصفوف النخبة الغربية الموى تصويراً قارصاًء الحكاية الطويلة لقصة مجلس الشورى. ففي 
شهر نيسان/ أبريل 1497 وضع الملك فهد نهاية ل «دراسة» دامت عقداً من السنين حفلت 
بالتكهنات» فأعلن عن ثلاثة «قوانين» عملت من جهة على ترسيخ سلطة الملك المطلقة 
بتدوينهاء ووعدت من جهة أخرى بانشاء لحئة استشارية معينةٍ تعييناً. ومع أن أحداً لا يمكنه 
أن يعتبر هذا المجلس شكلا ناشئاً من أشكال التحرك نحو الدمقراطية فإن الأمر الذي له 
مغزاه هو أن المجلس لم يعين في الفترة الزمنية المتوقعة. وظل حبرا على ورق حتى وقت كتابة 
هذه السطور. 


ولا يختلف الوضع ف الأقطار الأخرى الأعضاء ف مجلس التعاون الخليجي » وبضمن 
ذلك الكويت». رغم ما جرى فيها من تجربة انتخابية محدودة. كانت الانتخابات الكويتية قل 
جرت في أعقاب طرد واسع النطاق للعمال الأجانب في وقت يجري فيه تقطيع أوصال 
الاقتصاد ذاتياًء الأمر الذي لا يمكن أن يحتمله إلا اقتصاد ترد مصادره المالية من الخارج ٠‏ إن 
قدرة الكويت على التخلص من ذلك الجزء الأكثر إنتاجية من سكاهها تؤكد تأكيداً صارحاً 
طبيعة دولة الريع . وقد صحب استرداد الكويت استقلالها تثبيتا لتعريف ضيق جداً للمواطنة 
هدف بوضوح الى التفليل من عدد المطالبين المحتملين بحصة من الريع. وم يكن هناك 
ضمن هذا التكوين المحدود من المواطنين إلا نسبة ضئيلة جدا لما حق التصويت» فقد 
عملت الشروط الكثيرة التى يتطلبها هذا الحق على استبعاد أغلبية المواطنين من ممارسته. مع 
هذا فإنه ينظر الى نتائج الانتخابات على أنها هزيمة لأسرة الصباح الحاكمة نظراً الى فوز عدد 
من شخصيات «المعارضة» في هذه الانتخابات. ثم جاءت الخطوة التالية إذ قامت الأسرة 
ذاتها بتشكيل وزارة لا تحد بأي شكل من الأشكال من سيطرتها على السلطة» ولم تتضمن 
سوى أعضاء رمزيين يمثلون المعارضة. إن هذا يكفي للكلام على التحرك نحو الديمقراطية في 
الكويت! 


دحل 


رابعاً: حالة الجزائر 


على خلاف حالة الأقطار الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي, وما هو متوقع فيها من 
استمرار الحصول على الريع النفطي والحفاظ على مؤسسات سياسية بعيدة عن التطبيق 
الديمقراطي » نجد هئاك 50 عربية أخرى لا تحصل على ايرادات خارجية إلا بشكل متعثر 
أو بشكل متقلب. وقد حللنا حالة الأردن والعلاقة الوثيقة بين انخفاض مصادر الايراد 
الخارجية والتحرك نحو الديمقراطية"©. وسنبحث الآن حالتين متناقضتين هما حالة الجزائر 
وحالة مصر. 

تدين كل من الجزائر ومصر بصعوباتها الى حقيقة بعينها مفادها أن هذين القطرين قد 
أنفقا أكثر من ريعها النفطي حتى في ذروة ارتفاع الأسعار في أوائل الثانينيات» فتراكمت 
فيهما الديون حتى انما انك عل تضيت كبترتجداً من الريع في السنوات التالية» وأدى ذلك 
الى تفاقم أثر الانخفاض في أسعار النفط. وقد حلت في كلا القطرين الأزمة المالية» ولكن 
الجزائر تحتفظ بقاعدة كبيرة تدر الريع وقد تتمكن من استرداد مركزها كدولة من دول الريع, 
وهذا أمل لا يمكن مصر أن تحلم به. والناحية الغريبة هي أن الجزائر كانت قد باشرت 
بعملية التحرك نحو الديمقراطية» وهي العملية التي أجهضت في مرحلة متقدمة, في حين لم 
بجر في مصر أي تقدم كبير لا نحو التحرك باتجاه الديمقراطية ولا نحو الحل لمشكلتها المالية 
وذلك مدة عقد أو أكثر من السنين. إن سياسة الاصلاح الاقتصادي الأخيرة في مصر لم 
يصحبها تطور سياسي مواز لها. 

إن حالة الجزائر مشيرة للاهتمام جداً من نواح, متعددة » فهي قطر تتمتع الدولة فيه 
بشرعية تاريخية استثنائية بسبب حرب الاستقلال» وهذًا ما لا تستطيع أية دولنة عربية أخرى 
أن تدعيه لنفسها. وللجزائر من الماضي والحاضر ما هو وثيق الصلة بأوروبا الى حدٍ أكثر مما 
يود البعض أن يقر به. والمجتمع الجزائري مجتمع يؤمن اال ةن البشر أكثر مما يؤمن 
بذلك أي قطر عربي آخرء وفيه نسبة عالية من المتعلمين ومن السكان الحضريين. ومع أن 
التشرذم الاثنى في هذا المجتمسع موجود ولكنه د تشم بي حى اآذ في الأفل لال 
الانفصال ولا الى العنف. وباخختصار فإن الجزائر تعتبر من نواح, متعددة مرشحاً مثالياً للاتجاه 
نحو الديمقراطية . 

والجزائر تصور تصويراً حسناً للغاية الرأي الذي يربط بين أزمة الدولة المالية والتحرك 
نحو الديمقراطية. فقد أخذت شرعية جبهة التحرير الوطني بالتردي حين تناقص ريع النفط. 
لم يفكر الرئيس الشاذلي بن جديد قط في سنوات حكمه الأول بالاتجاه نحو الديمقراطية: وقد 
كان بوسعه أن يظهر تساهلاً أكثر من بومدين» إذ كان لدى النظام من الأموال أكثر مما كان 
لديه ىْ الماضي عل الاطلاق . كان بوسعه أن يكون دكرعا حى مع المعارضين السياسيين 


)٠١(‏ طوعثة عط ها صمتاق هتاه 00مريع12 معتامعظ أوو2 لمق 5زكلت عتسرمدمء8» رمعموظ رع 
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السابقين لحكم بومدين. كذلك رأس بن جديد نظاماً اقتر: ف أخطاءً جسيمة متعاقبة؛ٍ فقد 
ركز الاستثار على مشاريع صناعية باهظة التكاليف مصراً على فرض أسعار عالية جداً على 
أهم مصادر القطر وهو الغاز الطبيعي9". لم يحدث إلا القليل من استخدام العمالة» ف ظل 
جزء كبير من طاقة تسييل الغاز عاطلا لأن سعره كان أعلى من أسعار السوق. وقد ترتب على 
ذلك تراكم الديون الكثيرة» وحين تردت أسعار النفط في أواسط الثانينيات وجدت الجزائر 
نفسها وقد تعطلت فيها طاقتها الصناعية باهظة التكاليف وانتشرت البطالة ولم تجد لديها ما 
يكفي من العملة الصعبة لاستيراد المواد الغذائية الضرورية. وقامت اضطرابات الطعام في 
سنة 1188 فأجبرت الحكومة على أن تعيد النظر في تفكيرها. 

كان لا بد لأزمة الدولة المالية من أن تتكشف تماماً قبل أن ينتبه لها النظام» وعندئل 
تمرك بن جديد على نحو حاسم يفوق ما يقدم عليه معظم الحكام العرب. وحين كانت 
عملية الاتجاه نحو الديمقراطية تتقدم ‏ مع ملاحظة ما أفرزته من مفاجآت كإضفاء الشرعية 
على جبهة الإنقاذ الاسلامية وفوزها في الانتخابات البلدية وغير ذلك فقد كان الاصلاح 
الاقتصادي يأخذ طريقه كذلك . 

كانت سنة 1484 حداً فاصللً. فقد بلغت مصروفات الحكومة: كحصة من إجمالي 
الناتج المحلي» ذروتهاء وكذلك كان حال العجز المالي» ولو أن هذا العجز ظل أقل مما كان 
عليه في مصر. وقد جرى استيعاب العجز المتكرر بالإصدار النقدي ما قاد الى التضخم والى 
سيولة مفرطة. كان سعر الديئار (في سوق العملة الحر الكائن في فرنسا) قد تردى سريعاء كما 
أن معدل سعر الصرف الرسمي انخفض ثلاث مرات سنة 11417 إلى ست مرات سنة 19848 . 
يضاف الى ذلك تزايد البطالة واتخاذها شكلل حاداء كما واجهت البلاد أزمة في ميزان 
المدفوعات”" . 


وجرى في سنة 1184 تخفيض قيمة الدينار رسمياً. ومنذ ذلك الحين عملت السياسة 
المتبعة في تغيبر سعر الصرف على تقليل الفجوة بين السعر الرسمي وغيره ولكنها لم تردمها. 
إن تخفيض قيمة الدينار المتواصل هو مفتاح الزيادة في إيرادات النفط والغاز في *145- 
١و2‏ بالإضافة الى التحسن الذي طرأ على سعر النفط الخام من جراء غزو العراق 
وفي سئة ١484‏ جرى تشريع قانون جديد للنفطء ويموجبه فتح هذا القطاع أمام 
الاستثار الأجنبي » واستمر ذلك حتى سئة ١9491١‏ حين صدرت قواعد جديدة سمح بموجبها 


)١١1(‏ هذا الحكم يتبع بالدرجة الأولى الرأي السديد الذي أبداه نوردين إيت - لاوسين في بحث قدّم الى 
المؤتمر السنوي الثالث لمركز دراسات الطاقة العالمية» المنعقد في لندن في ه - ” نيسان/ أبريل 14817 . 
)١١(‏ باستئناء ذكر مصدر مختلف. فإن مناقشة الاقتصاد الجزائري قد ارتكزت على : 
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للشركاء الأجانب لا باستكشاف احتياطيات جديدة غير مكتشفة فحسب بل باستغلال 
الحقول المنتجة كذلك", 

م تبشهد وثيرة الاصلاح تصاعداً حىق سنة 1١1484١‏ . وقد عقدت الانتخابات البلدية 
والاقليمية في سئة ١114٠‏ وأحرزت فيها جبهة الإنقاذ تدرا باجنا :كانت الأمة عات 
الأساسية التي تمت في 141941 كا يلي: 

الاصلاح الالي: جرى تعزيز إدارة الضرائب تعزيزاً كبيراً وتم تبني إطار للاصلاح 
الضريبي في قانون الميزانية الصادر سنة »144١‏ وبموجبه اعتمدت ثلاث ضرائب دخحل 
رئيسية : ضريبة القيمة المضافة ؛ وضريبة ة الأرباح المعدلة ؛ وضريبة 98 العامة . وقد حلت 
هذه الضريبة الأخيرة محل الضريبة المجَدُولة السابقة ة المفروضة على شتى شتى أنواع الدخل . 

الاصلاح في ميدان المعونة المالية: لغرض التحكم ف العجز الحاصل في «صندوق 
التعريضات» (وهو الصندوق الذي تأسس في سنة ١14٠‏ لإدارة المعونات الخاصة بالمستهلك 
والمنتج)» جرى شطب عدد من السلع من قائمة المعونات ىا جرى تسعير سلع أخرى بحيث 
يقارب سعرها كلفة انتاجها الاقتصادية. يمول «صندوق التعويضات» من خلال ضرائب 
خاصة. تفرض عل الاستيراد وعلى الانتتاج المحلي (وتسمى ضريبة التعويضات)» ىا فرضص 
رسم على ذلك أيضاً. 

الاصلاح التجاري: جرى التخفيف من القيود المفروضة على الاستيراد بإلغاء إجازة 
الاستيراد وبمنح التحويل الخارجي بسعر الصرف الرسمي . 

الاصلاح في ميدان الصناعة التابعة للدولة : جرى إعادة تنظيم المثساريع الحكومية 
بتأسيس عدد من الشركات القابضة تكون مسؤولة عن النتائج الاقتصادية لتلك المشارييع؛ 
ومهدف تأسيسها كذلك الى إلغاء ما كان مطبقاً من تمويل العجز أوتوماتيكياً من ميزانية 
الحكومة . 

قد يقال إن هذه الاصلاحات لم تكن جريئة بما فيه الكفاية ولم تكن كافية لشحذل 
الاستثار الخاص وتغيير الاتجاه الذي كان يسير نحو بطالة متزايدة. مع هذا فقد أنجزت 
الحكومة الجزائرية من الأمور في سنتين ما استغرق الحكومة المصرية نحو عشرين سنة 
لإنجازها. وعند اقتراب موعد الانتخابات النيابية في نهاية سنة ١114١‏ كانت البلاد لم تزل في 
بداية الطريق نحو الاصلاح الاقتصادي, إذ كان عبء الأزمة المالية يقع على عاتق عموم 
الناس» وهم ينتظرون المنافع المرجوة من التنمية المتصاعدة للقطا للقطاع الخاص. كان المقصود من 
التحرك نحو الديمقراطية تأكيد شرعية الامبلاج وتعريز الدرب الذي يسلكه فقد أثبتت 
جره في أقطار أخرى أن من الممكن أن تحوز الاصلاحات المؤلة على أغلبية الناخبين» إذا 
فسّرت على نحو قابل للتصديق وطبقت تطبيقاً عادلا . 


)١7(‏ ممع عازه عامروءعم عا 0مة ,3 .م ,(1991 تعطمرععءطا 23) «ايزمء/7! معمعوتلاءاسا اسبعامسعم 
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بيد أن تطويق الانفاق يعني ضمناً أن الحكومة قد أخفقت في تلبية حاجات الناس 
الاجتماعية. وهكذا فتحت الأبواب أمام تشكيل جماعات مختلفة بوحي من التضامن 
الاسلامي ودعاً لهء ومن بين هذه الجماعات ولدت جبهة الإنقاذ. إن هذه التجربة الخاصة 
بتقديم بديل عن الحكومة هي الي تحدد الفرق بين الاحتجاج الاسلامي في السعودية وبين 
الاسلام كحركة سياسية في الجزائر. ويعني تنظيم الخدمات الاجتاعية القدرة على جمع 
الأموال طوعاً في الوقت الذي لا تشعر فيه الحكومة بقدرة شرعية كافية لزيادة الضرائب. غير 
أن الواقع هو في حقيقته أكثر تعقيداً. فميادرات التضامن الاسلامي كانت تمول» جزئياً في 
الأقل» من أموال الخليج, » فهي بهذا جزء من الشبكة المعحقدة لتوزيع ريع النفط إقليمياً. 
هذاء وربما كانت هناك رابطة بين الجماعات الاسلامية الآخمذة في الظهور وبين الأوضاع 
الاقتصادية القائمة ى) هو الحال عاد في وقائع الحياة. 


وهكذا لا يكون من الصعب تفسير ظهور جبهة الإنقاذ الاسلامية. فالدولة قد 
أجيرت على أن تتخلى باطراد عن جزء من المجال الذي كانت تحتله في المجتمع» ففتحت 
بذلك الباب أمام قوى متنافسة للقيام ببعض المهمات الاجتماعية الأساسية. إن من الثابت 
اقتدار عناصر جديدة مدفوعة ما تحمله من رسالة عل القيام بمهات محددة خير من قيام 
الموظفين المتغلغلين والفاسدين فيها. لهذا لم يكن غريباً بهذا المعبى ما أحرزته جبهة الإنقاذ 
من فوز في الانتخابات البلدية والإقليمية. 


بيد أن النصر الذي أحرزته الجبهة في ما بعد في الانتخابات النيابية كان إلى حدٍ ما 
نتيجة ة أخطاء كثيرة» منها النظام الانتخاي الذي وقع الاختيار عليه مما زاد من التتائج 
الانتخابية التي حازت عليها الجبهة. ومهد الطريق الحصوها على أغلبية الثلثين؛ ومنها عملية 
إجراء الانتخابات الي جعلت عدداً من المؤيدين المحتملين للحكومةٍ يفضلون الانزواء دون 
الإدلاء بأصواتهم؛ ؛ ومنها أن القوى المناصرة للديمقراطية قد أنفقت كثيراً من وقتها في محاصمة 
جه فا د عد أذ تأخذ جبهة الإنقاذ مأخذاً جدياً. وعلى أية حال لا-يعتبر النصر 
الذي أحرزته هذه الجبهة نقضاً بأي شكل من الأشكال لمقولتنا التي نقدمها في هذا البحث» 
وخلاصتها أن الأزمة المالية قد تقود الى التحرك نحو الديمقراطية وذلك لكي تكتسب الدولة 
تضدراً عديدا من مضادر الفرعية ايان أن هذا عونا حدت بالقبط» باسعناء أن 
العملية قد حرفت عن طريقها. إن العملية كلها قد أجهضت رغم عزم الحكومة الواضح 
على تنفيذ الاتجاه نحو الديمقراطية ورغم وجود عدد من الظروف التي هي في صالح السير في 
هذا الاتجاه. ولكن مسألة التحرك نحو الديمقراطية لم تشطب, ولا يمكن أن تشطب, من 
لائحة الأولويات السياسية . 


وأعتقد أن من ادير بالملاحظة أن الرئيس بوضياف» وهو أول زعيم سيامي يظهر 
بعد الاتقلاب المموّهء ظل سائراً نحو تحقيق الهدف الخاص بتنفيذ الديمقراطية في سياق 
التحرر الاقتصادي . والظاهر أن ذلك الرجل كان ميالاً الى تحديد شروط العملية الخاصة 
بالتحرك نحو الديمقراطية على نحو يبقي على صفتها الديمقراطية ويستبعد جبهة الإنقاذ في 


احلا 


ألوقت ‏ عَينة من اللصول عل السلطظة .. وقد ادنت خطوات آخرى أيضاً نحو تخرير الاقتضناد 
وتقليل سيطرة الدولة عليه . 

غير أن هاتين السياستين تم التراجع عنها بعد اغتيال رئيس الجمهورية» وهو حادث 
يخيطه الغموض. إن الرجل الوق الجديد. رئيس الوزراء عبد السلام بلعيد. كان من 
الدعاة الرئيسيين لسياسة التصنيع الجزائرية في الستينيات والسبعينيات » ولكن استبعد من 
الحكومة في أوائل الثانينيات» بعد أن اتفذت قرارات خاطتة لا سيما في ما بخص تسعير 
الغاز. ما ان تولى هذا الرجل الحكم حتى أعاد السيطرة على الاستيراد وقاد سياسته بعيداً قط 
السياسة المهمة جداً الخاصة ببيع احتياطي النفط. وهي السياسة التي كان يرجى منها تحسين 
وضع الحكومة المالي وتشجيع شركات النفط الأجنبية على الاستثار في الجزائر باندفاع9". 

أما بشأن الدين الخارجي فقد تم وضع سياسة للتقشف”“" تقضي بألا تقبل الجزائر بما 
تمليه عليها المنظات الدولية والبنوك الخاصة وأن تقوم بشد الأحزمة لدفع الديون. بيد أن 
التمسك بالكبرياء (أم نقول: الغطرسة؟) وبالوطنية لا يقدم شيئاً لجاهير الشباب العاطل عن 
العمل. إن هذا التمسك يفتح الياب أمام نشاط متزايد في الأعيال التجارية غير المشروعة. 
ذلك أن المنع يحرض على العمل بتهريب المواد الممنوعة . 

وقد تردى الوضع اللي للدولة تردياً رونا . كان من المتوقع أن تظهر ميزانية سنة 
في النهاية فائضا قليلاً ولكتها سجلت عجزاً يقدر بنحو ٠١‏ بالئة من إجمالي الناتج 
المحلي*", أي أكثر ما سجل في أية سئة سابقة. كان هذا راجعاً الى حل ما الى قيام الحكومة 
بمكافحة التضخم بطرق غتلفة, منها تقليل ضريبة القيمة المضافة والتعرفات يي 
سبب انخفاضا في إيرادات الحكومة"". جرى تقدير التضخم بنسبة 4٠‏ بلمئة في بداية سنة 
.» وأعلنت ميزانية السنة المذكورة وذكر فيها أن العجز سيتضاعف ليصل الى مستوى لم 
يسبق له مثيل قدره ١غ‏ بالمئكة من إيرادات الحكومة*" , وباختصار فإن حكومة عبد السلام 
تعول على عوائد الميدروكاربونيات في المدى المتوسط. وعلى طبع النقود في المدى القصير. إن 
العلاقة بين تجديد الاعتماد على التضخم النقدي والموارد الخارجية وبين العودة الى الاستبداد 
والقمع همي علاقة صارخة جعاء 

حين ننظر الى هذه السياسات في ضوء التأكد من أن صادرات الغاز ستتزايد في السنين 
القادمة ‏ فقد توقع وزير الطاقة الحالي أن تزداد هذه الصادرات من 4 مليون متر مكعب في 
سئة 1111 الى مقدار يتراوح بين 7١‏ و 0" مليون في نهاية هذا العقد"" ‏ يتضح أن 


)005 2 01106ا/ل عط «رعاولع مأل ممتتهامء1 مآ تعتعولف» 


(106) هآ عل اأمعمسعممهاعطءممم به ممتالومممه ههد عمسمللوغع موضفواأة عاكتملم معتصعط عله 
,ه1010 عا «رؤلزهم مهد عل عناعل 


)15١‏ .(1993 معترلاة]) عناواله برواصلل 710710 عل د معتفعاة عطامءبرطهآ عله 
19) 33 ,10:106// عط «ركع عله لود دعا عناوماط معتمفهلة امعمع مروبايه6 عله 
ني .(1993 لاتقدححاع”1 5) أكمهزط ناجرم معط أممط 7/1001 لمة 5/2/1993 ,وعدرز1 أهنه م1 
(19) .(1993 لاتقناطء1 8) لهمة (1992 عع طمرععع7] 7) ترعبصييى عزجروممءط ادوج م/14100 
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لكيه ترمي بالدرجة الأولى الى إعادة تأسيس قواعدها الريعية. إن فترة قصيرة نسبياً (تقدر 
بسنتين الى ثلاث سنوات) من الضبط الصارم والقمع الشديد ستؤدي كما يتوقعون الى التقليل 
كثيراً من أعباء خدمة الدين. وإذا كان الأمر كذلك فسيزداد الريع الماح من جراء 
الانخفاض في خدمة الدين والزيادة في صادرات المواد المايدروكاربونية. والظاهر أن عبد 
السلام مؤمن بأن ما تدعو الحاجة إليه هو ببساطة تصحيح الأخطاء التي اقترفت في أوائل 
الثغانيئيات حين أدى الإصرار على فرض أسعار مرتفعة للغاية الى تدمير صادرات الجزائر من 
الغازء والى ترك طاقات ضخمة من مشاريع التسييل دون استغلال» هذا فضلا عن أن 
الاستثمار الممول بالديون قد جرى على أساس التوقع الخاطىء بأن الأسعار ستستمر في 
الارتفاع . والواقع أن القضية بنظر عبد السلام تنحصر ببساطة بتصحيح الأخطاء التي اقترفت 
مئذ أن ترك الحكومة. 
لمذا فإن الوضع الحاضر يتلخص بأن الحكومة., بعد أن تخلت فعلياً عن خيار 
الديمقراطية» عادت الى سياسة القمع على أمل النجاح في استعادة الأساس الريعي للدولة. 
إن من المشكوك فيه نجاح هذه الاستراتيجياء فحتى لو ازداد الريع المدشود خلال السنوات 
من هذا العقد فإن ذلك لن يتيح المجال للاستثار الكاني في المشاريع العامة من النوع 
لاستيعاب البطالة المتزايدة باطراد بسبب تزايد السكان. إن ما يتوجب عمله هو 
بد الرراقة والمشاريع الصئاعية ذات الأيدي العاملة الكثفية وهذا لا يمكن تحقيقه إلا 
الاستثار الناص من داخل البلاد ومن خارجها معاً. لذلك تدعو الحاجة الى 
استئئاف السير في طريق التحرر الاقتصادي ولى المباشرة بطرح القضية الخاصة باعادة النظر 
في دور الدولة ودور القطاع الخاص ودور الضريبة. وهكذا يمكن في أحسن الأحوال اعتيار 
العودة الى الحكم الاستبدادي بأنيا مر طارىء في تاريخ الجزائر وأن مسألة التحرك نحو 
الديمقراطية ستحتل باستمرار موقعاً بارزاً في برنامج ات السياسية . 


خامساً: حالة مصر 


يدل ما يجري في مصر أن من الممكن للحكومة الاستمرار في التخبط وتأجيل التحرك 
نحو الديمقراطية الى أجل غير مسمى» حتى وإن كانت أزمتها المالية قد خرجت على ماهو 
واضح عن السيطرة على نحو مريع . 

يمكن أن يقال إن مصر كانت قد واجهت أزمة مالية طوال تاريخها الحديث. إن الحاجة 
الى التقليل من إعانات الدعم المالي بكل المضاعفات الي ينطوي عليها ذلك (وهو أمر يتجاوز 
مسألة مالية الحكومة) كانت ناس راضيعة امد في السبعيئيات. أما سياسة الانفتاح التي 
دشنا أ نور السادات في سنة ١91/5‏ فلم تكن أكثر من تحرير محدود للتجارة الخارجية والقبول 
باستزارات خارجية مباشرة في قطاعات قليلة العدد. كان من الواضح ابتداءً أن هذه السياسة 
لا يمكن لها أن تنجح إلا إذا ألغيت إعانات الدعم المالي التي تقدم الى مواد غذائية أساسية 
ورفعت السيطرة عن أسعار المنتجات الزراعية» وأعيد النظر في أسعار الفائدة ومعدلاات سعر 


1١ةا/‎ 


الصرف الأجنبي » وحرر الاستشهار الخاص من القيود الكثيرة المفروضة عليه وأديرت 
صناعات الدولة على أساس تجاري وحولت الى القطاع الخاص بالتدريج . والحق أن الأمر 
الصارخ بشأن مصر هو ما جرى في أواسط السبعيئيات من وضع لائحة واضحة بالاجراءات 
الضرورية الواجب اتخاذها واتفق ق عليها ذوو الاختصاص جميعاً مع شيء من الاختلاف بشأن 
تفاصيل التطبيق» ولكن الخطوات ا باتجاه إلغاء الدعم المالي للمواد الغذائية كانت قد 
اخذت على نحو غير ملائم للغاية ثما أدى الى نشوب اضطرابات سنة لال1ا219 والتي صارت 
تعتبر ملل ذلك الحين حالة نموذجية في أدبيات إعادة التكييف البنيوي. ما ان نشبت تلك 
الاضطرابات حتى تراجعت الحكومة وقر أمرها على أن الاصلاح الاقتصادي شديد المخطورة 
ولا ينبغي متابعته. وعرضت على القطر إمكانية الحصول على مصادر متعددة للريع في آنٍ 
واحد (النفطء قناة السويس. المح ا مالية والقنؤوظن بشروط سهلة جذا لما صضلة بالنزاع 
العربي - الاسرائيل) ) وذلك في أواخر السبعينيات وأوائل الثانينيات لكي يتاح للحكومة تأجيل 
القرارات غير السارة بأجمعها. 

حين تولى حسني مبارك السلطة انعقد الأمل مرة أخرى على قيامه بالاصلاح 
الاقتصادي وربط ذلك بالتحرك نحو الديمقراطية؛ وجرى الترحيب الشديد بالخطوات 
المتواضعة التي اتخذت في هذا الاتجاه. ولكن. سرعان ما تغير المناخ. ففي أواسط الثانينيات 
تلاشت إيرادات الريع ووجد نظام الحكم نفسه وهو أمام مشاكله الكثيرة. وازدادت حدة 
النزاع بينه وبين مؤسسات الائتان الدولية والمتبرعين الأجانب» ولكن حكومة حسني مبارك 
استخدمت دورها الجغراني - السياسي على نطاق واسع جداً واستطاعث أن تفرض من حيث 
الجوهر شروطها ذاتها. 

لم تؤد هذه السياسة قي «المقاومة السلبية») للضغط الدولي الى نتائج اقتصادية باهرة. 
فرغم ما حدث من رفع جزئي للسيطرة المفروضة على الزراعة ومن تعديل محدود لأسعار 
المواد الغذائية الأساسية ومواد الطاقة» فقد تراكم العجز الماللي الكبير سئة بعد أخرى. وتفاقم 
ضغط التضخم » كما أن أسعار الفائدة المنخفضة بشكل مصطنع شجعت عل تزايد سريع في 
التعامل بالدولار. وانخفض النمو الاقتصادي الى ؟ بالمئة في سنة 19489 - 114٠‏ وهذه نسبة 
أدق كثيرا عرد تدة النمو السكاني"". 

ولم يمكن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. رغم هذه النتائج المزيلة» 
إلا بعد حرب الخليج حين توقعت الحكومة المصرية ال لين 
بعض المنافعم النقدية» نظراً ألى موقعها الاستراتيجي الملائمء وقد أدى ذلك الاتفاق الى 


)١١١(‏ باستثناء ذكر مصدر مختلف فإن مناقشة الاقتصاد المصري قد ارتكزت عل 
1 ]0606[ عأ1زماروعظا اترعععغ1 جاتربروكا زه ءأاطبامء!1 طمب4ق , (تالة1) لصب سممأعممالا أحممتأقدمعنم] 
44 176145 [0/11ارمعظ #بعأ1*06 ,متهت صذ لإوققتاصظ كعنم5 لعاتصنآ لمه ,(معصتاس) (1992 أكناعسمة) 
(992! عديل) اونزوظ زه علاطناوء؟1 طعيةق عرزا "مل مجع 1 تكعلهاى لعاترنا مرا “رصمل كرجه ناو عقاحر د 16 
. (م0ع لستتدم) 
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اصلاح اقتصادي شمل تخفيضاً في الانفاق الحكومي وزيادة ني الضرائب. ومن جملة 
الاجراءات التي اتخذت في سنة 0 مايلٍ: 

- توحيد سعر الصرف وتحريره من القيود. 

إطلاق أسعار الفائدة للبنوك التجارية . 

- البدء بنظام للبيع بالمزاد لسندات الخزينة لوضع حد لتنقيد العجز الحكومي . 

- تخفيض الانفاق الحكومي والعجز. 

- فرض ضريبة مبيعات عامة. 

- إصدار تعليمات جديدة لتشجيع الاستثار الأجنبي المباشر. 

-العودة الى برنامج تحويل المشاريع التي تملكها الدولة الى القطاع الخاص. 

ل ل ا ل 
بين الدولة والمجتمع في مصر. بيد أن من المهم جداً أ ن نعلم أن هذا البرنامج لم يتخذ إلا 
لعلاقة الأمر بالزيادة الكبيرة جداً في المعونة الخارجية . ففي أواخر الثانينيات بلغ ما تسلمته 
مصر من تحويلات نقدية لكوي مقداراً تراوح بين ,٠٠١‏ مليون والبليون من الدولارات 
الأمريكية نويا . أما في سنة 1441-194٠‏ فقد بلغت التحويلات الرسمية من أقطار 
التحالف المعارض للعراق 8, : بليون دولار أي ١5١‏ بالمئة من إحمالي الناتج المحلي. كانت 
الحكومة المصرية تأمل» عند البدء ببرنامج إصلاحها الاقتصاديء - من التحويلات 
الرسمية المستقرة نظرأ الى الترتيبات الأمنية المتعلقة بإعلان دمشقء» ولكن شيئا من هذا لم 
يحدث وسيب ذلك بالتأكيد خيبة أمل للجكومة المصرية» غير أن الأمل الوحيد هو المضي قدما 
بالاصلاح الاقتصادي . ١‏ 


وبما أن من غير المحتمل أن تستمر التحويلات النقدية الرسمية مدة طويلة على مستوى 
مرتفع جداً. فإن الاصلاح الضريبي المعلن يبدو حتى الآن غير واف بالغرض. إن الحاجة 
تدعو بالتأكيد الى فعل المزيد بشأن ضريبة الدخل الخاصء وهو ما وعدت الحكومة بإجرائه 
عند كتابة هذه السطور. 

وهكذا نجك أن الاصلاح الاقتصادي قد بدأ دون إجراء أي نخول مهم نحو التحرك 
باتهاه الديمقراطية . ولعل تدفق الأموال الخارجية هو الذي أسهم في هذاء ولكن هذا التعليل 
يمثل جزءاً فقط من تفسير ما يجري . والظاهر أن ثمة عاملين يفعلان فعلهما في هذا الصدد. 
الأول دور العسكريين» والثاني التفضيل الذي كبديه البرجوازية للديمقراطية المخاضعة للسيطرة 
دون الديمقراطية الحقيقية الأضيلة . 


إن الهيئة العسكرية لم تزل هي اليكل السياسي الأهم في البلاد» فهي تمثل رئيس 
الجمهورية الذي يهيمن بدوره على السلطة بأسرها. وتتمتع هذه اليئة بميزانية منفصلة تشمل 
القروض والمئح العسكرية من الخارج» وكذلك أرباح المشاريع العسكرية» وكل هذا لا يظهر 
في ميزانية الحكومة العامة (لحذا فإنها لم تسجل في الأرقام الواردة في الجداول رقم )١-545(‏ الى 
(5 - /)). ولا يسجل في الميزانية العسكرية إلا التحؤيلات الواردة اليها من ميزانية الحكومة 
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العامة بصفتها نفقات الدفاع, وقد انخفضت هذه باطراد من زهاء 5١‏ بالمئة في سنة ١9441/‏ - 
8 الى نحو ١5‏ بالمئة في سنة 1941-5 . ومن البديبى أن الحاجة تدعو الى الحفاظ 
على هذا الاتجاه في سياق الاصلاح المالي»ء ولكن الى أي مدق سيكون ذلك مقبولا 
للعسكريين؟ 

أما .انعدام الحاسة لدى البرجوازية لمشاركة شعبية حقيقية في الحياة السياسية فيمكن 

فهمه أيضاً في ضوء ء الوقائع التاريخية والعتامر يها : فمن الناحية التاريخية نجد أن عبد 
الناصر استطاعء من خلال رفع الشعارات الاشتراكية والتأثير في الجماهير» أن يقوض قوة 
البرجوازية القدعة. ولا بد أن الخطر في العودة الى الشعبوية عو خظ و عائل أمام عيون رجال 
الأعال في القطاع الخاص اليوم . فضاد عن هذاء فإن أصحاب الثروات قد تعودوا على 
استثار أموالهم في الخارج. وهم يحذرون من قيامهم باستثارات انتاجية في الداخل . وبعبارة 
أخرى» غدت البرجوازية من الناحية الفعلية خارج نطاق التأميم. ونجد في الوقت عينه أن 
الجماهير المصرية قد أملقت الى حدٍ لا تستطيع معه بالتأكيد أن تسهم في حاجات الدولة المالية 
لكي يكون لها الحق على هذا الأساس بالمطالبة بمشاركة ديمقراطية. لهذا فإن الذي نراه هو 
نوع من التواطؤ بين العسكريين وبين رجال الأعمال الجدد (وهم لا يمثلون إلا جزءاً طفيفاً من 
إمكانية الاستثار المالي في مصر). وهو تواطؤ يرمي الى كبح جماح الأغلبية المدقعة. أما رد 
الفعل لدى هذه الأغلبية, بالاشتراك مع بعضصس الفقات المامشية من الشرائح التقنية 
والتجارية» فيتمثل باللجوء الى المعارضة العنيفة بشكل متزايد على أساس الدعوة الاسلامية. 

هذا وان التحالف المؤيد نظام الحكم هو تحجالف هش ومعرض لإرهاب الفقات 
الاسلامية. إنه هش لأن من المستحيل أن يشعر رجال الأعال الجدد كلهم بأغهم تمثلون في 
السلطة بالتساوي. وأن نظام الحكم يخدمهم جيعاً عل قدم المساواة؛ فإذا نجح الاصلاح 
الاقتصادي وتوسع القطاع الخاص وأضحى الدعامة الاقتصادية الرئيسية للدولة. فستكون 
الحكومة أكثر خضوعا للمحاسبة. وإنه معرّض لأن |استمرار عنف الاسلاميين» وإن كان على 
مستوى متدنٍ يمكن أن يذمر نجارة السياحة تدميراً 0 ويشبط الاستثار الخاص» الأجنبي 
والمحلي معاً. 

وهكذا فلا بد من أن تشعر حكومة مبارك عاجلاً لا آجلا بالحاجة الى توسيع شرعيتها 
الديمقراطية. فتجري انتخابات سيكون فيها لقوى المعارضة فرصة أفضل لكي يكون ها 
بالنتيجة بعض التأثير في إدارة السياسة العامة. إن توزيع السلطة في هذا السياق ورد الاعتبار 
الى دور مجلس الشعب هما من الأمور المهمة للغاية. بيد أن المعارضة الاسلامية قد تقود. كما 


جرى في الخزاترة الى نتيجة معاكسة تامأ أي الى التشدد في القمع والتعثر في تطبيق 


12 الى مستقبل مصر تشير الى التجربة الجارية في المغرب» فقد أدرك ذلك 
القطر مصاعبه المالية من أمد طويل واستطاع معالجتها. وتشير تحليلاتنا الإحصائية الى أن 
المغرب هو القطر العربي الوحيد الذي نجح في تطوير نظام مالي عصريء وهو كذلك القطر 
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العربي الوحيد الذي سار على نظام الحكومة الدستورية» مع تعددية حزبية لأطول مدة من 
الزمن. وتظل الديمقراطية في المغرب ديمقراطية خاضعة للسيطرة والرقابة» لأن الملك هو فوق 
القانون وهو يتلاعب بمؤسسات البلاد الديمقراطية بروحية ساخرة. لذا لا يمكن اعتبار المغرب 
دولة ديمقراطية ولكن الدرب أمام مزيد من الاتجاه نحو الديمقراطية ممتد أمام ذلك القطرء 
فالملك لن يعمر الى الأيد, وقد يقوم ولي عهده بتدشين عصر جديد (والسابقة الاسبانية قميئة 
بأن تلعب دوراً ما). 


إن طبيعة أساس الدولة الاقتصادي هو أكثر نفعاً عند التنبؤبما قد لا يحدثء لابما 
سوف يحدث . والطبيعة الريعية للدولة هي عامل قوي جداً في تثبيط التحرك نحو الديمقراطية 
ا التي تحصل على ريع نفطي كبير» وسيدهشني كثيراً إذا أقدم أي قطر منها على 

تبنى الديمقراطية . من جهة أخحرى. نجد أن وجود أزمة مالية من شأنه أن يخلق أملل بأن 
يباشر القطر في عملية الاتجاه نحو الديمقراطيةء ولكن هذا القطر لا يضمن بالتأكيد نتيجة 
ذلك. ثمة عوامل أخرى تفعل فعلها في تقرير امكانات التحرك نحو الديمقراطية» ولكن 
هناك حالات يبدو أن من منطق الأمور فيها التبشير بالخير ثم تنقلب الآية ك) حدث في 
الجزائر. 

هذا وبغياب التحرك نحو الديمقراطية يكون من غير المحتمل التغلب على الأزمة 
المالية. إن المستثمرين الشخصيين» المحليين منهم والأجانب» لن يشعرواٍ بالثقة للاستثيار في 
مثل هذاالقطر» إذ ان استمرار القمع والتقلب المالي يخلق لا محالة خنطا بعدم الاستقرار. 
ومن شأن هذا أن يحدث الركود. وهو ما يحدث فعلا في عدد من الأقطار العربية . 

قد تستمر الحكومات القمعية الضعيفة التي تعانٍ ركوداً اقتصادياً أمداً طويلا في البقاء» 
ولا يمكن القول انها ستتطور في مرحلةٍ ما الى الديمقراطية. ولكن من المستحيل منطقياً أن 

تبقى الحكومة غير الشرعية الى الأبد. بلجوثها الى القمع فقط. 


للا 


الجدول رقم (ه )١-‏ 
مصروفات ا حكومة كنصيب من إحالي الئاتج لمحي (أقطار غتارة) 


اك ل داه 


الامارات العربية 


البين 


الجدول رقم (ه - ؟) 
العجز المالي للحكومة كنصيب من إجمالي الناتج المحلي (أقطار مختارة) 


الكريت 
الغرب 
عبان 
السعودية 


توئس 
الامارات العربية التحدة 
البين 


ملاحظة : العلامة السالبة تعنى فائضاً في الميزانية . 


فلن 


الجدول رقم (ه - 8) 
الريع النفطي كنصيب من الإيراد العام (أقطار مختارة) 


الكويت 

عإن 

السعودية 

نونس 

الامارات العربية 


البمن ملت تقر لحولا 


الجدول رقم (ه - 4) 


الجدول رقم (2)6-6 


التعرفات الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة على التجارة الدولية 
(أقطار ختارة) 


1 ا و ل ا ا ل 


الجدول رقم (ه -5) 


الضرائب غير المباشرة كنصيب من مجموع الايرادات 
(أقطار مختارة) 


|" | اس ست ام | اس | »|« ا« م 
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الجدول رقم (ه - /) 


ضرائب الدخل كنصيب من مجموحع الايرادات 
(أقطار محتارة) 


مصادر الجحداول: 


الجزائر: أخذت المعلومات من : -70مع2 ل«معء1 جمنمعع 41 ,(11/1) لصظ ومماعدمك8ة لحممتأهمعام1 
59-6 .مم ,25-27 5ع81) ر(معستم) (1991 تزقاة) كنوع دبوماءسع 12 عنم 

البحرين : المعلومات حول الفترة ١941-1947‏ أخذت من : ,1992 عأومطرمء7 0175 ,11/18 
1119-0 .مم 

أما المعلومات الخاصة بعام 4 فحت من: /1992/93 ,لتعتطم8 ,علقمعط تتتاسنا0ت ناآ8 
مصر : أحذت المعلومات من: لاعن 12 عنتررمارمع1 اترععع!1 ماوبرعك تزه عاأطناص12 طموبكل ,1111 
.300118 أ .مم ,(معستم) (1992 أكسويلة) 


ايران: أخذت المعلومات من: .2971-8 .مم ,1992 وأموطجمء 7 015 ,1811 
المعلومات حول الاردن الخاصة بالفترة 1947 ١940‏ أخذت من : ,1992 نأووطءهء” 215 ,12/18 
438-439 .صم 

والمعلومات الخاصة بعام 0 أخحذت من: .1992/93 مهل ئم1 رع اتام امامت لالظ 
الكويت: الفترة من ١184 - 1١957‏ أخذت من: 3311-2 .مم ,1992 وأومطءهء ”7 015 ,11311 
توظيف بيانات الدخل ربما فيها بيانات العائدات الاجمالية) متوفرة فقط حتى العام 7 ., والمعلومات حول 
الفترة ١147 - ١984‏ أخحذت من: 93 ,انه س1 رعلامءط لإتامناهك تالعر 

المغرب: الفترة من 2191-1481 أخحذت من: .4 .م ,1992 وأممطجهء”7 0175 ,13/1 
والسنوات التالية أخحذت من: ,2/93 ,معء7/]010 رعلامرط مهت تالا 
عيان : أخذت المعلومات من : .424-15 .مم ,1992 عأووطجمء 7 015 ,1111 
السعودية : أخذت المعلومات من: .3 ,(1993 لإمقنامة1 11) لإعنتتاك عتتسمصمء8 أمقظ 8501001 

تونس ؛: أخذت المعلوه مات من: .532-33 ,مم ,1992 ىاموطموء 7 015 ,11/11 
اليمن: الفترة من "19417 - ١99431‏ أخذت من: .9 .م ,1992 وأومطجوة7 6175 ,1341 


نيفق 


وصور العائدات الاجمالية تشمل الحبات . والفترة 1494١‏ 1447 أخذت من : -علآ ,عاقمءط! لإساهده2 8111 
.1992/93 عجر 
الامارات العربية المتحدة: أخذت لمعلومات من : ,5عاةعتنسط طدعة لعانمتا رعالاهر؟ اميه تكاع 


120003. 


الجدول رقم (ه - 8) 


السعودية: تخصيصات الميزانية لأعوام 1989 - 19917 
(بملايين الريالات السعودية) 


الأمن و الدقام 

تعليم 

الصحة والتئمية الاجتماعية 
التقل والمواصلات 


المصادر الاقتصادية 
الاعانات المالية 

الخدمات البلدية والباء 
صناديق التنمية اللتخصصة 
تمي ال التحية 


المصذر .3 ,(1993 همقل 11) برع ' تاك عأنورودرمءط اأحيط عاوماثلا 


القصت لا حادس 


ووب 


عر بر العوظا > : م 


() استاذ في جامعة اكستر ‏ بريطانيا 
بريطائيا. 


9 


إن شيوع وتداول المخطاب العربي في كل مكان عن الديمقراطية في السنوات الأخيرة» 
لا يتطلب كثير توثيق أو بيان. إن مسألة الديمقراطية؛ وما يصحبها من اهتام بشأن فكرة 
المجتمع المدني» أمر يجري تناوله في الوطن العربي في كثير جدا من الكتابات السياسية 
والأكاديمية والصحفية وغيرهاء وهو موضوع تعليق متواصل في المحادثة العابرة» وف 
الاجتماعات والمؤتمرات السياسية ‏ الأكاديمية» كما في المؤتمرات الدراسية الأكاديمية التي تعقدها 
المامعات واللؤسسات السياسية وشبة النسيائتية فق أورويا والولاياث المتحدة. وقنن تامس في 
الغانينيات عدد من منظيات المجتمع المدني العربي لغرض التشجيع» بطرق متعددة على 
التبئي السياسي للأعراف الديمقراطية وترويج انتشارها بين الناس» أو أنها غيرت اتجاهها 
لخدمة مثل هذا التبني. من الأمثلة الجلية على ذلك منظمة حقوق الانسان العربية واتحاد 
المحامين العرب . 

وهكذا ظهر كم وافر من الكتابات في شأن الديمقراطية أدخل على نحو لم يسبق له مثيل 
مصطلح «الديمقراطية» في وسائل التعبير الرئيسية التى يستخدمها الخطاب السياسي العربي 
المعاصر. وباستثناء الخطاب الاسلامي الراديكالي فإن مسألة الديمقراطية أصبحت مقوما 
رئيسيا في المعجم السيامي السائد في الوطن العربي اليوم. ومع هذا لم تظهر بعد شرعة معينة 
للكتابة الديمقراطية يرجع اليها أطراف الطرح الديمقراطي بمختلف أجناسهم. وهذا ليس 
بالغريب. وكا ستسعى الصفحات التالية أن تبين» فإن الخطاب الديمقراطي العربي المعاصر 
هو مصطلح يستخدم في الصراعات السياسية وفي عملية التراكم الطويل الأمد للهيمنة 
العقائدية أكثر مما هو مجال للاجماع السياسي القومي . لذا فإن المرجعية السياسية والفكرية 


)١(‏ أود أن أشكر لتوفيق شومر ما قدمه من مساعدة قيّمة في البحث» بشأن هذه الدراسة. 


ا" 


للكتابات حول الديمقراطية وما في بعض تلك الكتابات من انعطافات هي مرجعية متشيعة 
غير متياسكة . ومقتضى هذا الاستخدام ف النزاعات السياسية والمطامح الرامية الى الطيمنة هو 
امتصاص المعجم الديمقراطي في خطاب سياسي يمكن أن يعتبرء بماله من سيادة في الحضور 
والتأثير» متنافراً مع الأفكار الليبرالية عن الديمقراطية, أو هوني أحسن الفروض خطاب 
غامض ومتعدد الألسلنة. وهكذا نجد أن الذرائعية دؤثلة)امع ل ناماكم1 (أي المذهب الذي 
يقول بأن الفكرة هي وسيلة للعمل وأن فائدتها المباشرة هي التي تقرر قيمتها) غدت سمة 
أساسية للدعوة الديمقراطية في الحاضر العربي؛ ون حِده الذراكقية واضحة في الحجج قصيرة 
الأمد التى تساق من أجل الديمقراطية؛ كالاحتجاجات الاسلامية ضد إلغاء العملية 
الانتخابية في الجزائر في كانون الأول/ ديسمبر 114١‏ وواضحة كذلك في الخطاب السياسي 
متوسط الأمد الذي يطرح في سياق مشاريع الهيمنة والتباري على السيطرة على المؤسسات 
المدئية كالنقابات المهنية"'. أما ما إذا كان هذا الخطاب قادراً على مأسسة الديمقراطية كسمة 
دائمة في اللغة السياسية العربية طويلة الأمدقانة أمز ع معاوم+ كها أن ذلك سيتوقف على 
ما إذا كانت التحولات السياسية في الوطن العربي خلال هذا العقد ستؤدي الى تأصيل 
المؤسسات الديمقراطية في الحياة العامة وهذا بدوره يتوقف على ما اذا كان الوجماع المدني 
والسياسي سيبرز الى حيز الوجود أم لا. 

إن الأمر الأخير يقع خارج نطاق هذه الدراسة. فهي تخص مسألة الخطاب السياسي 59 
النظري متوسط الأمد. إن هذا الخطاب قد ولّدته وتعمل على بثه الطبقة المثقفة (الانتلجنسيا) 
الوطنية ‏ المحلية والعربية المجتمعة خارج الأطر القطرية بوسائل اتصالاات هي التي تكوؤن 
الطبقة المثقفة العربية الوحدوية بذاتها. إنه خطاب ينسج الديمقراطية جا قٍِ نقاط التقاء 
عقائدية استراتيجية ذات تيارات سياسية وسياسية.ح ثقافية واسعة النطاق» ويولّد من خلال 
ذرائعية الدعوة الديمقراطية تفسيرات عقائدية معينة وما يترتب عليها من التزامات سياسية 
طويلة الأمدى صريحة كانت أم ضمئية, تما سنبحثه في ما يلي. ا هذه 
العملية بأسرها هي عملية تضم على نحو جامع مانع تلك الفئة من الطبقة المثقفة العربية التي 
تقرأ نوعا موحدا تقريبا من الكتابات والمطبوعات السياسية ‏ النظرية» وتربط المشمولين مها 
من خلال شبكات تنظيمية مختلفة كتلك الَتى تقدمها منظمة حقوق الانسان العربية ومركز 
دراسات الوحدة العربية ومنتدى الفكر العربي» وترتبط كذلك بروابط مشتركة تنبع من الصلة 
الوثيقة بين المهن والمؤهلات الأكاديمية وبين خدمة الدولة أو المنظيات العربية والمؤسسات 
الأكاديمية, أو بينبا وبين الميل غير القليل لدى عدد كبير من المثقفين العرب نحو تأويل 
دورهم العمومي في ضوء مثل هذه الخدمة قياساً الى دولة عربيةٍ ة مثالية يحكمها منطق عقلاني 
سياسي. ومن نافلة القول إن حرية الكلام بصفتها أمراً مصاحياً للديمقراطية هي حرية تواتي 
الجماعة المشتركة على نحو طبيعي ) وهي جماعة تدين بوجودها المشترك ذاته للكلامء ولكها لا 


(؟) للاطلاع على دراسة مفصلة بشأن تنفيذ هذا المخطط للسيطرة بنوع خاص» انظر: 
«رلع لام ع6 عسكتصسداك"! عل عتعه[اممةسممكفم قةل8/ا3 31-16 اع لقطألدلدج عامط» ,نمالتدقنه8 متدام 
17-0 .مم ,(1990 5كقصدتعتحكسةز) 127 .مم وا طعمالة-طء وعلط 


الخ 


مثل ذلك الكلام . 


2 


من سيات الديمقراطية كما تطرح في الطاب السيامي العربي الحاضر أنها ذات صفة 
سحرية كقوة متلونة قادرة على حل المشاكل المعلقة كلها إذا وضعت موضع التطبيق 
«الصحيح» . فالديمقراطية تبدو كأنها صورة ايديولوجية متكررة» هي في حضورها الشمولي 
اليوم كما كانت عليه ذات يوم فكرة الوحدة العربية أو الاشتراكية العربية في الماضي القريب. 
ان الدعمقراطية بهذا الاعتبار كالوحدة العربية والاشتراكية العربية ت: تتصف بصفة البلسم 
الشافي. يجري تقديم الديمقراطية باعتبارها تؤسس نفسها بنفسهاء وتكاد تحدث نفسها 
بنفسهاء ٠»‏ حتى إن لزوم الديمقراطية إغا يقوم بالديمقراطية وحدها دون غيرهاء فكا يقال لا 
يمكن وجود الديمقراطية إلا بمزيد من الديمقراطية ذاتها». ومن البديهبى أن المبالغة الجدلية من 
هذا النوع من المناداة بالديمقراطية هي بالحة اجترازية بولدها تطويق الدعقراطيين وسياساتهم 
للطبقة المثقفة بدرجات مختلفة» من أي مكان جاءت هذه المناداة. إنها مبالغة موجهة كذلك 
ضد تيار منتشر من التشاؤم العربي» تعززه الآن كل التعزيز التجربة الجزائرية» وهو تشاؤم 
يتعلق بالامكانية ذاتها لحدوث الديمقراطية في الوطن العربي. ويشكك بالرغبة في طرح 
ديمقراطي ليبرالي منعزل عن اعتبارات العدل الاجتماعي أو الديمقراطية الاجتماعية", تمييزا 
من - ولكن باستمرارية سياسية وعقائدية مع - التوكيد على أفكار الديمقراطية الشعبية في 
274 المخالف الديمقراطية البرمانية» وهي الأفكار الي تفضلها توجهات «البعث» السياسية 
وغيره من الفئات ذات الصلة به بل إن الحساسية في هذا الأمر بلغت حداً أدى» في مناسبة 
أخيرة وجه فيها انتقاد دستوري للناصرية,. إلى دفاع قوي حاد عن الطبيعة الديمقراطية ‏ 
الشعبية للناصرية ولو أن ذلك الدفاع لم يتطرق الى دستورية الناصرية. 
مع هذا فإن الطروحات الجدلية ليست اعتباطية؛ وإنما هي تكشف عن افتراضات 
تظل في الغالب غير مطروحة. إن الحالة قيد البحث تظهر الديمقراطية بما هي شأن دائري لا 
مقدمات له ولا شروطء وكأنها طلسم يستخدم في اجتراح المعجزات السياسية والتاريخية. 


(”) محمد عابد الجابري» «المسألة الديمقراطية والأوضاع الراهنة في الوطن العربيء» المستقبل العربي» 
السنة »١85‏ العدد لاه١‏ (آذار/ مارس ))١197‏ ص .١7١‏ 

(5) اسماعيل العلوي, دفي بلادناء الديمقراطية بمفهومها الشامل لا زالت في المهد» ورقة قدّمت الى: 
التجارب الديمقراطية في الوطن العربي (ندوة) (بيروت: دار الحداثة؛ الدار البيضاء: منتدى الفكر العربي. 
) ص 59 - ثالا. 

(0) أحمد درغام» «وحول إشكالية الديمقراطية في الوطن العربي»» ورقة قدّمت الى: المصدر نقفسه. 

ص ٠8-5غ2؛‏ وانظر الأجوبة عل : طارق البشري. «الديمقراطية وثورة "الا يوليوء. 14617 ٠١/1ا219»‏ ورقة 
قدّمت الى: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية (بيروت: المركز 1485): ص 01/8 - 2044 718 وصفحات أخرى. 
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ذلك أن السمة الشائعة حقاً في الطرح الديمقراطي السائد حالياً في الوطن العربي هي عدم 
الاهتمام بالظروف التاريخية والظروف السياسية ‏ النظرية للطرح الديمقراطي إلا بمعانيها 
السطحية جداً . وكا أن التيارات الرئيسية للفكر السياسي العربي في الأزمنة الحديثئة قد 
عالجت فكرة الحرية دون أن تأتخذ بالاعتبار منشأها المحلي والأوروي وبذلك جعلت هذه 
الفكرة قابلة لحمل قيمة اسمية في طرؤحات كثيرة كانت أحياناً متباينة©, فكذلك نحا 
المخطاب السياسى العربي المعاصر نحو المناداة بالديمقراطية بشكل اسمي فجعل من الممكن 
تفسير فكرة الديمقراطية بطرق شتى تضفي عليها قيمة معينة من أجل تيارات عقائدية متنوعة, 
وكثير منها تيارات مناهضة للديمقراطية , 


لين هناها تتعوال الاتعترات: 00 0 
وضع استثنائي متوالد يتحكم بالفكر السياسي العربي وبمساره ومآله. ذلك أن من الواضح 
الدعوة الى الديمقراطية هي اساسا حقيقة من .حقائق السياسة, أي بعبارة أخرى من 0 
العلاقات الصراعية للقوى السياسية والعقائدية؛ وأنها ليست في حقيقتها سعياً أو مسيرة 
حتمية نحو خلاص العرب الغبائي ونحو حل مؤكد لمشاكلهم السياسية والاجتماعية كلها. وني 
حين أن هناك في أوروبا الكربة :وفاقا اجداعيا - سيانيا طويل الأمدء وان تشوية التشيات 
بين حين وحين» وهو وفاق يحكم الأنظمة الديمقراطية على أسس دستورية (في فرنسا وألانيا 
وغيرهما) أو على أسس مؤسسية (في بريطانيا)» نجد أن هناك في الوطن العربي حالة من 
الميوعة ومن الافتقار الى التيلور البنيوي الاجتماعي . وهي حالة لا وجود فيها لوفاق مدني 
وسياسي وعقائدي» حالة تفسر التنابذ السائد الذي مهدد المبادأة بالديمقراطية والطابع الظرفي 
غير التاريخي البعيد الذي لما. ومن هنا تلك الظاهرة المتعلقة بهذا الأمر الني ا أن 
المراقبين» ومفادها أن الخطاب الدستوري في الوطن العربي يتتجه كثيراً نحو الشكلية. ولذلك 

يمكن اللجوء إليه بصفته هذه كأساس لتعطيل الدساتير والاجراءات الدستورية أو للحد 
منها"©. ولا داعي الى القول بأن هذا يوضح أيضاً الطبيعة الظرفية للدساتير التي لا تقوم في 
الغالب على إجماع وطني فعال. 


تنطبق هذه الملاحظات نفسها على ما يجري من مناداة بالديمقراطية ك3 الخطاب السياسي 
العربي الحاضر. هناك ظروف واضحة لاستمرار هذه المناداة وشيوعها في العقد الماضي . ومن 
الضروري تناول بعض هذه الظروف ولو باختصار قبل المباشرة بتحليل الطريقة الي اينم 
الاستيلاء بواسطتها على المناداة بالديمقراطية من قبل أصحاب الخطاب العقائدي المختلفين 
الموجودين في الوطن العربي اليوم , وقبل المباشرة بوصف الأنواع العقائدية للخطاب 
الديمقراطى . 


(5) عبد الله العروي. مفهوم الحرية (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربيء ,)١198١‏ ص 8ه ولا .٠١‏ 

(/ا) عيد الله ساعفه» «المجتمع المدني في الفكر الحقوقي العربيء » ورقة قدّمت الى: المجتمع المدني في 
الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية الي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية (بيروت: المركز 15). ص 27756 هامش رقم حفة” 


"1 


أول هذه الظروف المساعدة على ظهور المناداة بالديمقراطية ف الوطن العربي في السنين 

الأخيرة هو وجود تأثير مشترك ناجم عن الأزمات الاجتاعية الداخلية وعن الضغوط الدولية 

من أجل التعذدية. وهي ضغوط ولدتها المرحلة الهائية للحرب الباردة وتفكك الكتلة 
الشيوعية. وقد كان لهذا أثر مزدوج ولّد نقدا معيئاً للديمقراطية الليبرالية وطابعاً خاصاً 
للمناداة الدمقراطية . ٠‏ ويقوم النقد عل الادعاء بأن الاصلاحات الديمقراطية قد أدخلتها 
الدول العربية مثل مصر والأردن استجابة للمساجلة الديمقراطية الموجهة ضد الكتلة الشيوعية 
بفعل الحرب الباردة» وبأن هذه التعددية السياسية المقترحة قائمة على مساواة قانونية شكلية 
تمتص عدم المساواة الاجتاعية والاقتصادية بل ترسخ عدم المساواة هذه بأنواعها التي تولدها 
وتشجع عليها الاتجباهات الاقتصادية الجديدة بقيادة صندوق النقد الدول. ذلك هو أساس 
الخطاب الديمقراطي للدولة العربية المصاحب عمليات الانفتاح والتعددية» وهو خصطاب يقوم 
عموماً على خطاب سياسي وتاريخي تطوري النزعة يأخذ بمبدأ النشوء المتدرج» وبموجبها تعتبر 
الديمقراطية عملية تدريجية متسقة مع نشوء مجتمع سياسي ‏ وتؤكد الطبيعة التدرجية للنضوج 
السياسي لهذا المجتمع» وبالتالي استعداده المتنامي لعمل المؤسسات الديمقراطية (أو افتقاره الى 
هذا الاستعداد) . وعليه. فإن الخطاب الديمقراطي الذي ينادي به أنصار مذهب الدولة ينحو 
ف أنموذجه نحو الشكل التقانٍ (التكنوقراطي) والقانون» وهو لا يتغلغل خلا افا 0 
الإطار الأوسع للمناداة الديمقراطية العربية» ويواجه منها ترحيباً عملياً متحفظاً مع انتقا 
مواصل على أساس عدم الكفاية. ولكن من المحتمل أن هذه المقاومة لذلك 3 
ستخضع لإعادة النظر بمجرد ما يتم استيعاب التجربة الجزائرية الأخيرة من قبل أوساط 
المثقفين العرب الأوسع من الأوساط الجزائرية والتونسية . 


وتتصل بالطرح القائل بأن شيوع الناداة الديمقراطية ليس ناشئاً كلياً عن عمليات 
سياسية عربية محلية تنطوي على درجات مختلفة من التعبئة (رغم وجود نشاطات مقيدة 
لأؤسسات مدنية مثل منظمة حقوق الانسان العربية)''". تتصل ببذا الطرح طروحات أخرى 
نابعة كذلك من مذهب الدولة في الديمقراطية الموجهة. وأول هذه الطروحات هو الملاحظة » 
التي تذكر على سبيل الانتقاد والذم. القائلة بأن التعددية السياسية التدريجية إنما يجري الأخمذ 
مهأ من قبل دول عربية معينة وذلك كالية لتبديد التوترات الاجتاعية التي تصاحب التحوا تَ 
الاقتصادية التي يطلبها صندوق النقد الدولي. وكا قال أحد المعلقين بتهكم قارص فإن 


(8) انظر على سبيل المثال مداخلات حسام عيسى والاخضر الابراهيمي في : الأحضر الابراهيمي 
[وآخرون]» «أزمة الديمقراطية في الوطن العربي (ندوة).» في: الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربيء 
سلسلة كتب المستقبل العربي؛ اط (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية كمذاي ص 6م دامر 
و45.» والطاهر لبيب: «علاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع المدني العري.» المستقيل العربي» السنة 2١84‏ 
العدد 164 (تيسان/ ابريل :)١94957‏ ص 55 ١٠٠1ء‏ و وهل الديمقراطية مطلب اجتاعي؟» الموقف. العدد 
55) ص 57 لاي 

(9) لبيب» وهل الديمقراطية مطلب اجتماعي؟) ص .17-1١١‏ 


وديا 


المشتركين في اضطرابات الخبز (في مصر والجزائر وتونس والمغرب) «طلبوا الخبز فأعطوا 
الحريةع)”", 

إن هذا الشك الذي يرد على لسان المعلقين نحو الفكرة التقانية (التكنوقراطية) 
للديمقراطية يشترك بطبيعته بالحجة الواسعة الانتشار جداً التي تساق ضد الديمقراطية من جهة 
عيوبها سواءً في الغرب أو بشكلها الذي طبقت فيه في الوطن العربي. ومن حيث التحليل 
السياسي تتطابق هذه الحجة مع الطرح الحديث الذي يبتغي تفسير دوام الدولة العربية في 
السبعيئنيات والثانينيات وذلك باستخدام المعارضة ع وباعتبار التعددية 
الموجهة (في مصر) والناضعة للسيطرة (في المغرب) والناشئة (في تونس) كعاصل أساسي في 
إيقاف سوء الأداء على المستوى السيامي إيقافاً منظا. إن هذه السمة في الديمقراطية الي تأحذ 
بمذهب التتخطيط السياسي المركزي ينظر إليها نقاد الديمقراطية العرب على أنها تبرز ببساطة 
اغتراب الدولة في ما يتعلق بالمجتمع » وهذا ما سنتناوله تفصيكٌ في ما بعد. ذلك أن هذا 
المفهوم للاغتراب يشكل جزءا كبيرا من خطاب الديمقراطيين وربما يمثل سمته الرئيسية. مع 

تائئج مهمة جداً بالنسبة الى اتجاه هذا الخطاب السيامي والعقائدي . 


مع ذلك فإن هذا الانتقاد ينقلب الى حالة من الاكتئاب وحالة من التشاؤم المديد. 
ذلك أن هذا الانتقاد التشكيكي الموجه نحو الديمقراطية التي تأخذ بمذهب التخطيط السياسي 
المركزي المتصلة بالحرب الباردة ونحو «المقاولة الديمقراطية)”" يرتبط أحياناً بالتشكيك لبد 
بالواقع التاريخي لتوقع الديمقراطية في الوطن العربي في مرحلتها الحاضرة من التطور. أي 
0 الديمقراطية. إن هذا يعتير خمطاباً عن الجوهر التاريخيٍ الثابت» غير المتغير» 0 
يتطورء كشبيهه من الكلام عن «الاستثنائية» العربية الرائج كثيراً في التصريحات الإعلامية 
والأكاديية في الغرب, الى خختطاب عن عدم اقتدار خلقي وصف محرا بأنه «رينانية في علم 
السياسة)"" (نسبة الى إرنست ريئنان الذي تكلم حول قصور خلقي لدى الشعوب السامية 


.1995؟/5/1٠١ عباس بيضونء «بعض مسائل الديمقراطية في الفكر السياسى العربيء» الحياق»‎ )1١١( 
1. ,تأممعنارا 00معهان) :ما «رعاهاذ علطا كه أتمممناك 35 نمأ لومم م0» ,ممساعدتث صسدتاللئللا‎ )١١( 
.مم ,(1990 رعقلع اأناهظآ :«سملهمآ) عنعا3 ضوعل 116 .لع‎ 220-246. 


انظر دراسة وافية عن نشوء التعددية السياسية العربية الحديثة في: أحمد ثابت؛ «التعددية السياسية في 
الوطن العربي : تحول مقيد وآفاق غائمةء» المستقبل العربيء السئة .١4‏ العدد ١55‏ (كانون الثاني/ يناير 
).ا ص .3١-5‏ 

01١‏ لبيب: «هل الديمقراطية مطلب اجتماعي ؟6 ص 188ء و «وعلاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع 
الماني العربي») ص 0 

)١17(‏ ,عدو هعمصمغل عمقطنممرط متتس تلقام عقغطاومنزة1» رده لأككسهم ع متملة اع عومد مقصسآ 
-1267106 نممقل «رعطويىخ علدمك8 عا قمدل دمتاه نأقرع صقل 18 كناك أقطقل يلل غتناء زمء أت كمملاه تدده 


5 .صم ,(1992 ,لكالاظان) بل وتعتووه<1 تعمند0 عل) عطهي4م عمممابا | كصمل رمالعدزلون ه :قل أه عللور 
113أقققم أع 


للاطلاع على التفاصيل بشأن التوافق في ما بين العرب والمستشرقين والمستشرقين المحدثين» انظر: عزيز 
العظمة, التراث بين السلطان والتاريخ (بيروت؟ الدار البيضاء : زد. ن.]» كمقايى ص 7 وما بعدها. 
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في ما يتعلق بالفلسفة) جرى استبطانه عربياً. كمه ذكره قطعية غق للضي وهي فكرة 
تقريرية وكلية. وعلى أية حال فإن الوطن العربي» ولا سيما الجمهورء يُنظر إليه من هذا 
المنظور بطريقة تذكر بآراء غوستاف لوبون الرائجة جداً في الوطن العربي» ويعتير عالاً 
يستوحي صور الاضطرابات العمياء وصور المخلوق الوحش الذي ولدته الثورة الايرانية. إن 
هناك وشخصية أساسية») للعرب تفترخ ض افتراضاً ومفعمة وبحضور أنثروبولوجي ثقافي» 
قروسطي ينبذ فكرة الحرية9©. هذا الحضور يمل استمرارية السمة الآساسية للتقليد السياسي 
العربي القروسطي » وهو تقليد «أغوذج الطاعة». بحيث إن الانتفاضات الشعبية تطالب 
بإطاعة الله ولا تطالب بالحرية أو بالديمقراطية . لذا فإن الرأي العام بطالب» كما طالب 
خلال حرب الخليج » ب «دكتاتورية عوّرة» بدلا ع الرضا بديمقراطية مستيدةة"0. 

يضاف الى هذه الاعتبارات اعتبارات أخرى أقل درامية. إن حالة الأمية وتدخل 
الدولة في الانتخابات يشوهان وجه الديمقراطية”". أما أثر التقاليد و «الحضور القروسطي» 
في الحاضر العربي فهوء بنظر كاتب آخرء أثر متناقض إذ تمزج الثقافة السياسية العربية - 
الاسلامية مثلاً عليا معينة نابعة من مذهب المساواة» بمارسة الاستبداد الذي يبرزه التعامل 
السيامي للدول العربية الحديثة وما تزاوله هذه الدول من تحير" , ولكن هذا التناقض هوء 
كما يرى ناقد آخرء» ليس ببعالة من الشمول: ولا بخالة من الدواز0 1 ذ إن المجال المتساوي 
للاختلاف في التقليد العربي ‏ الاسلامي إغنا يرز تسق من 1 الاستبداد بل يخدم 
غرضه" , 


وإنه عند هذه النقطة حيث يتضافر انتقاد الديمقراطيين للمجتمع العربي ذاته مع 
التشكيك بالتعددية باعتبارها الأثر المزدوج لمحاولة تبني المقولات السياسية الاقتصبادية العالية 
من ناحيةء ولتبديد التوترات الاجتاعية الداخلية من ناحية أخرى. ذلك أن الخطاب الدولي 
عن التعددية إنما ينظر إليه في هذا النقد على أنه قد وضع الوطن العربي في قفص الاتهام بأن 
اقترح عليه تعددية لا تقوم بالضرورة على قوى سياسية وتيارات تمثل مواطنين بقدر ما تقوم 
على تمثيل تعدد انقسامى للجاعات الطائفية والعرقية يتجاوز المواطنة القومية المشتركة ويعمل 
ضدها؟". هناك مادة كافية لهذا في الوطن العربيء وإن هذا الدمط من التعددية هو الظاهر 
في تكوين معارضة عراقية ظهرت في لندن وواشنطن في 1191١‏ - 1447ء إذ إن عناصرها 


.8١ لبيب» «علاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع المدني العربي»» ص‎ )١5( 

(15) المصدر نفسهة ص 1١١١-99‏ و7 .١1١‏ 

(17) انظر مداخلة صلاح حافظ في: ابراهيم سعد الدين [وآخرون]» «مستقبل الديمقراطية في الوطن 
العربي (ندوة)»» أدار الندوة اسماعيل صبري عبدالله؛ أعدٌ تقرير الندوة وحيد عبد المجيد», المستقبل العربي. 
السنئة 17 العدد ١8‏ (آب/ اغسطس ,)14٠‏ ص .1١5-1١6‏ 

(19) كامل أبو جابرء «البعد السياسي ‏ الاجتماعي للديمقراطية ومأزقنا الحضاري الآنء» المجلة العربية 
للعلوم الانسانية, العددان ه 8 (نيسان/ ابريل 19447): ص 17 14. 

(18) لبيبء «علاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع الماني العربي»» ص ١4/-84/و94-947.‏ 

(19) ساعفء «المجتمع الماني في الفكر الحقوقي العربي»» ص 77٠‏ . 


الفا 


عرقية وطائفية لا تنسجم مع حقا ئق المجتمع والسياسة العراقيين في هذا القرن. إن هذا 
النمط الآخرء المناهض للديمقراطية» من الفرض التعددي متأصل محلياً في ما يعتبره بعض 
المؤلفين تقليداً بدائياً ثابتاً غير متحول» ملزماً بالضرورة, يخص الطابع الملل والطائفي المزعوم 
للمجتمعات العربية بما يتتابذ مع الدمقراطية”». 


ومن الجدير بالملاحظة أن المذهب الذي يرى أن التمثيل الديمقراطي انما هو تمثيل 
للجاعات الطائفية والعرقية دون أن يتعلق بعموم المواطنين» هي فكرة لم يجر تنظيرها قط وم 
تزل غير منعكسة على الفكر السيامي العري الحديث. كان التأمل المهم الوحيد هو التنظير 
الأمين للطائفية السياسية الليئانية الذي وضعه ميشيل شيحا (توفي سنة )١1401"‏ وقد اعتبر 
البرلان نوعاً من مجلس شيوخ لوجهاء الطائفية وحذّر بصراحة من «الأساليب الديمقراطية 
المفرطة» باعتبارها مدمرة للنسيج السيامي اللبناني". وباستثناء المنظرين السياسيين اللبنانيين 
لم يأت الآخرون» كالمعارضة العراقية الحالية المسندة من أمريكا أو أية مجموعة سياسية 
أخرى» بنظرية سياسية في الديمقراطية المللية والطوائفية» رغم التدابير المللية الناشئة عن 
ترتيبات سياسية معينة. من ضمن ذلك تخصيص التمثيل البرلماني في الأردن على أساس 
الطائفة والعرق. وقد دأب الأقباط المصريون مع بعض الاستثناءات المامشية» خلال هذا 
القرن؛ على تحاشي الفكرة القائلة بتشكيل المجموعات السياسية وفق أسس طائفية وتخصيص 
حخصصض برلانية للاقباطء ول يجر إلا بترا دعم مثل هذا الاتجاه اقتداءٌ بالاخخوان المسلمين 
وبتعضيل منهم . . إن مذهب الديمقراطية الطوائفية والمللية يخرج عن نطاق بحثنا الحاضر لأنه 
خارج نطاق الخطاب السياسي 5 النظري من النوع الذي تعاللحه هذه الدراسة ويقتصر على 
السياسة غير المنطوقة. أو الصحافة الفتوية جداً . إن هذا المذهب لا يؤلف جزءاً من التعبير 
السياسي التقليدي في الوطن العربي وهو يستخدم بشكل غخفف جداً حتى من قبل مثلي 
مذهب الحكم الذاتي الكردي في العراق. ذلك أن هذا المذهب, كغيره من وسائل الافصاح 
عن مذهب الديمقراطية في الوطن العربي» إنما يفصح عنه كمذهب إقليمي في الحكم الذاتي 
على أساس وحدة المواطئة ‏ وهذه مصطلحات نجدها عادةٌ في الخطاب الديمقراطي الليبرالي. 


لهذا فإن الأفكار الديمقراطية الليبرالية هي التي يزخر بها الخطاب السياسي العربي 
المعاصر سواءً على نحو إيجابي أو على شكل رغبات غير قابلة للتحقيق . ولكن هذه الكثرة فى في 
هذه الأفكار تحمل انعطافاً معيناً يدل على ما تفعله التيارات العقائدية من تقلب في وجهة تلك 
الأفكارء وهذه التيارات هي الي سنتناولها الآن. إن الاعتبارات اللييرالية, لا سيا 
الاعتبارات الخاصة بالتمثيل» هي التي تسوق الخطاب الديمقراطي العربي بشتى اتجاهاته بما 
فيها الاتجاه اللييرالي» الذي لا يواجه غالباً بشكل صحيح إذ ليس لديه إلا القليل من 


.8١ أبو جابر» «البعد السياسي  الاجتراعي للديمقراطية ومأزقنا الحضاري الآن.» ص‎ )١١( 
قطتطن) اعطعتلط «متتهلهه؛ ها عل كممتلتاطمم عمء تعنم عيونرزامط يقطتطك) اعطع تكح‎ )71( 
اء 19 .مم ,(1964 ,أمعلق سل كممنائل8 بطغسممررع8)‎ 35. 


املف 


الأدوات السياسية, والذي يستخدم غالباً جداً بشكل ساذج أو خادع قِ النقد المؤيد لذهب 
الحريات المدنية الموجه ضد الدولة» وغالباً من قبل قوى مناهضة لهذا المبدأ. الأمر الذي تلى 
بنقد الدولة الجزائرية في 1991١‏ -2919917, 


لقد قلت إن التمذهب الديمقراطي الليبرالي من قبل قوى ليست ديمقراطية ليس صافياً 
غير مشوب إلا في النادر. لها فى غيلة ل يافعها الل العبل إلا حاجن الذناع عن المرييات 
المدئية كمنظمة حقوق الإنسان العربية وقد وجدت أنه من الضروري أن تصدر بيانا (دون أن 
كين مدعوة الى ذلك) فتخصصه لمسألة سلان رشدي وتقول فيه إن حرية التعبير يجب أن 

لاحترام المقدسات”". ثمة في هذه القضية» وف غيرها من القضايا المشابهبة. عودة 
ضمنية أو صريحة الى فكرة كثيراً ما جرى بحثها في الخطاب الديمقراطي » ألا وهي فكرة 
ملاءمة الديمقراطية الليبرالية ذات الأصل الأوروبي الظروف العربية. إن هذا بحث عقيم 
يقوم » و على فكرة غير تاريخية ومانعة مفادها أن الحاضر العربي ذو كفاية ذاتية وعلى 
استمرارية حقيقية بالملاضي 1 تحصل في تاريخه الحديث تحولات جذرية*"©» وهو بحث يصف 
دن بحية الجلروفت التي أدت الى نشوء الديمقراطية الليبرالية في أوروبا الغربية» ثم يصف من 
جهة أخرى تقاليد الاستبداد والظروف ا حالية في الوطن العربي» ويصل في النهاية الى نتيجة 
ليست مستغربة وهي أن هذا ليس ذاك*". وتقوم على هذا الانعدام في المماهاة أحكام تنظر 
نظرة الارتياب نحو الديمقراطية ونظرة التشاؤم السوداوي بشأن واقعية انتظار حدوثها في 
الوطن العربي» كما رأيناه آنفاء الأمر الذي سنتناول الآن ما ينطوي عليه سياسياً وعقائدياً. 


وقبل أن نفعل ذلك من المهم أن نؤكد حقيقة بعينها. وهي أن النقاش ف هذه المسألة هو 
نقاش حول صلاح الديمقراطية البنيوي للأوضاع العربية» على افتراض أن إدخال الديمقراطية 
في الوطن العربي هو شكل من أشكال «الاستنبات» وهذا تشبيه فلاحي ساذج يكثر استعاله 
بإطئاب ف الخطاب العربي بشأن المؤسسات الاجتماعية والسياسية.» خصوصا في مصر. إن 
بعض الكتاب يجدون في نموذج الديمقراطية الليبرالية وصفة جاهزة للفوضى, الأمر الذي تثبته 
بنظر أحدهم حالة السودان9" , ويعير كاتب آخر عن تشكيك ضمي بتأكيده ضرورة ة إلقاء 


)١51(‏ ومن ذلك النقد الحر لعل أومليل في: القدس العربيء 1947/1١/0‏ والنقد الاسلامي لامثال: 
رمضان الشامي» «الجزائر»» الانسان, السنة ؟., العندلا »)١497(‏ ص 78-315ء وحسن الزين» 
«الاسلام والديمقراطية والخطر المزعوم١»‏ العرفان, السنة 5لا العدد »)١447( ٠‏ ص " وصفحات أخرى. 

(717) عزيز العظمة. «بعيداً عن سطوة القول الديني»» الناقد, السنة اء العدد ١١‏ (تشرين الآول/ 
اكتوبر »2)١19864‏ ص 81ل9. 

(4١؟)‏ عزيز العظمةء العلمانية من منظور مختلف (بيروت: مركز دراسات الوحلة العربية» 1997)» 
صفحات متفرقة . 

(715) انظر: اساعيل صبري عبدالله؛ «مستقبل الديمقراطية في الوطن العربيء؛ المستقبل العربي» السنة 
لاكء العدد لا"؟١‏ (تموز/ يوليو )2)1١995٠9‏ ص 17-5, 

)١7(‏ انظر مداخلة فاروق أبو عيسى في: سعد الدين [وآخرون].» «مستقبل الديمقراطية في الوطن العربي 
(ندوة)»: ص 21١9‏ 


1” 1/ 


نظرة صحيحة على العلاقة بين الديمقراطية والاستقرار السياسي. إذ ينبغي تصور كلا هذين 
الأمرين على أساس القاعدة الاجتاعية للترتيبات الديمقراطية التي قد تطرأ””. أما في المبج 
العمل الذي لا يلهر مباشرة إلا قليلا فلمة شيء من جسدوى في التقاش ححين تمري مساك 
الظروف التاريخية لنشوء الديمقراطية» وهذا يعطي نتائج أفضل. ومن أولى هذه النتائج القول 

الذي كثيراً ما يجري تجاهله - بعدم وجود وسيلة 3 بواسطتها قياس المعتقد 0 
للديمقراطية» وبأن من المشكوك فةا دا امكان النظر في أمر الديمقراطية في الوطن العربي 
المعاصر» أو الحكم على هذا الأمره من حيث منشأ الديمقراطية: إن هذا المنشأ غالباً ما يعزى 
في الكتابات العربية الى البرجوازية» ولكن الحقيقة التاريخية تقول إن هذه البرجوازية ذاتها 
كانت هي التي تتصدر القوى المناهضة للديمقراطية في أوروبا في القرن التاسع عشر«". 
وهكذا ترفض الحجة النابعة من الختصوصية التاريخية لصالح رؤيه ة تارمخية تبتغي اعتبار 
التاريخية الصحيحة للمذهب الديمقراطي في الوطن العربي ‏ وسياسات هذا المذهب. كجزء 
من حركة أوسع للحداثة العربية"”». هذا ويقال أيضاً إنه إذا كانت الديمقراطية الليرالية 
متشابكة حقاً بالرأسمالية فإن التاريخية الصحيحة للرأسمالية وعلاقاتها المختلفة بالديمقراطية هي 
ذاتها أمور لا تفيد بوجود القول الفصل عما. والحق إن الديمقراطية كانت شكلا سياسياً 
حظي بمسارات تاريخية مختلفة ف أوروباء وهو شكل / يولد كام أو خالياً من الشوائب. 
يستنتج من هذا أن القول بعدم النضوج السياسي العربي أو بعدم الاستعداد الثقافي 
والاجتماعي يعوزه الرؤية الواضحة السياسية والتاريخية ية والتوجه السياسي والتاريخي” '“. مامن 
أحد يقول عن فرنسا إنها غير ذات قدرة على الديمقراطية بالفطرة عندما يرى أن الااستقرار 
المؤسسي النسبي للجمهورية الخامسة قد سنت اريم جمهوريات وكميون واحد وثلاث ثورات 
وعودة الى الملكية وامبراطوريتان وذلك في مدى قرنين» وهو أمد قصير نسبياً من الناحية 
التاريخية - بل نرى أن هذا المسار يعزى الى صراع القوى الاجتماعية والسياسية. وليس ثمة 
من يرى بامتناع الديمقراطية على اليابان بفعل تاريخها الحديث وتراثها الامبراطوري 
والإقطاعى . 


0 


من الواضح أن الاعتبارات التي لخصناها توأ إنما هي موجهة ضد فكرة عن الديمقراطية 
لا يكن وها 8 بأنها سس ذات 0 راذعب 0 في التاريخ وبالملهب ل 8 


زففة السيد يسين في: المصدر نفسه. ص .1١١-١1١١‏ 

(758) عبدالله ساعف, «حول بعض مفاهيم الديمقراطية في الوطن العربيء» اليقظة العربية» العدد 4٠‏ 
(19488): ص 25984, 

زففة المصذر نفسه. ص .8١6١‏ 

) ره وحيد عبد المجيد» «الديمقراطية ف الوطن العربي (ورقة خلفية) » المستقبل العري. السئة ه23 
العدد ١78‏ (آب/ اغسطس .)114١‏ ص 87 - 47# 79و "؟. 
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لأوروبا باعتبارها متبايزة كلياً عن مسارات الوطن العربي النظر الى هذه المسارات على أنها 
منفصلة تماماً لا مرجعية ة لأي منها إلا ذواتهاء وهي كذلك ثابتة من حيث جوهرهاء وبذلك 
فإن هذه النظرة تتأسس على فكرة رومانسية وعضوية عن التاريخ والمجتمع. وعلى هذا فإن 
الديمقراطية (من هذا المنظور) هي إما كاملة كل الكيال أو أنها فاشلة كلياً لما فيها من عيوب 
ولعدم اكتمالها ولغياب الكمال عنها. إن هذه الفكرة عن التاريخ والمجتمعء المترابطة سياسياً 
مع الشعبوية؛ هي بنية ميتافيزيقية عميقة لمساحات شاسعة ف الفكر العربي الحديث» 

ل والاجتماعي ١‏ وتقوم على اعتبار التاريخ لقوم من الأقوام ك «العرب» أو 
«الأوروبيين» على أنه التاريخ الطبيعي لعدد من السمات الجوهرية الثابتة التي لا يمكن أن 
تخضع للتغيير إلا في شكل دم والفساد والإضافة الخارجية الغريبة والبوض والانحطاط. 
إن هذا التاريخ الطبيعي يستبعد التحول الحقيقي ولا يقبل إلا بالتغيرات التي يمكن إثبات 
أصالتها في ما يتعلق بجوهر هذه الطبيعة"». 

في هذه الفكرة بالذات نرى التماهيات والتوازيات الايديولوجية والمفاهيمية في الخطاب 
الديمقراطي الذي يطرح باسم الميول الاسلافية والقومية الجديدة والشعبوية اليسارية"”. إن 
هذه التوازيات المفاهيمية هي التي تمد الطرق الرئيسية لتمرير الخطاب الديمقراطي في أطر من 
الفكر السياسي العربي الحديث المعادية للديمقراطية» والتي تزود هذا الخطاب بمفهوم بيولوجي 
للتاريخ يسهّل استحواذ الشعبوية عليه. إنه خطاب شعبوي عن الديمقراطية» وهو خطاب 
مركزي في الفكر السيامي العربي الراهن» وعن هذا سنتحدث الآن. 

ولكي يسير الخطاب الشعبوي على النحو المناسب ينبغي أن تتصل فكرة الديمقراطية 
بطبيعة ثابتة مزعومة للشعب الذي تراد الديمقراطية لهء وان هذا المراد لا ينم إلا بجعل 
الدولة مرتبطة بالشعبء أو بالأحرى بطبيعة الشعب» من خلال «التمثيل»» بحيث تمثل 
الدولة على صورة مباشرة جوهمر الشعب وتاريخ هذا الشعب. إن مسار الخنطاب الشعبوي 
عن الديمقراطية وجد غايته الأولية في اتفاق غير مقصود ولكنه ذو دلالات» بين النقد 
لاستبداد الدولة الموجه من الكتاب اليسارين المنظرين الاسلاميين على حد سواء؛ وكلاهما 
يزعم أن الدولة غريبة عن المجتمع. يبلغ هذا الخطاب محطته الغهائية في الطرح الاسلامي 
بشأن أفضل السبل لتصحيح هذا الوضع وذلك بجعل التمثيل منسجراً مع ابجوهر الاسلامي 
المزعوم لهذا الشعب. . من هنا دعاوى اغتراب الدولة عن المجتمع. وانفصامها عنة وذلك 


(1") حول هذه المسألة انظر: :لاا معطابة اتعغايت ذه عكتامعقئط فطلي ,طعسعف لم مهم 

014 عتنأين) ,.لع ,ءادع غمتل18 بص «ميسكتلدوع تهنا أمعممعنطوتامط لمعه مكتلةوزوعه عتصسوأو1 

ر(1991 رؤوعع تدبجةآ1 غه نومع ملآ :سسامده؟]) كمضععممرءط عتزومعمازطط اع ةالا-تممط بتصمع11404 

:468-86 ,زم 

عزيز العظمة؛ الأصالة: أو, سياسة الغهروب من الواقع. بحوث اجتماعية؛ ١4‏ (لندن: دار الساقي» 

7 0.انظر أيضاً: -ه هه رومخ ]1 :1 ,ع3536 ,رعضمع تأمنزعة عأعه1مك50>», م51110كنامغ] دنواث 

111-10 .هم ,(1991) 54-55 .05< ركنء016 7641167 كواصيء «رعاكتسمنمةمع عم نلدعقم بال أسمعمرعووتل 

(؟) انظر مداخلة اسامة الغزالي حرب في: سعد الدين [وآخرون]ء ستول الديمقراطية في الوطن 
العر بي (ندوة) 2 


حلفا 


على اساس من افتراض - موهوم لوحدة ومماهاة سابقة على هذا الاغتراب ‏ وف هذه 
النظرةٍ عزوف عن أوليات علم السياسة وطبائ ئع الاجتماع السيامي الي تجعل الدولة نصاباً 
مستقلاً متايزاً . أما مادة الدولة» فهي ذاتها موضع نزاع عما يعكس المنازعة السياسية بين 
الاتجاهات العقائدية المختلفة, وهي منازعة بلغت أقصى حدود الاستقطاب في أقطار ا مغرب 
العربي حيث كانت الإصلاحية الاسلامية عينها بمثابة المادة الحيوية لبناء المواقف الأصولية . 
ويقدم هذا الميدان ‏ أي المادة الاجتاعية للدولة ‏ على أنه تراث الشعب. وقد كان هذا يمثل 
الدعامة «السوسيولوجية» الرئيسية للخطاب الديمقراطي لدى الاسلاميين وكذلك وعلى نحو 
خاص للقومية العربية التقليدية. إنه - أي الجسم السياسي للدولة - يقدم من المعارضين 
للمشروع الاسلامي . الليبراليين منهم واليساريين عا على أنه ا مجتميع مدني». ويتجلى هذا 
خصوصا في اقطار المغرب العربي ولكنه يحدث أحياتاً في المشرق أيضاء ولكن حدوثه يكون 
على نحو" يسمح لبعض المنظرين الاسلاميين والتابعين النظريين للسياسة الاسلامية بالميل 
الى الاستحواذ على المصطلح باقحامه على الفكرة الشعبوية للميدان السياسي والتي يجب أن 
تكون الدولة هي التي «تعر» عنها. 

يجري دعم هذه المحاولة الأخيرة والحث عليها عن طريق النقد الساذج للدولة العربية 
باعتبارها : حالة انفصا م عن المجتمع . ويذهعب الافتراض بصورة ة عامة وعلى نحو ضمني 
دائياً» الى أن الدولة وججموعة الأفراد الذين يمارسون السلطة المباشرة فيهاهما شيء واحد 
متطابق . إن هذا الدمج البلاغي غير الواعي أبعاده الذاتية أو مخاطره - وهو بالمناسية متشابه 
اما على نحو غريب مع الفكرة العربية القروسطية عن الدولة وهي 00 غير سوسيولوجية 
قطعاًة؟” - يمضي» فيجري إسقاطه على الزعم القائل بأن «الشرعية» إنما تقع بكاملها خارج 
مجال الدولةء وبأن هذه الاستعادة للتواصل الآصلي المفترض» هي مهمة العمل 
الديمقراطي”". لذا فإن من المفهوم , ضمن حدود هذا النمط من التفكيرء أن تتجه الدعوة 
الى فصم «التطابق» القسري بين الدولة والمجتمع والحاكم وأن ينادى على الدولة 
ب «الانسحاب» من المجتمع المدني 2 , 

وهكذا يصوّر المجتمع المدني» كما ذكرناء كنوع من المادة الحيوية الأولية (البروتوبلازما) 
التي يمكن أن تبنى منها المساواة السياسية والديمقراطية» كون هذا المجتمع هو منبع الشرعية 
البروتوبلازمية. أما الأنسجة التي تببنى منها فهي نفسها يمكن أن تخضع للمنازعة. أما 


زضهقة شرح هذا الأمر جيداً في المحاضر النشورة لندوتين مهمتين عن مفهوم المجتمع المدنن: المجتمع 
المدني ف الوطن العربي ودوره ف تحقيق الديمقراطية: : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية الي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية» وغرامشي وقضايا المجتمع المدني (نيقوسيا: [د.ن.]. 19441). 

(74) انظر: عزيز العظمة: الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية : مقدمة في أصول صنعة التأريخ العربي 
(بيروث: دار الطليعة. '4877).: ص ال وما بعدهاء والتراث بين السلطان والتاريخ . ص 1١‏ وما بعدها. 

إفانة انظر على سبيل المثال مداخلة محمد برادة في : أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ص 0غ . ١‏ 

زنهة الجابري » والمسألة الديمقراطية والأوضاع الراهنة ف الوطن العربي»» ص .1٠6‏ 


حم 


المصطلح النظري لهذا الصراع الحادف الى السيطرة السياسية على المصطلح» فهو ثنائية 
الاستمرارية والانقطاع التار يخيين: ميدان الاستمرارية هو معتقد الاسلاميين وأتباعهم 
النظريين» وميدان الانقطاع هو المذهب الليبرالي ومواقف اليساريين التاريخيين؛ كما سنرى. 
ولكن المصطلحات السياسية المباشرة التي يجري بواسطتها استخدام فكرة «المجتمع المدني» 
هي مصطلحات تتصل بظهور الاسلام السيامي ولا سيا في أقطار المغرب العربي. ففي 
تونس مثلل استخدم المصطلح من قبل الفئة المثقفة (الانتلجنسيا) التي لا علاقة للها بالدولة 
للوقوف بوجه أعمال الدولة وتخصيص مجال مستقل الحزب مستقل ولغيره من المنظيات» وذلك 
بعد تدخل الجيش في السياسة في سنة 1184. ثم جرى في سنة 1184 توسيع مجال 
الاستبعاد الذي حدده هذا المصطلح لكي يشمل الإسلام السياسي الذي مثله حزب الغبضة 
المجهض الذي قام تحت زعامة راشد الغنوشي» وكان إجهاضه على أساس أن الحزب خارج 
على الاجماع الوطني”". لم تكن تونس قد شهدت قبل ذلك (ويمكن تعميم هذه الملاحظة 
لتشمل الوطن العربي كله) استخداماً جديا لهذه الفكرة وذلك بسبب الصلة بين الدولة 
والانتلجنسيا التي روجت لرؤية تأخحذ بمذهب دولاني في التنمية وفي التحول الاجتماعي 
والثقافي2"9 وهذا وضع يفسر كذلك الافتقار الى وجود علم اجتماع سياسي عربي بالمعنى 
الحقيقي . وانتشار شيء آخر بدلا منه. هو علم اجتماع تبريري من وضع البيروقراطيين لأجل 
بيروقراطيين. علم اجتماع أوحت به ماركسية فجة أو الخطاب الخاص بالأصالة*". إن هذا 
الموقف تجاه الاجتماعي هو الآن في انحسارء من جراء الإغلاق النسبي لأجهزة الدولة وظهور 
«الجماهي» التي لا يسبر غورها ني الشوارع. لهذا لا بد من اختراع نسب توافق هذا الوضعء 
وقد وجدت هذا النسب في انفصام الدولة عن المجتمع الناجم (في زعمهم) عن رفض 
المجتمع الدولة الكولونيالية”». 

إن المجتمع المدني المؤول على هذا النحو هو عرضة لنقض حاسم. إنه يشاطر ما مير 
الأفكار الديمقراطية التي استقصيت أعلاه في الجمود ذاته وفي زعم وجود ماهية اجتاعية 
وتاريخية في المجتمع العربي. إن كليههما يتصف بسمات قطعية ما يعرّض الديمقراطية ‏ لدى 
اصحابها ‏ للرفض على أساس عدم الكمال؛ ويعرّض المجتمع المدني للحكم عليه على 
أساس بسيط»ء هو الوجود أو عدم الوجود. إن هذا التأويل غير تاريخي. كا هو واضحء ولا 
يأخذ على العموم بالاعتبارات السوسيولوجية ‏ السياسية ولا سيم| الاعتبارات الأدعى الى 


(7) عبد القادر الزغل» «مفهوم المجتمع المدني والتحول نحو التعددية الحزبية.» ورقة قدّمت الى: 
غرامشي وقضايا المجتمع المدن. ص ١١8‏ و١41١15173-1١.‏ 
(8؟) المصدر نفسهء ص 157 . للإطلاع على موضوع تدخل الدولة في شؤون المفكرين العربء انظر: 
وضاح شرارة: «المثقفون ومشكلة انفصام الدولة عن المجتمع»» ورقة قدّمت الى: المصدر نفسه. وحول بعض 
مشكلات الدولة ف الثقافة والمجتمع العر بيين (بيروت: دار الحدائة, )ل ص ١‏ وما بعدها,. 
(59) انظر التعليقات بخصوص الجزائر في: عنههامه55 عمن ععاكلعع انابء2» ,أللة سمدامطة] 
221-77 .مم ,(1991) 5د 4 .505 ركا771601/677216 كماصناءظ «رعضعوالك من عدوتانامم 


.560-+* لبيب. «علاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع المدني العربي٠ ص‎ ):١( 


تضرف 


إعطاء نتائج والرفيعة الشأن ‏ وهي اعتبارات تطفو على سطح المقطاب الديمقراطي 
لعزي اك لا تتغلغل في الجذور السياسية أو العقائدية له. إن الانتقاد الذي يوجه الى 

فكرة المجتمع المدني هو في المقام الأول انتقاد سياسي. انتقاد يصر على أن غرضه الأول هو 
غرض سياسي وأنه موجه على وجه التخصيص ‏ لى استبعاد الاسلام السياسي» واستعادة 
حركة الإحياء الحداثي التي ينادي بها اتجاه المحدثين في التاريخ العربي. وهي برأي بعض 
النقاد حركة ميتة 5 ولا تعيش إلا كأداة لبقاء النظم الاستبدادية العسكرية والبيروقراطية9», 
ويضاف الى هذا النقد السياسي المباشر تفسيرات خاطثة براقة تفضح مدى ما في هذه الفكرة 
البروتوبلازمية عن المجتمع الاق من بساطة ساذجة» وكيف أن فكرة المجتمع المدني من دون 
فكرة الدولة هي فكرة غر قابلة للامتسان موصيو لوجياء بل كيف أنها فكرة غير قابلة للتفكير 
فيها5, 

تتوازن مع هذا الاتتقاد لمفهوم المجتمع الماني بوصفه مفهوماً سياسياً مباشراًء ضرورة 
إدخال الأسرة القديمة وأشكال التنظيم الدينية في نطاق الحال المدني» دون أن يعني ذلك أن 
هذه تقابل الاتجاهات الديمقراطية, » بالرغم من الادعاء أن المجتمع المدن العربي هو مجتمع 
غير متّاسك ويؤلف بالدرجة الأساس كتلة متفجرة؟. فالمسألة لة إذن تدور حول ضرورة إحياء 
شبكة اجتاعية ما دون السياسية لحقن «دم جديد» واسترداد «القوى الجوهرية التي ستشارك 
في المستقبل». لهذا فإن «العودة الى المجتمع» ذاتها» ترجع بهذا الانتقاد. بعد قيامها 
بالالتفاف السوسيولوجي» الى مؤشرها الأصلي. وهو أن الدولة والمجتمع في حالة انفصام, 
والى ضرورة إعادة تكوين الدولة من بروتوبلازما المجتمع . 


ولا يمكن أن تتألف هذه البروتوبلازما إلا من الاستمرارية الجوهرية ى| يجري تصورها 
على النحو الذي لخصناه آنفاً . وهنا نجد أن الخطاب التطابقي الذي قامت عليه الدعاوى 
الاسلامية في الربع الأخير من هذا القرن قد جرى إحياؤه بطريقة من شأنها أن يشتمل هذا 
الخطاب على التطابق بين «الشعب» و والثراثمى» مع ثثبيت ثثبيت التوافق بين هذه الغايات 
المتطابقة والغاية النباثية ثية ألتي هي «الاسلام» الاسمي . ذلك أله من الضروري - حسب زعم 
أحد المفكرين الشعبويين - أن يتم الاقرار بمنطق الاستمرارية التاريخية في بناء الدولة إقرارا 


(41) انظر على سبيل المثال: ساعف, «المجتمع المدني في الفكر الحقوقي العربي»» ص 71١‏ ومداخلة 
كيال عبد اللطيف في: المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره فق تحقيق الديمقراطية: بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ص 147. 

(؟4) برهان غليونء «بناء المجتمع المدني العربي: دور العوامل الداخلية والخارجية»؛ ورقة قدّمت الى: 
المصدر نفسهء ص 4" -07لا. 

(51) المصدر نفسهء ص 7758 وما بعدها للتوضيح . لا ترتكز مطابقة جميع بنود هذا الوصف للواقع 
على وقائع معيئة بذاتها. 

(54) المصدر نفسه. ص 1/4 و1742 1/14 

(55) المصدر نفسه. ص 44. وانظر مداخلة برهان غليون في: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية اللي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. ص 2”. 


يفف 


كاملل“ وهو المنطق الذي يقابل التأكيد على المستلزم الذي ينادي به القائلون بأولوية الثقافة 
في المندسة الاجتاعية المرجوة» والذي يوضع صراحة حيال الحداثة بصفة نقيضة. الحداثئة 
التى تفسر على أنها عقلانية فيبرية”». 

هذا الموقف المتقابل في عملية العودة الى طبيعة المجتمع المزعومة. وبالتالي الى تحقيق 
التماهي والتماثل الأصليين» تلك التمثيلية التي يعبر عنها مفهوم الموية الثقافية» إنما هو تأكيد 
حقيقى د لجسب اصحابه للاستقلال ضد التبعية ولإحياء «دولة تارحية غير قائمة» مكان 
«دولة قائمة ولكنها ليست تاريخية»9. ولتحقيق العدالة والتمثيلية ىا تظهر في سياسات 
الحنين الى الماضي . هذا ويوضع مفهوم الإرادة العامة, والخيار السياسي الشعبي الظرني» في 
موضع التطابق» ويجري المياهاة في هذا وذاك والإرادة 00 إذ يفترض أن كلا 
الارادتين متوافقتان لأن «الشعب» والاسلام السياسي متوافقانء وأن هذا التوافق بين بيان 
الطبيعة ويدلل عل نفسه بنفسه. 


لمذا فإن «جوهر الديمقراطية» بيبدف بوسائل مختلفة الى «توحيد إرادة الأمة» لغرض 
إعادة سنن الطبيعة التاريخية. أي استعادة الرسالة التاريخية الخالدة للحضارة العربية 5 
الاسلامية”». فالديمقراطية إذن تحقق لا أكثر ولا أقل من اطلاق العنان لما كان موجوداً سابقاً 
من وحدة «الشعب» واتجاهه وارادته الطبيعية والأصلية"'. ذلك أن الديمقراطية (الاسلامية) 
الأصيلة الحقة تقوم على «روح الإجماع؛ ٍ لا على اعتبارات الأغلبية التي هي ليست تثيلية تمثيلا 
كاملا لأا تخفق في إدخال الأقلية في حيّر إجماعها"“, وهذا خخلافاً لا في الديمقراطية الغربية 
من تفريق» وهو تفريق واضح يتجلى, برأي الزعيم الاسلامي حسن الترابي» في التطبيق 
السوداني المضلل لهذه الديمقراطية. إن هذا الحذف المريع للتايز داخل الإرادة العامة 
والنزوع التوتاليتاري نحو المجانسة السياسية» هو أمر يسمح لصياغات أرق وأكث انتباهاً 
لنفعية الفعالية السياسية". ولكنه مدعوم بالإحالة الى حديث نبوي مفاده أن الأمة لا يمكن 
أن تخطىء إذ لا يمكنها أن تتفق على باطل*». إن الشكل السيامي لهذا الإجماع هو ديمقراطية 


(+4) عادل حسين, «المحددات التاريخية والاجتراعية للديمقراطية.» المستقبل العربي» السنة ا العدد 
/1" (ايلول/ سيتمير »2)١1985‏ ص ,١٠١‏ 

(80) مدائخلة برهان غليون في: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 
التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ص 17# . 

)48 وليد نومبض » وإشكالية الدولة العربية المعاصرة : الانفصال عن المجتمع» 6 الاجتهاد. السلة 24 
العدد ١4‏ (شتاء 19901)) ص 73١‏ -704. 

(49) راشد الغنوشى في: الانسان, السئة 0١‏ العدد ه (19491)): ص 14. 

(00) حسينء «المحددات التاريخية والاجتماعية للديمقراطية»» ص .1١‏ 

(61) بيضون» «بعض مسائل الديمقراطية في الفكر السياسي العربيه. 

(0ه) حسن عبدالله الترابي» «الشورى والديمقراطية: إشكالات المصطلح والمفهومء؛ المستقبل العربيء 
السنة مء العدد هلا (أيار/ مايو 2)194486: ص .1١1/- 1١١‏ 

(07) البشري» «الديمقراطية وثورة “لا يوليو» ١9817‏ 20191/5) ا ص "15. 

(05) الترابيء المصدر نفس ص 17. 


يفف 


مباشرة مؤسسة على تقانة حديثة وهي ديمقراطية مككن من التعبير الفوري للارادة الشعبية 
ا مزعومة » وهو تعبير فوري يوضع في موضع التضاد. من وجهه ة مشامبة للحجج الشعبوية من 
أجل ديمقراطية التلفاز التي بدأها روس بيرو في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية 0 
447 .» حيال الديمقراطية الكلاسيكية الي تخلق دولة دكتاتورية تقل إليها الإرادة الشعبية 
بواسطة ثيل برلان مقطوع عن منبعه وأصله وهو احياة المباشرة وجوهر الناس650, ذلك أن 
كليهما يستند إلى سيطرة سيد التلفزيون على أسس وعلى تشكيل الرأي العام الفوري والتعبير 
عنه. وهكذا فإن ديمقراطية الاسلاميين, التي استحوذت الديمقراطية الغربية على فكرتها 
ب حسب زعمها - في السيادة المنتتظمة والكاملة فزيفت الديمقراطية بنقل مصدر السيادة من 
الله الى الإنسان» إن ديمقراطية الاسلاميين هي الوحيدة التي يتم فيها تفعيل التمثيل الشعبي 
دعل وجه صحيح ودقيق» في دولة مبدأها الأساسي هو أن مصدر السيادة الشعبية هو السيادة 
الإلهية : ويبذه الطريقة يتم وضع الأصل غير المزيف للسيادة في موضع الفعل"“. وهكذا 
يجري تحاثى التجديف الناشىء عن عزو الوظيفة المقدسة الأولى للسيادة الى الإنسان5©, 


لهذا يحكم على الديمقراطية التعددية بعدم الكفاية ليس على أساس أن هذه الديمقراطية 
معيبة وتتيح المجال لهيمنة النخبات من شتى التشكيلات بالتلاعب بالقبول”. أما ديمقراطية 
الاسلاميين. حسب زعم أصحابيهاء فهي بالخة حد الكمال ومثيلية كليا ذلك أن هذه 
الدمقراطية لا تتبح جالاً للا هو غير أصيل با تقرره من عدم شرعية «الولاء لأعداء المجتمع» ن 

فحتى الشيوعيون» كما يقول أحد زعماء الاسلاميين من ذوي السمعة في الحداثة 0 
يمكتهم أن 0 في الجسم السيامي الذي يأمل الاسلاميون بالسيطرة عليه وإعادة تشكيله 
إذا أخضعوا أ نفسهم للولا* التام المطلق نحو «المجتمع)29 كيا ان الحياة السياسية ري 
هي بنظر البعض مسموحٌ بها حقاً. بشرط أن تعلن الأحزاب ولاءها للقيم والقواعد 
الاسلامية؛ الى . فالاسلام كبا يزعم له - هو ينوع حقوق الإنسان» وذلك قبل قرون من 
وصول الفكرة الى الغرب,» وهذه الحقوق في الاسلام ليست فقط سابقة في المدزلة بل هي 
أرفع منزلة ذلك أنما تعتبر في الاسلام مستلزمات شرعية وواجبات 'فرضها الله - غير أن 
إعلان الإلحاد أو إعلان مواقف مغايرة للمعتقد الاسلامي هو ليس حقاً لأنه يعتبر فتنة, كيا 
أن النظام الاجتماعي القائم على الإيمان الديني له الحق في حماية نفسه كأي نظام أخرفة, 


(06) المصدر نفس ص ٠‏ و7١.‏ 

(0) المصدر نفسه ص .١6‏ 

(/0) المصدر نفسهء ص .١4‏ 

(08) المصدر نفسهء ص .١١‏ 

(09) راشد الغنوشي» «مقابلة.» المتابرء السئة 5 العدد 48 (شباط/ فيراير 19449). ص /ا". 

؟١ محمد سليم العواء «التعددية السياسية من منظور اسلامي.؛ مثير الحوار. السنة 5» العدد‎ )1١( 
.١"5 ص‎ ,)1484١ (شتاء‎ 

(51) محمد عبارة «الطيب والخبيث في حقوق الانسانء» مشير الحوار» السنة "2 العدد 4 (ربيع 
28ؤ9ا)ءا ص 415 5ه-_ظاه ومه. 
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وهكذا توضع » دون وساطة. التوافقات والتطابقات الكاملة بين التاريخ والاسلام 
والمجتمسع ونظام الحكم المبتغى الذي يجب أن إيتوافق مع المجتمع رعو تارييح لا يتغرء 
وبدوره يقوم الدين بالضرورة بوصفه وصضفا وافيا وتاما لهذا المجتمع هذا وفي هذه السلسلة 

من التوافقات تعتبر فكرة ة المجتمع المدني زائدة على الحاجة بل غير قابلة للتفكير فيها ولا عكن 

تداولها إلا للتأثير البلاغي. إن مصطلحات الخنطاب الاسلامي كلها عن الديمقراطية هي 
تنويع على موضوع الطبيعة التي تقترح العودة إليهاء وموضوع حضور وجودي أعطي مسبقاً 
واسترد» وموضوع أصالة مؤكدة 2 بصفتها العنصر ا لحقيقي للديمقراطية. بتعددية هي 
ليست سمة داخلية من سات المجتمع بل سمة خارجية عنها. وهكذا يستطيع 0 
أن يقول إن التعددية هي تعددية الحضارات؛. كل منها حضارة مغلقة على نفسهاء مكتفية 
بنفسها. إن الحياة في الاطار الاسلامي » حسب هذا التصور. هن .تف اعد الحقيقة الثر ده 
التي توحد ولا تفرق أو تسمح مبيمنة جزءٍ على آخخر9", 

لهذا فإن المفهوم الغربي للتعددية وحقوق الانسان ‏ في سياق الخطاب موضع 
النقاش - ما هو إلا شعار هيدف إلى إحداث انشقاقات في الوسط الاسلامي9©. إن فكرة 
الديمقراطية وفكرة حقوق الإنسان هماء في نظر الغنوشي» عبارة عن «عقيدة خبيثة»» و «ديانة 
علمانية جديدة»» يدعو إليها الاستعمار الحديث بقيادة الولايات المتحدة9". 

وهكذا فإن التأكيد على الأحادية هو أمر أسامي وتكويني, ولا يوجد بين الاسلاميين 
إلا أقلية صغيرة غير ذات نفوذ تأخذ بموقف يسلم بتعددية صحيحة من النوع الليبرالي*"©. إن 
التعددية المقبولة قاماً في الخطاب الاسلامي هي ليست ذات طبيعة مدئية أو سياسية ربل ذات 
مذهبية أحادية دينية . ثمة ة قبول» 1 ياسم مذهب الذمة وباسم الرجوع الى الواقع قعنا بنظام 
ملل طائفي يشكل التشتت الاجتماعي عاذ ديمقراطيته*" . إن «طبيعة) المجتمع | إنما احل من 
شأنها تجنب الصفة المدنية التجانسية الى تث تثمر أفكاراً خاصة بالمواطنة الوطنية. وقد رفضت» 
كبا يقول أحد مسظري الطائفية. بفعل طبيعة المجتمع الاسلامي - العربي منل زمن 
الاصلاحات العثانية”©. وهكذا فإن أحادية التاريخ والمجتمع» وأحادية المجتمع والدولة 
والتعددية للشرائح الطائفية» وكلها حقائق الطبيعة. ٠‏ هي الي تؤلف الأفكار المتكررة ويسعى 


(71) حسن الترابي في: الانسان, السنة 31 العدد ه ))199١1(‏ ص .١7‏ 

(55) المصدر نفسهف ص ١7‏ . 

»)1991١( ١5و‎ ١6 .١5 راشد الغنوشي . «الحركة الاسلامية والنظام الذولي.» الغديرء الاعداد‎ )١8( 
.84 ص‎ 

(4) خالد محمد خالد» دفاع عن الديمقراطية (القاهرة: [د. ن.]ء 1986١)؛‏ عبد المجيد. 
«الديمقراطية في الوطن العربي (ورقة خلفية):» ص 247 و 
عوابا عا عصعملك ا«متلمكتله مسقل نه عتم عمجرق8 :فصقل «رعدمكتلمسام اع حصقلو]» ,رعتمقعكظ متملست 
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(57) حسينء «المحددات التاريخية والاجتماعية للديمقراطية.: ص .17-1١١‏ 
[فقة رضوان السيد والدولة العربية المعاصرة وإعراض الجمهور عنباء » الاجتهاد. السئة 0 العدد 15 
(شتاء 194917), ص 747. 


يقفا 


لامي بواسطتها الى ترجمة مثله الأعلى في المجانسة الاجتماعية على أساس ديني 
يا تنا 


نبين مما ذكرنا فإن فكرة الفصل والاغتراب المتبادل بين الدولة والمجتمع قد عملت 
ة مفاهيمية وعقائدية أثمرت فكرة شعبوية عن المجتمعء كا أثمرت في أكثر 
ية عن الدولة هي «نظرية التطابق» التي يفصلها بدقة تامة حسن الترابي. وقد 
م ونتائجها المرضيّة الى دور يكاد أن يكون مهيمناً للخطاب الاسلامي وهوء 
نتائج التعبئة الجماهيرية وكذلك الى حركة الإاحياء الاسلامية العالمية (اليي ينبغي 
اها حركة ذات ظروف 0 لا تتصل بفكرة العودة الى طبيعة مسبقة)دضة. 
وية للابتزاز الإرهابي» يزعم أي الدور المذكورء أن الاسلام إنما هو طبيعة 
ايان هله الطيعمة . والتخاماً مع شعبوية فكرة الفصل أخذت قطاعات واسعة 
سيا العربية. من المناصرين للاسلاميين والمناهضين طم قِ آن والطاجمين بأن 
السياسيينء سواءً كانوا من القوميين أو اليساريين, أنخذوا يميلون الى التسليم 
مية المترتبة على أطروحة الفصل بين الدولة والمجتمع» والى تبني آراء قاطعة عن 
بعهم ى| تحددها مصطلحات الاسلاميين"©. 
-ه الشبكة من سوء التقدير حاشدة بالطبع بنتائج سياسية» ويأتي في مقدمتها 
رويج فكرة التحالف بين الاسلاميين والقوميين لغرض الترويج للديمقراطية 
رة معينة عن القومية التي أضفتها الفصائل الأساسية في القومية العربية على 
» ذلك الاستعداد الذي يقتصر الآن على مصر ويحمل في تياره القوميين العرب 
عا يمل بعض هؤلاء القوميين في المغرب. إن الفكرة الفعالة الخاصة بالسياسات 
تبئتها بعض ا حركات الاسلامية حيئ)| دخلت في العملية الشعبوية ينظر إليها 
عاية الكرعة وهو أمر مفزع من حيث قصر النظر التاريخي أكثر مما هو مدعاة 
حيث سعة الأفق . وحين لا يقوم الكتاب الاسلاميون بشجب الفكرة بالذات 
مقراطية البرلانية فهم في الغالب يؤكدون على الطبيعة المتأزمة لالتزامهم الشعبوية 
ع النزعات الاستبدادية للدولة في الوقت الحاضر””. أما بالنسبة الى ا فا 


01 0.آ) 25 :71006 214 715يهاع[ نهذ «رواهعم غطا لهة لاعتصهةاذ1» بلعمعف-ام عجطة 
هل ,(زذوعظ2 صذ] رومعلا 


انية من منظور مختلف. الفصول ١١‏ " و”. 

مزيز العظمة, «العرب والديمقراطية.» الناقد. السئة 8» العدد ١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر 
١‏ وما بعدها. 

لحوار القومي ‏ الديني: أوراق عمل ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
-: المركز 145). 

لعواء «التعددية السياسية من منظور اسلامي.؛ ص 15. للاطلاع على مصادر موثوقة 
حول السياسي للاسلاميين التونسيين, انظر تصريحات راشد الغنوشي الايجابية في: المصدر نفسهء 


إاحض 


المقبول منها بنظر الغنوشي إلا تلك القائمة على ا الاي إن الايديولوجيات 
ممثليها 0 من أن مؤتراً ا عقد عن الديمقراطية قد قد تجاهل وأهمل الاتجاهات 
الاسلامية9"” , 


إن الطروحات التاريخية والواقعية عن الديمقراطية الي تطرح بطريقة تقف بوجه انتشار 
شعبوية ة الديمقراطيين ووجودها ف كل مكان هي طروحات نادرة . والمناقشات عن عدم 
إمكانية تطبيق 0 الخاصة ل لتر وهي فِ حقيقة لامر أفكار ذات طبيعسة 
الاستبدادية للحكم بالاستفتاء وغير 0 من الأفكار الخاصة بالديمقراطية 91 ق هى 
مناقشات نادرة*"©. بل إن المواقف الي تؤكد على ضرورة العليانية لأي نظام ديمقراطي هي 
مواقف نادرة*". كذلك هي نادرة المناسبات الي يجري الافصاح فيهاء كتابة» عن 10 
الواسع الانتشار» حتى وإن من قبل المنادين بالحوار بين القوميين والاسلاميين»؛ بأن ثمة 
حركات إسلامية منغمسة بالعملية الديمقراطية مثل جبهة الانقاذ الاسلامية (515) وستذيح هذه 
الديمقراطية المتلعثمة الخرقاء, التي ربما أتت سابقة لأوانبا»”". ولكن المواقف الأكثر ذيوعا هي تلك 
الي , تصفب الديمقراطية بأنها نظام ذو معايير يقوم على العقل وعلى حماسة الجمهوز ؤيكاد يكون 
مجرداً سس 0 السياسي””". 00 كانت هذه اراك 00 ف ل الفخوى مع الا 


> وراشد الغنوشي. «تعقيب : تحليل للعناصر المكونة للظاهرة الاسلامية بتونس (حركة الاتجاه الاسلامي) »» ورفة 
قدّمت الى: الحركات الاسلامية المعاصرة في اللوطن العربي (ندوة)» مكتبة المستقبلات العربية البديلة» 
الاتجاهات الاجتاعية والسياسية والثقافية (بيروت: مركز دراساث الوحدة العربية» /ا98١)2»‏ ص 8#”٠١‏ 

8 ” وقارن مع : 
عناو )امم عناوتاء3) عكامم عل د5ممممم 3 عنابا عل أضلمم 2ن]» ,عناوتهداوا ععمقلمة) م1 عل اأامعصع يمل 
.179-00 .مم ,(1985) 5 .مم رأم'عاوى «رع اأعساعة عمهاة*٠‏ نمم 


وانظر تعليقات: عبد القادر الزغل» «الاستراتيجية الجديدة لحركة الاتجاه الاسلامي : مناورة أم تعبير عن الثقافة 
السياسية التونسية؟» ورقة قدّمت الى: الدين في المجتمع العربي (ندوة) (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. ))١48٠‏ ص 4" ٠١ولا,‏ 

(77) راشد الغنوشي في: الانسان, السنة ١‏ العدد ه (1441): ص 18. 

(11) انظر مداخلة عبدالله النفيبى في: أزمة الديمقراطية في الوطن العري: بحوث ومناقشات السدوة 
الفكرية التي نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية.ء ص .84١٠‏ 

(5/) حسني زيئة» الديمقراطية المصرية (بيروت: [د.ن. ]1 1447). ص 4-0" ولاه. 

(10) المصدر نفسه. ص ١٠‏ 14ء وسمير أمين. «ملاحظات حول منبج تحليل أزمة الديمقراطية في 
الوطن العربي»؛ ورقة قدّمت الى: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. ص ١الا.‏ 

(كلا) .6 .م ,(1992 راقمهء2آ1 :كاموط) عترأم[ ها 46 115 ملع زل و8 لتطعة ]1 

(7) انظر مثلاً: زينة» المصدر نفسه؛ عبد الرحمن منيف» الديمقراطية أولاً الديمقراطية دائيا (دمشق : 
[د.ن.]ء 1447). وعلي أومليل» في شرعية الاختلاف (الرباط: [د.ن.]؛ 1441). 


يففا 


جداً على تاريخية الديمقراطية وطبيعتها السياسية9". وبعبارة أخرى» فإن نظرية التعددية 
الديمقراطية العربية» في ما يقع خارج نطاق الشعبوية التي يبيمن عليها الاسلاميون. إنما هي 
ظاهرة هامشية دون مركز عقائدي أو سياس . إن توخيها الكال على نحو لاتاريخي» ورغبتها 
فى التمثيلية التامة, تجعلها ‏ أي النزوعات الديمقراطية العربية ‏ تغير اتجاهها نحو الشعبوية 
التى هى غير قادرة على الحفاظ عليها سياسياً. إنها تغذي بانسياقها هذا حامل اللواء الرئيسي 
للشعبوية وهو النزوعات السياسية الاسلامية التوتاليتارية (الشمولية) والاستفتائية . 


(08) انظر مثلاً: لطفي المنولي. «ملاحظات وتعقيبات حول الطروحات المتعلقة بإشكالية الدمقراطية في 
العالم العربي»» ورقة قدّمت الى: التجارب الديمقراطية في الوطن العربيء ص 4197 عبد المجيدء 
«الديمقراطية في الوطن العربي (ورقة خلفية):؛ ص »4١‏ ولبيب» «علاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع الماني 
العربي»» ص .1١4- 1١١‏ 


يض 


المنصحل الستتابع 
الغنالإجتاعى الاتضحادي 
وَالخبيِمّة المَاسِبَة وُعصم 


دوج وس م 


4 استاد في جامعة أوكسفورد - بريطانيا. 
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مقدمة 


إن معظم المحللين ما زالوا يعملون ضمن مجموعة محدودة جداً من الافتراضات حيث 
2 لفهم عمليات التحرك نحو الديمقراطية. وعلدل تبسيط الأمر نجد أن غالبيتهم 
تواصل التعويل على المعادلة القائلة بأن الرأسهالية تولّد البرجوازية وهذه بدورها 
تشجع ا الليبرالية وبالتالي على الديمقراطية في خباية المطاف. 
مع هذا فإن هذا التصور الساذج ج قد خضع في السنين الأخيرة لانتقادات شتى بأشكاها 
الأوروبية والشرق أوسطية مع . ٠‏ وتقوم هذه الانتقادات على ما يل : 


إنه تصور مبني على صورة مثالية. غير تاريخية لما ينبغي أن تتألف منه الديمقراطية . 

- وهو تصور مضطر إلى أن ينظر إلى البرجوازية: خطأً. على أنها عامل طبقي - 
سياسي موحد ومتهاسك من عوامل التقدم . 

- وهو ينحو إلى تجاهل دور الطبقات الأخرى أو الجماعات الاجتماعية في تشجيع 

- كما ينحو إلى و الحروب والأزمات وغيرها من عوامل التأزم سواء في إنهاء. 


تجربة ما ديمقراطية أو في إعادة التجربة مرة أخرى بعد مرحلة من الدكتاتورية. مثلاً ما جرى 
في أمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية . 


123510 حول أوروبا انظر على سبيل المثال: 65ثلزجمااسعءط 1/16 ,نإء81 لمع نمه جسناهطءكء812‎ )١( 
0 0 «جرمارررع 0 بومنالجرع0 اتدرععاء 1ل[ رز لاوط نجه راءء50 كأمعععاه8 :ماعط انمره‎ ))0110 
رووع؟2 واتووع دلوملا لم0‎ 1984(. 

وحو ل الشرق الأوسط انظر: [©:15/2:200 «7عأسزمعععناه8 عنهاة عط غ0 غطعتائيج1» ,لرمدطرعاج] مطول 
١‏ 1-17 .هم ,(1991 تإمهدمداء) 1 .مط ,23 .701 ركه ةهداة3 امد عاففذلط زه امهل 


توف 


ولدحض مثل هذا التصور أخذ بعض المؤرخين يدعون إلى أسلوب آخحر دقيق وأقل 
أخذاً بالحتمية» أسلوب يولي الاهتمام اللازم للاحتمالات التاريخية في السياق وني الزمان, 
أسلوب يركز تحديدا على التطبيق الفعلي للديمقراطية وعلى الأطر الدستورية وغيرها التي تضع 
الحدود على الديمقراطية وتبين كذلك احتالات توسعها في المستقبل". 


سأقوم بالنظر في حالة مصر منذ سنة 191/١‏ وني ذهني هذه النقاط. وضرحي الأساسي 
يتلخص بأن إحياء سياسة التعدّد الحزبي إنفا أدخلت من الأعلى» ولكنها كانت جزءاً من 
مشروع يبتغي العثور على شركاء للنظام في مشروع «ليبرالي» تقدم فيه للأفراد وابلاعات 
الذين يفترض فيهم الانتفاع من سياسة «الانفتاح» - ومن المحاولاات التي نجمت عنها 
وقادت إليها مسألة الديون الحادفة إلى التقليل من الإنفاق العام وإلى إعادة هيكلة 
الاقتصاد . مشاركة محدودة في نظام للانتخابات ومثيل للمصالح يرمي 1 إلى استيعاد الطبقات 
الدنيا من العملية البسياسية بة والتخفي التدريمي ٠‏ من الحامات الشمولية ومن اللمراة الايجابية 
المهم أن نلاحظ أيضأًء . نوما يتعلق الأمر 1 الانتخابية الجديدة أنه كان من 
الضروري ايجاد الوسيلة للتقليل من الاعتهاد على المبدأ الإلزامي الآن القائل بالصوت الواحد 
للشخص الواحد وذلك بإجراءات تضمن» مع وجود هذا الميدأ حرمان الأغلبية من 
التصويت من الناحية الفعلية. 


أريد أن أطرح أيضاً أن مثل هذه المشاريع أمر شائع في أجزاء من العالم الشالث في 
السبعينيات إذ اضطرت أنظمة الحزب الواحد الدولانية 568856 إلى إصلاح اقتصاداتها 
استجابة لمقتضيات الدين الدولي المتنامي . إن الآمر ينطوي كذلك على ترتيبات سياسية شبيهة 
جداً بذلك النمط من التعددية الخزبية المحدودة التي وصفها عدد من الذين أسهموا في 
الذراسة القيّمة انتخابات من دون خيارات©. 


لذا فإن كان إدخال مثل هذه المشاريع يتم من الأعلى» وإن كانت تبدف أيضاً إلى 
استبعاد قطاعات كبيرة من السكان» فمن المستبعد أن يكون تحليل علاقة هذه المشاريع 
بالتكوين الطبقي أو بالتغيير الاجتماعي - الاقتصادي أو بالتعبئة السياسية الواسعة النطاق 
تحليلا بسيطاً ] وأحادي الاتجام. كما ان هذا التحليل سيتطلب وصفاً دقيقاً. وأبدا بتقديم 
فهمي الخاص للعملية ى| بدأها السادات. قبل أن أنتقل إلى التركيز كلياً على عملية التجديد 
وترسيخها في حكم مبارك . 


(؟) انظر على سبيل الخال: ع6 هذ بزعقتعممء<1 ؤه ممتاء ساكمهن) أهكه5 156» ,بإعاظ امع 0 
-ع8 ععمعك5 أقك50 عط نإ لعلصوع01 ععمع عع م00 عط :غ2 لعأضعوعهم ععمهم «,1871-1933 الامقاط 
ر«قع2017 519816 لمة إأتتعمه:2 ,للاقله» ده عع سمهت أمقط 8413036 نمه عوعلة 5:العصددمت طأعروعد 

.(معتتتمم) .1992 ععطورعامء5 ,اناطمةأكا 

(ذ) كععام 0 غلامطلة/لآ كانم عماظ .كلع ,قتنوناه2 عتقلة لمة م805 لمقطعت8 ,أمسمعط نإنات 

.(1978 ,سقالتمعدكة :ععامادع ماكة8 زمملمما) 


ضف 


أولآ: الانفتاح الذي أدخله السادات في شكليه 
الاقتصادي والسياسي 


اتخذت مجهودات السادات لتعزيز مركزه الضعيف جد الذي وجد نفسه فيه بعد 
توليه السلطة مباشرة» عدداً من الأشكال. وأبرزها إعلانه عن سياسة اقتصادية جديدة 
سميت بالانفتاح وذلك للتغلب على ما دعاه بأزمة اقتصادية حادة» وعن قيامه بما صاحب 
هذه السياسة من تخفيف لبعض أشد السمات قمعية التي سادت في أيام عبد الناصر الأخيرة. 
وكان لكلتا المبادرتين الكثير نما يشتركان فيه: فهما تتضمنان التخفيف من السيطرة الادارية 
على النظام القضائي ومزيد من الاحترام للملكية الخاصة مع استعداد للتسامح بدرجة أكبر 
من انتقاد الجمهور. يضاف إلى هذا أن كلتا المبادرتين قد أريد منبها استهواء قطاعات شعبية 
بعينبا وهي التي كانت تعتبر نفسها من المؤيدين للمبادرات غير الحماسية التي أعلنها نظام عبد 
الناصر بعد ال مرزعة العسكرية في سنة 21951 مثلاً ما جرى خلال مناقشات «المجتمع 
المفتوح» في سنة 19454 . أخيراً فإن المبادىء التي كان يفترض بها أن 0 هذه المبادرة قد 
أدخلت في صلب دستور 1971 بتأكيده على الحرية الشخصية وحرية الرأي وسيادة القانون. 


وقد جرى توسيع المقؤم الاقتصادي للانفتاح وجرى وصفه وصفاً أدق على أثر الانتصار 
العسكري المحدود في سنة “ا/191. وجاء ذلك خاصة في خطاب السادات المسمى وخطاب 
اكتوبر» الذي ألقاه في أيار/ مايو 19154. وظهر في الحال أن هذا الخطاب يفرق بين 
المجموعاتٍ الاجتاعية التي قد تأمل في الانتفاع من الانفتاح وبين المجموعات الأخرى 
الأوسع عدداً بكثير التي بدأت ترى في أهداك الانفتاح من تشجيع | لإعادة ممتلكات الدولة إلى 
القطاع الخاص وللاستثار الأجنبي ومن إصلاح للقطاع العام خطراً عظيياً يتهدد مصالحها. 
وقد أشار ذلك الخطاب نفسه إلى الحاجة إلى رفد الاصلاح الاقتصادي بإصلاح سياسي» 
ميتدثاً عملية طويلة من المناقشات العامة عن مستقبل الاتحاد الاشتراكي العربي» الأمر الذي 
توج و2 أخيرا بقرار يسمح لشلاثة من منابر الاتحاد بأن تخوض الانتخابات العامة في تشرين 
الثاني / نوفمير بصفتها تمثل اتجاهات عقائدية مختلفة متميزة . 


أجل نظام سياسي ساحن 0 ل الرنسي هو آلا يكون 
من الممكن بعد الآن استخدام الحزب المنفرد قاعدة للمعارضة الناصرية التي لم تزل قوية. أما 

0 الساسة والصحفيون م 
أثناء المناقشات وكان هؤلاء يدفعون بالعملية نحو التعددية بأسرع نما كان يريده النظام . بيد 

أن السادات كان سريغاً قٍ رؤية الفوائد التي تنجم عن المقترحات الجديدة. فتحرك نحو 
تحديد عدد المجموعات السياسية المجازة بثلاث» واحدة ميل إل اليمين وأخرى إلى اليسار 
(مع استبعاد الناصريين) والثالثة تسيطر عليها الحكومة ف الوسط. . ومن ثم أرسبى قواعد هذه 
المعادلة بإصدار قانون الأحزاب لسئئة /ا/ا ١6‏ .» وهو القانون الذي وضع شروطاً دقيقة لتأليف 


يضرف 


الأحزاب الجديدة ومنع من الناحية الفعلية تأسيس أي حزب له إمكانية استهواء طوائف 
واسعة الانتشار سواء كانت اقليمية أو دينية 00 الطبقة العاملة: 
العاتية في 0 م 0 العناصر الآنية : 


- سيطرة الحزب الديمقراطي الوطني. وهو حزب الحكومة؛ على مجلس الشعب, مهيئاً 
القاعدة المفضلة ذات الامتيازات لمؤيدي الانفتاح الاقتصادي والمستفيدين منه. 

- وجود تمثيل محدودء ورمزي إلى حدٍ كبيرء في هذا المجلس» للمصالح الاجتماعية 
الأخرى. أو في مجلس الشورى الجديد بعد سئة ١48٠‏ (ويشمل هذا التمثيل النساء المتأثرات 
بالغرب اللاي استهواهن إصلاح قانون الطلاق على يد جيهان السادات). 

- الاعتاد المتواصل على المعونات وعلى قوةٍ للشرطة وقد أعيد تشكيلها للحفاظ على 
إذعان الطبقة العاملة والفلاحين. 

لا حاجة بنا إلى التوقف عند التقلبات الكشيرة جداً التي طرأت على هذا النظام بين 
١91/‏ و1981. ويكفي أن نقول إن وظيفته التمثيلية والإدارية قد تردت نتيجة لاضطرابات 
«الغذاء» في سئة لالاو1, وخوف الحكم من معارضة اتفاقات السلام لكامب ديفيد وتحول 
عدد من الىاعات الاسلامية من أدوات للعمل الاجتماعي لسواد الناس إل مراكزر لمعارضةٍ 
ناشطة على نحو متزايد. وقد يقول البعض إن ارتفاع أسعار النفط في سنة 191/4 وما بعدهاء 
وتصدير التذمر من خلال هجرة العمالة الكبيرة» هما وحدها اللذان أبقيا على النظام طوال 
المدة التي بقي فيها. 


ثانياً: ممارسة الديمقراطية المصرية تحت حكم مبارك 


حين قرر نظام مبارك الجديد أن يدعو إلى إجراء انتخابات في أوائل 1184 كما يقضي 
بذلك الدستور. فقد اعتمد هذا النظام على إطار قانوني يتألف من ثلاثة عنئاصر رئيسية. 
أوهاء دستور نفسه الذي يجحتوي على نواحر ختلفة من الاجراءات الانتخابية ولو أنها 
مطمورة في وثيقة أعدت على عجل لغرض آخر ملف تماما ألا وهو إضفاء الشرعية على نظام 
السادات الجديد©». وقد احتوى ذلك الدستور أيضاً على نصوص تقضي بإنشاء محكمة 
دستورية علياء وهي التي أسست في نباية المطاف سنة 191/9, وأنيطت بها صلاحيات غير 
محددة تماماً لتفسير الدستور نفسه. وقد كان لهذه المحكمة أن تقوم في الحال بدور مهم في 
السياسات الدستورية إبان الثانينيات بطرق سأصفها أدناه. 


() باستخدام تعريف أرجوماند الملائم» كان الدستور المصري عام 191١‏ دستوراً عقائدياً في الأساس. 
انظر: عط مذ 5620 ى :ه00 لدع نغناهط عم؟ علوئنماأة عط لمد 15ل 2 ,لمقتهه زكخ عتصسم 5310 
-63 .مم ,(1992) 01.3 ,تزه وامء50 زه أماسلاول اندعرم »اط «رفم 130160 لوعناتانط أه ممق معتمء1100 
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تارف 


العنصر الثاني في الإطار القانوني. هو قانون الأحزاب لسنة /ا/1941ء أما العنصر الثالث 
فهو قانون الانتخابات لسنة 1185 الذي أصدره نظام مبارك ذاتهء وهو قانون يعمد إلى خلق 
نظام يستفيد بواسطته حزب الحكومة» أي الحزب الديمقراطي الوطنيء ما يمكن من الفوائد 
كلها في حين يحد من تمثيل المعارضة إلى الحد الأدنى المقبول. مثلاء يتعين على الأحزاب أن 
تحصل على 8 بامئة من الأصوات في القطر قبل أن تحوز أي مقعد في مجلس الشعب» وعند 
عدم حصول الأحزاب علل هذه النسية تحول الأصوات التي فازت مها إلى حزب الأغلبية. 
يضاف إلى هذا ما نص عليه صراحة بعدم السماح بقيام اثتلافات من أحزاب يمكنها أن 
تحصل » جتمعة) على الحد الأدن الضروري من نسبة ة الأصوات. ثمة إجراء آخر يرمى إل 
الحد من فرص الدخول إلى المجلس من قبل معارضين قد يكونون خطرين» وهذا الإجراء 
وارد في النص الذي يحرّم الترشيح على المستقلينء إذ إن هؤلاء قد يكونون «غير معروفين» 
من النظام كا أقر صراحة مهندس القانون فؤاد محي الدين رئيس الوزراء يومئذ”». وقد 
عدل هذا القانون في سنة ١44٠‏ وعاد العمل بالنظام الذي كان سائدا في عهد السادات» 
وبمقتضاه يجوز لشخصين ائنين الترشيح في المنطقة الانتخابية الواحدةء فيتنافس أحدهما مع 
الآخر سواء كان فرداً مستقلاً أو كان مرشحاً عن حزب معترف به. 


هناك ثلائة جوانب أخرى في سياسة النظام. وهي مهمة في هذا الوقت. أوهاء أن 
الحكومة قررت الاستمرار في التطبيق الجاري الذي بموجبه تكون السجلات الانتخابية في 
عهدة الشرطة. كما تكون الشرطة مسؤولة كذلك عن تعيين مراكز الاقترا قتراع” . واستخدمت 
الحكومة أيضاً حالة الطوارىء المستمرة للحد من حق الأحزاب بعقدل الاجتماعات وبتوزيع 
المنشورات وما[ لى ذلك . والجانب الثاني هو أن النظام أراد أن يقنع الجمهور بأن أحزاب 
ا ل ل مافي المجلس., لذلك لم تعرقل الحكومة 
الاستئناف الذي رفعه حزب الوفد الخديد إلى مجلس الدولة للسماح له بتنظيم نفسه كحزب 
وإن كان يقع تحديداً في خانة المنظمات يم بها بموجب قانون ///191. كذلك أتاحت 
الحكومة لزعيمي الوفد الرئيسيين, فؤاد سراج الدين وإبراهيم فرج» بأن يكسبا قضيته]| 
القانونية لاسترداد حقوقهم| السياسية الى جردا منها في سئة 1١91/8‏ . والجانب الثالث. هو 
استخدام الحكومة للانتخابات كعنصر أسامي في استراتيجيتها نحو الحركات السياسية 
الاسلامية» وذلك بالسماح لحزب الوفد الجديد بالدخول بتحالف ضمني مع جماعة الاخوان 
المسلمين الممنوعة لكي تضمن بذلك وجود ثيل :ما للتيار الديني العام والمعتدل ف المجلس » 
وتواصل في الوقت٠عينه‏ حملتها العنيقة ضد عن 3 تعتيرهم من المتطرفين الدينيين. ‏ 


إن إمعان النظر في سيناسة النظام التي ابتدات خلال انتخابات 1484» ثم تطورت 


(0) قصة ة نسبت إل بواسطة أحمد جهاء الدين. 


(5) مضه د كك رقع تامع 12 مرو ص ذ مغطونهي مقصس 11 لإعدعه مس ([» رطهللةسطاططة نمه 
مأ كع اتاععموعء5» م0 «زجأاجوط عع عطا /90 ععمهتللق» أه ممعدء17 :غ2 لعأمعدعهم ععمهم «رقاععمومظ 
. (معستص) 1 مغطسعامءة رجه رجعه]ا 0010 عط عاق أمدظ 841001 عط 


رف 


خلال الانتخابات التالية في ١9441/‏ و٠1994ء‏ يفيد باستقرار النظام مع وجود عدد من 
الصفات الأساسية» وهي : 

١‏ - شابت الانتخابات درجة كبيرة من المخالفات وسوء الاستعمال. كان هذا في بعض 
الحالات نتيجة حتمية للاضطراب الذي يصاحب إعادة تأسيس نظام لسجلات حديثة 
المعلومات» ومراكز اقتراع تراقب على نحو صحيح . .. الخى وذلك بعد مرور زمن طويل 
منذ الانتخابات الي جرى خوضها بحرية 00 .١‏ غير أن هناك أدلة كشيرة 
أيضاً على تدخحل الموظفين ووكلاء حزب الحكومة7©. ٠‏ ومع أنه من المستحيل تقدير مدى هذا 
التدخل الجاري على مستوى القطر كلهء فإنه من المستحيل كذلك أن نعرف هل أن التدخحل 
كان أكثر شَدةً من التدخل في أي قطر آخر من أقطار العالم الشالث حيث يهيمن على 
الانتخابات حزب الحكومة القائمة» مثل المكسيك والحند©. فضلا عن هذاء كيا هو الأمر في 
معظم ا حالات المشامهة في أمكنة أخرى» فقد كان من المستحيل على المعارضة أن تقوم بعملية 
احتجاج واسعة النطاق تأبيداً لمزاعمها بوجود تدخل غير منصف في الانتخابات” , 


؟ - إن حزب الحكومة قد كسب كل انتخاب جرى بأغلبية تزيد على الثلثين. وبما أن 
رئيس الجمهورية يظل على رأس الحزب» فقد أعطت هذه الحقيقة النظام قدرة على الهيمنئة 
على مجلس الشعب. وليس هذا فقط بل أعطته كذلك القدرة على اختيار مؤيديه البرلانيين 
وذلك بتحديد الأساء التي تظهر على قائمة الحزب الانتخابية. إن هذا قد أتاح كذلك لرئيس 
الجمهورية أن يسقط من القائمة من لم يعد ينال الحظوة لديهء وإن كان بعض هؤلاء استطاع 
العودة إلى المجلس كمستقل بعد أنتخابات ٠ .149٠١‏ ومع ذلك» وبصرف النظر عم| يتمتع به 
الحزب من فوائد كثيرة» فإنه لم يطور هويته التنظيمية بعقد مؤتمرات منتظمة أو بتأسيس 
الفروع أو باجتذاب عاملين نشطين في 5 شتى المناطق . لمذال ورغم دعوات الرئيس المتكررة 
لكي يجدد الحزب نفسهء فإن الشك يظل قائا في أن الرئيس ومستشاريه هم في أحسنٍ 
الفروض مترددون في إتاحة الفرصة للحزب الديمقراطي الوطني بأن يطور لنفسه معتقداً 
متميزاً أو وجوداً مستقلا بذاته . 


- إن الانتخابات قد تطلبت درجة كبيرة من ترتيبات التنسيق المادفة إلى ما يدبر من 


(/) انظر عل سبيل المثال: 144/6 «,رلصزظ8 و'علدعدطسا! ,وممتاعهاع ونام بروظ» بمعء علمعا؟ منامع8 
اوعا)نلمط لعل 5اماقع» لمة ,11-18 .مم ,(1985 لإتقنامهل) 1 ,مم ,14 ,لم ,زطلع12اا) رمم !! أممكر 
4 .50 ,11 .اود ,([لخا سا لة) مم اعمط مامالل «رمونتدمصة0 ومناتععاظ عطا درمم) سممعه :مدال 
عكاتء عنوتاتادم قا به جعممعلام رون معلالاذاذلوغ ا وعل» :وده ممص1 :23-30 .مم ,(1987 اكسمم تزانل) 
شاك اء ,175-176 .مم .(1990) 4 .مم ءة .لملا عطمعي4ق علدم ارا /عامنروظ «رفاعممعلزمتك اء عممتلفمعتك 
-انناز) 3 .هد أع ساعد ارل-طعمالودلة «ركه تتقادتعة! مسمناعءك معل عبامما تعممعلامزوة'1 ذة عناوناتامط 
أء ,(1991 عمط معامعم انا 
7 انظر عل ع الشال: الور لماعم 4 قلع لأهع 0 انسل ,ركمسطاعمءه0) .ىم عموه/1 
بقتصمم تلت كه تزاتوءء حلملا :ميعتطط هد5) 3 .مو طاموذوممهك! ,جع سسب امعتتامط مضتعورع نام و'مع ولا 
30-37 .مم ,(1989 ,كعنلنا5 ممعنعء5/1/14ن] ره؟ ععادعة 

(9) انظر على سبيل المثال: المصدر نفسه. ص 76 


ضرفا 


أمور وذلك لإقئاع المصريين والأجانب على حد سواء بأن الانتخابات قد مثلت ممارسة حقيقية 
للاختيار الحر. وقد انطوى هذا إلى حدٍ ما عل وجود استعداد ما لدى النظام للتغاضي عن 
قواعده ذاتها إما بالسماح منظمات غير قانونية فنياً بالاشتراك في الانتتخابات (كما جرى مع الوفد 
الجديد والاخوان المسلمين في )١1185‏ أو بإغماض العين عن تكوين الائتلافات (كما جرى مع 
حالف العمل الاشتراكي والأحرار والاخوان المسلمين في /81). كا انه انطوى إلى حل ما 
على الاستفادة إلى أقصى حد من الاستئناف الناجح الذي رفعته المعارضة وأدى إلى عدم 
دستورية الحظر الذي فرضه قانون الأحزاب على المرشحين المستقلين. وقد تجلت هذه 
الاستفادة بالساح لمستقل واحد بالترشيح في المنطقة الواحدة في سنة /1441» وما تلا ذلك من 
فتح الباب على مصراعيه أمام المرشحين المستقلين في سنة .119٠‏ 


؛ - لم تحقق اخرات النارضة الااناما محدوداً في جهودها لضان إجراء الانتخابات على 
نحو تعتبره عادلاً . كانت هناك حملة قانونية ضد الحظر المفروض على المستقلين قادها محامون 
عل صلة بحزب الوفدء كما كانت هناك محاولة أيضاً قام بها عدد من الأحزاب لاهتبال 
الفرص التي أتاحتها مصادفة وقوع الحملة الانتخابية في سنة 114٠‏ في الوقت الذي شاركت 
فيه مصر بالتحالف الدولي ضد احتلال العراق للكويت وذلك في محاولة من تلك الأحزاب 
لكي تضمن إجراء الرقابة على الانتخابات من قبل القضاء (لا من قبل وزارة الداخلية) كما 
ينص دستور . وهنا استجابت الحكومة للتحدي بانتداب بضع مئات من القضاة. 
ومن الادعاء العام من وزارة العدل ! إل وزارة الداخلية . ولكن هذا لم يكن كافياً 0 
الزعماء لمعظم أحزاب المعارضة الذين واصلوا القول بأن هذا العدد القليل لا يمكن أن يضمن 
خب با ارات اللمتري وار ين ره عكر لمر ون ا 011 قتاع اي 
كلها باستثناء حزب التجمع القومي (ويضم التقدميين). غير أن مسألة التفسير الخاص 
بالمتطلبات الدستورية للرقابة على الانتخابات من قبل «تنظيم قضائي» ظلت دون حل”". 


ه ‏ إن حزب الحكومة قد مُنح تأييدأً كبيراً من قبل دوائر الدولة على شتى المستويات» بين| 
ظلت أحزاب المعارضة مكبلة بقيود تمنعها من الاتصال بأية مجموعة مهمة من مجموعات 
المصالح 2 جتمع البلاد. وقد تضمئنت هذه الاستراتيجية استمرار فرض المنع على مجموعات 
كانت لها صلة طبيعية وتاريخية بقوى اجتاعية مهمة مثل الناصريين والإخوان المسلمين» وهذا 
المنع يستمر إلى أن تنقسم قيادة تلك المجموعات على نفسها وتتحول إلى فئات متناحرة فيقل 
بذلك ما تتمتع بيه من تجاوب لدى الجمهور. وتضمنت الااستراتيجية أيضاً الإبقاء على 
القواعد التي تمنع الاجتماع بالمؤيدين المحتملين إلا بطريقة محدودة جداً خلال الحملات 


)١ ١(‏ -عممعلإماك أع عدووتلوامعلكء عأمع عنونتامم 15 ناب تغممعتاملزعة 5ع 2اواع6آ قعل» رؤقندط1 
1 رقع الاهع18 تاأمرورظ مز كتطونظ مقصسن11 لمعه تإعمعمصمع80» ,رطقالهعلسطة :147-149 .مم «رقا 
عط عمتامء لله زلة4 :كممتامعن0) عاطق كمال لم كعدود1 امعتاناه8» ,1انل1 لتمع لمة «ركفعومومءه لهه 
بفطذظالاآ ,«واتربعع5 لمة بحقل جره أعموط :غ2 لعأمعدعرم تعمدم «رأم رع 28 مز وبحمقر1 زه /زاأتلقممتانح تاكومت) 

.(معتصتم) .23 لسة 18 ,مم ,1990 ,رمتدمامم دوه 


وفرفا 


الانتخابية نفسها'©. وكانت النتيجة بقاء الأحزاب في حال لا تمثل فيه إلا نفسها في ما يتعلق 
بالاتجاهات العقائدية أو التاريخية دون أن تكو ن أمامها وسيلة لاختبار شعبيتها على نطاق 
واسع إلا من خلال العملية غير المرضية أبدأً للانتخابات العامة التي تجري بين حين وحين. 
أما مدى استعداد زععاء هذه الأحزاب لتقبل هذه القيود فهو أمر غير واضح . إنهم على 
العموم مستعدون لانتقاد القيود دون اللجوء إلى أي عمل قد يسبب فرض المنع على 
أحزابهم. هذا ومن المهم أن نلاحظ أن زعامة الوفد الجديد سارعت إلى التخلي عن خططها 
الرامية إلى تثبيت مركزها كمعارضة رسمية بعد انتخابات سنة 1484» وكانت تلك الخطط 
تهدف إلى ترشيح وزراء ظل وإلى تبني إجراءات تهدف إلى ابراز دور الحزب كبديل قادر على 
البقاء لحزب الحكومة”©. 

5 - على الرغم من ضعف المعارضة فإن الحكومة طورت نظاماً لإدارة مجلس الشعب 
يمكنها من التقليل أكثر فأكثر من احتمال التحدي لحكمها. فالمناقشات لقوانين مهمة ذات 
الأهمية الكبرى للناس» مثل القوانين المتعلقة بإعادة تنظيم القطاع العام أو بإدخال التعديلات 
على مسألة حالة الطوارىء؛ كانت مناقشات تجري على عجل لإمرار تلك القوانين خلال يوم 
أو يومين في الأكثر. وكان رئيس المجلس في هذه الأثناء يضع العراقيل أمام أعضاء المعارضة 
الراغبين في الكلام . أما حين يريد أنصار الحكومة إصدار قانونٍ ما على جناح السرعة فإن 
ذلك يتم بسرعة اليرق» مثا القانون الحديث الصادر في قو زٍ/ يوليو 1١9957‏ الذي يلغي قراراً 
لمحكمة الاستئناف يقضي باستمرار رئاسة نقابة المحامين مؤقتاً بأيدي معارضى المكومة: فقد 
جرى استدعاء المجلس على عجل وأصدر ذلك القانون ف يوم واحدك 0 ثلاثين عضواً 
فقط0". وأخيرًء وكا يقول هاني شكر الله جرى تشجيع المجلس على التخلي عن بعض 
حقوقه الدستورية لرئيس الجمهورية؛ مثل صلاحية التصديق على صفقات السلاح مع الدول 
الأجنبية5". وني مثل هذه الظروف لم يكن من الممكن على الاطلاق وضع المسائل الدستورية 
الأساسية موضع التجريب؛ وهي المسائل التي تتعلق بالعلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة 
التشريعية كفكرة المسؤولية الوزارية مثلا. 


ثالثاً: نظام تعدد الأحزاب الخاضع للسيطرة: 
منظور لنظام الحكم 
إذا أخذنا بما قاله مستشارو الرئيس مبارك. فإن أحد الأسباب التي جعلته يظتنع بالعودة 
إلى طريقة الانتخابات التى يخوضها أكثر من حزب واحد في سنة ١985‏ هو أن تمسكه 


01١1)‏ .110 رطقتلةساسطة 
05 أحذت المعلومات من : -ممء<1 :أمنرعظ ما ممالدممم0 لقعغناه2» ,رلتعطظ -سدعلة]8 قدملا 
.(1989 #عطتمكناة) 3 .مم ,43 .آمل ,رأممجناه1 أعدظ 114416 «رتطتادع ]ا هه طاولة عنادىن 

)١7١‏ ااءء/7 سمب فاق «ردمتادعوكمم عد8 5نأمنزوظ منطلته عاووتصاة معبوه420» ,55830 قتمقكظ 
.م ,(1992 أقنوناة 31-5 30) 

)١5(‏ لسة كعتوعندهعا5 ,كعاتاهع1 مرو هذ كخطونظ مقمصدة1 مخ تزإعدوممء 2ك رطقتلهماسطة 
. «قاعع م8205 


لنكرفا 


الشتحصي بالدعقراطية متيضفي عل نظامة شرعية. تختلف عن شرعية نظام .سلفية: عبد الناصن 
والسادات. ومع هذا فهناك ما يدل على أن مدخله في التجربة كان مدخلا متحفظاً جدا. 
فأولاً كانت خخطبه تشير باستمرار إلى أن ممارسة مصر التعددية قبل 1107 كانت فاشلة كلياء 
فقد كانت الأحزاب في تلك الأيام «منشغلة بمنازعاتها وغير فادرة على توحيد جهودها لمجاببة مطالب 
الاستقلال الوطني)2*". كما أنه كان يصب كذلك على أن إدخال الديمقراطية هو أمر صعب لا 
يكن تحقيقه عل الوجه الصحيح إلا بمرور فترة طويلة من الزمن. وقد قال شخصياً في مقابلة 
صحفية أجريت معه في تشرين الثاني/ نوفمبر “14417 : «لا تطلبوا مني أن أتبع الديمقراطية ذاتها التي 
في المملكة المتحدة أو فرنسا أو الولايات المتحدة أو المانيا. إننا نريد أن نصل إلى ذلك المستوى من 
الم ولكننا لا نستطيع أن نفعل نفعل ذلك بين ليلة وضحاهام©. وقد كرّر حجته هذه في شباط/ 
فبراير ١1941/‏ : (إننا نعطي جرعات من الديمقراطية بما يتناسب مع قدرتنا على هضمها . إنناغضي قدماً 
ولكئنا نحتاج إلى وقت لكي تتطور الديمقراطية عندنا تطوراً تامأو29 . 


أخيرأًء كان الرئيس يوضح دائاً أن هناك برأيه علاقة وثيقة جداً بين التقدم الاقتصادي 
والديمقراطية . فالديمقراطية «تضمن الرخاءع» من جهة*" وهي من جهة أخرى تتطلب التقدم 
الاقتصادي» فإذا كان لا بد من الاختيار بينها فإن حاجات الاقتصاد هي التي يجب أن تأت 
أولاً*". إن هذه الملاحظات كلها تفيد بوضوح أن ما يقوله الرئيس هو دفاع من نوع خاصء 
ولكنها تشير كذلك إشارة واضحة إلى آرائه. 


لا يمكنناء أمام مثل هذه التصريحات المنشورة» سوى أن نستنتج استنتاجاً الكيفية التي 
ينظر بنها النظام إلى تجربته» وعلى الأخخص ما يراه أنه يمثل الموازنة بين المنافع والأضرار. إن 
ا عر اللو ا م نوت غير أن 
أقوالحم كانت دائيأ مستندة إلى الاستنتاج لا إلى الدليل المباشر. 

بيد أن المقارنة مع حالات مشابهة لدول غير أوروبية يمكن أن تعطينا سلسلة من 
التخمينات البارعة بشأن الكيفية التي يقيّم بها النظام تطبيق الديمقراطية الخاضعة للرقابة التي 
مارسها حتى الآن”". سأذكر خمسة منا في ما يلي: 


(16) انظر على سبيل المثال: 1ه مدع لممخ "40 عط ومتامدل! دوععلل4 5كلدمدطس8 أتمعلاكهر2» 
0 |24/7 ,4لخ 1441 لظظابا ,داعدءلههء8 4ارم/ة! إه 5177171071 280 «رههتا تاوبع برابرل “23 
(17) مقابلة بثت من راديو القاهرق 16/١١/1487»ء‏ ونشرت في: :مأ «رامزق» ,مملدزة نسم 
اع1) 1983-84 ا لإ لال ترم رص جرة 01116 اقمظا 8/1041 .قله ,ممطقتط اعتمقط لمة لعلقطد ستداط 
.م ,(986) ,تعأمع0 مقبزد بعأمغتاقه1 طوماتط5 ربواتمع اونا عادخ أء1" :تيم 
190) نشر في: -اوعه عه طابرلا عتأدءمصعط بأمبرعظ مق ممغنوممم0 امعتاتاه» ,لأعطظا صم ادا 
2 .م «رلزا 

(148) المصدر نفسة» ص *. 
(19) انظر على سبيل المثال: 18 «, تمع هنا معلسمجععلام غأه طعععمة 5 *أمعلزوعءط ممتامروظ» 
2 , ت3-غلذ ,438ا لقالا ,كاعمعلهم8 ل1«م/ل! زه برعم تياك )88 ,1992 لإلنال 
)٠١(‏ «ع070 امعانتاوط عا زه ونملمامعدجهه*1 ناوبرهنا ك'لمبدوطياة بعدهطومتءمة اعتمقط مءمما] 
بلتاأعمقذ8 عرعطه1 لمة ,2 .مق بإامقلتستاعقم ,(1989 ,ووعمم بووتبويع/11 :مامت ,ععلانه8 بمملدمة) 
ونا لممكل<0 علمهلا بوعا1) اوبروس بصبلدم- (اءتلدع س1 جا علنا أهدمإولءوكعم تو )مرممدم) براسصدنا 
.مقط بزأعةانعتائهم ,(1989 رجمعرط ادوع 


غرف 


١‏ - إن إغراء الديمقراطية (مهما كانت محدودة عملياً) ب يثبت دععائم الشرعية للنظام في 
المجالين الدولي والمحلٍ م :“فمئ المجال الدولي صار من الأسهر" على رئيس ا 
المتحدة والكونغرس الأمريكي تقديم المساعدات المالية إلى مصر. مع التقليل كثبراً من 
اسحتالاات انتقادها بشأن انتهاكات حقوق الانسان0”». أما في المجال ل فإن الست 
غدت شيئاً نافعاً مهما بها تنطوي عليه من تشجيع للناس على إطاعة الحكومة باختيارهم, 
وبذلك يجري التقليل من نفقات القسر والاعتاد على الشرطة والجيش للمحافظة على الأمن 
والنظام . 


”* - وكم] يفيك سبرينغبورغ 8 فإن إغراء الديمقراطية والقدرة على استخدام 
الصحافة الحزبية الحرة نسبياً قد كانا من العوامل المهمة في جهود النظام لدعم السيطرة المدنية 
على الحيش. كان هذا مهأ على الخصوص في الكفاح لاحتواء التيارات التوسعية للعساكر في 
ظل الفريق أبو غزالة9”" , 


- إن العودة إلى السياسات الحزيية التنافسية قد أثبتت» بتت» كما ذكرنا سابقاً. أ أنها عنصر 
اي في الاستراتيجية الرامية إلى ت؟ تشبيع المركة 00 للعمل ضمن إطار النظام» وهذا في 
الأقن حتى عام 1494٠‏ حيث انضم ان المسلمون إلى مقاطعة الانتخابات. 


5 - إن ما وفره نظام الحكم من منبر للمعارضة الموجهة قد زود هذا النظام بعدد من 
الوسائل لشق صفوف منتقديه واستتخدامهم في الوقت عيئه كصلة وصل مع جماعات متنفذة 
بعينها في المجتمع المصري . 

- إن الانتخابات هيات صمام أمان لمنتقدي النظام وأتاحت للنظام في الوقت عينه فرصة 
سبر القوة التي يتمتع بها معارضو سياساته . 
أود في ما عدا هذا أن ن أقول إن نظام التعددية الخاضع للسيطرة قد أثبت نفعه الذي لا 
يثمن للنظام في جهوده لادارة عملية معقدة ف الاتجاه نحو اللييرالية الاقتصادية . سأعالج هذه 
النقطة بإسهاب في القسم التالي. 


رابعاً: مشروع مصر الليبرالي 


لاا شك في أن الدافع الأسامبي وراء سياسات التحرك نحو الليبرالية» وهي السياسات 
التي اتبعها السادات ومبارك كلاهماء كان الحاجة إلى مواجهة مشاكل جوهرية بعينها يعانيها 
الاقتصاد المصري . ومن هذا المنظور تعد تعتير الاصلاحات السياسية محاولة لكسب التأييد, وهي 


(١؟)‏ مثلاء انتقادات مجلس الكوتنغرس الأمريكي اليي وجهتها 1/0 :1525 161001 في نيويورك في 
تقريرها: لداع م11 «رامنرورظ صا ممأمعاءط لسو عموغره1 :ورموط لعدهكت لمتطع8» ,مععطلة/1] زمه" 
117:6 

زفنة .4 .مقطه ,.قتط1 رمدم اعملممة 


تساعد في الوقت عينه على نزع فتيل بعض التوترات الي ستولدها بالتأكيد سياسة اقتصادية 
ليبرالية. لقد جرى تصوير هذا جيدا في خطاب مهم ألقاه الرئيس مبارك في تموز/ يوليو 
بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة في الاحتفال الذي أقيم في جامعة الاسكندرية؛ قال 
فيه : (حين توليت مقاليد الأمور في تشرين الأول/ اكتوبر 144١‏ كانت الحالة الاقتصادية مفزعة حقاً ٠‏ ولكنني 
حين حملت المسؤولية تجاه المواطنين اضطررت إلى الخوض عميقاً في القضايا كلها لكي أتمرّى عن تقدمنا فيها 
ولكي أعرف كيف أساعد المواطنين على التغلب على الأزمة . ليس من الممكن أبداً التزام الصمت بشأن الوضع 
الذي نحن فيه والاستسلام له. فإذا استسلمنا سنكون أسوأ حالاً من الاتحاد السوفييتي وروسيا وكثير من الأقطار 
الأخرى. لست بحاجة أن أذكر لكم ما يحدث في تلك الأقطار: إنها أفلست تماماً وهي تشحذ العمون من بلاد 
أخرى. . . إنئا بحمد الله لأننا اتخذنا الاجراءات قبلهم بخمس عشرة سنة وأنقذنا أنفسناي9" , 


العنصر الأول كن عاشي 0 هو الاستقرار والديمقراطية الحقيقية يلين هذه 00 تكون جهردنا الوطنية 
قد تبددت على مسائل ثانوية» مسائل لا 'تحقق أهدافنا ولا تدرأ عنا الخطر. . . إن الديمقراطية 'الحقيقية لا تقوم 
على شعارات فارغة خالية من أي عدوي مهم مين ينطاب الخال مارفا مسنوول. إن القضية الآن هي ليست 
قضية المعارضة والحكومة؛ إنها قضية الوطن. إن الوطن يمر بامتحان حاسم ألقي على كاهله في وقت يبدل فيه 
مجهوداته كلها للخروج من اللأزق الذي هو فيه والتغلب على صعوياته الاقتصادية وتحقيق هدفه في توفير حياة 
كريمة لأجيال المستقبل)9" . 


إن الرئيس في أ أقواله هذه لا يخفي القلق الذي يشعر به بشآن الخطر الذي قد ينشأ من 
العداء الشعبي السافر لبرناتجه الاقتصادي . مع ذلك فإن من الانصاف القول إن مشروعه 
الليبرالي كما هو كان ناجحاً نسبياً حتى الآن. فالنظام قد تدبّر أمر الإبقاء على التأبيد لسياساته 
بع تظريق المعارية إلى حدٍ كبير. جد ادس اك با ا 
مو تاماً . سأعالج الآن هذه النقاط على التوالي . 


إن التفاعل الايجابي بين النظام ومؤيديه قد اتضح بجلاء في حالة أصحاب الأراضي في 
الأرياف. إن هذه الفئة» وهي التي تتألف ممن يملك عشرة فدانات أو أكثر من الأرضء تعتبر 
عادة دعامة أساسية لأية حكومة مصرية» وقد أظهر بايندر 81806 وآخرون أنها استطاعت أن 
تحصل على تمثيل كبير في المجالس النيابية كلها خلال القرن العشرين”». مع هذا فإن الطجوم 
الذي وقع على مايسمى ب «الإقطاع» الريفي بعد حادث خمشيش المشهور في 1460 قد 
أساء كثيراً للتحالف وكان هذا الأمر من أول الأمور التي تصدى لتسويتها السادات بعد توليه 


(؟1") هاجهل17 زه به 7اجلا3 8800 «رلزالورع اتسنا وضلموععلق غ2 طاعععمة 5 أمعلاوعرط ممتاموع18» 
1992 ,2-3له ,1118/1438 ,كاميمءع 8:00 

(5؟) «نااموع18 بإلدل 23:6 غ0 بوممورع امهم "40 عط ممتاية]8 دوععللى 5“كلهعقطد8 أمعلتووورط» 
صمل 

(0؟) انظر على سبيل المثال : «عسرو امعالناوط :تعماع ل دكا إن غنه 1107 © :17 تع فصاظ لمقدمع .] 
0 0 مقط كه والقمعء لملا :.111 ,معقعتط0 ون اتزنزعوكا أ 31721771 0 +(معوق3 16[ 14:ه 
] مملاععة 
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رئاسة الجمهورية”". وقد فعل هذا بجملة مبادرات رمزية جدأء فسمح أولاً لإحدى المحاكم 
بأن تقغفى لصالح المالكين الذين طالبوا باستعادة أراضيهم المحجوزة» ثم أصرٌ على أن يكون 
التعريف الرسميٍ ل «الفلاح» للأغراض الانتخابية والتمثيلية هو ذلك الع الذي يملك 
سين فداناً بدلا من خسة وعشرين» وهو الحد الذي حصل في عهد عبد الناصر””», 
وأعقب ذلك صدور إجراءات مختلفة ترمي إلى إلغاء سمات جوهرية من الإصلاح الزراعي 
الناصري لا سيا ما يتعلق بالقيود المفروضة عل العلاقة بين مالك الأرض والمستأجر. 

وقد غدا التحالف بين النظام وأصحاب الأراضي في الأرياف أكثر متانةٌ نتيجة 
الانتتخابات الأولى التي جرت في عهد مبارك سنة 1984. من ثم فإن توبس الخوف من 
خروج هؤلاء من صقوف الحزب الديمقراطي الوطني والانضام إلى حزب الوفد المعارض» 
فضلا عن الحاجة إلى تعاونهم للحصول على أصوات الفلاحين» قد دعت الحكومة إلى السماح 
لمؤيديها في البرلمان بإعداد إصلاح شامل لقانون الأراضي النافذه”. ومع أن هذا كان 37 ا 
جدلياً تضاريت فيه الآراء تما جعل من الضروري إرجاءه» إلا أن الحكومة كانت ضالعة في 
السماح لأصحاب الأراضي بتولي الأمور بأنفسهم وذلك برفع بدلات الإيجار وإخملاء 
لمستأجر ين*©. في هذه الأثناء تواصل الضغط الشديد من أعضاء الحزب الديمقراطي الوطني 

من أجل تعديل الإصلاح الزراعي الناصري», ولكن الحكومة أحجمت في النباية عن تأييد 

هذه المطالب تأييدا قويا. 

من الصعب العثور على حالات مشابهة من الضغط المنظم من أوساط رجال الأعمال. 
ولعل أبرز ما وقع هو مطالبة هؤلاء بشمول الشركات المصرية بالامتيازات الاقتصادية الممنوحة 
لرأس المال الأجنبي بموجب القانون رقم 47 لسئة 1941/4. وفي ما عدا هذا يفترض أن رجال 
الأعمال مهتمون باستخدام علاقاتهم بالحكومة لحاية أنفسهم بصفة فردية ضد التدخل 
البيروقراطي أو ضد الجمود الحكومي أكثر من اهتمامهم بالسعي المنظم من أجل إدخال 
ابتكارات كبيرة في نظام الانفتام”». 

يمكن أن يقال الثيء ذاته في تأييد الرأي الذي مفاده أن حكومة مبارك لم تواجه ضغطاً 
يذكر من أجل نقل القطاع العام إلى الملكية الخاصة نقلً كاملً. أما العدد القليل من الذين 
نادوا بهذا الرأي؛ كسعيد نقارء فكانت أصواتهم كصيحة في واد. والتفسير المعتاد لمثل هذه 
الحال هو أن رجال الأعمال المصريين يعتمدون إلى حدٍ كبير على الدولة من أجل الحصول على 


(1) بجعا 1ه لإاأوعء امنا عتهاة :.لا.11 , لإموطاط) براءاء30 4ع[أهاذ 116 :امنروظ ,أتقكصكى لعأصد1 

.7 .مهلك ,(1986 روعععط غلره 2 

(/ا؟) -6ط ذا اجا كاه عناع تلاق 10جه ازع انددع اعلا 7كعاطماعوء/! أوءنائامط ,تكاة ه550 .لآلا وترطولا 

.ص ,(1991؟ يسمتاتطتاكمآ كعملء[موع8 :0 (آ روماعمتطكة/(ا) عمزانءاع لم برمثام روطع زه ممع «دمماعر 
(158) ممتامروع عط لقة كمم ماع01 :م تمعد ,عأ وامعع تسم محتموععوخ» رع نمطم مادم5 أرء1106 

4 .350 22 .701 ركع ألنةا3 امدظ 4416 غاب[ زه أهعنان ل 111712110712 «رصم له تلوععطئآ 05 وموووع.[ :ع5121 
,66 .م ,(1990 نع طضعبه21) 

إفهة .0 .م.1010 رأعلوهه5800 

(70) حول هذا الموضوع انظر: .«تع أكتمع18نا80 عغها5 عط أه غطع نا 11> , لإسسطامعغة 11 
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مكاسب جوهرية . ولكنء ويما أن مصر ' تمر بعد بمرحلة إحلال الاستيراد» فإن ذلك يسوسع 
من هذا التفسير لأن الأعمال المحلية لم تزل أضعف من مجابهة المنافسة الأجنبية أو غير قادرة 
على مضاهاة الشركاء الأجانب بنفسها في حالة المشاريع المشتركة. ثمة نقطة أخيرة تتعلق 
بالطريقة التي بها قللت سياسة تحقيق الليبرالية» التي توجت في أواخر السبعينيات بارتفاع 
أسعار النفط. من أهمية الصناعة بصفتها القوة الدافعة للاقتصادء فنحت بذلك الدواعى التى 
تؤدي بالمستخدمين إلى المطالبة بخلق هيكل مؤسسي يقوم بالمساومة المستقلة بين رأس امال 
والعمل . 


أما الضغط من أجل التحرك نحو ديمقراطية أكثر انفتاحاً فقد كان ضغطاً أشد نوعاً ما. 
ولكن» حتى على هذا الصعيد كان الضغط محدوداً إلى حدٍ كبير بدائرة صغيرة من السياسيين 
والمثقفين والصحفيين دون أن يثيروا اهتام الناس على نطاق واسع في ما يبدو. إن هذا هو في 
بعض جوانيه من صنع النظام نفسه فقد عملت ممارساته كثيرا على ترسيخ شعور التهكم 
بالسياسات الحزبية والانتخابية لدى السكان عامة. غير أن من الممكن أيضاً تفسير هذا 
لجاع اليك السام الأسدي لسر فالإخوان امار االحرة عل هنا وين 
لاف نن الشريعةة والطبقة الرجرائة سعد فق ايده الحظر الذي يفرضه مه النظام عل 
الأحزاب الدينية ‏ ذلك الحظر الذي تعزز بما يمكن أن يقش تدارا هيا يلوح به الانتصار 
الاتتخابي الذي أحرزه الاسلاميون في الجزائر. 


خامساً: إمكانات واحتمالات 


يهيمن على النظام السياسي المصري رئيس الجمهورية الذي إما أن يمنح صلاحيات 
واسعة أو أنه يكتسبها بالتراكم ٠‏ وهو في الوقت الحاضر ينتخب مدة سبع سين بأغلبية الثلثين 
من مجلس الشعب. وقد رشح الرئيس مبارك الآن لرئاسة ثالثة من ١144‏ إلى »5١١١‏ 
ويعتقد معظم المراقيين أنها يجب أن تكون الأخيرة. ومن طبيعة هذا النظام أن اختيار خلف 
للرئيس الحالي سيكتسب أمية في أواخر التسعينيات. أما ما يتعلق بالمستقبل فيدور حول 
احتمال ظهور مرشح معارض» وحول صحة الحكمة التقليدية الخاضرة ومفادها أن مصر 
تتطلب رجلا كسكريا يتولى رئاسة الجمهورية إذا أريد للجيش أن يكون خارج الحلبة 
السياسية » بكرن عطبنا إلى أن مصالحه هي موضع الرعاية على النحو الصحيح . وببدو 
محتملاً في هذه الظروف أن يسعى النظام إلى تغيير الأسلوب الحاضر في انتخاب الرئيس من 
قبل مجلس الشعب وجعل ذلك يجري بالانتخاب الشعبي .. 

قلنا سابقاً إن النظام مدعوم من معظم فئات البرجوازية المصرية التي تعتمد على 
الحكومة من أجل الوظائف واللحاية والإسناد. ولهذه الفئات فائدة مشتركة في الوتيرة البطيئة 
للإصلاح وكذلك في الإبقاء على نظام يكون فيه العيال والفلاحون محرومين من التصويت 
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وغير ممثلين على المستوى السيابي”". ورغم تطور نشاط القطاع الخاص يبدو أن من غير 
المحتمل ظهور فئة مستقلة من رجال الأعال والتجار تمثل تحديا سياسيا لهيمئة الحزب 
الديمقراطي الوطني. ويمكننا أن نفترض أن هذا لا يمكنٍ أن يحدث إلا إذا تحسن النظام 
القانوني الذي يحمي الملكية الخاصة والاقتصاد الخاص تحسناً عظياً. 


إن نظام التعددية الخاضع للسيطرة يمتد إلى أبعد من موضوع الأحزاب والانتخابات 
النيابية فيحيط أيضاً بما يتعلق بحياة النقابات والجمعيات في مصر بأسرها. يتجل هذا 
بالقواعد التي تقيد نشاط نقابة العمال أو بتفسير الحكومة قانون الجمعيات لسنة ١97514‏ السيىء 
الصيت الآن وهو التفسير الذي يقضي برفض منح الإجازة لأية منظمة قد «تنطوي على أي 
اتجاه سياسي» على حد تعبير المدير العام لدائرة الجمعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية"". 

إن التحديات الحالية للنظام الحاضر تأتي من جانيين : الاقتتصادي والديني . فالسياسات 
الرامية إلى الاستقرار والتكيّف الميكلي تحدث عنتاً شديداً وعدم اطمئنان لدى الكثيرين» وهي 
لن تولّد تأييداً شعبياً إلا إذا جاءت بتوزيع أوسع وأفضل للثروة خلال زمن قصير نسبياً. 
والتذمر الاقتصادي يولي كذلك تشجيعا مها للتوجه الأكثر تطرفاً لعدد من الجمعيات 
الاسلامية. وي هذا مضاعفات خطيرة للنظا م منها ول أن التشجيع عهيدد الاستراتيجية 
الرانية | ذل موت المتطرفين وإبعادهم عن التيار الأماايي 0 وتشور تشويش 00 
0 الاسلامية الذي تحصل امه على تسامح الكو بقيامها بدور ما في 0 
حياة قطاعات كبيرة من فقراء المدن7© , 

أنتقل الآن إلى التحولات المحتملة في النظام السياسي الحاضر فأحاول أن أشير إلى 
الوجهات الرئيسية الى قد تتخذها هذه الاحتالات وذلك بتطبيق بعض الجوانب من ثلاثة 
مسلسلات وضعها كل من كورنيليوس كنانا 01 وغرايغ 8 للمكسيك في التسعيئيات. 
وقد سميا هذه المسلسلات ب «الجموده» و «الانغلاق السامي و «تحديث الاستبداد)9", 
وجما يبرر استخدامي هذه المسلسلات أن مصر والمكسيك ت؟ تشتركان في عدد من الأمور المتشامبة 
المهمة» أخصها بالذكر جعل حكم الحزب الواحد نظاماً مؤسسياً ضمن اطار سياسات تعدد 
الأحزاب . 


)"١(‏ هذا 0 موجود أيضاً في : قاوط علا زه «رململدعتججهه 17 «تصرروظا كع[ «مطنناا رععمحاومصمة 
114 -173 .مم 046 لمعا 

5 )) ص 11 
(5”) انظر على سبيل المثال: -5آ"! أ مهنم رعة 355021 ممع ج8400 عله ,21621553 مءظ طوعدة 
-19 .زم ,(1992 تكقه- كع أئصة[) 135 .0م وأءبرأءعهل/!-طء وهل «رعسوتتقصة امهم عصسخل كأامعصركاع نذا 
38 
افد انظر: كعسالن1 لمعتتاوط عتمم عنام «معولة ,طائمة لمة مممعلامء0 ,وستاعمرمه 
1702151 171 7اعاعرى أوءناناوط 1/6 ,0818 .هآ صسخ 0هة قستاعغدره0 .لق عمريوة7 0مة ,15-37 .مم 
.115-119 .مم ,(1991 رذمللسماة سقعندء105/11] :10 تعأصعن ,متمرمكتلد0 أه انووه جتمنا تموعلط مدد) 120 
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١‏ الجمود 


يعني الجمودء بالمفهوم المصري». استمرار ا حال الحاضر الذي يجري فيه تدبر أمر 
التوترات الاجتاعية - الاقتصادية والتوترات الدينية بمزيج من مذهب التعدد الحزبي الخاضع 
للسيطرة ومن اللجوء إلى قانون الطوارىء الموسع. وهذا يعتمد كما هو واضح على نمو 
اقتصادي مستمر وقدرة على إدارة عملية الإصلاح الميكلي دون كثير انقطاع . 

وبقدر ما يتعلق بالسياسات الانتخابية» فإن الإبقاء على النظام القائم يتطلب قدرة 
مستمرة لترتيب أمور الانتخابات بحيث يعطى الناخبون في المدن خياراً ظاهرياً يما يكفي 
لإغرائهم بالإدلاء بأصواتهم دون أن تتاح لحم فرصة إخراج الحزب الديمقراطي الوطني من 
الحكم . وقد ينطوي ذلك أيضاً على تالف مع بعض أحزاب المعارضة أو كلها لكي تسقط 
تبديدها بمقاطعة الانتخابات لقاء اصلاحات دستورية وقانونية ترمي إلى جعل العملية 
الانتتخابية أكثر انفتاحاً وإنصافاً. وفي مثل هذا المناخ يمكن اعتبار التشرذم المتواصل للمعارة ضة 
من جراء تأليف أحز اب جديدة أو انقسام الأحزاب القديمة بمثابة الأمر المسلم به قطعاه". 
ومن البدهي أيضاً أن المجموعة الوحيدة ذات القدرة على تعبئة التأييد الانتخابي في الأحياء 
الفقيرة في المدن والضواحي (وهي الإخوان المسلمون) تظلٌ مستبعدة أبداً من المشاركة 
الكاملة , 


الانغلاق السياسي 


3 الانغلاق السياسي هو الجواب الواضح ‏ ورا الضروري » للقلاقل المدنية المتزايدة 
الي تشجع عليها الضائقة الاقتصادية والإحياء الديني. إن هذا الانغلاق ينطوي على إقرار 
بفشل اناد الحزبية في إيجاد متنفس للتذمر أو توفير مساعدة فعالة في أمر المحافظة على 
السلام الاجتماعي» وهذا ما يرجوه الرئيس مبارك”". أما النتيجة فهي خنق انتقاد اللجمهور 
للنظام» لا سيا انتقاد المنظمات والأحزاب التي تحاول أن تفتعل قضية من تزايد انتهاكات 
حقوق الانسان التي تصاحب هذا الخنق. 


أما عل 1 من الممكن اتبع مثل هذه السياسة : على 00 فهذه مسألة أخرى. إن 
0 ذامل صفوف النخبة لنسياء والتوترات سين 00 لوعي بين مؤيدي 
الجمعيات الاسلامية وغيرهمء وبين الجيش والشرطة كما حدث في أواسط الثمانينيات بشأن 


(ه") على سبيل المثال» لم تلبث أن أسست ججمعية «مصر الفتاة» الجديدة حتى انقسمت إلى أربعة أجلحة 
منفصلة تحت قيادة أربعة أشخاص ختلفين. انظر: الأهرام الأسبوعي ”١(‏ تموز/ يوليو ‏ ه آب/ اغسطس 
07 ص 7. 


5" دامع برلل 239 عه بصووعءسزومم 407 علا ومتعامدكل8 ددععللخ واعلدعقطدك/3 معن توعوط» 
ملا 


1ك 


مسؤولية ا المي 0 هذه الأسباب ستتصبه رغبة النظام بالتأكيد على طرح مثل 


* د ديت ا 


إن إعادة بث الحياة في المياكل المشتركة 018]156م001 في مصر قد تكون ناحمة عن اغهبيار 
إحدى الجالتين الموصوفتين آنفاً أو كلتاهما. وسيكون هذا التحديث خياراً واضحاً لأي زعيم 
يتولى السلطة بعد مبارك إبان أزمة اقتصادية وسياسية. ولكن هذا التحديث قد يصير كذلك 
ضرورياً للنظام الحاضر وهو يواجه فقدان السيطرة ععلى قطاعات واسعة من المم 
الحضري”". يقول أمير سالمء مدير مركز الشؤون القانونية والبحوث لحقوق الإنسان في 
القاهرة, إن /ا بالمئة فقط من المصريين ينتمون الآن إلى الأحزاب أو الجمعيات المهنية أو 
النقابات*". وقد يتوصل النظام إلى نتيجة مفادها أن الطريقة للوصول إلى نسبة مهمة من 
بقية السكان هي إعادة تنظيم الحزب الديمقراطي الوطني وجعله قوة أكثر تقحياً وأقدر على 
التعبعة بالاشتراك مع شتى المنظات الشعبية المستقلة . . من الاحتاللات الممكنة تسليم إدارة 
«الصندوق الاجتماعي» الذي تأسس برعاية البنك الدولي لمصلحة الفقراء الحقيقيين إلى 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي على غرار ما جرى في المكسيك بالنسبة إلى «البرنامج القومي 
للتضامن». وهو عنصر أساسي في محاولة الحكومة لم شتات أنصار حزيها من الطبقة 
العاملة”». وقد تقفي الحاجة أيضاً إلى معتقد جديد وإلى مججموعة كر طووحا من الأهداف 
الاقتصادية والاجتماعية. سيكون هذا على خلاف ما يشدّد عليه الرئيس مبارك الآن من 
ضرورة ة التقليل من الآأمال المرجوة ومن 5 الطلب من المواطنين المصريين سوىق طلب 
مساعدتهم في المحافظة على السلام وإلا فإنهم سيجعلون تحقيق الإصلاح الاقتصادي أن 
أكثر صعوبة 0 


أخيراء فإن المسلسل الوحيد المستبعد تماماً هو تطوير النظام السياسي ا حالي في اتجاه 
معين تحصل المعارضة فيه على تأييد شعبي أكثر فأكثر حتى تتمكن من تأليف حكومة بل من 
إشغال رئاسة الجمهورية . غير أن المعارضة في نظام كالنظام المصري لا يمكن اعتبارها كياناً 
مستقلاً بذاته. ومستقلا أيضاً عن النزعات الانقسامية داخل اليكل السيابى وعن سياسات 
النظام. ثم إن تطوير وسائل التعبير المؤسسية للمصالح الاقتصادية والاجتاعية المتباينة» وهي 


(/) يعيش أكثر من ثلاثة أرباع السكان المصريين الآن في بلدات يزيد عدد سكانها على ٠١,٠٠١‏ 

نسمةء كما يعيش أكثر من نصف السكان في القاهرة/ الجيزة والاسكندرية. انظر: 
-00ت أت كععباأمسط تعاميزيرع دع مماألووتمقطعسذا عل وععمعلدعا كملاع سهل1» سمعامم0 تلمكا اظا قتلهت 
.30 .م ,(1990) 1 .20 ,1 .آه/ ,عطمممف علاره ابا[ إعامبروط «روة]تناصلا 

)١8(‏ «مقابلة مع عامر سالم؛. 

(9) حول مكسيكو انظر: 6ط )اذأ عط لاثلالا :معتعلة مز برعم ءعمسعط» ,العسما ممتاكات ممم 
2 .م ,(1992 اأقتاصناك-نإلن1) 194 .مه ,سعادع8 فإعا علخ «أقما عط 
 )1*(‏ حلالوبعظ برايل "23 أن بمووع زمممخ 405 عط عمتعاعدك/! ووعرللم علممقطنك! أمعلتوعر5» 
.«مرمل 
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الوسائل التي يقوم عليها النظام التعددي , هذا التطوير يقتضي من الوقت» كا هو واضح . 
أكثر بكثير ما يفترضه معظم المتفائلين. 


كانت المعارضة المصرية على حق, في هذه الظروف الصعبة» في تركيز جهودها على 
السياسات الدستوريةء لا سيم فضح التناقضات العديدة في دستور 141/١‏ وما فيه من شذوذ 
خارج على القياس. إن محاولة خلق نظام سيامي جديد يصحبها عادة, كما جرى في الجزائر 
في سنة 49 وضع دستور جديد. أما في مصر فلم تزل أسحياة السياسية والنقابية تعتمد 
على تفسيرات لوثيقةٍ كتبت على عجل كجزء ء من هجمة السادات على النظام الناصري في 
الرقابة الاجتماعية التي م يشأ السادات تعديلها إلا جزئيا. ول يتضح بعد هل أن هذه الوثيقة 
توفر أساساً سلياً لاستقلال القضاء ولماية حق التجمع وتأليف الجمعيات والحرية الشخصية 
التي تقوم عليها ديمقراطية تعمل على أكمل وجه. إن زعماء المعارضة يفهمون جيداً أنه ليس 
أمامهم أكثر من هذاء إلا إيجاد طريقة لكسر الطوق الذي يحيطهم به النظام ما يجعل من 
المستحيل عليهم اجتذاب التأبيد الوا سع النطاق من أية فئة شعبية تضم أنصارا محتملين لهم . 
إن على هؤلاء أن يتحملوا لاد لجا اللوع عن مشسهم الجر له اساي المستبدة 
ذاتهال وانقساماتهم» وعدم قدرتهم 0 تكوين بدائل واضحة م السياسة الحكومية 
الحاضرة. ولكن النتائج الطيبة التي ستترتب على تغلبهم على هذه الميول هي نتائج واضحة: 
ال ا الاختراق للطوق فسيتمكن هؤلاء 

من إقامة هيمنة انتخابية كبيرة على الأحزاب الصغيرة الأخحرى المنافسة لهم . 


واعيرا فإن سياسة المعارضة ستتعزز كثيراً بعملية تشرذم النخبة. وهي عملية حتمل 
في المدى الطويل أن تصاحب التطور لاقتصاد تلط يتجه نحو اقتصاد السوق كثيراً. وهذا 
سيخلق حت تنازعاً في المصالح من الصعب على النظام أن يتدبر أمره» كما انه سيخلق كذلك 
مطالب من أجل حرية ة أوسع واطراد أكر ثما يفتح بدوره مجالاات جديدة للعمل السيامي. 
وفي الختام فإن تطوير القطاع الصناعي الخاص سيخلق منازعات بين العيال وأرباب العمل 
ما لا طاقة بأساليب إدارة العمل القديمة على احتوائها. وسيعتمد الكثير مما يحدث على تلك 
القوى السياسية القادرة أكثر من غيرها على توقع مثل هذه الاتجاهات في المستقبل واستخدامها 
لنفعتها الخاصة بها . 


الخاقة 


كان طرحي الأساسي هو أن ماقام به النظام المصري من إحداث نظام متعدد 
الأحزاب خاضع للسيطرة إنها كان أساساً استجابة لسلسلة من الضرورات الاقتصادية 
الملحة. وأظهرها وجود ديون خارجية متعاظمة. وقلت أيضاً إن هذه السياسة ينبغي أن ينظر 
إليها بصفتها جزءاً من مشروع أكبر خاص بتكوين اثتلاف محل لتأبيد تحقيق متدرج لليبرالية 
وإعادة بناء الاقتصاد شيئا فشيئا. لذا فإن التعبئة السياسية تصبح في هذا السياق إدارة 
لجمهور الأنصار من أبشاء البرجوازية ف المقام الأول مع محاولة عسيرة لتشنت العمال 


فق 


والفلاحين وفقراء المدن. ويكون للانتخابات في هذه الأثناء دور تقوم به كآلية مهمة للتقليز 
م 2 للوصول إلى أصحاب السلطة, 


وكان ءا من طح أيفا اعون 5 من الخطأ تاماً استخدام المقارنات التي تفيد 
على أية حال بوجود تشابه بين إدخال ديمقراطية متعددة الأحزاب في مصر وبين تأسيس 
الإجراءات الديمقراطية في أوروبا الغربية» على أي نجو يجري فهمها. لا يمكن مقارنة الشبيه 
إلا بالشبيه: فإذا أردنا أن ن نفهم جيداً ما جرى في مصر خلال العشرين سنة الماضية» فلا 
يمكننا إلا أن نتجه بأنظارنا إلى أجزاء أخرى من العالم غير الأوروبي طلبا لما يعيننا على هذا 
الفهم . إن سياق التطور لمرحلة مابعد الاستعمار هو الذي يحدد المشاكل والاحتالات المفتوحة 
أمام الأطراف السياسية المعاصرة في مصر. 

من المهم كذلك أن نقول إن المقارنة مع أوروبا الغربية هي مقارنة خاطئة لسبب آخر 
هو أن هذه المقارنة تنطوي على إسقاط أحداث وعمليات وقعت على مدى قرون على أحداث 
وعمليات وقعت في مصر خلال عقود قليلة . ففي الحالة الأولى» وبالنظر إلى الامتداد الزمني 
الطويل. يمكن أحياناً التعرف إلى مدخحلات مهمة من هذه الطبقة أو تلك ومن هذه العملية 
أو تلك (مثل تطور الملكية الخاصة). أما في الحالة الثانية» فإن كل شيء هو بالضرورة قائم 
على التخمين» | إذ لم تتح حتى الآن أية امكانية للتطبيقات المعاصرة أن يشتد ساعدها لتتحول 
إلى هياكل ذات إجراءات يمكن التنبؤ مها ثم إن هناك دائياً احتمال التخلي فجأة عن التجربة 
بأسرها كما حدث في سنة 1461 


أما ما يتعلق بالمدى الأبعد فلا يمكننا إلا اللجوء | إلى التكهن. بيد أن من الممكن 
الافتراضء ضمن اطار زمني أطول» أن مستقبل الديمقراطية المصرية سيكون متأثراً إلى حد 
كنين جد بنظام الادارة الاقتصادية, وهذا بصرف النظر عما إذا كان هذا النظام يقود إلى 
تطوير اقتصاد رأسإلي كامل مع كل ما يلزمه من قواعد ونظامية وإطار قانوني للدفاع عن 
النشاط الخاص والمشترك. وهو النشاط الذي ينبئنا التارييخ بأنه مبدى ء التشجيع الأحسن 
للنشاط السيامي التعددي . وأود شخصياً أن أسارع إلى طرح تخمين مفاده أن تطورا كهذا لن 
يبدأ بالحدوث في مصر على نحو جدي إلا إذا جرى تكثيف التصنيع فيها بما يكفي للسماح 
بانتقال وتحويل التأكيد الجاري الآن على إحلال الاستيراد وجعل هذا التأكيد ينصب بدلا من 
ذلك على ترويج التصدير بكل ما يتبع ذلك من دعم مؤسسي إضاني. إن هذا هو المثال 
التركي » وهو يفيد كذلك بأن شكلاً ما من العلاقة مع المجموعة الأوروبية من شأنه أن يدفم 
بقوة في الاتجاه ذاته , 
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الغضت[النتكامين 
الدمطج لأضارا ا لاندماج 
درامحة مُقتاركة لمصصروالأردت 
وَنوْاش 
عوزورلك م © 


©) زميل باحثء» اينهاوسن - المانيا. 


إن الانتقال من حكم استبدادي الى نظام للحكومة والمجتمع يتسم بالانفتاح والتعددية 
والليبرالية أمرٌ يطرح مشاكل ضخمة؛ لا سيا حين يجري التصدي طذا الانتقال في ظروف 
اجتاعية - اقتصادية صعبة. وما يجعل المسألة في الشرق الأوسط معقدة على وجه الخصوص 
وجود مجموعة من المعضلات البنيوية الخاصة بالتنظيم الاجتماعي الاقتصادي والسياسي وقد 
تفاقمت بفعل الضغوط السكانية بالإضافة الى الانقسامات العرقية والدينية» مع مجموعة من 
العوامل الثقافية والدينية الى اكتسبت» عند البحث عن الأصالة على اختلاف تعاريفهاء 
أهمية كبيرة للسياسة الفعلية وكذلك للنقاش السيامي". ولا بد من النظر في كلا البعدين 
البنيوي والثقافي السياسي في القضية المبحوثة هناء وهي دمج الحركة الاسلامية في الإطار 


)١(‏ إن النقائى حول الديمقراطية قد حل الى 'حدٍ ماء محل النقاش حول الاشتراكية (العربية) لعقدي 
الخمسينيات والستيئيات» وفي هذا النقاش الجديد تسأل أسئلة مشابهة للأسئلة القديمة, وتطرح أغاط ص 
الحجج ‏ وتستخلص نتائيج معينة. لذا فإن ما نسمعه ونقرأه عن الديمقراطية ف العالم العري غالباً ما يبدو شيفاً 
سمعناه أو قرأناه أصلا ما يكشف عن تمادي التصورات والافتراضات بشأن السياسة والمجتمع في العالم العربي 
(الاسلامي). انظر على سبيل المثال: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناتشات الندوة الفكرية 
الي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز, 4)؛ التعددية السياسية والديمقراطية في 
الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية الي نظّمها منتدى الفكر العبري قٍِ عيان. 7١‏ - 
4" 4 سالسلة الحوارات العربية (عمّان: المنتدى» 4)11884؛ 
«,ل011/]؟ طوعة غطا هذ م16 ةج تأمععممع<آ1 :15 كأععمومعط بعو/ما غلنا0 غطا ععقفه .ممكلسط أعممعتيح 
3 عناة» رفسقلة5 عمقدمقطت :407-426 .مم ,(1991 معتمصن5) 3 .مم ,كك .01 ,أمتصيام3 اعمط 1/1406 
مالع «لعناو اق 0مقل كقم عدمل اأداوع'م عطوعةق علمه8]8 ع1 أمناوعسه2 تعناومقم متكل غاللمكتاقء 
5أ110» ,تاقسة© اعطعتاةا :307-340 .مم ,(1991 هتسز) 3 ,مه ,41 .01 ,عنواالامم ععترماعد ع4 عكتمومزل 
#طدم عمدمابة أعاصبروظ «رعطهعة علصمكة غ1 كمهل «صهمكتتدىعمم06» 15 عل 5مممهم ذه كممأأكعنان 
١870210 ,«‏ طويم عط ما بإعمعمصك12 0ه دمامعتلدععطئل» ,تعسقيا مسصلن© ,25-46 .مم ,(1991 لتدحة) 
ممع لصة ,35 لهة 22-25 .مم ,(1992 لإتقتططع1 - لإتقتتتة1) 174 .0ه ,22 .1أه؟ بأرمجهك! أدمطط [11108 


:ب تداطسهةة) منا ةجردل 7/0 درا عنطعة مع طءمارعاا فجن 1226710/:016 ,قلع ,كعاخدل/ة تعاءمكممآ1 لمة طنقدط 
.(1992 ,[.م.و] 


امنا 


السيامي القايم وإدخاها في عملية تحقيق الليبرالية. إن قوة الحركة ذاتها ومحاولة إدخالها أو 
تهميشها أو استعادها ستعملان على نحو فعال عل وضع شكل العملية الخاصة بالانفتاح 
السيابي وتحقيق الليبرالية والديمقراطية. إن النتيجة لم تزل مفتوحة. مع ملاحظة التجربة 
الجزائرية. لذاء فعلى الرغم من الاهتام المتزايد سريعا بالموضوعء سيقتصر الأمر في هذا 
البحث على تحديد الأسئلة المثارة هنا دون إعطاء أجوبة قطعية عنهاء وكذلك على تحديد 
محالات البحث بشأءا في المستقبل . 


أولاً: العمل على تحقيق الليبرالية 
ينشأ عن أزمة في الإدارة 


شهد العقد الأخير في أرجاء العالم العربي بأسره. وفي الأقطار الشلاثة موضوع البحث 
هنال موجة جديدة من عدم الاستقرار الشعبي » وهي موجة واجهتها الأنظمة القائمة 
باستراتيجيا 1-0 نحو ليبرالية سياسية مهيمن عليها جرت العادة على تسميتها 
بالتحول الديمقراطي أو التحرك نحو الديمقراطية أو ما أشبه . وقد تفاقم التوتر الاجتاعي 
والاقتصادي حيناً من الزمرنة. وآزداة حدة من جراء النقص الخطير في الأموال الحكومية» وهو 
الذي لحأ الأنظمة القائمة الى الحد من الانفاق على الخدمات الاجتاعية, فكان أن انفجر 
ذلك التوتر في اضطرابات في المدن هددت بوضع شرعية الأنظمة» إن لم نقل بقاءها ذاته. في 
موضع الشك. ويمكن القول في السياق الحالي إن ما سمي بثورات الرغيف التي هزت مصر 
في كانون الثاني/ يناير 1941/1» وتونس في كانون الثاني/ يناير 1985» والأردن في نيسان/ 
ابريل 29 لم تقع بكتوجيه من المعارضة الاسلامية و تكن هذه المعارضة ذات اليد الطولى 
فيها. إن الحساسية البالغة (إن ل نقل الخوف الصريح) لدى الأنظمة المعنية تجاه القلاقل في 
ما يسمى عادةٌ ت «الشارع»", أمر قد يساعد على تفسير السبب وراء عدم اقتصار رد الفعل 
الذي أبذته تلك الأنظمة على القمع وحده. إذ إنه شمل تنازلات مهمة في المجال الاقتصادي 
الاجتماعي وفي المجال السياسي أيضاً: فلغرض إعادة الهدوء («السلام الاجتماعي» 
و «الوحدة الوطنية»). أعلنت الحكومات عن تعديللات في برنامج التكييف البنيوي الذي 
أوصى به صندوق النقد الدولي والبنك العالمي . وقد قررت الحكومات في الوقت عينه توسيع 
عملية التحرك نحو الليبرالية السياسية. وهي العملية التي كانت قد بدأت من قبل (في مصر 
منذ 191/4/ 21477 وني تونس منذ 21481 وفي الأردن منذ 1484). وفي السنين التالية 
جرى توسيع الحريات المدنية» لا سييا حرية التعبير والاجتاع , وإجازة صحف المعارضة» 
وتسجيل جماعات حقوق الإنسان» والساح للأحزاب السياسية بالعمل على نحو شرعي . 


مع هذا فإن الاتجاه نحو الليبرالية ترك هيكل السلطة الأسابى على حاله دون تغيير. 
فقد ظل حجم اليش وقوات الأمن. ودورهماء واحتكار الدولة للراديو والتلفزيون» وتركيز 


(؟) مشثال مضمون في: حااع م1 ازا علاءا |04 ألقأءمكك4ق تئلم تمجد0ت©) «رانصونا ,تاعمقا8 أمعطمع 
.6 .م ,(1989 ,كمععط علوت امنا لعهل:0 بعرملا بوعل ) ادرروكس برمبيوم اونا 


ننننا 


السلطة في يد الحاكم ويد شبكة من الصلات الششخصية غير الرسمية (دمراكز القوىه). كل 
هذا ظل كما هو دون أن يتأثر تأثيراً أساسياً . وبقيت محددة مجاللات النشاط السياسٍ ى الشرعي 
والتعبير عنه» كا ظلت قائمة المحرمات القديمة (كمسائل جود الله. وموضوع شخص الملك 
أو رئيس الجمهورية. واقتدار الجيش). وتضمئنت الإجراءات لوي صدور قانون 
للأحزاب يحد من قواعد تشكيلها (وقد صدر في مصر سنة ١917‏ وعدّل في سنة 84 ؛ 
وصدر في تونس في أيار/ مايو ١988‏ وني الأردن في تموز/ يوليو :)١19457‏ وصدور الميثاق 
الوطني (في تونس سنة 1988 وفي الأردن سنة ١0؛‏ مع شبه واضح للميثاق الوطني 
المصري لسئة 1437) الذي يقرر قيياً وأهدافاً ومبادىء «الإجماع الوطني» تلزم الجميع ويعزل 
عزلاً قانونياً من يرفض التمسك بها وينزع عنه الشرعية. جرى وضع الميثاق الوطني بمشاركة 
قطاعات عريضة من المجتمع من ضمنها تمثلٍ الحركات والجمعيات السياسية الرئيسية كلها 
من اليسار الى «الوسط» الاسلامي . أما قانون الأحزاب فقد أعدّ, على خلاف ذلك» من 
الحكومة وحدها. وبالنظر الى أن هذا القانون يطلب التمسك يمبادىء معينة يدعي النظام أنه 
يمثلها («قيم» الدين والوحدة الوطنية والسيادة» والطبيعة العربية الاسلاميه للدولة والثقافة 
والمجتمع» أو «حتمية؛ الحل الاشتراكي في حالة القانرن المصري . . . الخ). فإنه بذلك يحظر 
العضوية على المرشحين الآخرين. ويحرم القانون أيضاً الأحزاب القائمة على الدين أو العرق 
أو الطبقة أو الجنس أو المنطقةء وهذا يقودٍ الى تناقض واضح» ففي حين يتعين على الأحزاب 
كافة التمسك بالقيم الدينية يستثنى صراحةً تأسيس الأحزاب الدينية". وكانت الحجة هي 
0 الدين على العموم والإسلام على الخصوص يكوّنان الأساس العام الذي يشترك فيه 

5 لذا فلا يمكن التسامح باحتكاره من قبل أي فرد أو مجموعة بعينهاء » كما لا يمكن 
0-6 بادعاء الوصاية على الناس باسم الدين. والواقع أن المنافسة على من يمشل الاسلام 
الصحيح ومن هو حامي حمى الدين والعقيدة والمجتمع و تقدم لنا القضايا الجوهرية 
للنزال 00 

أن الواقع هو بالطبع أكثر تعفيدا وأن السياسة الحكومية هي أقل امرض ماي 

به الإطار ار اقاوي. والملاحظ في واقع الأمر في مصر والأردن؛ وكذلك في تونس الى حدٍ أقل 
منبياء وجود توجه مرن جداً ومتذبذب يحوي سياسات متناقضة في ظاهرها. إن من سمات 
المرحلة الحاضرة لتحقيق الليبرالية أن المنظيات السياسية التي يجب استبعادها بموجب تنصوص 
قانون الأحزاب من النشاط السياسمي الشرعي يجري التسامح معها فعلياً من قبل الحكومة. 
ينطبق هذا بشكل ملحوظ على «المعتدلين» الاسلاميين» وهذا لا يقتصر عليهم وحدهم. 
والاستثناء الرئيسي من قاعدة الغموض المقصود التي تضضنع النشاط الاسلامي المكشوف تحت 
رحمة الحكومة هو الجزائرء حيث تمّ» ما بين اضطرابات تشرين الأول/ اكتوبر ١1848‏ 
و «الانقلاب الدستوري» في كانون الثاني/ يناير 4 إكمال دائرة كاملة بدءاً بالإجازة 


(") لعل من الممكن أن نجد شبهاً لهذا بالقضية الفلسطينية, » فهناك مركزية القضية مصحوبة بالجهد 
يليه 0 التي والأصلاءن أو تهميشهمء» والتشابه هنا يتعلق بالحركة الوطنية القلسطينية تمثلة 


ردنا 


القانونية فالنجاح الانتخابيء مروراً بالخوف المتناهي والمواجهة والقمع. وانتهاءً بالمنع الفعلى 
للمعارضة الاسلامية. 

ويظل الغرض واضحاً من عملية تحقيق الليبرالية من أعلى: فالغرض هو العمل على 
استقرار النظام وهو في حالة أزمة حادة. وتوسيع قاعدة التأييد. ورفع درجة الشرعية في 
إجراءات تقشف صارمة. إن الغرض هو احتواء التذمر. وكذلك التهميش» أو الإلغاء إن 
أمكن» للذين يرفضون الانضمام الى النظام أو يعتبرون أخطر من أن يعترف بهم النظام 
كأطراف شرعيين في اللعبة السياسية. لقد غدت الحركة الاسلامية. منذ أن أصاب اليسار 
وهنا قاصاً. هي الحدف الرئيسي للاستراتيجيات الحكومية في الضم والاستبعاد. 


ثانياً : التحدي الذي يطرحه الاسلام السياسي 


كلما انتهجت الأنظمة العربية خلال العقدين الماضيين نيج الليبرالية السياسية المقيدة» 
مطلقةً بعض الشيء القيود المفروضة على التجمع والإفصاح عن الرأي في المجال السياسي, 
برز الناشطون الاسلاميون بصفتهم القوة الأولى في المعارضة. إن قوة الحركات السياسية 
الاسلامية وجاذبيتها يتصلان بالأزمة الاجتماعية - الاقتصادية التى تواجهها المجتمعات المبحوثة 
هناء ولا يمكن التقليل من شأن تينك القوة والجاذبية. وبما أن تلك الجسركات ترتبط عموماً 
بظاهرة الأزمة الاجتماعية وما يصاحبها من اختلال. وبالحرمان النسبي الذي يقود الى 
الاغتراب؛ وبالاستياء من الوضع الراهن لدى فئات واسعة من السكان. فإنه ينظر الى 
ظهورها بصورة عامة على أنه تعبير عن الاحتجاج'. إن الحركات الاسلامية تعبر عن بعض 
المظالم والمطامح الموجودة في المجتمع المدني» وهو الذي يعتبر على نطاق واسع من مستلزمات 
الحياة الديمقراطية التى لا غنى عنهاء والذي هو مفقود في المجتمعات (الاسلامية) العربية. 
والمفترض في هذا البحث أن نواة المجتمع الماني آخذة بالظهور حقاً في العالم العري» فهناك 
الجمعيات الخيرية والمهنية ومجموعات الضغط من أنواع شتى كجمعيات الأعمال وجماعات 
حقوق الانسان, والمفترض أيضا أن الناشطين الاسلاميين يؤلفون؛ على المستوى الشكل». 
جمزءاً من ذلك المجتمع المدنيه». أما هل أن من الممكن اعتبارهم كذلك في ما يتعلق 


(4) يصف والتز النزعة الاسلامية بأنها حتمية. انظر: هذ لةةصمة ؛كنصداكآ عط1» ,عالة/لا ممعنة 

651-0٠.‏ .م ,(1986 لالكتابظ) 4 .0ه ,40 .أ0؟ بأمدسسم3 اعدكل ءل04زل] «روتكتم" 

انظر أيضا: العا!) ممافلوط رمعل هارا هاه ترومامء !1 أوبعتقعارة بماكلا أمع12201 موق اعتاممسمع 

11 171اك1 ,رمقازع صاعطآ1 كلقنا؟ لمقطعله ر(ذ198 ,ووعدع ومع متا علولا :ممما ز.مدم© ,معووك 

ركقع18 (إاأأؤرعبالول] عكناعه الا :.لا. 11[ رعكنتعة:ؤ5) 1770-14 طهجم عا از +7ركالمنع مس1 عملا امم 

نطهلدمط) لماجم/ل! طمي4م عطاس عتنتاوط 4 :مأهذاء؟! :هاا أمءنانامم ,تطدحوخ .71 طتعهلط؟ ممه ,(1985 

.(1991 ,عع 10110 :ارملا بعلل 

(08) تظهر هذه الحالة أكثر ما يكون في كل من مصر والمغرب. انظر: -1ة/19 0ههمدرهه .1010 ,تطعمةز8 

.[.ظم .م]: .ؤكة آل رعقل#طسقت) لناه5 امعابتاوط واوبرعط عمل كماوهيما3 نجعتزف 4ه أملمك رعععلوظ صقنا 
ع لان نهم 0ن راأكمط ء[/4100] عرز الأ علهناء 12 لاله 1غ[ اتمسبطظ 116 :وععلم/! هركم رععبزو7 متوعك1 :(1990 - 


نان 


بالتزامهم قيم التعددية والليبرالية والديمقراطية. وهي القيم المتصلة عادة بمفهسوم المجتمع 
المدنيء فيتوقف كلياً على تقييم موقفهم العقائدي , لاا سيا آراءهم عن العلاقات بين الدولة 
والمجتمع في «النظام الاسلامي) المثالي» دون الاقتصار على آرائهم الخاصة بتلك الدول 
والأنظمة التي يواجهونها والتي يشجبون تدخلها في المجتمع وني الثقافة شجباً قوياً ويعتبرون 
ذلك التدخل ضاراً وغير شرعي©. 


إننا نجد» على الرغم من البحث المكثئف والتغطية الواسعة» أن القاعدة الاجتماعية 
للحركات الاسلامية الرئيسية مثل حركة الإخوان المسلمين المصرية (قييراً عن المنظيات 
السرية المتطرفة التي كشفت عنها قوات الأمن) ظلت غير محددة المعالم جيداً. لقد حازت تلك 
الحركات» كلما سمح لها بالتنافس في الحملات الانتخابية التي لم تكن شديدة القمعء على 
نسب مهمة في المجالس البلدية وفي البرلمان. مع هذاء وبالنظر الى التلاعب الذي يتراوح بين 
تحديد المناطق الانتخابية والتدخل السافر» فإن نتائج الانتخابات لا تعطي بيانات موثوقة عن 
مصادر قوة هذه الخركات. إن العمل الاسلامي الناشط يظل على العموم ظاهرة تسود في 
المدن أساساً . فجاذبيتها للشباب شبه المتعلم وللمففين: سواءً كانوا على هامش المجتمع أم 
لا أمر مفرومٌ منه بالنظر الى حضورها القوي قي الجامعات» لا سيما في كليات العلوم 
والهندسة والتقانة (التكنولوجيا) . ولكن جاذبيتها تَتد الى ماوراء الشياب الساخط من ذوي 
-3 الريفية والطموحات العالية وتتغلغل عميقاً في الطبقات الوسطى قِ المدن ذات 
للصالح والنفوذ المالي والتجاري» وهي طبقات لا يمكن أن تعتبر هامشيةء كا أنها لا تنظر الى 
8 كذلك. والتيار الاسلامي ممثل بقوة في الجمعيات المهنية الخاصة بالطبقة الوسطى 
المثقفقع لا سيا تلك الفقفات التي تعمل بمعزل عن القطاع العام والبيروقراطي (كالمحامين 
والمهندسين والأطياء والصيادلة , . . الخ) . وتنشط البنوك الاسلامية. وشركات الاستشار 
والتعاونيات والجمعيات الخيرية في شتى قطاعات المجتمع والاقتصاد (ولو أنها لا ترتبط 
بالضرورة بالعمل السياسى الناشط)”. ويبدو أن التأييد محدود النطاق في أوساط العمال 


طتققط ز(1991 رووءرط دتمده] نادت أه نوانؤمع الملا :.اتلهن) ,لإعاععارء8) 3 زنعناعنهه5 ممتاكسلة ده كعتلنه5 
ب18 © وعع أقط5 لمة ,ماتظرمه ه10 :مز علتطععمارع عكترء أ[ هامنا عأله 21 ,.ك5ل»؟ ,5ع]]ة/1 ل0مة 
ر[10ل7لاول أقوط 1010416 «رحدعئؤوز5 بوعاز د آه كمم تاه لسمنهط ع1 انه كا ما كممأأواعموككة زعمأمتااه/ا» 
.199-55 .مم ,(1991 8مأءم5) 2 .00 رذة4 .املا 

() انظر: نبل كصهنائلة] تكتيو) (ء7ت/ع114 ناه تعلاوااأامم كلد «رعع 21 ,.لع ,ننهسهت أعطعللة 
9-12 .رم ممم أأعدالم ماما ,(1991 ,عداو تامعلءة عاءمعطععء ج[ عل لمسماغهم ععامع 

مع إشارة خاصة الى تونس . ع]! 5دع؟؟ صمثاأكمقع] 18 أء عاتكك غاق0؟ امععممن) عله بلقطعت معل2؟! اعنام 
للقققه ,تععلد8 سسقتل!ة/17 لممسرم؟ لمد ,207-228 .مم ,.510آ ,لع ملتقمرقت) تكمهل «رعسمسكتاعدم لانتس 
,كل اأشلء226 «ركاكتلهخصع ص حقصبط لصة كامممقط2 مععجاء8 كاأكتامع0 امتاكن8 وكام روط تسهاذآ .ها 
.41-68 .مم ,(1991 تعتصمصسنة) 3 .مم ,120 

(/1) للعو سع انظر: عط مذ كعلاتاه2 ملاعم سره© لمة دعلمد8 عتسقاكة» رععمهك]8 بمسعط أمعدرعكت 

ممة ,234-255 .مم ,(1990 عضادم5) 2 .مم ,44 .1أه؟ ,أمعام1 اعمط 1/1021 دنع ءاس لمة لوللا امعة 
5اةم كعل ععمع تنمآ :و6 اللهة: اء كعمعصلط :عسوتسماكا عتسمممعط» ,لعصسطم 510 علد أعلطة 
.405-435 ,درم ,(1990 متدز - اتربحة) 122 .0ه ,102:06 كره]! مباسدع غ1 «رهمهةأقدلوبة عمغتمعمم عملا :وعطوية 


ومهة؟ 


الصناعيين» نظراً الى هذا الانحياز الطبقي» كما أن الاسلام السياسي لم ينجح» للسبب 
نفسهء في كسب مواقع قوية بين الفلاحين 

وفي حين أن علاقة الحركة الإسلامية بالمجتمع المدني هي مسألة جدلية فإنها ينظر إليها 
عامةً على أخبا التحدي الوحيدء أو في 0 التحدي الأهمء بل البديل الأهم للنظام القائم 
في الدولة والمجتمسع . إن من السهل أن نفهم النظرة الى الفعل الاسلامي الناشط من قبل 
أنظمة الحكم بصفته تهديداً لما ولكينا: نيحد هذه الارة تتعكسن أيضا في أدبيات مهمة سواءٌ 
تلك التي يكتبها أفراد من الشرق الأوسط أو من خارجه. غير أن هذه الفكرة تحتاج الى إعادة 
نظر. ففي حين أن مجموعات إسلامية غتلفة كحزب التحرير الاسلامي وجبهة الإنقاذ 
الاسلامية االجزائرية تمثل ئلا ريب تبديندا فعلياء أو في الأقل تحديا. للنظام القائم. فإن 
مجموعات أخرى غيرها كالإخوان المسلمين في الأردن والحركات الاسلامية في مصر وتونس لا 
مثل هذا التهديد. بل يمكن القول إنه في حين يطرح الاسلاميون أنفسهم بديلاء إن لم نقل 
البديل الوحيدء للنظام القائم في جوانبه المختلفة السياسية والاجتاعية والأخلاقية («الاسلام 
هو الحل». «القرآن دستورنا». . . . الخ) فإن من المناسب أن نسأل كيف سيجري بالضبط 
تحديد معالم هذا البديل» لا سيما في حقل الاقتصاد. 


إن الألفاظ المستعملة على نطاق واسعء مثل التهديد والخطر والتحدي والتغلغل 
والتخريب وغيرهاء إنما تكشف عن الشعور بالخوف والشك الذي يدب في المناقشة. وليس 
هذا فقطء بل تكشف أيضاً عن افتراض ضمني (أو اعتقاد راسخ) بأن السياسات الاسلامية 
والحركات السياسية هي في جوهرها غير شرعية. ويظهر القلق الذي يحيط بمعالحة المسألة 
مشاكل التمييز بين المعارضة (الشرعية) » حتى إن كانت قائمة على أسس دينية ة وير عا بلغة 
دينية وبين التحدي (المضاد) والتهديد (غير الشرعي). إن هذا يصور الصعوبة في معرفة 
الشروط التي تجعل استعبال اللغة الديئية ورموزها شرعياً دون أن يعتير «استغلالاً» لأغراض 
سياسية (العلاقات الخارجية» عقوبة الاعدام, الإجهاض)؛ كم أنه يشير الى الحاجة إلى 
تفسير واف يوضح السبب الذي جعل الحزب الديمقراطي المسيحي في إيطاليا وآلمائيا معترفاً به 
كطرف شرعي » ٠‏ بينا لا يعترف بحزب النبضة التونسي على هذا النحو مع أنه حزب نبل 
العنف ول يشر في أسمه الى الاسلام . 

إن التركيز على دور الحركة الاسلامية بصفتها حركة احتجاجء وبصفتها تمفل تحدياً 
وتهبديداً للنظام القائم» يؤثر ليبرا متحيزاً 5 تقييع الاستراتيجيات الإسلامية. وقد أثارت 
الجماعات المتطرفة اهتمام الجمهور والباحثين معأء وهي جماعات تدعو الى استراتيجيا في 
الكفاح الثوري المسلح ضد الأنظمة الحاكمة أو ضد المجتمع ككل» وقد صنفت باعتبارها 
غير شرعية وكافرة. وقد ظهرت في مصر وسوريا وتونس مجموعات مختلفة كثيرة من دعاة 
التطرف الاسلامي. مع هذا فإن العنف الثوري والعمل السري لم يجدا رواجاً إلا بعد 
محناولات السلطة قمع الكفاح السلمي والاندماج. إن الاتجاه الاسلامي العام الذي تمثله 
جماعة الاحوان المسلمين والمنظبات المتعاونة معها مثل حزب النهضة التونسى» تنادي 
باستراتيجيا إصلاحية تأخذ بالتدرج في تحويل الدولة والمجتمع والسلوك الفردي من خلال 


لحلدانا 


الاندماج في إطار النظام القانوني ‏ السياسي القائم . فالنظام السياسي معترف به كنظام شرعي 
(مع التفريق أحيانا بين الشرعية السياسية والشرعية الدينية)؛ كا أن الجماعة تسعى الى 
الاعتراف بها قانونا كجمعية دينية و/ أو اجتماعية. والهدف الرئيسى هو تطبيق الشريعة 
الاسلامية . وتستخدم لهذا الغرض جميع الفرص المتاحة للضغط على الحكومة والمجتمع. 
وتركز «الدعوة» على التعليم ووسائل الإعلام؛ وعلى النطاق السياسي ما أمكن ذلك 
كالاشتراك في الانتخابات البلدية والبرمانية والرئاسية©». ولا يعني هذا اقتصار النشاط على 
العمل السيامي بالمعنى الضيق. ولم تسع الجماعات الاسلامية إلا في حالات نادرة من أجل 
الاعتراف بها قانونيا كحزب سيامي . 

يمكن النظر الى استراتيجيا الاندماج عل أنبا القاعدة, لا الاستثناء. التي تتبعها الحركة 
الاسلامية الناشطة. ولكن هذا الأمر كان دائا محل نقاش وانتقاد داخليين في أوساط الحركة . 
إن الاسلاميين يشاطرون حيرتهم مع حركات الاحتجاج كافة وهي التي تطرح نفسها كبديل 
جذري للنظام القائم والقيم السائدة فيه وتحاول أن تقيم مجتمعا مضادا يتسم بالنظافة 
الأخلاقية التي لا يتسرب الفساد إليهاء سواءً كانت هذه الحركات من الأصوليين الدينيين أو 
الثوريين اليساريين أو من أنصار الحفاظ على البيئة من «الخضر». هذه الحركات التي تختلف 
عن معظم الجماعات السياسية الأخرى في أنها تطورت بمعزل عن جهاز الدولة بل بالمعارضة 
المباشرة لهء وفي أنبا قادرة على أن تبث شعورا بالغرض والجاعة والحويةء وأنها تدين بما فيها 
من طهر واستقلالية لابتعادها عن السياسات الحزبية الراسخة؛ فتعكس بذلك رأيا منتشرا 
على نطاق واسع يفيد بأن السياسة عامة والسياسات الحزبية خاصةً هي من المسائل القذرة. 
إن اندماجهم وانضامهم الى الإطار السياسي المعني لا يمكن إلا أن يفقدهم شيئا من 
جاذبيتهم » ولا يمكن إلا أن يفرط بالأطهار غير الفاسدين ويعرضهم للتساوم. هذا والأمر لا 
يقتصر فقط على مسألة القبول ب «اللعبة السياسية» أو «اللعبة الانتخابية» (والاستخدام العام 
باستعال لفظ اللعبة كتشبيه فيه الكفاية)" بل ينطوي على الموازنة بين الأضرار والمنافع 
للاشتراك فيها. ما الذي يمكن هذه الحركات أن تكسبه من الانضمام الى عملية سياسية 
بشروط تحددها الحكومة - وهي دف عامدة الى دوام سيطرتها على السلطة وإبعاد أي منافس 
جاد عنبا؟ ولكننا نسأل سرة أخرى ما هي الخيارات بعد سحق محاولات المواجهة المتطرفة 
الواحدة بعد الأخرى من قبل جهاز للدولة هو أقوى كثيراً من رواد التقوى؟ إن تقبياً حاساً 
للوقائع الحاضرة والتجارب الماضية قد أقنع في ما يبدو قطاعات مهمة من الحركة الاسلامية 
بعدم وجود خيار آخر أمامها سوى الاستراتيجيا التدرجية» من ضمنا المشاركة السياسية 
رغم جميع القيود المفروضة من أعلى على عملية تحقيق الليبرالية وهي قيود واضحة لكل ذي 


)0 اعمج 8/10016 «رصسقاكآ لمة دمامعتامععمتمء6» رنممأمعولط .2 معصحة لمة ماأؤممقط ,هآ مطامل 
,427-440 .مم ,(1991 تعسسدة) 3 .مه ركك .701 ,أمتساهل 


(9) تؤكد إيمان فرج بحق على الاستخدام السائد لتشبيه «اللعبةه انظر: 
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/اه؟ 


غينين 3 مع هذكء وبالنظر الى مدى التردد داخل الحركة ومدى الشك خارجهال فإن 
النتيجة لن تكون أكثر من «مشاركة نزاعية)» على حد وصف عبد الباقي الهرماسي"'". 


ثالثاً: الاستجابة الحكومية 


نظراً الى الجاذبية القوية للطرح الاسلامي يمكن اعتبار الاستجابة الحكومية لسعي 
الاسلاميين للاعتراف مهم ولرغبتهم في المشاركة السياسية على أنها الاختبار الحقيقي لنوايا 
الحكومة ولفرص عملية تحقيق الليبرالية وحدودها بصفة عامة"". فطالما جرى التساؤل هل 
أن من الممكن تحقيق الديمقراطية مع الاسلاميين. أخذا بعين الاعتبار برناتجهم ومسلكهم؟ 
(وهل أن من الممكن إعادة الميكلة الاقتصادية وفق مقترحات صندوق النقد الدولي بالتعاون 
معهم؟). غير أن من الممكن حقاأ الإجابة عن هذه التساؤلات حتى تتم التجربة فعليا. واذا 
نظرنا الى عملية تحقيق الديمقراطية على أنبا مجهود لردم الفجوة بين الدولة والمجتمع ولتسهيل 
التعاون والتفاوض المطلوبين لتنفيذ إعادة الميكلة الاقتصادية الأليمة» فهل يمكن استبعاد 
الاسلاميين دون تعريض العملية بأسرها الى الخطر؟ وهل أن تأكيدهم على صحة مواقفهم 
وعلى الاعتاد الذاتي وعدالة التوزيع يتيح المجال لتطبيق الاصلاح الاقتصادي بصفته تقشفاء 
ذلك التقشف الذي يرى بعض المحللين أنه ضروري لجعل الاصلاح فعالا؟9" وهل أن 
رفضهم التدخل الأجنبي يتيح الفرصة للتعاون مع الشركاء الغغربيين أو مع صندوق النقد 
الدولي؟ 

ولا ينبغى في هذا السياق التقليل من أهمية العامل الخارجي, إذ كان هناك دائأً ترابط 
مهم بين تشابك القوى الاقليمية والعالمية وحرية المناورة الممنوحة للأطراف المحليين في العمل 
السياسي» ونخص بالذكر الحركة الاسلامية. إن التشكيك بوطنية الخصوم جزء لا يتجزأ من 
اللعبة السياسية؛ ليس فقط في العالم العربي» ولم يُستئن الاسلاميون من هذا. فقد اتهموا بين 
حين وحين» شأههم في ذلك شأن الآخرين» بأهم عملاء الأعداء من بريطانيين وأمريكيين. 
وحتى صهايئة» أو عملاء لدول بعينها كإيران أو ليبيا أو السعودية. غير أننا إذا نظرنا الى 
التزامهم الفعلي بالقضايا المقدسة كالسيادة الوطنية وتحرير فلسطين والتعبئة ضد نشر القوة 


)٠١(‏ انظر: عبد الله فهد النفيسي. محررء الحركة الاسلامية: رؤية مستقبلية: أوراق في النقند الذاتي 
(القاهرة: مكتبة مدبولي» 19894). 
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مه؟ 


العسكرية الأمريكية في المنطقة (كما جرى في حرب الخليج) نجد أن سجلهم لا غبار عليه. 
ولئن أكسبهمٍ شجبهم المسموم للتدخل الأجنبي تأبيداً وإعجابا في بلادهم فإنه خلق كذلك 
ضغطأ أجنبياً بهدف الى السيطرة عبى دكره الأجانب» لدى الاسلاميين أو الحجمه ما أمكن 
ذلك. ويعطينا الأردن مثلٌ صارحخا على الطلبات المتضاربة للقوى الأجتبية من جهة 
ولقطاعات ختلفة ف داخل القطر من جهة ة أخحرى. أما فق مصر فقد أسهمت المفاوضات 
الخاصة بالجلاء التام في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات التي جرت مع الانكليز 
والمفاوضات اللخاصة بالسلام وتقرير المصير في أواخر السبعينيات وأوائل الثانينيات الى جرت 
مع إسرائيل» في قمع الحركة الاسلامية. وأما في تونس فإن الصلة بالجزائر أمر حيوي لفهم 
سياسة الدولة تجاه الحركة الاسلامية الداخلية هناك. 

على أن منطق العملية الخاصة يتحقيق الليبرالية ينبغي أن يفهم أساسأً في سياق 
السياسة المحلية., أو إذا توخينا الدقة التامةء في سياق التشابك بين الأطراف السياسية 
المحلية. ويمكننا أن نرى الوضع على سبيل التبسيط ثلاثي الأطراف (أو رباعي الأطراف إذا 
صنفنا المتطرفين الاسلاميين كفئة منفصلة). وهذه الأطراف تتألف من النظام الحاكم 
والعاملين في السياسية من غير الفصائل الدينية» ويشمسل ذلك أحزاب المعارضة وجماعات 
حقوق الإنسان والجمعيات اللهنية وغرف التجارة. 0 اللخ ثم الحركة الاسلامية بشقيها 
«المعتدل» الداعي الى استراتيجيات سلمية في التدرج والاندماج؛ والراديكالي الداعي الى 
قلب النظام بالعنف. إن الدعوة الى حماية حقوق الانسان. والمشاركة السياسية المضمونة 
وخضوع الحكومة الى المساءلة» سواءً دعي ذلك بالشورى أو الديمقراطية؛ يوفر منبراً مشتركاً 
لحركات المعارضة بصرف النظر عن آرائها بشأن التنظيم الاجتاعي ‏ الاقتصادي والسياسة 
الخارجيةء وهو مثير يوحدها ضد التدخل الحكومي والقمع. وفي الوقت عينه نجد أن في 
قضية ة الاسلامء إذا نظر إليه, لا بصفته وهر للقيم والبادىء والمطامح , بل نظاماً للتسظيم 
القانون والاجتماعي والسياسي. يكون قوة مفرّقة لا موحدة. ولا يبدو أن الجهود المكثفة 
المبذولة لإقامة حوار بين التيارات الاسلامية والقومية العربية والليبرالية قد حققت تقدماً كبيراً 
حتى الآن*'". وني المنظور الطويل الأمد قد لا يكون من الممكن التوفيق بين القيم والأغراض 
الي ينادي بها الاسلاميون لتطبيق الشريعة وبين دعاة المفاهيم الليبرالية أو اليسارية عن الدولة 
والمجتمع . ويصدق هذا نخاصةً على موضوع المرأة. بيد أن هناك في ظل ظروف المنافسة 
السياسية المقيدة. احتمالات كثيرة للنزاع والتعاون. إن العلاقات ليست ثابتة» بل تقررها الى 
حد كبير اعتبارات الفرص المئاسبة والمنافع المتبادلة. فالحكومة يمكنها أن تستخدم الاسلاميين 
المعتدلين ضد خصومها من معسكر اليسارء كما يمكنها أن توحد اليسار والليبراليين ضد تهديد 
الأصوليين؛ ويمكن كذلك الضغط على الحكومة من المعارضة العلانية لقمع أشد خصوم هذه 
المعارضة ومنافسيها وهم الاسلاميون. وهكذا. 


ومناقشات الندوة الفكرية يسائر العربية ب (بيروت: المركز ا 


اليا 


ف) هو إذن منطق تحقيق الليبرالية الذي يمنح الاسلاميين درجة معينة من التعبير 7 
والمشاركة السياسية المعترف بها؟ هل هوء كما يستفاد من الحالة المصرية في ما يبدوء عبارة 
عن مجهود يبذل أساساً ولدزع فتيل الخطر الذي تمثله الأصولية»؛ وفصل المعتدلين عن 
اللنطرفين» واحتواء هذا القسم الأخير وتبميشه ونزع شرعيته؟ هل أن السماح للمعتدلين 
الاسلاميين بالعمل علناً في الساحة السياسية (سواءً أجيزوا رسميا كحزب سياسي أم لا) ما 
هو إلا لكشف ضعفهم السياسي عقائدياً وعملياً أي لتشويه سمعتهم وبالتالي التقليل من 
شأنهم كحركة احتجاج قادرة على البقاء؟ وهل أن ليبرالية حقيقية تنطوي على انتتخابات حرة 
نجري بعد فترة من الملافسة الحرة ستكون نتيجتها إضعاف الاسلاميين» وكانت قوتهم ترجع 
الى حد كبير الى قمعهم أمداً طويلاً مع غيرهم من المعارضين من الفئات غير الدينية, 
الليبرالية منها واليسارية؟ لذا فهل أن إجازة أحزاب المعارضة قانونيا لن تصيبهم بالضرر في 
أقطار كالآردن كانوا يحتكرون فيها العمل السياسي؟ هل أن تحقيق الليبرالية إنما يلجا إليه 
النظام الحاكم بالدررجة الأولى لحشد الناقدين العلمانيين الى جانب قضيته باشهاره خطر 
الأصولية الإسلامية كا يستفاد من ا خالة التونسية في ما يبدو؟ 


رابعاً: المداخل الاسلامية للديمقراطية 


هناك في الأوساط العلمانية تشكيك عظيم في صفات الاسلاميين الديمقراطية. فالريبة 
نتشرة بشأن التزامهم القيم الحقيقية للتعددية والتسامح والديمقراطية. وهم عرضة للدعاية 
الحكومية إلا سيما في تونس» ولكن ذلك متبع في مصر أيضاء وكذلك في الأردن بدرجة أقل) 
إذ يقدّم الاسلام السياسي بصفته عدو الناس الأول» لكونه غير مقبول بسبب رسالته (فهي 
غامضة ورجعية وغير مسؤولة وطوباوية)» وبسبب طبيعته (فهي متطرفة وخوارجية)» وبسبب 
طرقه (فهى عنيفة وإرهابية). وبسبب صلاته الحقيقية أو المزعومة بقوى خارجية معادية 
(إيران» السعودية ليبياء بريطانياء الولايات المتحدة؛ وحتى إسرائيل). ومن الواضح أن 
هذه محاولة لتوجيه أفضل أسلحة الاسلاميين ضدهم وبذلك تكفيرهم هم بالذات. 


والحق أن مواقف التيار الاسلامي العام بشأن المبادىء والقيم الخاصة بالديمقراطية 
والليبرالية والتعددية هي مواقف غامضة*". وبالنظر الى ما تنطوي عليه المناقشة المسيسة جدا 


10١‏ 07 على شرح أوق. انظر: -7106,ة2 :مهل سرع مكتلهسام ك سفاكل» بسعصسقا ممليق 
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(8متسسمعطر0؟) روج ؟! تدك للمفذالز «, لإعدى محوعط أه قممأأهل! عتصسدافل» اء 351 

ومن ضمن هؤلاء الاسلاميين, هناك أشخاص محسوبون على المسلمين في كل من مصر والاردن» وهناك 
كذلك كتاب مستقلون قريبون من التيار الاسلامى المعتدل» مثل ضياء الدين الريس» وسليم العواء ويوسف 
القرضاوي. ومتحمد عمارةء ورضوان السيد. وراشد الغنوئى وكامل الشريف. للاطلاع عل بعضن أحدث 
الآراء التي صدرت حول الموضوع. انظر: -86 زه عناوأنة6 هر نتعزلععطاا عتتررماكا ,ععلماظ لمقومعا 
تسطة؟ لمة ,(1988 ,ودعرط بإاأوع اونا مومعتكت توولممآ بالآ ,معفعتط) ومزومامءك1 انع دماعت 
رأمقأعناآ مممعهات نمز «رفومء قلا عتصماكآ-طدهة بصقنهم سمعامرهك مذ عنهاة عط غه قممن10!» رعممدلءل 
,247-283 .وم ,(1990 ,ععلعلنناه! :جولممآ) علماى طوم 116 .لع 


للا 


الجارية حول الموضوع من أمور خطيرة للغاية فلا يحتمل أن تكون هذه المواقف إلا غامضة. 

فبسبب اهتهام الاسلاميين بالأصالة والصحة جرى كتابهم على تحويل النقاش من التشديد على 
الأسس الاجتماعية ‏ السياسية المطلوبة للديمقراطية التعددية الى التشديد على أبعادها الثقافية 
والدينية» فهم يناقشون النموذج من ناحية القبول الثقافي به لا من ناحية قابليته وقعاليته لحل 
مشاكل المجتمع العربي المعاصر. إنهم يدّعون أن الاسلام هو وحده الصحيح والحل لمشاكل 
الحياة الخاصة ومشاكل الدولة والمجتمع كافة. إن الاسلام هو المقياس الذي تقاس به القيم 
والمؤسسات وحتى السلع والبضائع. وهكذا تنشأ ضرورة بعينهاء فإما الوثبات بإمكان إرجاع 
الأفكار والمياكل والاجراءات الليبرالية والديمقراطية الى الفقه الاسلامي شرط تحرير هذا الفقه 
من التفاسير البالية والقمعية» وإما البيان بأن التقاليد الاسلامية العربية تختلف جذرياً عن 
الديمقراطية الليبرالية الغربية وتفوقها في الوقت عينه على المستويين الأخلاقي والعملي . لقد 
انصب الانتباه حتى الآن على المؤلفين من الطبقة الثانية ومنهم سيد قطب وأبو الأعلى المودودي 
والإمام الخميني ) وكذلك من هم أقل مرتبةً من هؤلاء مثل الكاتب المصري عبد السلام فرج 
مؤلف الرسالة المشهورة 2 المنسي (أي الجهاد) . هؤلاء يرفضون من حيث الأحداين 
شرعية النظام القائم للدولة والمجتمع ويدعون الى حاكمية الله وحدها دون غيرها التي :: 
بالتطبيق الدقيق الجامع المانع للشرعيةء لذلك لا يسعهم إلا اعتبار الديمقراطية الليبرالية جزءا 
لا يتجزأ من الغزو الفكري الغربي الذي يرمي الى إفساد وزعزعة الثقافة والحوية الاسلامية - 
الري 


إن ننظر الى التيار الاسلامي العام حتى تتضح لنا صورة ة أخحرى مختلفة وأكثر 
ضبابية . ٠‏ فرغم الكثير من التذبذب والتردد نجد أن المواقف نحو الديمقراطية التعددية ليست 
على العموم بالعداء الذي توحي به تصريحات الناطقين باسم هذا التيار من الذين يلجأون الى 
استخدام أقوى الألفاظ . فوفقاً للصيغة المقبولة على نطاق وأ واسع القائلة بأن أشكال التنظيم 
ووسائله الي تعود الى أصل غير إسلامي يمكن اقتباسها طالما ظلت القيم الاسلامية محفوظة 
ا حي ا اي 0 ب يي 
والفني . إنهم عل شأو من التقدم أكثر ما يعترف لهم به عادةٌ وذلك بشأن الإقرار بحقوق 
الإنسان ومفهوم المواطنة. ولكنهم متزمتون تماماً بشأن دور المرأة في السياسة والمجتمع . ومحك 
الصفة الإسلامية عندهم لآي نظام بعينه هو تطبيق الشريعة لا نوع النظام السياسي بما في 
ذلك الخلافة. والذي يعميزهم عن الأصوليين الراديكاليين هو درجة تصورهم حرية الانسان في 
تفسير شرع الله واستقلالية معينة في المجال السيامي . ٠‏ فهم يلظرون الى التنظيم السياسي عل 
أنه يقع ف منطقة ما محايدة (محايدة بالمعنى الأخلاتي والقانونني الديني » وهو ما يعير عنه 
بالمباح) ويمخضع للمتطلبات المتغيرة للمكان والزمان. ويرون 3 الحكومة التمثيلية الي تقيك 
السلطة الشخصية للحاكم أنسب أشكال التنظيم السياسي في ظل ظروف المجتمع الحديث 
كثير السكان . 00 القبول حتى بالديمقراطية متعددة الأحزاب شرط أن تظل ضمن «إطار 
الاسلام». أي بشرط أن تتفق القوانين التي تصدر عنها والسلوك الفردي والجاعي فيها مع 
مبادىء الشريعة (بيد أخهم لا يشرحون عادةٌ بالتفصيل من الذي يحدد ذلك وكيف) . ويقدّم 


كا 


مبدأ الشورى على أنه النظير العمل للديمقراطية البرلمانية الغربية؛ ويرجعون جذور هذا المبدا 
الى الاسلام والى الأعراف القبلية القديمة. ويجري التشديد بقوة على مبادىء المساواة والعدالة 
والحرية (من التدخل الحكومي والأجنبي). 
إن هذا يترك عدداً من القضايا الحساسة دون حل وموضوعاً للجدل كالمساواة التامة 
بين الرجل والمرأة» وكذلك بين المسلمين وغير المسلمين» والحرية التي لا قيد فيها للإيمان 
والضمير ما في ذلك حق المسلمين في تغيير ديغهم أو تركهء والعلاقة الدقيقة , بين حكم الله 
وحكم الناس. وباختصار يمكن القول إن الفكر السيامي للاسلاميين الع العصريين 
يتجه نحو التعددية وليس نحو الليبرالية. مع هذاء وعلى حد ما قاله الكاتبان إسبوزيتو 
وبسكاتوري في مقالة حديئة لماء فإن فكرة الديمقراطية قد غدت «مقبولة كمؤشر وعلامة للحياة 
العامة» ورمز قوي لشرعية ينظر اليها أنها ذات خير عام)» وأنه قد يكون من الصحيح القول «إن 
المسلمين اليوم ينظرون الى الديمقراطية على أنها شرط من الشروط العامة للعالم الحديث» وهي قد أصبحت 
جزءاً من الفكر والطرح السياسي الاسلامي)9". 
مع ذلك تظل الشكوك قائمة عما إذا كان دعاة الديمقراطية اليوم من المعسكر الاسلامي 
الواسع المختلف العناصر سيستمرون في احترام مبادىء الديمقراطية التعددية وقبول الانتقاد 
ومنح الآخرين حق المشاركة لو قدر للاسلاميين تولي سلطة الحكم. يشير الناقدون الى تنظيم 
هؤلاء الداخلي الذي يتميز ؛ بقيادة مستبدة وبغياب الشورى وبتضامن الجماعة المفرط (ومن 
السخرية أن بعدهذا مساوياً للحزبية). ولكن هذه السمات لا تقتصر على المنظمات الاسلامية 
بل تنصف بها الجماعات الليبرالية واليسارية. غيرأن هذه الجماعات لا تتعرض عادة للمستوى 
ذاته من الانتقاد. ويشير النقاد أيضاً الى الحدود الضيقة للتسامح في التعامل مع المنافسين 
والمعارضين السياسيين9"©. وتشير الخيرة المكتسبة من مختلف التحالفات ذات القاعدة العريضة 
في مصر وسوريا والعراق الى أن الناشطين الاسلاميين يتعاونون مع كافة الأطراف السياسية 
التي تعلن عن تمسكها بالقيم الديئية عامة وبالاسلام خاضة (كالقوميين والليبراليين والملكيين 
والبعثيين المنشقين والناصريين. . . الخ) ولكنهم يستبعدون عادة دعاة المعتقدات اليسارية 
«الملحدة»: وعلى رأسهم الماركسيون والشيوعيون. أما التعاون في فترات التوتر الشديد مثل 
أيام حكم عبد الناصر والأسد أو عند وقوع تهديد خارجي حاد كأزمة السويس في أوائل 
الخمسينيات وأزمة الخليج في 1141١ /1١1494٠‏ فينظر إليه على أنه الاستثناء لا القاعدة. 


لذلكى ورغم التعايش الطويل الأمد والتعاون بين حين وحين تظل العللاتقات بين 


)0153 .440 لمة 438 .وم «رتمهاكآ لصة ممتاممتامعمجصعط» ,أواوعوتط لله 0القومكظ 

)١117(‏ يضرب امثل بلبنان عما يمكن أن يفعله الخصام الطائفي في مجتمع عري «متشرذم» كبا يشار دايأ الى 
السودان عند البحث في أخطار الاسلام السياسي. وي تطبيقٍ الشريعة من قبل دكتاتور عجوزء وفي القناعات 
«الديمقراطية» لزعيم اسلامي (حسن الترابي) الذي كان دائياء هو وراشد الغنوشي» من أنصار استراتيجيات 
الاندماج. انظر: لت08 ,اتمفياى رز «عسلاوط تبه بهاع! :«متسامبع!! وختطمر/1 ,تلمع] اك -اع طقطوجاعلطم 
.(1991 باقع نوعد0 بمملهما) قعتلينك5 عتسماكآ لمعه 


فض 


التيارين الاسلامي والعلمانٍ مشوبة بالشك العميق ومسكونة بشبح العنف*". هناك ريب 
عميقة بشأن أهداف الاسلاميين قٍ المدى البعيد. وهناك شكوك جديدة حول ما إذا كان 
التزامهم التوجه الديمقراطي هويا «خيار استراتيجي» أم مجرد اختيار تكتيكي لوسيلة أقل 
ب من الكفاح المسلح وذلك للوصول الى السلطة ومن ثمة إقامة نظام اسلامي غير 
ديمقراطي دستوره القرآن ومصدر القانون فيه الشريعة"". وتقتات الشكوك على التكهن حول 
وجود صلات بين المنظيات «المعتدلة» الداعية الى استراتيجية شرعية قِ الاصلاح بوصقه 
اندماجاً وبين النضال السري المتطرف الذي يستعد للثورة إذا لم تتحقق الأغراض البعيدة 
المدى سريعا وعلى نحو تام . ويعطي تبرير سيد قطب القوة الثورية المضادة (الرد العتيد) في 
وجه الجبروت (أو ما كان يحلو ليوهان غالتونغ أن يدعوه بالعنف الميكلي) الأساس النظري 
لهمله التكهنات. إن الصلات بين الإخوان المسلمين المصريين وجهازهم الخاص قي 
الأربعينيات والخمسينيات» ثم الصلات بين الفروع المعتدلة والمتطرفة للإخحوان المسلمين 
التونسيين في الثمانينيات وأوائل التسعينيات» إنما تقوي الصورة عن وجود حركة اسلامية 
متكاملة ومنسقة لا تنقسم إلا تكتيكياً الى معتدلين شرعيين وراديكالين متطرفين. 

هذا وان جانباً من المشكلة التي يعانيها الباحث. سواءً كان محلياً أو أجنبياً يتمثل 
بعدم تمكنه من الحصول على معلومات دقيقة عن الأغراض «الحقيقية) والعلاقات المتقاطعة 
والكلام ذي الوجهين. غير أن المهم في السياسة الواقعية هو أن هذه الأسئلة لا تسألها 
الأنظمة الحاكمة فقط بل يسألها كذلك الجمهور وأن شكوكهم تؤثر في تصرفهم تجاه الحركة 
الاسلامية وتجاه سعي هذه الأخيرة طلباً لإقرارها كانونينا : إن إن الخوف من الاسلاميين يخلق : 
تعاطفا وتفه] لانجاه ار لو انم هذا ا على احقوقٍ السياسية . 
الطوية القومية والاسلام الحقيقي فعا والحامي في ل ألوقت عيئة له للمجتمع المدني بل ا 
ضد الخطر الذي يتهددهما من الأصولية البالية. إن الحجة القديمة القائلة بأن المسألة هي أحد 
أمرين» فإما سلطة الدولة الثابتة بالقوة وإما الفوضى والتسيب» وهي جه تسوونة بضدا في 
الكتابات الكلاسيكية عن السياسات الاسلامية» هذه الحجة ' تزل توضع موضع الاستخدام 
الحسن حتى الآن. 


خامساً: حالاات دراسة : مصر والأردن وتوئدس 


اد فصر 


تعتير مصر رائدة في نواح عديدة سواءً في حركتها الاسلامية أو في سياستها الحكومية 
تجاه الاسلام السيامي . ولعل التيار الاسلامي في مصر هو أوسع التيارات وأكثرها تنوعاً قِ 


)14) .18 .م در 7 مع طبع نول مصة غمعووع ه11 اكتعتمهاذ[ عط1» ,أومقسع1 
)١9(‏ .205 .م «رع دكا مهم نا لامر عا ودعب مه تقصهم قلا عاتحك 6أكأعوة عل غمععم0) ع[آ» رأقطعه 


يلها 


العالم العربي بأسرهء ويتراوح هذا التيار من المعتدلين الذين يجهرون باعتدالهم ويبحثون عن 
طرق جديدة للتوفيق بين الدين والمجتمع الحديث الى المتطرفين العنيدين الذين اختاروا 
القطيعة التامة مع المجتمع والاعتزال والجهاد المسلح. ومن الجمعيات الخيرية الاسلامية الى 
البنوك وشركات الاستثار والخاسبات الاسلامية» ومن اللجماعات الاسلامية النشطة في أوساط 
الطلاب والصنئاع والمهنيين الى الإخوان المسلمين الذين يجتذيبون إليهم رجالا ونساءٌ من 
خلفيات اجتاعية متنوعة. ومن بين المجموعات والشرائح القليلة غير المنتمية» كى| يلاحظ, 
العمال الصناعيون والفلاحون؛ وبالطبع الأقباط””. لم تكن حركة الإخوان المسلمين في مصر 
هي فقط أقدم الحركات السياسية الاسلامية ذات الأثر الكبير في العالم العربي وإنما كانت 
كذلك حركة جمعت خبرة واسعة في استراتيجيات الاندماج والنزاع والمواجهة. وقد جرى 
اتباع أسلوب الحكومة المصرية في تقريب الإخوان المسلمين وضمهم إليها واستبعادهم منها في 
أقطار أخرى. لا سيما في تونس. ويمكن. في ما يتعلق بمصر. وضع دراسة مفصلة عن 
التفاعل المتميز للعوامل الداخلية (وهي ثلاثية تتألف من نظام الحكم والمعارضة والحركات 
الاسلامية «المعتدلة) منها و «الراديكالية») ولآثر العلاقات الخارجية ف يجال المناورة التي تتمتع تتم 
ما هذه الأطراف. ولكننا سنكتفي الآن بنيذ قليلة تفي بغرض البحث. 


أسّس حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين في مصر سنة ١97/8‏ وكان منل الابتداء يرجو 
أن تحقق اللاعة آمالاً كبيرة . فقد أراد لها أن تمثل الجماعة الاسلامية كلها في مصر وأن تمثل 
كذلك الاسلام كا ينبغي أن يفهم ويعاش ويطبق على الوجه الصحيح . وأن تستخدم مصر 
. قاعدة انطلاق لاصلاح وتوحيد الأمة الاسلامية بأسرها. وبحلول أواخر لات 0 
الاخوان المسلمون في إقامة تنظيم قوي ومتنوع لم تكن السياسة فيه إلا جزءا من سلسلة 
واسعة من النشاطات. أما رفضهم المعروف التعدّد الحزبي على الطريقة المصرية ورفضهم أن 
يعدّوا بأي شكل من الأشكال منظمة سياسية اعتيادية تسعى من أجل مصاحها الخاصة فلم 
يكن ينطوي على رفض النظام الدستوري القائم. كانت الجماعة تقر بأن النظام القائم هو 
نظام شرعي ولكنه بحاجة الى إصلاح لجعله نظاماً إسلامياً تاماء وبالتالي نظاماً عادلاً من 


الوجهتين الاخلاقية والاجتماعية معأ" . كا أن ذلك الرفض / يكن يعني الابتعاد عن 


(١؟)‏ من بين الكتابات الكثيرة عن الاسلام السياسي في مصرء انظر: 

كلكة) (1928-1982) عاجناى اك عارزنزهظا :كانه أناصينهم 178765 معط بلستحطعتا! لعدينت غه سك ععتسلاه 
رليك كعاكلة نهاك كتاتعاجء طلاما عمط ب«ممعباط عا ات ماغر[وهج! ضرا رلعمع؟ا وع0111 :(1983 ملمقصتالة0 
-4550 5171/ة 0012707 برأنا7ة لا ,تطعمققظ :(1984 ,عاء انامء126 هآ زكأموط) عدرلو«مم عنصم عامررو 5ن 
-159 .مم ,(1989 رققء 18 لإلأأوآء كنه لآ :0:10 عرولا" بجع71) ابروا لدع /اء زلدعب1 جا علاط أه«مالمه 
أمعااناها عا [0 امللملبتع توم 1 بأمروظ دع(و«دطياة رعدهطومهم5 اعتهوط امعطم :178-204 لمه 162 
81> ردم [ازوويه80 متقاث :215-253 .مم ,(1989 ركمعءط بع تراوء/17 .ه001 رقعل1ده8 بمملهم1ا) ع0 
7 .هط مأ تعهاط!- -8[1768 1/16 «رسعتامزعة عمسستصسهماوة"! عل عنعه له مغصهمقفطط :مزق حلة اء لقطتلاق 
صعع 8 كاوتتادعن) متاقدا/1 5 مبروظ بصسماك1 +0 لتدكقه ,تععطلدظ :17-50 .مم ,(1990 معقصدء تعموز) 
أء معنام ع6 355012015 اأمعميع اناه/7 عله رودولقع1] مع8ظ طوهدة لمة «ركاكتلة) مع مسقل ص8 لمة كامة مقط 
,(1992 تتفم تعااطة[) 135 .مم وأع7لعداة!-طء لوملا «رعدونتهسغاطهءم عصدخل كامعففلع بسقاكك"ا 
.19-6 .مم 


(1١؟)‏ للاطلاع على مفاهيم البنا السياسية. انظر خصاصة منشوراته: مستقيلنا في ضوء النظام الاسلامي 


2:35 


السياسة. بيد أن جميع المحاولات التي بذلت منذ أوائل الأربعينيات لانضمامهم علناً الى 
العملية السياسية وللاشترا تراك في الانتخابات اليرمانية كانت قد فشلت أو أفشلت. وفي حين لم 
يدخل الإخوان المسلمون كججاعة في المنازلة السياسية» ولكن بعض أعضائها اليارزين» ومن 
ضمنهم حسن البنا نفسه» رشحوا أنفسهم كمستقلين في الاتتخابات . وقد دحروا جيعاً - 
سواءًٌ كان ذلك بسبب تلاعب الحكومة و/ أو بسبب تدخل الانكليز ‏ كما يزعمون هم 
أنفسهم"". 


إن دفاعهم المستمر عن قضية الأمة (في مسائل فلسطين والسويس وجلاء الانكليز 
واتفاقات كامب ديفيد وحرب الخليج) ) أكسبهم احتراماً وشرعية على أساس علماني بحت أامتدا 
الى خارج نطاق المتعاطفين معهم. وني الوقت عينه تسمت العلاقات مع النظام الحاكم ومع 
القوى السياسية غير الدينية» من الوفد إلى اليسار, وذلك بادعاء الإخوان المسلمين لأنفسهم 
0 و بادعائهم أ نم وحدهم يمثلون القيم السامية.والمطامح العليا للأمة بل للانسانية 

. كان هناك أيضاً شك دائم في «النوايا الحقيقية» للإخوان واستراتيجيتهم المزدوجة 
0 وهو شك جرى الإفصاح عنه في المنظمة ذاتها. وقد دارت المسألة باختتصار حول 
موضوع «الجهاز الخاص» الذي أنشأه حسن البنا في أوائل الأربعينيات لتدريب المقاتلين ضد 
الانكليز في قنال السويس وضد الصهاينة في فلسطين (ويفترض على نطاق واسع أنه يوجه 
ضد الأعداء السياسيين في الداخل)9”. كانت جماعة الإخوان المسلمين قد سجلت كجمعية 
خيرية تسعى الى العمل الاجتماعي والثقافي والديني. وكان لا من جهة أخرى جهاز سري 
يتؤى القتال إن لم نقل الارهاب ؛ أما ما أحرزته من وزن نسبي فكان ولا يزال موضع بحث. 

ما إن وقع الانقلاب العسكري للضباط الأحرار في تموز/ يوليو ١40517‏ حتى اشتد 
النقاش الداخلى بشأن الأشكال المناسبة للعمل السياسى والمشاركة فيه*». وبينا كان عدد من 
الإخوان المسلمين البارزين يدعون الى التعاون مع النظام الحاكم ومؤسساته السياسية» بما في 


ورسالة المؤتمر الخامس والى الشباب في: مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البناء؛ كذلك جابر رزق» الدولة 
والسياسة في فكر حسن البئا (المنصورة: [د. ن.]. 1986). 

)١0(‏ انظر على سبيل المثال: محمود عبد الحليم, الاخوان المسلمون: أحداث صناعة التاريخ. ٠‏ مج 
(الاسكندرية: [د. ن.]. 19174). في هذا الصدد مج ١ء‏ ص 198-5914 و1415 ومحمد حميد 
أبو النصرء حقيقة الخلاف بين الاخوان المسلمين وعبد الناصرء ط ؟ (القاهرة: [د. ن.ع]» 1988)» 
ص 14-7”4. 

(77) للإطلاع على مقترب نقدي حادء انظر المؤرخ الوفدي: عبد العظيم رمضان, الاخوان المسلمون 
والتنظيم السري (القاهرة: مكتبة روز اليوسففء 1987). ومن منظور عضو من الاخوانء انظر: صبلاح 
شادي» صفحات من التاريخ: حصاد العمرء ط ” (الكويت: [د. ن.]» 1981) (وهو انتقادي). ومن 
منظور عضو آخحرء انظر: أحمد عادل كال. النقاط شوق الحروف: الاخوان المسلمون والنظام الخخاص 
(القاهرة: [د. ن.]» 19417) (وهو اعتذاري). 

(15) انظر: أبو النصر المصدر نفسه؛ شاديء المصدر نفسه. ص ١١5‏ وما بعدهاء وعبد الحليمء 
المصدر نفسه مج . ص ١١7‏ وما بعدها. وهؤلاء من ناشطي الاخوان. 


نلضا 


ذلك «هيثة التحرير؛ الحديثة التكوين» رفض حسن الحضيبي» المرشد الأعلى الجديد الذي 
انتخب في تشرين الأول/ اكتوبر 0 رفضاً قاطعاً محاولة جر الاخوان الى المجال 
السياسي المعهود وانزالهم بالضرورة الى مستواه» كيا رفض تسجيل اللماعة كحزب سياسي | 
كانت لخنة الإرشاد. وهي أعلى هيئة في الجماعة لاتخاذ القرارات» قد اقترحت في أيلول/ 
سبتمير ١9657‏ . ولكن الدور الذي أراده المضيبي هو ومؤيدلوه لجماعة الاخحوان بأن تكون 
الحكم الاخلاقي والمستشار السياسي للنظام وبأن تقدم الإرشاد دون الاشتراك بالمسؤولية, 
هذا الدور رفضته جماعة عسكرية لم تكن مستعدة لاقتسام السلطة. وبلغ التوتر ذروته في أزمة 
آذار/ مارس 6 حين وقف الإخوان الى جانب محمد نجيب ودعوا الى إعادة الحياة 
الدستورية والرللمانية (ولكن «بتطهيرها» من العناصر «المفسدة». أي نظام الأحزاب القديم) . 
وقد رافق دعوتهم الى الحرية السياسية نقد لاذع لسياسات الحكومة في أشد قضايا السياسة 
الخارجية حساسية في ذلك الحين وهي قضية جلاء الانكليز عن قنال السويس. ومع توقيع 
معاهدة الجلاء في تشرين الأول/ اكتوبر 1104 ابتدأ قمع الحكومة.للإخوان. وتلته موجة 
أخرى من الاعتقالات في صيف سنة 19405, 


إن المحنة التي شهدها عهد عبد الناصر (التي تكررت في سوريا والعراق في أواخر 
السبعينيات وأوائل الثانينيا نيات) 2 كانت تجربة تعلم منها الضحايا والمراقبون دروساً غتلفة . فها 
هم الناشطون الشباب الذين اتبعوا. حىق ف عهدي السادات ومبارك الأقل قمعا التحليل 
2 أق به سيد قطب (5 14 -1151)» وهو ناقد أدبي ومعلمء وقد اهتدى أخيراً الى 
الاسلام السياسي ) وكان قد 5 أول 5 سلة ١9658‏ وأعدم في سنة .١4955‏ وقل أعلن 
سيد قطب ف تفسيره : في ظلال 00 الذي اقتطف منه الكتاب المشهور معام قِ 
الطريق ووزع في سنة 1974» أعلن أن ؛ النظام القائم نظام جاهلي وأن الثورة ضد قمعه 
العنيف للدعوة إنما هي شرحية ة ولازمة 5 *'. إن مؤلفات سيد قطب الممبمسطة التي في متناول 
الجمهور تلتها أعمال المودودي الحافلة بمقتطفات من القرآن ومن مؤلفات ابن تيمية وابن القيم 
الجوزية عملت كلها على تبرير العنف العشوائي ضد نظام ومجتمع لا يقر لم بأية شرعية من 
أي نوع كان. وظهرت دراسات كثيرة عن المعسكر المتطرف الذي يضم أصنافاً شتى من 
منظمة «الجهادع الى منظمة «الناجون من النار» ومن الشيخ عبد الحميد كشك الى الشيخ عمر 
عبد الرحمن» وكلهم يدعون الى الجهاد ضد الكفار والمرتدين”". أما الذي لم تجر دراسته 


(65؟) لتحليل نقديء انظر : نال ع 41017 لباه م6م #سبناءعمط تعناوزاثامم اء عدب دراط ,غصةت مجاه 

عاههه 23 ممتتهلمه! ذا عل جعجوعرط بكرع0) بكتموط) أنعتكلم تم تاناكيون عرق نل رطنت لاتإتروى عتمم تيمر 

(1984 ,معطو كلامم وععمعك؟ معل 

محمد حافظ دياب سيد قطب: الخطاب والايديولوجيا (القاهرة: دار الثقافة الجديدة» 19188). وصلاح عبد 
الفتاح الخالدي» سيد قطب : من الميلاد الى الاستشهاد (بيروت ؛ دمشق : [د. ن.]: .)198١‏ 

)1١(‏ للاطلاع على مختلف وجهات النظر, انظر بشوع خاص: لمبءنلوءك! ماعط أمء1لد! موحد 

زه 0ء06 1116 :سانا 4عاععاوءلة 716 ,معكمول . .ل قعممهط10 عنام[ بعلمال! له تروماوء 11 

ز(1986؟ وتلق التسعهاط :علرن نا بمج !!) إممعل 021ثاب/ عج[ا ترز معترعع سناعع !1 عترريهاد[ قنجه دازأودهكك4م 560815 - 


كف 


جيداً بعد فهو الدرب الذي اختطه الذين استنتجوا من صدمة التجربة الناصرية نتيجة مفادها 
أن مواجهة جبهوية مع نظام قوي وراسخ كالنظام المصري أمر مستحيل وغير مسؤول ومدمر 
للقائمين بهء وأن الأمل الوحيد بالنجاح هو في العودة الى استراتيجيا الاندماج بالمجتمع وفي 
الاشتراك في العملية السياسية الرسمية. وما هذا التفكير في جوهره إلا عودة الى استراتيجيا 
طويلة الأمد تة تقوم على التثقيف والاقناع » بالإضافة الى الخدمات المادية التي تقدمها شبكة 
واسعة من ا والمدارس والعيادات الطبية والمصارف والشركات, . . . الخ" , وقد 
وضعت دروس التجربة موضع التطبيق من قبل الذين ظلوا على قيد الحياة من منظمة 
الإخوان المسلمين» إذ بحلول عام 141/5 أطلق سراح من كان في السجن منهم وسمح لمن 
كان في المنفى بالعودة الى البلاد. كا أن تلك الدروس أخذت تطبق من قبل بعض المماعات 
الاسلامية التي نجحتء» منذل أوائل السبعينيات» بتشيت أقدامها (بدعم حكومي نشط ف 
الابتداء) في أحياء المدن والجامعات وق أوساط المهنيين من الطبقة الوسطى . 


وحيث جرى. ابتداءًٌ من ه91/8١/ ١91/5‏ تحوير 0 الناصري أحاديٌ الحزب 
لافساح المجال أمام عملية محدودة لتحقيق ليبرالية تخضع للسيطر: 5 أخذ الإخوان المسلمون 
يغيرون بالتدريج من موقفهم تجاه الديمقراطية وتعدد الأحرات فينأون بأنفسهم بحذر من 

بعض المواقف التي كان يتخذها مؤسس الجماعة حسن البناه«" , . مع ه هذا ظل وضعهم 
غامضاً. ول حن سين [الأخراة برعانة انيم الشدهم زيامت ملاس وعالات ‏ 00 
الاعتراف القانوني حتى كمنظمة دينية» خيرية. وعندما طلبت م ف خحطوة 0 
اتخذت بعد مناقشات طويلة سادها الأخذ والرد في سئة :194٠‏ تسجيلها كحزب سياسي 
رفض طلبها هذا" . . مع ذلك كان الإخوان المسلمون والجماعات الاسلامية جزءاً لتقي من 
اللعبة السياسية الرسمية. إن الكفاح من أجل حقوق الانسان والمشاركة السياسية والمسؤولية 


رفعت سيد أحمد. تنظيمات الغضب الاسلامي في السبعينات, طبعة مزيدة ومنقحة (القاهرة: [د. ن.]» 
خيدة ف 2 
تعذاناعتاعهم دع فلإتسهاكآ أم'قصدت عل عل عا مقع مع عأقتمروأةا ععمدلالامم 15 عنل» .تتمطكز عامعالح 
ر(1990 كعهمم - ععالامدز) 121 .مم ,ءلم عع( عناع[ «رعبوأعهامعه؟ عمبدععا عل توووظط :(1970-1985) 
35777 .مم 
(77) انظر: التنفيبى» محررء الحركة الاسلامية: رؤية مستقيلية: أوراق من النقد الذاتي» ص 57١8‏ وما 
بعدهل لالا١ ٠١١‏ و5984 3 5814. 


)١58(‏ للاطلاع على نشاطات الاخوان المسلمين, انظر: 7عط4! «عاملا تعامنرق ل تعصسقعكا مس0 

أ تقاكل» لمج ,158 - 90 .مم ,(1986 ,[نصسم] تمعلدظ-معلة8) عكده عمط عمألعارم لهم لدلا اقالارره 14 عله 
كنج وءثالا معادوءا عل لكيه ,رعماكمه؟ متامد]ب! :346-349 .رم الكاداعا© عاق ترناءال:8 «بعسمكتامسام 
لع تتاطصوط) غدرء0 م ,قمع الوم القطعسعءلنصط تلستاوست رعل عمناعاء أتساصط معطءىنامم كلك لغطعدكة8 

-تستاكسالط معل ممصعتامعءمفمميعا! علط» ,لتطعوعدظ غها0 لمح ,386-422 .مم ,(1988) 3 .مم ,29 .آم 
4 - 53 .مم ,(1989) 1 .20 ,30 أو نمءة0 «,1989 ولط 1984 مععطق سصعل مذ قمئغم برعم عتمطعممعلبصط 


(9؟) عن النقاش في أوساط الاخوان والأحزاب المصرية حول تأسيس الحزب الاسلامي. انظر: لواء 
الاسلام (القاهرة): (11 شباط/ فبراير 119) و (58 آذار/ مارس *115). 


ينها 


الحكومية » والنضال ضد إسرائيل وضد النفوذ الأمريكي السائد في المنطقة» كل هذا هيا 
قرف للتعاون مع جماعات وتيارات سياسية أخرى. ولم يكن البرلمان أيضاً مغلقاً في وجو 

كانت هناك طرق للتغلب على القيود القانونية بترشيح مرشحين مستقلين وبالدخول 0 
ائتلافات مع الأحزاب الشرعية:". إن سجل الإخوان في التعبئة السياسية الشاجحة ووجود 
قاعدة اجتاعية عريضة لمم وانباكهم في قطاع متوسع من حقول الأعمال والصيرفة”" قد خلق 
حسداً لهم وريبة منهم بين منتقدمهم ومنافسيهم » ٠»‏ ولكن ذلك جعلهم كذلك مطلوبين كشركاء 
اثتتلافيين. ولئن كان الإخوان المسلمون شريكاً ميخيراً في تحالفهم مع الوقفد 1١484(‏ 
417) فقد تغيرت كفة الميزان لصالحهم في 1941 حين انضموا مع أعضاء بارزين من 
الجماعات الاسلامية الى حزب العمل والحزب الليبرالي (وكان كلاهما يدعى اشتراكيا في ذلك 
الوقت) لتشكيل التحالف الاسلامي . وقد نجم عن ذلك ما وصفته إيمان فرج ب «الحشوم 
الحزبي» إذ سيطر الشركاء الاسلاميون على الحزبين الضعيفين سيطرة تكاد تكون استيلاء5". 
' تكن الآراء المتضاربة عن السياسة الاقتصادية أو العلاقات الخارجية لتقف عقبة عقبة أمام 
التعاون. وكانت الجماعات والأحزاب كلها تعتير أهلاً للمشاركة إلا الماركسيين والنافير ين 


حجاوة ان موضوع منح الحريات. بصورة عامة. واجراء انتخابات البريلان» بصورة نحاصة.؛ قد جرت 

دراسته ومتابعته بخرض تحليله هنا. انظر : :50001 027:ننا كع1/لأها1 :نه أامررقظ ,تاءكناطعهمنق؟ .لى لممسزمجط 

م 510 ركع لإسمظ) عمال وستعتم عله امج سساجها«مطتنة عه [0 120000111 اكتالامهط-نومط 116 

رآ وطاعتاهم5 تعوكم لها كام دمتامه هن اقفاتلءك1 علممفطياا «عنصه تعاصروم ,تعصقك1 :(1985 ,[.مام 

.07 أمعنللا20 عا إن ارمناماع روه :امبرو دعو وطنتالة 

حول الانتخابات» انظر ؛ اهلام هة) 16هاى كاه علها3 ناورروظظ [0 +:15[07716/10ه 17 7116 ,رععمهه0 .21 لمالا 

كنات أطول/لا عتدط» بعصةيا مبصلن0 :(1982 ,ماعط سمه :قملهم.آ) 1967-1970 ,كتمارت ازا بينم 

,361-75 .مم ,(1984) 3 .0م ,25 .701 نسعءز0 «ر1984 أدل1 دمر ناه مرعاع مل معع حا عع كام زعم 

:(1987 :مع5امطمعطظ) +1987 ارخ 011 ضهنا تستسمدكع9و011/ا معءعد لام رهم عدج أطدللا عندط» لمح 

علي الدين هلال» محررء انتخابات مجلس الشعب ١484‏ : دراسة وتحليل (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 

والاستراتيجية بالأهرام» 19487)؛ 

1/10 «ر نز المعة] عو انالا عتامىومصعطا باأمنروظ مذ ممنغلوممم0 امعغتاوط» ,لأعطع]-سدعلد84 حدمكلر 

-منزوة'لة عدولناه20 هل» رقضعة! لمة ,424-436 .مم ,(1989 معصتصد5) 3 ,مم ,3ك .701 رأما”امل اكدط 

.«قع الأ قاواع16 كدممتانعالة 5عل عتباععآ تعفمدعل 

)١(‏ للاطلاع على موضوع المصارف الاسلامية. انظر: /77167ععهام 46 3006/65 نههالأوكناهظ متقام 

اء ,(1988 ,[.هو] تعبلهت عنآ) 3 .مم ولخاططةا0) سل كمعلؤومل ,دعيو اجروارمع6 ع«باارء طبله» اه 1005م[ عل 

سطع لم زعة عمركلتسقاكة"! عل عنوه لم مغحصممغطط نمهنإلزه!1-اد أء لهقطألداة ععتلمظ» 

لقد أورد كليهانت هنري مور الذي يتحدث عن تعاون في ما بين السياسيين الثوريين الاسلاميين ورجال 

الاقتصاد الاسلاميين أن المصارف الاسلامية استحوذت على ١/‏ بالمئة من الودائع المصرية التجارية في خباية 

النبانينيات. انظر: -عناة لمج 10ئه/لا طوعخ عط مز كعناناه2 مجع ناءم درون لمة دعلصد8 عنص ة151» رععوملح 

249-54 200 237 .مم «رؤعا 

لقد عولج الدور المرموق للاخوان المسلمين الاثرياء في مجال الانفتاح الاقتصادي من قبسل: سامية سعيد 

إمامء من يملك مصر: دراسة تحليلية للأصول الاجتاعية لنخبة الانفتساجح الاقتصادي في المجتمع المصري» 
:لاوا 1١48٠١‏ (القاهرة: دار المستقبل العربي» كمقلي تخضصوصا ص 60١95-15١1اء)ر‏ 

0 - 231 .مم ,.010آ رقعمطمملرمة 

قحو .4 .م ,11 رققعة1 


"8 


الجدد اليساريين الذين ضمهم حزب التجمع . ؛ فرغم مبادراتٍ مهمة ة أظهرها الحوب ليحقق 
شيعا من المصداقية الدينية فقد نبذ بصفته حزباً إلحاديا ومناهضا للإسلام”". 


كان رد ا حكومة على ظاهرة «الصحوة الاسلامية) والحركة الواسعة والمتنوعة المؤيدة لما 
رد ختلطا ومسايناء ردأ مرنا وغامضاء كا كان شان العملية زامرها الخاضة يتحفيق اللبرالية 
الاقتصادية والسياسية التي استهلت في أواسط السبعيئيات9؟". لقد استمر مبارك, بتتحويرات 
معهودة في ق اللي والأسلوسي باتباع طريقة السادات في امتصاص جزء في الأقل من 
الرسالة, ققدم تنازلات في أمور تعتبر حساسة في المنظور الأخلاقي والديني الواسع. مع 
تطبيق تكتيك تأخيري عند التساهلء واللجوء الى القمع عند التشددء في أمور تعتير ذات 
مساس سيامي بأضيق امعاني*". فقد قدمت تنازلات مهمة في حقلي المعلومات والتعاي» 
وجرى تكثيف الدروس الدينية في المدارس ومنع تدريس المذاهب «غير الدينية» اعتباراً من 
نظرية داروين الى قصائد العبث. كما جرى الإكثار من البرامج الدينية الاسلامية في ا 
والتلفزيون» وأجيزت الصحف الدينية أو أضيفت صحائف دينية للجرائد والمجلات المنتشرة 

في القطر. وحرم رَم الكحول في محافظات بعينها وفي طائرات شركة مصر للطيران. وتم في 

حالات متعددة مصادرة الكتب «المناهضة للاسلام» وأحيل مؤلفوها الى القضاء. بيد أن 
الحكومة تلج في هذا جالاً حساساًء فمع أن الإلحاد والتجديف من الأمور المحرمة التي لرٍ 
يخوض فيها الناس صراحةً في المجتمع المصري ولكن القيود على حرية التعير لآ تجدد ةترحيبياً 
وامثعاً لدى جمهور متدين في كثرته الساحقة ولكنه يتجنب التعصب. أما في حقلي القانون 
والنظام فقد كانت هناك دائاً مقاومة صريحة أحياناً وضمنية أحياناً أخرى ولكنها مستمرة 
دائياً. إن تطبيق الشريعة» أو في الأقل تطبيق روحها ومقاصدهاء أمر ينادى به بوجه عام 
لدى الجميع. ولكن محاولات النواب الاسلاميين تقنين الشريعة وجعلها القانون السائد في 
البلادء وكذلك عاولاتهم إلغاء القوانين «غير الاسلامية» ذات المصدر الأوروي» قد أحبطت 
على الدوام من قبل حزب الحكومة”". 

ولا يعرف بالطبع هل ستظل هذه اللعبة قائمة الى ما لا نباية. والظاهر أن نظام مبارك 
قد نجح. بتقديم تنازلات كبيرة عن قضايا لا د تعتدر ذات قيمة سياسية كبرى لأنها لا تتحدى 
سيطرة الحكومة على صنع القرار الاقتصادي والسياسي» نجح في إدماج وضم دعاة 


؟) ‏ سه ,62-68 .مم رمعم رعنار1 وعأمملام أن الاتادعك! لت رمطساا معان ترعاوبروق , معتمقعكا 
المصور (7؟ آذار/ مارس /19/1). 
(:*) هذا ما وصفه بيانشى في: سرس 1 ورا علأنا أغتتمألهلء مقلم بتبكزامممرم0) برايسولا ,تطعممتظ 
7 4 - 33 .وم ,امتروط لقع - اما 
(ه؟) للمقارنة مع العهد الناصري» انظر: رفعت سيد أحمدء الدين والدولة والثورة (القاهرة: الدار 
الشرقية. .)١11‏ 
(1") انظر: نبيل عبد الفتاح المصحف والسيف (القاهرة: مكتبة مدبولي» 2))1984 و 
عرق" أققطك عط كله ممأعوءأاممم عط ممه امبروظ جما علدا -مقاط جه عقا عمتولط» مطماملس]! درعاوط 
231-59 .مم ,(1988 أكناوسق) 3 .3,110 ,لهل ,بزاع مم0 سصا طعبلف 


كف 


الاستراتيجيا «المعتدلة» السلمية في الاصلاح الاسلامي داخل جماعة الإخوان المسلمين 
وخارجهاء كا نجح ف تهميشٍ المتطرفين. هذا ورغم الاضطهاد القاسي 0 يتم القضاء على 
هؤلاء التطرفين كيا ل تتأثر كثيراً منابع | التأييد التي يتمتعون بها (الأمر الذي يبرر استمرار حالة 
الطوارىء التي فرضها السادات ألا في أبلول/ سبتمير 2198١‏ بل يبرر حتى توسيسع 
نطاقها) . لقد تعزز موقف الحكومة بحقيقة مفادها أن دعوة المتطرفين الى مواجهة تامة تشمل 
اعتزال المجتمع والأسرة («التكفير والهجرة ة») وإثارة النعرات لاشعال فتنة طائفية تبدد 
«الوحدة الوطنية» للمسلمين والأقباط. وهي وحدة ينظر إليها بفخر على أنها سمة من سيات 
التاريخ خ المصريٍ والطبيعة الوطنية. أن دعوة المتطرفين 'هذه يجري شجبها على نطاق واسع 
لامها 5 انتهاكاً للأصالة المصرية. إن ادعاء الدولة بأنها الحامية الوحيدة» أو في أية حال 
الحامية الأقوى. ضد الفتنة والفوضى والإرهاب هو ادعاء يلاقي قبولا ولا يدحضه الناس 
بمجموعهم 7" . 


أما وضع الداعين الى الطريقة التقليدية في الدعوة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين 
والجماعات الاسلامية الأخرى فهر أكثر صعوبة : إن هؤلاء خضعون للضغط من المتطرفين 
ومن الضائقين ذرعاً الذين ينظرون الى الجهود المبذولة من أجل | الاندماج بريبة كبيرة ويطلبون 
فوفر الى النجاح. إن اتخاذ الإخوان لأنفسهم قور معنا بزعم أنهم صوت «الاسلام 
الحقيقي؛» والعقل والاعتدال» فينصحون الشباب البريء» المضلل» بضبط النفس والصبرء 
إنما يجعل الإخوان أكثر نفعاً للحكومة من شيوخ الأزهر الذين ينظر إليهم بصفتهم ألعوبة بيد 
الأقوياء. وهذا لا يمكن إلا أن يذكى أوار الريبة. فلا مناص من المحافظة على توازن دقيق 
بين الأطراف الرئيسية في الحكومة والمعسكر الاسلامي. ولكن وبالنظر الى سمعة مصر في 
المساومة الناجحة والحلول الوسط والغموض» مما يراه البعض خبط عشواءء فإن هذه الطريقة 
قد تكون أكثر قابلية للتطبيق من خط المواجهة المجرب سابقاً ‏ وفي أمكنة أخرى. 
؟ - تونس 

هناك في الحالة التونسية تشابه كبير مع الحالة المصرية بقدر ما يتعلق الأمر 
باستراتيجيات الحكومة: أما إذا نظرنا الى الحركة الاسلامية فيههما فثمة فوارق بين المالتين. 
فالحركة الاسلامية التونسية تعتبر فتية نسبياً إذا قورنت بجماعة الإخوان المسلمين في مصرء 
فهي لم تظهر كحركة منظمة ذات تأثير سياسي واسع إلا خلال الثورة الايرانية وبعدها منذ 
9 إنها لم تشارك في اضرابات سنة 2191/8 ولم تلعب دوراً بارزاً في اضطرابات 


(7؟) انظر: «,املاقط مذ طاأرمطابخ لهة ممنوناع :مهلها و'طممعقطط عط صل ,رتسموزى لمسمط 

-لقانا عمل لطصدن :مط رععلتأتطسو0) «ومعوعط لمعن زامط عن بز رباعم وله بتسمتوعكلط .2 كعروول :وذ 

,12-35 .مم .(1983 رووعع8 [أأووعلا 

(7*8) جرت دراسة تاريخ الحركة الاسلامية في تونس ومعتقدها وسياستها دراسة جيدة نسبياً. انظر على 

الأخص: نأ 7أع2أ[-مء7ا(وه//ة «رعاكتصهاكا تأمكلم نلة عصوعأوتمبط 50616 هكآ» رأوممصممع5آ1 أعلقطا8 
39-56 ,مم ,(1984 قمع تامة[) 103 ,ممع 


يف 


كانون الثاني/ يناير 91985". ومع اتهامها من قبل منتقديها بأنها ليست سوى فئة من 
الأنصار للإخوان المسلمين في مصرء ووصمها من قبل الحكومة بأنها عميلة لؤيران» وأنها لا 
جذور راسخة لها في الحركة الوطنية أو في نقابات العمال» فإن التيار الاسلامي أفلح في تثبيت 
أقدامه في الساحة التونسية. إن انتقاد الحركة المستمر للاغتراب الثقاني والتفسخ الأخلاقي 
والفساد والحكم الفردي جعل منبها موئلل ينظر إليه كرمز للتغيير وكبديل لظام القائم:ني : 

وجهيه السياسي والاجتماعي . وكا هو الخال في مصر فإن إغراء الحركة التونسية قوي على 
الخصوص ف أوساط الطبقة الوسطى ف المدن. وبين تلاميذ الثانويات وكات وبالذات 
أيشاً بين الفئة التي يسميها محمد عبد الباقي الهرماسي «الانتلجنسيا البروليتارية» والتي يسميها 
عبد القادر زغل «محيط الدائرة الاجتماعي الجديد»7”. أما التأييد بين العمال الصناعيين فهو 
على ما يبدو ضعيف. هذا وقد قدر عدد أعضاء الحركة في صيف 1817 بأنه يتراوح بين 
خمسة آلاف وستة آلاف عضو . أما صلتها بالبنوك الاسلامية التي ابتدأ تأسيسها في تونس 
في سئة ١146‏ فهي واهئة إن كانت موجودة أصلا على لاف الخال في مصر". 


تتميز أكدر الحركات الاسلامية ِ تونس » وهي «حركة الاتجاه الاسلامي» التي تأسسث 
تعبا د مايو بعد أن لمت جذورها المتناثرة» تتميز عن الإحوان المسلمين 


محمد عبد الباقي الحرمامي . « الاسلام الاحتجاجي في تونسء» ورقة قدّمت الى: الحسركات الاسلامية 
المعاصرة في الوطن العربي (ندوة). مكتبة المستقبلات العربية البديلة الاتجاهات الاجتماعية والسياسية والثقافية 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العسربية» ,)1١9441/‏ ص 787 - 21494 وانظر أيضاً تعليقات الغنوشى على 
الورقة, ص ٠١‏ 8 ١"؛‏ عبد اللطيف المرماسي» الحركة الاسلامية في تونس (تونس: دار بيرم للنشرء 
6 ا)؛؟ 
لعدكأاحانممن]) «رمعامعصبا]" هل «عمعلمع؟!" معطءوتصهاكآ ععل ومدوءسعظ» علط» ,عمميه عمولمدة 
5أومةة1 ز«رةأكتصناك مل أقعممم عتصماكآ عطي ,عتاة/لا ب(1985-1986 بسأعطوعممع6 ,وأمعط1 .فلل 
:([1988] مملمطامم»ا نكاتةط) قعناواكلة قعا رياد نتل عرزهلا هرا :جاء ,ع4 أ/! غات 151116 7تفاكانا رأموسسظا 
محمد الحاشمي الحامدي» أشواق الحرية: قصة الحركة الاسلامية في تونس (الكويت: [د. ن.]» 15989)؛ 
-1519» ,لمقنامع قل .عل قذاونه<آ1 اء ,187-209 .مم ,طاعم/ع4اب!ا ينه وبمتلعاععادرم نه مالعا ,تطعتطعسما 


11 :0أكلا 7 ,لع ,لفللأاعم2 نمأ «ملإأاويع111 لمه لأتمنا :ةأذأمبا]" بمدرمممسعامم" مأ مرماع] عتم 
,169-192 .مم ملع ؟! زه تردورمببمعطا امعناناوط 


(94) انظر العدد الخاص بالعصيان المسلح في شيال افريقيا: -ماء0) 127 .0م ,ا#مصء؟! اكدظ عادمنالا 
عطا مدمم) تممدوعا :لأرولالا طدعخق عط مأ عممممعبوو6 لمة تعومفه» بنعاووع 1" عاعد/! لمه ,(1984 عع 
3] .أل ,كانم طلهاء]1 أعترم لامر علن[ 0 امامل ترء/معامءل «راوء /الا عط عه! مممتا 1امصم1 لمة ماعطعدالل 

.7-3 .مم ,(1991) 3 .مم 

)20 39-44 .مم «رعاأذتسقأةا سأمغتلم بل عممعأكتهية غاقاء50 هل» ,أومف ه11 
الهرماسى, «الاسلام الاحتجاجى قي تونس »6 ص 15خ4- 45514 المرماسى» الحركة الاسلامية في تونس »2 
ص 157 وه15 وما بعدهاء و عط أن أمعمعتته1/! عطا كه زوع اماد برعلط ع1 مأقاعت معل هط طاعلمام 
©6 :1518لا ,لع ممقسامهي نما «لعربطانت أمعازاوط أه موأفوععوا8 عه ممتخةانمتمدكلة ننزه/لا عتصيماذآ1 

. (21611 لهة ]2111) 205-217 .هم ,اصعملعء؟! زه نرم معط لمعنافاوم 

(41) الهرماسي. الحركة الاسلامية في تونس» ص 1150 وما بعدها. 

(؟1) «بلرع عد لمة لأعهللا طدعخ عط مأ كعتاتاهط عستاناعم ومن لمة ككلمقظ عتصداكا» ,رععممقق 

243-246 لمة 236 .مم 


زف 


بدرجة استعداد زعرائهاء لا سيا راشد الغنوشى وعبد الفتاح مورو لنقد التجارب الماضية 
وتعديل المواقف السابقة» وهذا ليس فقط في مسائل الاستراتيجيا بل في أمور أساسية تهم 
النشاط الاسلامى مثل تطبيق الشريعة ووضع المرأة. يظهر البيان التأسيسبي لحركة الاتجاه 
الاسلامى الصادر في حزيران/ يونيو 1480١‏ مخاولة للتعلم من الانتكاسات السابقة ولاتباع 
نبج مكيف وفق الظروف التاريخية والاجتاعية والثقافية للمجتمع التونسي. وقد شدد راشد 
الغنوشى وغيره من الناطقين باسم المنظمة؛ في بيانات ومقابلات ومقالات متعددة, على 
القضايا الأساسية الواردة في البيان التأسيسي5*: وهي اللحاجة الى التفاعل مع المجتمع 
التونسبى والاندماج فيه» وضرورة تناول مطالب الاهير وظلامات الناس بدلا من التكرار على 
مسامعهم ما كان في الماضي من صيغ التقوى العزيزة على قلوب الناشطين الاسلاميين 
(كالإخوان في مصر) وهي صيغ عقيمة ولا تتفق مع واقع اليوم الحاضر"». إن التفاعل مع 
المجتمع التونسي» لا مع الاسلام كما هو مكتوب» يعني الخصوصية. إنه يعني التكيف مع 
خخصوصية الثقافة السياسية المحلية المتأثرة كثيرأ بالثقافة الفرنسية (ولو بدرجة أقل عمقا تما هو 
الخال في الجزائر)ء والاعتراف بقيم التعددية والتسامح والحرية والديمقراطية. ليس فقط 
كجرء من الحضارة الأوروبية بل كجزء من الموروث العام . إنه يعني اختيار طريق تونسي 
خاص الى الاسلام والحداثة. إن حركة الانجاه الاسلامي » التي لذ تولي إلا القليل من 
الاهتيام بدقائق الشريعة والفقه» قد تطورت الى منظمة سياسية علنية تعمل على أساس منهاج 
إسلامي . وفي وجه الشكوك الواسعة الانتشار كان الغنوشي لا يكل من الاعلان عن أن 
المدخل الديمقراطي القائم على التخلي التام عن أي نوع من أنواع الاحتكار للاسلام 
والحقيقة, أو أي نوع من أنواع الوصاية على إرادة الشعب. هذا المدخل إنما هو «الخيار 
الاستراتيجى» لخركة الاتجاه الاسلامى وليس اختياراً تكتيكياً محضا يجري التخلي عنه في أقرب 
فرصة مناسية"". ١‏ 


إن الحركة الاسلامية في تونس بذلت جهوداً كبيرة لكي تنأى بنفسها عن النموذج 


(47) للوقوف على نص البيان التأسيسى, انظر: راشد الغنوئى, محاور اسلامية (القاهرة: بيت المعرفة. 
8)؛©؛ ص 1١61‏ 176 وفيها جمعت عاضراته ومقالاته؛ وله أيضاً: مقالات (باريس: دار الكروان» 
8. وعن التطور الايديولوجي لحركة الاتجاه الاسلامي, انظر: الحرماسي, الحركة الاسلامية في تونس» 
ص ٠٠١‏ - *14ء والهرماسي, «الاسلام الاحتجاجي في تونس»» ص 741 744. 

(44) انظر على سبيل المثال: راشد الغنوشي» «الفكر الاسلامي بين المثالية والواقعية.» في: الغنوشي» 
محاور اسلامية, ص 0 وما بعذها. 

(40) انظر مثلاً محاضرته عن «الحركة الاسلامية والتحديث»» التي ألقيت في جامعة الخرطوم في 191/4 - 
294 في: الغنوشي, محاور اسلامية.» ص ١‏ - 55» ومقالاته في المبادىء الاسلامية للديمقراطية وأصول 
الحكم في الاسلام والاسلام والعنف. في: المصدر نفسه.ء ص ١47-١5١‏ أو تعليقاته على ورقة المرماسي في 
«الحركات الاسلامية» ص ٠١‏ -508. وللاطلاع عل كتابات أحدث لدء انظر: «معالم في استراتيجيات 
الدول الاسلامية»» (ورقة قدّمت في 14184) الحوار. العدد ١94‏ إخريف »)114٠‏ ص .١15-/8‏ وعن 
المناقشات الداخلية بشأن الاستراتيجية القانونية انظر: عبد الحي بلعرس وهشام الحاجي. «الاتجاه الاسلامي : 
خلافات تهدد بالانقسام.» الموقف (تونس) ١9(‏ تشرين الثاني/ نوفمير 19185), 


نفف 


المصري ولكي تثبّت سمعتها كجزء لا يتجزأ من الساحة السياسية التونسية ومن 0 
البلاد» ولكن استرائيجيات الحكومة كانت تسير في البداية على منوال القدوة المصرية9». فقد 
جرى منل الابتداء تجاهل البيانات التي نشرتها حركة الاتجاه الاسلامي معبرة فيها عن حسن 
نيتها. وفي الثامن عشر من تموز/ يوليو 21941١‏ أي بعد ستة أسابيع من تأسيس الحركة؛ تم 
اعتقال زعبائها. ولم يكن أمام الاسلاميين. خلال الفترات القصيرة من التراخخي التي ا 
دائياً التشنج والقمع. فرصة كبيرة لبناء الثقة بهم واثبات قناعاتهم الديمقراطية. وقد أدى 
القمع الحكومي للحركة. وهي من أرفع الحركات الاسلامية في المستوى الحاذق, الى انقلاب 
عدد متزايد من أتباعها على أفكارهم السابقة. فم| إن أطلق سراح الغنوشي وغيره من الزعراء 
من السجن في صيف 1184 حتى كان قد تشكل جناح راديكالي ني الحركة اختار الكفاح 
المسلح بدل الاقناع السيامي . 

أدى تصاعد التطرف الاسلامي بدوره الى عزل المعارضة العلانية التى تتألف من 
الطبقة الوسطى الحضرية من المهنيين والأكاديميين وينتظم بعضهم في جعيات مهنية 
ويدخرطون في جماعات حقوق الونسان والأحزاب السياسية. كانت العلاقات بين الاسلاميين 
والمعارضة العلمانية متذبذبة جداً . وكان ما يفاقم حيرة المعارضة أن الوقوف ضد حركة الاتجاه 
الاسلامي لا يمكن أن ينظر إليه ! إلا على أنه تأيبد للحكومة. إن المرحلة الأولى من القمع في 
1985 خلقت شيثئا من التضامن مع الضحاياء بصرف النظر عن الخلافات 
السياسية والنزاع والمنافسة. ولكن التضامن لم يزل الشكوك بشأن نوايا الاسلاميين الحقيقية. 
وقد تعززت هذه الشكوك حين وزعت الزعامة المؤقتة لحركة الاتجاه الاسلامي في أواخر 
17 ورقة عن استراتيجيا سرية حددت الحاجة الى إقامة صلات شخصية بكبار رجال 
الحكومة والمعارضة ولى تقوية الانصالات بالحركات الاسلامية في الخارج'2. وبعد توقف 
قصير في سياسة القمع 06 1987-14 ماكان قد جرى في 1481 - 1584. فعلى 
أثر سلسلة من المواجهات في الجامعات وني ضواحي العاصمة وني عدد آخر من مدن البلاد 
اعتقفل زعماء حركة الاتجاه الاسلامي في آذار/ مارس 11817 بتهمة الخيانة العظمى 
والتحريض على العصيان. وحكم ف 'أواعن ايلول/ سبتمبر على الغدوشي بالسجن مدى 
الحياة. كان بورقيبة في ذلك الوقت يقف حيث كان يقف السادات تماماً قبل ست سئنوات: 


)25 انظر عن عهد بورقيبة الذي لا نتناوله هنا : محمد عبد الباقى المرماسى ؛» المجتمع والدولة قي المغرب 
العربي» مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» حور المجتمع والدولة (بيروت: مركر دراسات الوحدة 
الحربية. /ا98١)؛‏ راع تأعداب!-اء لوملا «مسعأكتمس أماة"'! عل مداه 'ل» ,سدع مما كط 


عه عنناألتيو5 نتاخ معظ أمعلزومم بل عأكتمسا' مله منتدعوع] :35-44 ,مم ,(1987 متسل لتكة) 116 ,مم 
أء ,9-11 غع ]4 .مم «رعطققة المعصسعصممولكمع اع عمرع 


الحرماسي. الحركة الاسلامية قِ تونس» ص 197 وما بعدها وص 5١5؟,‏ 
7غ) لمة 109-113 .مم «رقء معطو مذ «تمعلمع]” معطءكتصةاكآ ععل وقصنوءبهء8» عألط» ,عمط 
.65811 لصة ]6531 .مم «رفأكتمد' مذ لقعممة أكتسهذا؟]آ ع1 ,عالد/لا لمة ,133-143 


الذي أورد مقاطع من المقابلة الى أجريت مع مورو من قبل بحلة : . (1985 غنامة 7) عنو أل ماعل 
كا وردت الترحة الفرنسية للوثيقة في مجلة: .179-200 .مم ,(1985 لتاحة) ذ .مم ,أونامدى 


رففا 


فالنزاع بين الدولة والحركة الاسلامية قد تصاعد الى حد المواجهة السافرة» وأخخذ الفرع 
السري الحركة الاتجاه الاسلامي يبيى ء لانقلاب لاطلاق سراح زعباء الحركة؟ , 


هنا ينتهى التشابه الذي المحنا إليه آنفاً. فقد جاءت إزاحة بورقيبة من الحكم في السابع 
من تشرين الثاني/ نوفمير 14817 لتفتح باب الأمل أمام بداية جديدة في العلاقات بين 
الحكومة والقارضة. إن رئيس الجمهورية الجديد زين العابدين بن علي في تونس. شأنه شأن 
حسنى مبارك في مصرء بحاجة ماسة الى التعاون مع أطراف اللعبة السياسية المحلية أكثر من 
حاجة سلفه:"*». وقد استجابت حركة الاتجاه الاسلامي استجابة ايجابية لمبادرات بن علي 
التوفيقية”». فما إن تم العفو عن الغنوشي في أيار/ مايو 148/4 حتى أكد الاستراتيجيا السابقة 
التى تأخذ بالتنافس الديمقراطي وعدم العنف والالتزام بعدم التنظيم في القوات المسلحة 
وأجهزة الأمن. وتأي بالأهمية ذاتها ما أعلنه الغنوشي عن استعداد حركته للاعتراف بقانون 
الأحوال الشخصية لسنة 219681 وهو محك مذهب الحداثة التونسية فقد منح هذا القانون 
حقوقاً متساوية للفساء في الزواج والطلاق أخذا باجتهاد معين (وهو اجتهاد ليس بالضرورة 
مثالياً أو مقبولاً على الدوام). وبعد أن قدمت الحركة هذا التنازل الحاسم دعيت الى المثشاركة 
في وضع الميثاق القومي » الذي وقع عليه في السابع من تشرين الشاني/ نوفمبر ١98/8‏ أحد 
مثل الحركة؛ إنا كان توقيعه بصفته الشخصية فقط. ولكن طلب الحركة بالاعتراف بها قانونا 
كحزب سياسي» بعد تأليفها لهذا الحزب باسم حزب النهضة في أواخمر كانون الثاني/ يناير 
4 على أساس منباج سيابي بحت, هذا الطلب رفض في شهر حزيران/ يونيو من السنة 
ذاعها'©. ونتيجة ذلك لم تشترك الحركة مباشرة ف الانتخابات البرلمانية التي جرت في نيسان/ 
ابريل 4 . وقد قللت أصوات الأغلبية كثيرا من فرص المعارضة في كسب عدد محمترم من 
المقاعد. وخلافاً للا جرى في مصر لم تعقد تحالفات انتخابية بين المنظمات الاسلامية والأحزاب 
العلمانية. بيد أن الناشطين الاسلاميين خاضوا الحملة على «قوائم مستقلة» فحصلوا على ١7‏ 


(8:) الهرماسبى» الحركة الاسلامية في تونسء ص ل9ا9١ 1 1١48‏ و ١١7؛‏ 

ركعلتاق»ا .ى اعقطعنا! اء ,255 اء 253 .مم ,فنك عتك عدامل! هط تطع7ت[عها! غنه 471157116 |ك1 مط رأفوسناظ 
لم امه ج11 اكلا هم نااك تع نارع0 ونام )1 «راعأوعصنآ مذ كلالمكلعكة]تاماناخ 020 كلتتمختصةاكل» 
.(1411) 12-24 .مم (1992) 3 .مم عدمنر 
(3ة؛) انظر: «رمهمأكدعمعناد عل عدت عل ذمة أعستا عأكلهناة هلآ» ,ععه8100 بصمعاط اأمعصمعت 
عانقا بوعل غطا ممموءط» رعالةبعلمدلا علون»طط :5-22 ,مم ,(1988 علد زعلتاكه) 126 .مم ىلاع إعما[- ماع همالا 
4 .00 .42 .701 ,أم اهل اقوط 1/1041 «رةأئتصنكة مذ عتاطسمع1 لررمءء5 جه لعوسه1 نورخا بعلم عط 6غ 
«ىة أ كأصنا1 هأ مبدهن) أهمه انال كمه 5 “ألم معظ» ,عمقلا ععلع8 وأبوعآ 602-620 .مم ,(1988 مسساتم) 
نال عأ5تمن1 2ه[آ» الافعاعآ لصة ,587-601 ,مم ,(1988 بلسنننط) 4 .مم ,42 اها بأعصضو3 أموط ءلل0 غ1 
.2206 الع تع ممه أ اع أء عمرعاما ععطتلتدن15 نألخ صعظ أمعل1وم6عم 

وتحتفظ وزارة الاعلام التونسية بلائحة التدابير الأولى التي صدرت من أجل الاصلاح السياميى في البلاد: 
رعكغاكلمتالا عا :كتمداآ) علاوأله 0670 كلاددءعءممم عا 011067ك00) روه أخقمرمكمة"! عل عمغاكتمتك1 ركتمسك" 
.(1989 15قمر 
(050) انظر: الطرماسي, الحركة الاسلامية في تونس؛ -2096 عط 04 نزعء )52 ع1 عطل» ,أقطوة 
-18ك1» رتعاطق»! لمة «تععس اانه تقعتاتاه2 ؤه ومتوقعوصيجع عه ممق انامتمة/1 :بردلا متنسقاكآ عط أه أمعمر 
,15-24 .رم «رقلع1قعنا1' 10 5لالمكلعة أ انلخ لطن 5نالااكتمر 


)61 الهرماسي» المصدر نفسه. ص 211 و 7-9 ,مم .لآ ملتقعوعآ 


تفف 


بالمئة من الأصوات. وقيل إن هذه النسبة بلغت "١‏ بالمئة في أحياء ضواحي العاصمة تونس 
وفي مدن الساحل الجنوبي”". وقد تكرر ذلك في الانتخابات البلدية التي جرت في حزيران/ 
يونيو 198 . ذلك أن حزب الغبضة» الذي حصل في نيسان/ ابريل 149٠‏ على إجازة بنشر 
صحيفته الفجر (التي جرت مداصتها في حزيران/ يونيو وعطلت مدة ثلاثة أشهر ثم جمدت 
نهائياً في كانون الأول/ ديسمبر في العام نفسه). هذا الحزب كان محروماً حتى ذلك الحين من 
لمركز الرسمي» ولم يشارك باسمه في الانتخابات المحلية. ومن مجموع 80/4 مرشحاً مستقال 
انتخب أربعة وعشرون إسلاميا”©. 


بعد ذلك بقليل ازداد التوثر كثيرأء وكان ذلك متصادٌ الى حدٍ ما بالمواجهة في الخليجء 
وفيها وقف الغنوشي وغيره من الناطقين باسم حزب النهضة الى جانب العراق صراحة بعد 
شيء من التردد*». وكررت الحكومة للمرة الثالثة ما كانت قد قامت به في مرتين سابقتين 
(1941- 1985 و 11817-1984) فصعدت حملتها ضد خطر «الآصولية الإرهابية». ففى 
أوائل صيف 144١‏ تسربت أنباء عن مؤامرات مسلحة جديدة وحاولات للتغلغل في الدولة 
وفي أجهزة الأمن ما أدى الى موجة جديدة من الاعتقالات في صفوف الناشطين الاسلاميين. 
وتم التخلي عن السياسة السابقة التي كانت تقضي بالابقاء على إجراءات القمع ضمن حدود 
معينة وذلك للحيلولة دون قيام التضامن بين الحركة الاسلامية والوسط السياسى» لا سيم] 
الأحزاب العلمانية وجماعات حقوق الانسان. كان من الواضح أن الحكومة قد اعتزمت 
القضاء على حزب النبضة. وكان الغنوشي نفسه قد غادر البلاد في أيار/ مايو 1988 . أما 
عبد اللطيف موروء وهو أحد مؤسسبي حركة الاتجاه الاسلامى » ومن الدعاة البارزين 
للاستراتيجيا القانونية» فقد أعلن عن نيته في تشكيل حزب اسلامي جديد, معتدل 
وديمقراطي *", 

بحلول سنة 11417 بلغ الوضع في تونس طريقاً مسدوداً. فرغم جمييع المبادرات 
والتنازلات التي قدمت في العقد الأخيرء لا سيها منذ تولي بن على السلطة في تشرين الشاني/ 
نوفمبر 141 (الإقرار بالهوية التونسية الخاصة؛ وبالديمقراطية والتعددية وبقانون الأحوال 
الشخصية) لم تحظ الحركة الاسلامية بالاعتراف القانوني. أما المعتدلون من أعضاء الحركة فقد 
جرى #بميشهم بعد أن حوصروا بين حكومة عازمة على تدمير حركة هي أقوى منتقديها 
ومعارضيهاء وبين أعضاء راديكاليين في الحركة نفسها يئسوا من الاستراتيجيات التدرجية 
القائلة بالاندماج بنظام مصمم على رفضهم . إذ ينظر الى الحركة الاسلامية باستمرار على 


,65 ]-9 .مم ..لاط] بنتقعوعا 


ام -مكف 4 ,تعاووع!" لمة ,43211 .مم «مصداأذا لصة ممللقجأنوعمصعط» ,عولط لمة ماأوممكظط 
ع عه! ممم امعتاممآ لمن طأعطوداطة غطا دومغا خممووعا جلاعملا طقعخ عط مأ ععمممعه© لمم رعع 
,4 .م «راوع/ا/1 


(64) انظر مثلا: «رع]001 نل عوى قاذ ععة! عمتاءتطاعهم مم ثأأأوممم0[» ,كممطفدلة .341 
99-14 .مم ,(1990 عتطدوعءقل-ععاماءه) 130 .مم وأعماعواط-ء زوملا 


)ه0ه6" 4 .م ,(1991 ع«طمعامعم ]ءا لتسز) 133 .مم راع متعولط-وءجزعهازا 


يقفا 


أنها العدو الأخحطر للنظام القائ ثم وللمجتمع المدني. المتمدن, وهي تعتبر بمعزل عن 
سياساتبها المعلئة. خطراً يتهدد السلام الداخلٍ والتئمية الاقتصادية والهوية الثقافية التونسية. 
وفي ظل الشك المنتشر بوجود استراتيجيا مزدوجة وعلاقات متداخلة بين حركة الاتجاه 
الاسلامي / حزب النبضة والمنظمات السرية مثل حزب التحرير الاسلامي ‏ والمتناح السري 
المتطرف في الحركة نفسها قا وإن بدرجة أقل من الظئونء اتبعت الحكومة سياسة بعينهبا 
ترمي الى أن تضم الى صفوفها لمثقفين الليبراليين من منتقديها. وجرى اللجوء مرة أخرى الى 
استخدام الحجة المعروفة جيدا والقائلة بأنه لا يمكن لأية جماعة من المسلمين. ناهيك عن 
حركة الاتجاه الاسلامي أو حزب النبضة أو أي من المنظات التي ترثها أو تنتمي إليها, بأن 
تذّعى «احتكار الاسلام»؛ والقائلة كذلك بأنه إذا كانت المسألة تتعلق يمن يحمي القيم العليا 
للدين على أحسن وجه فالذي يحميها هو الحكومة وليس أشباه المثقفين من دعاة الانغلاق 
الثقافي”. ويبدو أن ثقافة الصفوة السياسية في الداحل» التي تعارض بمجموعها الصيغ 
الاسلامية للهوية الثقافية والتنظيم الاجتماعي السيامي. وشبح الجزائر المجاورة المطل من 
الخارج, هما المسؤولان عن كثير من العداء الذي يلاقيه الاسلاميون في اولتهم تحويل تونس 
الى مجتمع اسلامي . وكها قال أحد المراقبين النامبين فإن التيار الاسلامي «قد غدا زائ را في النظام 
التونسبي دون أن ينضم اليهع1* , 


- الأردن 


ثمة سمات فارقة تَيّر التجربة الأردنية عند مقارنتها بمصر وتونس. من هذه السيات أثر 
العرقية والقبلية على التنظيم الاجتماعي والسلوك السياسي. ومصادر شرعية النظام الحاكمء 
وثقل عامل السياسة الخارجية, وأخيرأً وليس آخخراء نمط العلاقات بين الملك والحركة 
الاسلامية المحلية. وفي وجه العقبات الكبيرة والآمال والتمنيات استطاع الكيان الأردني أن 
يرسخ نفسه بنجاح وهو الكيان الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه مثال صارخ 
للاصطناع في المنطقة.. بيد أل شعورا بالهوية القومية الأردنية التي ينبغي أن تقترن بالكيان لم 
تتطور بعد تطوراً تاما. والتحليلات التي تجري للتاسك الداخلي ولا في البلاد من نزاع ومن 
استقرار إنما تركز على الانقسام العرقي (أو السياسي ‏ العرقي إذا توخينا الدقة) بين «الأهالي» 
من شرق الأردن وبين الفلسطينيين من جهة. كما تركز من جهة أخرى على العامل العائلٍ 
والعشائري والطائفي . أما التفاضل السياسي و/ أو العقائدي الذي لا تقرره الولاءات 


(05) نال عأكتصنا' 2آ» ,عع 39-417 ,مم «رصع أكتصبط أقاع "!1 عل ومناياه1:8» ملاوع 8 تمما 
دة 151 11» رعالة/اا أء «رعطدية امعسعهمهستكصة اع عميعامز عرطتاتييو8 نتلخ حعظ غمعل1أد6يم 
653 .م «مقأمتطنا دا 

(/ا0) وعالة#علصةم؟ لسهة ,59811 .مم «رةتكتمنة مذ ونه أهممناسكتامومك تلم مع8ظ» عرولا 

618 .م «رةأةتصداة' مذ عتاطتامع1 لدمعء5 ج لمؤبزه1 ندم بوعل8 عط 0غ مغها5 بوعل عط رم 


(8ه) .م ,.لقط؟ رعالوجعلمةما 


شف 


العشائرية والطائفية فقد تناولتها التحليلات بصفة ثانوية*". إن دعوى الملك بشرعية دينية 
تقوم على انحدار نسبه من الرسول, الأمر الذي يميز حكمه عن حكم الرئيسين التونبى 
والمصري» لم تزل تلعب دورا في ما يتعلق بالعشائر والمؤسسة الدينية الصغيرة في البلاد. غير 
أن من الممكن القول على العموم إن العلاقات بين الملك أو الدولة وبين المجتمع قد تطورت 
على أساس الوظيفة والخدمة”".٠‏ لكل هذا فإن الأردن, بالمقارنة مع مصر وتونسء يمشل 
تشكيلا أكثر تعقيداء وفيه نجد أن ولاءات الناشطين الاسلاميين والفئات الأخرى (وعلى 
الأخص الفلسطينيين) قد ترابطت أو اتصل بعضها ببعض الى حدٍ معين. 

وصف أحد المراقبين المطلعين سياسة الحكومة بأنها «تجمع بين الحزم تجاه قوى التفرقة 
والتسامح نحو المواطنين كافة الذين يتماهون مع الدولة]0©. إن الحركة الاسلامية لم تقف حتى الآن 
موقف قوى التفرقة الذي يتهدد النظام بالخطر. لذا فإن الآردن يمثل» على النقيض» حالة من 
الحالات القليلة وفيها تسير حكومة عربية وحركة إسلامية على سياسة عدم المواجهة مدة 
طويلة من الزمن”". فالإخوان المسلمون لعبوا تقليديا لا دور المعارضة بل دور الحليف 
للملك وأحياناً دور العميل له. وكى| هو الحال مع المنظمة الأم المصرية سجُل الفرع الأردني 
للإخوان بموجب قانون الجمعيات والنوادي الخيرية ولذلك ل يتأشر بحل الأحزاب في 1401 . 
بيد أنه خلافا لما جرى في مصرء تم الحفاظ على هذا الوضع على مدى عقود متعددة من 
السنين كان خلاها الإخوان في واقع الأمر المنظمة الوحيدة ذات الاتجاه السيامي المسموح بها 


(ذه) انظر: عع101) [30014 ]0 أعدمة! 7716 :100001 ,تمتلتعسسط .2 انع متمنماءكة ع©طا للهمم] 
ماع ممع ماك اأء ناطتكل» ,عهلزها هآ هلصنآ :(1984 ,[.حام .م] تعلمولا بب1]) ممطام1 عط تزه عامخل ع[ بره 
4 .هم عاء ماعو اا-اء زوفلا «رعلمسه عتسولهمل ها فصقل عتأهععم صقل اع «معلد أل تمسامم كممتتماعكل» 
امعناتله2 ورمأعصمطكء لمة ممتامعتلمءطال» ,لمورظ .هة عيضا أء ,5-29 ,مم ,(1988 عرطمرعءقلءطامهم) 
171/271 زه أ0 سنال (جرءاتساسءل «لإعتله وتولت كلان) 1990-1991 5*مهلئ10 آه ععكدةآ عط" :وممتاتلهم) 

.(314) 1-46 .مم ,(1991) 4 .ممه ,13 .املا ركممننماع] اعدمنا 
وانظر تحليل موضوع الانتخابات كيا سيرد في سياق البحث. 

(00) لإعملم؟ :هأ «رلزتامعل1 لمة واتامظ ,برعوسمستائوعا :19805 عطا مز مقلءمل» ,رطواووة5 لتجعلا 

-167 .جم ,(1991 ,[.جام .ه] علولا بوعل! زدهلممنآ) دجمل م10 ارا بروربومعءظا عطا هبه دعننتاوط .لع ,ممكلئك/لا 
.(174) 183 


61١‏ .1 ,لع رههوات/اا نما «ردملعناله1م1» رممعاتللا بإعملم8 

(17) إن الحركة الاسلامية في الاردن؛ وهي على صلة وثيقة بالحركة الاسلامية في فلسطينء أي الضفة 
الغربية وقطاع غزة واسرائيل» هي من بين الحركات غير المعروفة جيداً في العالم العربي. انظر مثلا: 

حقطخآ) 949-1067[ ,عددرتوه 1 تبمتجعك جو[ عط "عمسن مأحو8 نع هلا معطا هرا ممتروط أمعتللاو2 بمعطمت) وممصة 

144-229 .مم ,(1982 رؤمعءط لإللكرع وتدنا الأعصرهك لا .لل رقه 


مشدداً على تأثير الثورة الايرانية في إحداث «النزعة الاسلاميةى انظر؛ 76/ 07 ععاطباه17 ,550011 .8 أزعم0ك] 
ممقصسيب1! .6 عمعطمه. نزحا لرمبوعءه؟ ,مم20 '[ه ازا تطماى عتاعفو2 عا ها كموارء اام 8011 اعمط 
34-58 .مم ,(1986 بععوعوءط :علرمل بوعل3) 


محمد سليم عبيدات» أشر الجماعات الاسلامية الميداني خلال القرن العشرين (عتَّان: [د. ن.]» 1984)؛ 
موسى زيد الكيلاني؛ محرر. الحركات الاسلامية في الاردن (عّان: دار البشيرء »)1994٠‏ وثيفين عبد المنعم 
مسعد» وجدلية الاستبعاد والمشاركة (مقارنة بين جبهة الإنقاذ الاسلامية في الجزائر وجماعة الامخوان المسلمين في 
الأردن)»» المستقبل العربي» السنة 17 العدد ١40‏ (آذار/ مارس »)194١‏ ص 74-054. 


ذف 


في البلاد. وخلافاً للا جرى في مصر أيضاً لم يؤسس الإخوان في الأردن منظمة سرية أو جناحاً 
عكري إذ لم تكن هناك حاجة الى ذلك على أية حال. واذا استثنينا فترات قصيرة من 
التوترء كما جرى مثلا في سنة 6 حين اعتقل عبد الرحمن الخليفة المراقب العام للفرع 
الأردنٍ وأوقفت منشورات الفرع مدة أربع سئنوات» نجد أن الإخوان قد أيدوا الملك ضد 
منتقديه ومعارضيه في الداخل والخارج (كالقوميين العرب والناصريين والبعثيين ومنظمة 
التحرير الفلسطينية). وعلى غرار ما جرى في مصر وتونس فإن العلاقات بين المعتدلين وبين 
المتطرفين المناهضين للنظام مثل حزب التحرير الاسلامي الذي أسسه الشيخ تقي الدين 
النبهاني في سنة 1407ء أو الجهاد الاسلامي في بيت المقدس الذي أسسه الشيخ أسعد 
التميمي ف سنة »19٠١‏ هذه العلاقات كان يسودها التوتر والتنافس29. كان الغرضان 
الرئيسيان للإخوان» وما زالاء هما تطبيق الشريعة وتحرير فلسطين الاسلامية. وقد انصب 
نشاطهم على التعليم والنشر والتدرج» أما خيارهم الاستراتيجي فهو التعاون مع الإطار 
السياسي الرسمي والمشاركة فيه". إن أعضاءً بارزين من الإخوان المسلمين قد انضمواء 
قبل أمد طويل من المرحلة الحديثة في تحقيق الليبرالية» الى البرلان والى الوزارة كنواب 


ووزراء. 


إن التيار الاسلامي عامة والإخوان المسلمين خاصة كانوا كذلك أول من انتفع من 
عملية الانفتاح السياسي أو «تحقيق الديمقر اطية» التى ابتدأت في أواسط الثمانينيات*". 
وبحلول هذا الوقت اجتذب الإخوان أتباعاً بين ث شتى الجماعات وفئات المجتمع الأردني. وقد 
أوردت بعض الدراسات و أعدادهم فق أوساط الشباب الفلسطيني وطلاب الجامعات» لا 


(119) انظر مثلا : له ,209-299 مم .1 ممعطوت 
مقابلة مع تميمي في ورقة الاخوان المسلمين الاردنيين في: الراية الاسلامية (7 آذار/ مارس .)154٠‏ ص 4 
وما بعدها , 


(15) انظر مثلاء مجصوعة المقالات التي كتبها كامل الشريف, الناقد المشهور ووزير الاوقاف الأردني 
السابق ني: كامل الشريفء الفكر الاسلامي بين المثالية والتطبيق (عّان: [د. ن.] »)١1984‏ و «الصحوة 
الاسلامية. . . والمشاركة السياسية»» في: سعد الدين ابراهيم؛ تحرير وتقديم» الصحوة الاسلامية وهموم 
الوطن التزي: سلسلة الحوارات العربية (عّان: منتدى الفكر العربي» 1488). ص 780 71/1. 

(10) انظر: جمال الشاعر» «تجربة الديمقراطية في الأردن»» ورقة قدّمت الى: أزمة الديمقراطية في الوطن 
العري: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية.: ص 587 14/!؛ 


لمة لادوم طاعنت) .ل ععاء5 نهل «بمكتموامة )طايخ لمة ممكتاومساط ومتعمفلفظ» فونه ععامم 
06601 0 10107[ انأ دءأبناى ناقوط ءالللل! علا عرز «فسروط نيه ترهوامداء! ,.كله ,ععمممه ,ل امعطمه 
ركماطمخ1 .ل متلتطط 14-28 .مم ,(1988 ,كمعوط والوع رامنا لبط تمملهما بسقطامنط) ف أوسمعءومز 
11 (00710171ل 116 2014 كعألزاو2 .لع ,همكلتلالآ نمز «رهولممل مز جما أدمومععءاع 1986 معطا لمة معتاللوط» 
5 ع1 زنقمهةاتله00) لقعناناهط وسأوممط0 لمة ممكممتاومءطئل» ,لمفرظ لصة ,184-207 ,مم رورمل 

.13-40 .مم «رنزعناه2 دزواء© أاند0 1990-1991 و'مول 10 له 


تجد الوثائق كاملة في: سعيد درويش. عحررء المرحلة الديمقراطية الجديدة في الأردن: تفاصيل المناقشات 
وحكومة الثقة (عّان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر, .)198٠‏ 


تكفا 


سينا جامعتي عسان واليرموك, وكذلك في الجمعيات المهنية”©. وقد أحدئت الانتخابات 
اله لتكميلية التي جرت في آذارٍ/ مارس 4 التي أجريت بحرية نسبية لتحسس اتاه الرأي 
العام عن ما يفترض عموما.ء أحدئت تلك الانتخابات صدمة للدوائر الحاكمة؛ لا سيما 
الزعامة العشائرية التي تعودت عل أن تعتبر بعض المناطق الانتخابية بمثابة إقطاعيات تسأبعة 
لما. وقد فاز بثلائة مقاعد من المقاعد الستة المحجوزة للمرشحين المسلمين ناشطون إسلاميون 
من بينهم ليث شبيلات وهو مهندس معروف من عان (وليس عضواً في الإخوان)» والاثنان 
الآخران المستقلان في إربدء ثاني مدن الأردن الكبيرة والمعقل التقليدي للنشاط الاسلامي”", 
هذا وكان من الآثار الفورية لاندلاع الانتفاضة إيقاف المسيرة نحو تحقيق الديمقراطية. ففي 
تلك 0 كان القمع. وليس تحقيق الليبرالية» هو رد الحكومة على التوتر المتزايد. 


أدت اضطرابات نيسان/ ابريل الى مرحلة جديدة من دورة التراخي والتشديد التي 
تتميز 0 استجابة الدولة للقلاقل الداخلية في الحالات الثلاث قيد البحث (مصر وتونس 
والأردن). هذه الاضطرابات كانت من وحي الانتفاضة بالتأكيد. ولكنها م تكن عل الرأي 
الراجح » من صنع الفلسطينيين ابتداءً» كما أن المعارضة الاسلامية لم تكن هي رأس الحربة 
فيهاء وإن كان هذا القول بحاجة الى توثيق أدق28, وقد كانت الانتخابات البرلمانية الى 
جرت ف تشرين الثاني / نوفمير 2١9/64‏ كسابقتها التي جرث في سنة 214884 عبارة عن 
اختبار لمزاج الجمهورء ولكنها جاءت غير اعتيادية لسببين؟5: أوهما النجاح الكبير الذي 


(0) عااععنروط عا ها معو دعالم © علصه8 اموق عن[ا جره وءإطسسم 1 ,5861011 :98 .م ,.ل01[ بررعوطن© 
.]45 .جزم ,ابه لم إه برا لطهت 

للاطلاع على احياة التعاوئية والقطاع الخاص في الاردن. انظر: الشاعرء المصدر نفسه؛ 
فته ىأاثام ..لك ,ممكاتللا بها «رعهمعءتعمحظ مدتمهلمم1 عط نومتنلمدظ عتستفائل» ,ممدائللا برعملمج 
.136-164 .جح« ,انه له ل نرا ترومرمعرمعظا علا 
كا أن مؤلف مورء يعتبر مرجعا ممتازا لكن. لسوء الحظ. لا يبحث في العلاقات التى تربط هؤلاء بالحركات 
الاسلامية السياسية. انظر: للعهللا طوعخ عط مذكعناناه2 علرناناعم م00 لمع ععلمة8 عتصقاكل» ,ععرممكل 
«لاع 101" 800 
زفقة انظر: درويش"ء محررء المصدر نفسه ص 1١١6‏ -546اك و 1986 عط لسة كعلاناه5» ,كمتطم8 
.190-194 .زم «ممقلع0ل سأ إلهآ أهجماءه81 
وهو يبحث أيضا (ص )٠٠١‏ في مسألة العلاقة ما بين حجم الناخبين وهيمنة العائلات التقليدية أو القبائل على 

الانتخابات على .حساب التجمعات العقائدية كالأصوليين المسلمين أوالشيوعيين. 

(08) انظر: طفعق عطا مأ مونغق همعط :15 كأعومومرط :موللا كانا0 عط ععالخ» ,ملآ 
زول ؟ه معدو عط :حمم ل تلاوه© لنع تاه عمتأعسقطت نمه ممأندعتتهرعطاط» ,لموم8 :418 .ما«ىللءمللا 
بتطلة" .1آ معتطء5 لمة عطلول ناخ .5 أعصدكا لصة ,15-18 .مم «رع لاوط ذاولقت كانت 1990-1991 مول 
(1990) 1 .مم ,31 .اهل ,لعوسطصسدط) نمع 0 «ركهملاععا8 لإكقامعممهتامدط موتمجلممل 1989 عذال 

.69]6) 67-86 .مم 

(19) انظر: درويش؛» غرره المصدر نفسهء ص ١59‏ - الاك 551-7435 و لاه؟ -/7551! 
عتاط -لإه]/!) 164-165 .05م ,رومع ؟! أحمطا 6اللثلز «فور8 وعلط ى بكمملإععاظ أمدلءه ل» ,كملطم1 متلتطط 
-طاء”اأعة/7 « عتمهلعمل مع ععحانقاكاوةا قممناعء81 5عآ» ,ؤ5ماء1ا[ موءل-كتنامة :55-59 ,نرم ,(1990 أكناع 
هل كلتمتتاة1ز لإعوعممع5» ,امصخ حاطة :47-75 .مم ,(1990 عتطمعامءماعااتدز) 129 .مم وإءع ملعمل 


تعطاول جاخ :26-29 .مم ,(1992 لزسقناراع"1-لإنقناهة0) 174 ,0ن ,22 .أ70 ,#رممء؟! أكما ء/14104 «رمقلضول. 
18-2 .مم ,.لأ0آ ملمفعظ لمة ,74-81 .مم ,.لأط1 متطاقظ لمة - 


الغحفا 


أحرزه المرشحون المستقلون» فقد فازوا باثنين وثلاثين مقعداً من أصل ثمانين (عشرون 
للإخوان المسلمين واثنا عشر للمستقلين) ولبعضهم صلات بجاعات المقاومة الاسلامية 
المتطرفة في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ والسبب الثاني » وهو وثيق الصلة بالسبب السابق» 
تضاؤل وزن العامل الذي يعزى الى الصلات العائلية والعشائرية والطائفية في تقرير محرى 
الانتخابات حتى في مجتمع يوصف بوجه عام بأنه تقليدي جدا وأبوي على نحو راسخ .. بيد 
أن أبا جابر وفتحي يذكران وجود اتجاه نحو الفردية والتشرذم مما يعكس التشوش العميق لدى 
جمهور ل يختر مرشحيه إلا على أساس المعرفة الشخصية دون الخيار العقائدي”". 

بيد أن القلق بشأن النتائج المذهلة التي أحرزها التيار الاسلامي, تلك النتائج التي 
تواصلت في شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 114٠‏ في انتخابات المجالس البلدية في الزرقا 
(وسواد سكانها من الفلسطينيين؛ حيث فاز الإخوان المسلمون بتسعة مقاعد من مجموع 
عشرة) وفي الرصيفة (حيث فازوا بأربعة مقاعد من مجموع تسعة). ذلك القلق لم يؤد الى 
إبطاء عملية تحقيق الليبرالية السياسية. فالإخوان على" الأخخص كانوا مشاركين كل المشاركة في 
المرحلة الجديدة من «العمل لتحقيق الديمقراطية»). وقد ضمت اللجنة الي عينت في نيسان/ 
أبريل 194٠‏ لوضع الميثاق القومي عدداً من المسلمين البارزين فضلل عن إسلاميين 
مستقلين””". وني تشرين الأول/ اكتوبر ٠‏ 144.ء في ذروة أزمة الخليج, انتخب عبد اللطيف 
عربيات» وهو محام من زعماء الإخوان المسلمين» رئيساً لمجلس النواب» وفي الأول من كانون 
الثاني/ يناير 1994١‏ انضمء بعد مساومات طويلة وتردد مضن» خمسة من الإخوان المسلمسين 
الى الحكومة كوزراء للتعليم والشؤون الدينية والعدل والتنمية الاجتراعية والصحة (ولكنهم 
استبعدوا من الحكومة الجديدة التى ألفها طاهر المصري في تموز/ يوليو بعد زهاء ستة 
أشهر)”""©. وقد جرى, ربما لاحتواء الحركة الاسلامية بخلق ثقل مقابل لما بين الممارضة 
العلمانية» جرى مزيد من التخفيف من القيود المفروضة على الحريات الشخصية, كا رفع 
الحظر عن تأليف الأحزاب السياسية””. وما إن كرت الأيام في 1449/ 114٠‏ حتى كانت 
بعض المطالب الأساسية للمعارضة.» ومنها الإخوان المسلمون» قد تحققت حين «جمد» قانون 
الأحكام العرفية» وألغي قانون تحريم الشيوعية لسنة 19607. وحددت صلاحيات أجهزة 
المخابرات وخففت الرقابة على الصحف. ثم جرى التصديق» في حزيران/ يونيو 21949١‏ 


2-2 للإطلاع على منظور الاخوان المسلمين» انظر: لواء الاسلام (القاهرة) "١(‏ كانون الآول/ ديسمير 1986)» 
ص 0-475غ. 
إبفة 7211 .مم .لآ متانوظ لقة ععناول نجام 
(١لا)‏ درويشء. محررء المصدر نفسه. ص 505. يمكن الاطلاع على اللائحة الكاملة مع الاحصاءات 
وممتلف الأوضاع السياسية في الترجمة الانكليزية للدستور الوطني الذي أصدرته دار العروبة في عّان . 
(؟ل/ا) واءطعهابة-طعءمزعه31 :]430 .5 «,1ة[5] م2 ممناقستادوعءمممع 17» ,رترمغوعولط لمة ماأوممو8 
.131,2 .مم 
انظر أيضاً المقابلة مع عبد الرحمن الخليفة في: الاعتصام (القاهرة) (كانون الأول/ ديسمير 2)1١944‏ ص ". 
("لا) هسه ,83 .م «رعمملاءع181 لا281113112487 قللتسقلئه[ 1989 عطلك» ,تطاوظ لمة عمعغطوة ناطام 
.1 .مم «رمقل:10 حأ كةمصممع 11 تإعومعمممع 1» باحممرم 


لكا 


على الميثاق القومي من قبل مؤتمر ضم نحو ألفي مشاركء وقد أخمذ هذا الميشاق بنظام تعدد 
الأحزاب وجرى التصديق على ذلك من البرلان في تموز/ يوليو 58511917. 


ويبدو أن التراضي والتعاون بين الحركة الاسلامية والحكومة والمعارضة العلمانية أصبحا 
من الأمور الممكنة تماما في ما يتعلق بالشؤون الداخلية. وقد تركزت مطالب الإخوان 
المسلمين على تطبيق الشريعة (مع ضهان حقوق متساوية لغير المسلمين وللمرأة ‏ في إطار 
الاسلام)؛ ومحارية الفساد والصلاحيات المطلقة لآأجهزة المخابرات» وعلى منح الحريات 
السياسية. وقد أيد الإخوان كل التأييد مبدأ «الحق في الاختلاف» وما ينطوي عليه من تنوع 
سياسي وتعدد حزيء بما في ذلك الحزب الشيوعي (الذي لا حول له ولا طول فهو بالتالي لا 
ضرر منه): وهو الحزب الذي تعاون معه الاخوان خلال الحملة ضد التدخل العسكرى 
الأمريكي في الخليج”". أما هل سيستفيد الإخوان المسلمون والاسلاميون المستقلون فائدة 
حقيقية من العملية المستمرة لتحقيق الليبرالية» التي من شأنها حتماً أن تعطى جالاً أكبر 
للمناورة لخصومهم السياسيين تمن كانوا في العادة عرضةً للقمع في الماضي؟ فهذه مسألة 
أخرى”””". إن الناشطين من الاسلاميين ومن غيرهم متحدون أساسا في مطالبتهم بالحرية 
السياسية في الداخل وني الدفاع عن القضية القومية العربية في الخارج. ولا يبدو أن المسائل 
الخلافية » مثل تطبيق الشريعة والتكيف ال ميكل وفق مقترحات صندوق النقد الدولي. ستؤدي 
الى تعطيل عملية تحقيق الليبرالية الى الحد الذي أدت إليه في تونس. 


أما الذي يمكن أن يضعف, وربما يقطع, الصلة التقليدية بين الملك والإخوان 
المسلمين؛ فهو السياسة الخارجية. ونجد أن المصلحة المتبادلة في التعاون المستمر كانت دائاً 
قوية بما يكفي للتغلب على التوتر الدفين. وفي النزاع المرير الطويل الأمد مع سوريا الذي لم 
تر تسويته إلا في سئة ١486‏ كان الإخوان المسلمون بمثابة الحلفاء النافعين للملك وذلك 
بتأييدهم نظرائهم السوريين. وكان هناك توتر غير قليل خلال الحرب العراقية ‏ الايرانية حين 
انتقد الإخوان تأييد الملك العراق ضد حجمهورية ايران الاسلامية» وكان هذا الانتقاد يجد 


(:/ا) انظر: تإن 5/416 عا "«عالل رمناععاورط كارأعذل اتمتجاكط ,لهممتاقمعامآ ببامعمسة ,مقلرمل 
0 لمعتاتلو0 عمأومقطن لهة ممعدتلدءءطئل» ,لموءظ :(1990 عمجل بدملهمة) تدعو عمط 
300 ,2011 .مم «رلإعناه2 515لن كآنا) 1990-1991 5مقلعم1 1ه معووظ ع1" 


مسعد. «جدلية الاستبعاد والمشاركة (مقارنة بين جبهة الانقاذ الاسلامية في الجزائر وجماعة الاخوان المسلمين في 
الأردن)2)» ص 54. 

(5) انظر برامجهم الانتخابية والتصريحات التي أدلى بها المندوبون الاسلاميون خلال تصويتهم لاعطاء 
الثقة الى الحكومة التي كان يرئسها مضر بدران بتاريخ تشرين الثاني/ نوفمير ‏ كانون الاول/ ديسمبر 2199 
في: الكيلاني» محررء الحركات الاسلامية في الاردن» ص 9178-1١47‏ 191 ١٠5؛‏ درويش» محررء 
المرحلة الديمقراطية الجديدة فى الأردن: تفاصيل المنائشات وحكومة الثقةء ص 054 ١051؛‏ والمناظرة» 
ص 44" وما بعدها. انظر أيضاً سلسلة المخططات السياسية للحركة الاسلامية في: الراية الاسلامية (عيّان) 
(آذار/ مارس .)199٠‏ 

(5/إ) مسعد. المصدر نفسه ص 74 


مكنا 


صدى ايجابياً في الأردن وفي الأراضي المحتلة لا سيها في السنين الأولى من الحرب”". ومن 
المفارقات أن تخلق محرب: الخليج الثانية مناخاً مؤاتياً لتحقيق الديمقراطية بما خلقته من تضامن 
وتعاون وثيق بين الأطراف السياسية كافة في البلاد» ومن التأييد الذي لا مثيل له للملك. ثم 
جاءت الاستعدادات للمفاوضات مع اسرائيل برعاية أمريكية في النصف الثاني من 1951١‏ 
لتغير الوضع تخييراً كلياًء إذ إن مسألة هذه المفاوضات مست منطقة حسّاسة من المستحيل 
فيها تجنب الخلاف بين الملك والحركة الاسلامية". ففي خلال انتخابات 1189 وما بعدها 
أعلن الإخوان المسلمون مرة أخرى عن رفضهم الاعستراف باسرائيل ورفضهم قرارات الأمم 
المتحدة كلها بشأن فلسطين وعن تأييدهم المطلق لحركة حماس والانتفاضة. وقد كرروا 
دعوتهم الى الجهاد لتحرير فلسطين كلها وأدانوا المفاوضات مع العدو الصهيوني ونعتوها بأنه 
عمل منكر شرعاً”». إن الملك هو في وضع شبيه بالوضع الذي واجهته الحكومة والمعارضة في 
مصر خلال العملية السلمية لكامب ديفيدء وقد يغريه هذا الوضع. أو حتى يجبرف على 
إيقاف عملية تحقيق الليبرالية وذلك لكي يستمر في سياسة المصالحة مع الولايات المتحدة ومع 
جيرانه المحافظين في الخليج . إنه قد يختار مقايضة التراضي مع مؤيديه في الداخل بالتصالح 
مع مموليه في الخارجء وفي أسوأ الحالات قد يكون عليه التضحية بالسلام في الداحل مقابل 
السلام (أو ما قد يسميه المراقبون المغرضون بالمهادنة الاستسلامية) مع جيرانه. إن الضغوط 
الموازية كبيرة جداًء وستكون إمكانات تحقيق الليبرالية في الأردن مرتبطة أشد الارتباط بما 
تسفر عنه العلاقات العربية ‏ الاسرائيلية. 


سادساً: تذبيلب وغموض 


بعد مرور عقود من السنين على العمل الاسلامي الناشط. ومرور مدة أقضر شيئا ما 
على الليبرالية السياسية» نجد أن حيرة الأنظمة الحاكمة والحركات الاسلامية لم تزل دون 


(لالا) انظر: لزه «الاتطما5 عنادء و20 ءا وا ممع 1ه ااه |0 عاايه8 اعمط عا بره وعاطينه 7 ,لأملتهد 
1101/6222 80طأل عتتصواك1 عطا مه أعقمآ مقتصمم] عط1» ,ووعطعاع1 غناك لسمة ,35-58 ,جرم .جوع ,ململ 
,177071 املاط ©ض[ا 20:4 :نان اأوناع؟! مقنره!1 776 ,.ل؟ ,سطمممعة8 102:10 :أ «رمرهاذ دجون عط ما 
,(1990 روقعة8 بسع اباوع/11 :.0010) ,ععل1ناه8) أمد8 ع1ل8100 عطا مه د5عللنن5 أداععم5 برعأبووع1 
.189-06 .مم 

(ىلا) تصقل2م1 8ه كعمد عط :كمه اتلدهمت أوعنلاهط عسمتومهمطت لمة ممتاددتلدمءطئل» ,رلصورظ 
34-7 .مم ,نوع «رنزع لاوط 5زوؤأت ]اند 1990-1991 


مسعد. المصدر نفسه. ص 266 و .104 .م «,للاكتهفلكة)21مط انلخ لصة بمكتلدتساط ومتعصمافظ» رتعوطنة 
للاطلاع على العلاقات المكثفة الجديدة بين الاخوان المسلمين في الأردن وايران» انظر: 
عططامع0) 134 ,مم رأءجالعماا-طء «(وملا «رممعقطة!' عل ععمععف]ههن قهكآ» ,متمموع.ا كأمومدط-مدعل 
124-77 .مم ,(1991 معتطسع امم 
(9ل) انظر: الكيلانيء محررء الحركات الاسلامية في الأردن» ص ١58-1417‏ و 05٠١-1997‏ 
ودرويش» محررء المرحلة الديمقراطية الجديدة في الأردن: تفاصيل المناقشات وحكومة الثقة» ص 004 
أكه, 


ذف 


إجراءات القمع التي لا هوادة فيها أو ترافقها. وجرى على نطاق واسع تطبيق استراتيجيا 
الامتصاصن لدعوة الداعين, والوجهاض للمسائل الي من شأنا تعزيز حركات الاحتجاج 
(ومن هذه المسائل عدم المساواة الاجتماعية والاتحلال الاخلاقى والمحسوبية الصارحة والفساد 
المفرط والافتقار الى الحرية السياسية. . . الخ) وذلك لغرض ضم المنادين بهذه المسائل الى 
صفوف الحكم على أساس فردي ىا هو مفضل »2 أو في إطار يحدده النظام ومؤيدوه ‏ وذلك 
لغرض تهميش الذين يرفضون التعاون وتجريدهم من صفتهم الشرعية”». مع :هذا فإن الحال 
لم يزل يشوبه شعور بعدم الاطمئنان والشك والريبة» وهو شعور يزداد تفاقياً بما يجري من 
تداخلات كثيرة وما يقع من ضغوط متناقضة من داخل المجتمع ومن الخارج . 

ثمة عاملان سهلا حتى الآن أسلوب الحكومة في «الإرضاء ‏ مع الاستبعاد»: ففى 
الداخل كان من شأن الشكوك بشأن السرصيد الديمقراطى للحركة الاسلامية أن دفعت 
العناصر اليسارية والليببالية الى جانب موقف الحكومة, ذلك الموقف الذي لم يزل يبشرء 
باللقارنة.مع موقف دعاة حاكمية الله والجهاد في سبيله وقطع الصلة بكل ما هو أجنبى» بأن 
يكون النصير الأحرى بالثقة للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بل حتى الحوية الثقافية. إن 
غمط التحالف بين الحكومة وبين فئات غتلفة من المعارضة العلانية هو غط مستمر» كبا أن 
ضم ذوي العقول الليبرالية والناقدة لخطر قوى الظلام من بقايا القرون الوسطى هو أمر 
تمارسه الحكومة على نطاق واسع باجتذاب تلك العقول الى جانبها. أما في الخارج فإن انتقاد 
الاسلاميين التدخل الأجنبي (بما في ذلك برامج التكييف اليكل التي يقترحها صندوق النقد 
الدولٍ والببك الدولي) وانتقادهم التعاون مع الغرب والمفاوضات مع اسرائيلء كل هذا 
يفسر القبول الدولي بعمل الحكومة القمعي . 


كانت استراتيجيا الحكومة ف علد من الحالات وتشمل مصر والأردن واليمن 
المتحدة» وهي الاستراتيجيا التي تأخذ بالترضية والقمع» ويالمرونة في شؤون الثقافة والتعليم 
والأخلاق دون مسائل الحكم والأمن. قد أصابت شيئا من النجاح. إن ثقافة الصفوة 
السياسية في هذه الدول كلها هي أكثر تقبلا لفكرة العمل السياسى الاسلامى الناشط شرط 
أن يكون ذلك «معتدلاً» ومتأصلاً في المجتمع المحلي ومتمتعاً بالشرعية الوطنية . ويختلف 
الخال في المغرب حيث إن دور الاسلام في السياسة والمجتمع هو دور خلاني على نحو أشدء 
كما أن الحركة الاسلامية فيه أحدث تكوينا. أما في الجزائر وتونس فإن تجربة ضم الاسلاميين 
الى صفوف الحكومة قد تم التخلٍ:عنها لصالح القمع السافر؛ على غرار المثل الذي ضربته 


)8١(‏ إن التكهن الحذر الذي أخذ به داه1606 تإدم6ظ بشأن التشابه بين التوازن «القديم» للعساكر 
و «العلاء: وبين التوازن الحديث القائم بين العساكر والمعارضة الاسلامية هو تكهن غير مقنئع كليا. «فالعلماء؛ 
السئة لم يسعوا على أية حال الى طلب السلطة أو حتى الى توجيه المشاركة السياسية والاعتراف بباء في حين أن 
الحركات الاسلامية المعاصرة تسعى الى ذلك. انظر: 


17 .م «رعط852 امع تع مدموأامع ع عمععاما عراتانسو8 :تلف معظ غمعل6651م يال ع أساصن1 هله برتامعوع1 


رذن 


نتائج مختلطة. ذلك أن هذا المدل إذا كان قد أقنع غالبية من الناشطين «بحتمية الحل 
التدريجي» فإنه قد أقنع أقلية مصممة على أن الباب الوحيد الذي ظل مفتوحاً هو العصيان 
المسلح لتدمير قوة الذين ينشرون الفساد في الأرض ويقفون بوجه الدعوة. إن اللجوء الى 
يا ال اي م ا 
الراديكالية» لا سيا بين الشباب المتحرق لنتائج سريعة؛ والذين ما رجوا قط خيراً كبيراً من 
استراتيجيا «المعتدلين» التي ديج الات انا إن ضم الاسلاميين الى 8 
الحكومة ما هو في نظر هؤلاء الشباب إلا محاولة لترويض القوة البديلة الحقيقية (والشرعية) 
الوحيدة في المجتمع. ويبدو أن الحكومات عازمة على استبعاد الاسلاميين بصرف النظر عن 
برامجهم وسياساتهم المعلنة . وفي مثل هذه الظروف تكون الفرص لاثبات حسن النية محدودة. 
وبجال العمل من أجل بناء الثقة منعدما والأمل بتحقيق الليبرالية هزيلا. 


للا 


الفحّت ل التحاسم 
التنيتيرالاججةا ‏ الاققحادي 
وَمضًاعنَاته السَيَاسِية : 
المكترب العَرّبي 
مسرل إل المرياسى © 


() استاذ في جامعة توثس. 


من السات المهمة للتطورات الأخيرة المارية منل الستينيات اهيار العقد الاجتماعي 
الوطني السابق» ذلك العقد الذي كان يعي تنازل الفقراء عن حقوقهم السياسية لقاء ماهم 
مادية تضمنها الحكومة. . ويعني انيار هذا العقد. الذي هو بمثابة نشوب أزمة حقيقية في 
الشرعية» أنه سيكون على السلطات السياسية» من الآن فصاعداً مجابهة مستوى متصاعد 
من التذمر؛ ولتلافي هذا التذمر ستواجه تلك السلطات صشوظ] من أجل تحقيق زيادة 
متواصلة في المنافع» ومن أجل بلوغ مستوى أعلى من الشرعية كذلك. 


ومن أعراض الوضع الجديد ومن نتائجه ظهور سياسة الانفتاح التي تقر بأن قوى 
السوق لا يمكن السيطرة عليها كلياًء ووجود ظاهرة تدل على تخي الدولة عن دفع الناس 
والنقابات والطلاب والمتلقين التقليديين للمعونة العامة نحو التنافس في ما بينهم طلباً للمنافع 
الحكومية لأنفسهم . 

ولكن ما يجب تأكيده؛ لأنه أقل ظهوراً ولا يجري ني الغالب إدراكه إدراكاً حسئاء تخلى 
الناس عن الدولة. بل إننا لنجد جماعات وطوائف وأفراداً يبرزون ويتدبرون أمر معيشتهم 
بمعزل تام عن الخحلبة الرسمية للحكومة ودوائر الأعمال والبنوك وغيرها من القنوات المؤسسية 
الأخرى وأشباهها. وتتجلى هذه الظاهرة بما يعرف بالقطاع غير الرسمي وهو قطاع آخذ في 
النمو ويلفت انتباه عدد من الاقتصاديين . 

ينبغى أن نذكر ظاهرة أخمرى هى ظاهرة مدبري الأعمال الإثنيين (أي على أساس 
عرقي) وتداكستاع مع مع مامة-مصطاء . وطق هذا المفهوم ف شال افريقيا على الصفاقصيين 
5-أبته5 والجربيين 5ه3فطع1 والمزابيين 284*2863-5 والقبليين 1201165 والسوسيين 5-أووناه5؛ كل 
0 يؤلفون طوائف من مدبري الأعمال الذين تربطهم قيم مشتركة وتضامن دفين وديم 

بعضهم الى بعض السيطرة على المعلومات الداخلية. توفر هذه الطوائف مواهب كثيرة في 

تديير عل وتقدم فرصاً تجتذب «أذكى الأفراد وأحسنهم» بعيداً عن الخدمة الحكومية. إن 


ذا 


الدراسات القليلة التي كتبت عن هذه المواضيع تلقي ضوءاً يساعد على فهم الطرق التي 
أخذت بواسطتها ظاهرة مدئري الأعيال الإثنيين تؤثر في المجتمع والحكومات. 

ينبغى كذلك الإشارة الى مارسة الترابندو 940ء2”5:20 للأعمال وهو أمر تزايد كثيراً في 
السنين القليلة الماضية» ويعطينا صورة عن كيفية تمكن عدد متزايد من الناس من النجاح 
خارج نطاق الميكل الرسمي للسلطة. 

كل هذه التطورات لها نتيجة واحدة مستمرة في بقائها وحاسمة في أهميتهاء ألا وهي أن 
دور الحكومة أصبح يا بالمقارنة مع الأيام الأولى لدولة مابعد الاستعمار. فلننظر الآن كيف 
تصورت الحكومة هذا الوضع الجديد وكيف تدبرت تلافيه . 

م يمض زمن طويل على تولي الرئيس بن علي السلطة في تونس حتى حدّد باختصار 
التحديات التى تواجهها بلادىء وهي تحاول إعادة بناء مجتمعها السيابي في عهد مابعد 
بورقيبة» ذلك العهد الذي ابتدأ في السابع من تشرين الثاني/ نوفمير 4141 فقد قال 
الرئيس في خطاب ألقاه في اختتام «المؤتمر الخاص للإنقاذ» ما يلٍ: 

(إن ما نحتاجه هو المصالحة, المصاحة في مجتمعنا وفي هويتنا الثقافية وفي الثقافة السياسية والثقافة التى 
يحكمها الموقع الجغراني لبلادنا. ومن شروط المصالحة الوطنية شرط الديمقراطية؛ فهي الممر الضروري لظهور 
نخبة جديدة مكرسة لقضية التقدم ومقتدرة على تولي واجباتها بكفاءة ونكران للذات. ويتطلب هذا المشروع 
بالشرورة كذلك تكوين نظام للقيم لا يمكننا من دونه أن نضمن بقاءنا ونضمن بروزنا كمجتمع قومي في عالم 
اليوم ؛ وهذه القيم هي القومية والمواطنة والعمل)2"96. 

لم تستطع أية كود في المغرب العربي على شتى استجاباتها المتباينة» وذلك على امتداد 
الرقعة من الرباط الى طرابلس., أن تتجنب المطالب الملحة التي ألمح إليها بن علي في خطابه 
ذاك: الحاجة الى كفاءة اقتصادية أكبر, التحدي الذي يطرحه التجديد السياسي للجيلين 
الحالي والقادم معأ والحاجة الى إجماع جديد والى تأسيس ال حريات العامة على نطاق واسع . 
إن هذا يمثل نوعاً من حلٍ وسط ما كان بورقيبة ولا بومدين أن يفكرا فيه قبل جيل من 
الزمن؛ لا كانا يسترشدان به من فكرةٍ مفادها أن الدولة تستطيع. من خلال مؤسساتها 
وتنظيمها المركزي» أن تخضع مجتمع البلاد. 

ولعل الذي يرمز بدقة الى الفوضى التي عمت الدولة وتراجعها في العقد الأخير من 
الزمن» هو ظهور استراتيجيات الانفتاح الاقتصادي في أقطار المشرب كلهاء وهي تهدف الى 
التغلب على مآزق الادارة الاقتصادية السابقة» وظهور القوة الآخذة في التجمع للاحتجاج 
السياسي والمبادرة المحدودة التي يلوح بها الآن معظم حكام المنطقة بمعسول الكلام في الأقلي 
لقد أدركت أقطار الشمال الافريقي بعد جيل من استقلالهاء وجاء إدراكها طوعاً حيئاً وكرهاً 
حيناً آخر أن الأوضاع السياسية والاستراتيجيات الاقتصادية ألتي عملت على الإبقاء على 


. يبدو ما سيأتي أن «الترابندو» هو نوع من سوق سوداء في الجزائر (المترجم)‎ )١( 
.19848/8/7 (؟) كما أوردته صحيفة الصباح (تونس)»‎ 
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تطورها حتى الآن» ل تعد قادرة على مواجهة التحديات الحالية في اقتصاد عالمي 0 
عظيراً وفي إطار العلاقات بين الدولة والمجتمع التي تبدلت تبدلاً أساسياً خلال العقود الثلاثة 
الماضية . 


ثمة وقائع حدكت أخيرا تشير الى هذا التغيير. إن حكومة القذافي. وهي لا تولي في 
العادة اهتاماً للتململ الاقتصادي والسياسي الداخليٍ» قد اضطرت 9 في ١4417‏ و لحل 
الى التخفيف من وصايتها على التجارة الخاصة. وكانت هذه الوصاية في الماضي ركنا أساسياً 
من أركان «ثورة» النظامء كما انبا انبمكت في عملية ما تهدف الى التحرك نحو الليبرالية 
السياسية » وهي ي التي نتج منها في المباية نشر وثيقة لأ يمكن في السياق الليبي إلا نعتها بأنا 
ثيقة غير اعتيادية جداء ألا وهي «الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر 
ا ولئن استمر في الخطاب القديم المتداول في الجزائر وتونس وليبياء ذلك الذكر 
المتكرر -حد الابتذال للكفاح من أجل الاستقلال ولزوم الحفاظ على تخطيط الدولة وسيطرتها 
عمواع معتل فقد تسللت الى كلام الناس بضعة ألفاظ جديدة في السنين الأخيرة. وغدت 
الإشارة الى «التقشف» و «الكفاءة» و «الانتاجية» مع ربطها ب «المسؤولية الشخصية» 
و «حقوق الإنسان» من المفردات السياسية لزعماء 5 افريقيا كافة9». وني الجزائرء بعد 
زهاء ثلاثة عقود من حكم الحزب الواحدء. تدعو الحكومة فجأةٌ «المجتمع المدني» لانتهاج 
سلوك مسؤول في الانتتخابات المحلية والبلدية في حزيران/ يونيو .١99٠‏ وقبل ذلك ببضعة 
أشهر أسقط دستور الجزائر الجديد على نحو بارز أية إشارة الى الاشتراكية» كبا ان الحكومة, 
وبعد أن كانت توجه أقسى الانتقاد للشركات متعددة الجنسية طوال سنوات في المحافل 
الدولية أحذت تفتح الباب للاستئار الأجنبي المباشر, وفي تونس اقترح الرئيس الجديد بن 
علي في تشرين الثاني/ نوفمبر ١188‏ «ميثاقاً وطنيأ» من شأنه أن يتيح الفرصة للجباعات 
المنظمة بأسرها في البلاد أن تشارك في وضع تفاصيل المستقبل للوطن» 0 
الفردي للحبيب بو رقيبة شهدت سلبا فعليا لأي شكل من أشكال المعارضة©». أما في المغرب 
فإن وجود قدر معين من التعددية مع | اقتصاد السوق» فضا عن الصلة الاستثنائية بين الملك 
والرعيةء وهي صلة دينية وتتسم أيضاً بجاذبية العاهل المغربي الشخصية؛ كل هذا أحمد على 
ما يبدو نقاط الافتراق بين الدولة والمجتمع الموجودة في أقطار المغرب العربي الأخرى. لم تكن 
الصعوبات السياسية في المملكة المغربية لتنشأ نتيجة الاحتكاك بين الناس ومليكهم» بقدر ما 
تنشأ نتيجة النزاع بين الملكية والنخبات السياسية بشأن كيفية إدارة الدولة. مع هذا فإن 


() أقرت هذه الوثيقة من مؤتمر الشعب العام في البيضاء في ١1‏ حزيران/ يونيو 1944 . 

(5) انظر مثلا المقابلة الصحفية مع مولود حمروش» وكان رئيساً للوزراء في الججزائرء التي أجرتها معه 
صحيفة إكسبرس» وقال فيها: «إن الاصلاح في الجزائر يتطلب التقشف. لن يكون هناك مزيد من الدماء كما 
أرجو (مشيراً الى اضطرابات »)١198/8‏ بل مزيد من الدموع» نعم؛. 

8 ,م ,(1989 عتطماهه 13) كه امد ل 

(ه) حول حمروش» يمكن الرجوع الى الملاحظة الموجهة الى (141) تحت موضوع الجزائر كما يجدر 
الاطلاع على موضوع المعاهدة الوطنية التونسية. 


اخكنا 


اضطرابات ١98١‏ و1984 في مدن المملكة الرئيسية أظهرت الى حدٍ ما هشاشة هذا النظام 
الذي يعطى بمعيار حذر. لقد كان جواب الملك على ما يتخلف من الصعوبات إدخال عدد 
من الاجراءات الاقتصادية ‏ بما في ذا لك الاصلاح المالي وزيادة نسبة الضرائب لا سيما على 
بالتصدير ‏ ولكن دون تتازلاات سياسية ذات قيمة. 


إن شرعية الدولة خلال الفترة الأولى من بناء الدولة في المغرب وتونس والجزائر إنما 
كانت قد نشأت وترعرعت بفعل الدور المزدوج الذي تولته بعد الاستقلال» دور المرشد 
للرابطة القوية. والتي غذيت بعناية بطابع رمزري؛ بين الدولة ورعاياها. ودور ال مركز الفريد 
للدولة بصفتها الوسيط للرعاية الاقتصادية. وكانت الصلة الرمزية مهمة على الخصوص في 
الجزائر وتونس - وفي ليبيا بعد 19474 حيث برزت الدولة كتجسيد للكفاح الوطني 
وبصفتها القوة الوحيدة القادرة على إحداث ثورة داخلية تستطيع تحديث الجاعة السياسية . 
إن هذا المزيج من القوة الرمزية والقوة الاقتصادية الحقيقية جرى جعله مؤسسياً في تونس 
والجزائر في ظل نظام الحزب الواحد, جبهة التحرير الوطني في الجزائر وحزب الدستور في 
تونس » وههما الحزبان اللذان يرعيان الأمور كلها ويعتبران رمد للاستقلال ‏ هذا وكان الخلط 
في تونس بين الحاكم ذي الحاذبية وبين الحزب جزءاً لا يتجزأ من اللعبة السياسية© , وعلى 
خلاف الجال في المغرب حيث يحرم الدستور صراحة قيام نظام الحزرب الواحد. فإن جميع 
الأحزاب السياسية الأخرى ف الجزائر وتونس وليبيا قد حظرت أو سلبت الحياة. إن الدولة 
تسيطر على معظم أشكال التعبير الاجتماعي والسيامبي. وقد تكلم الزعماء في الجزائر وتونس 
- وفي ليبيا بعد ١9479‏ عن خلق نظام اجتاعي لا رجعة فيه من شأنه أن يغير حتى مواقف 
الأفراد وهويتهم . . وكان الجيل الأول من الاصلاحيين في تونس على درجة من القناعة بجاح 
رسالتهمء حتى إن مراقباً مقرباً دعا ما أنشأه بورقيبة ب «الدولة الجديدةع)” , وكانت هيمئة 
الدولة السياسية والعقائدية بدرجة من الشمول بحيث إن واحداً على الأقل من المراقبين كان 
قد كتب عن نقابة العمال في البلاد - وكان ما كتبه خاطياً تماماً كما اتضح في ما بعد ولكنه كان 
قابلاً للتصديق بالتأكيد في حينه ‏ فتساءل عنما اذا كان من الممكن على الاطلاق أن تعود 
النقابة الى الظهور كقوة اجتراعية ذات قوة ذاتية في البلاد». وبحلول سنة 198٠‏ لم يعد 
الزعم القائل بأن الدولة يمكنها أن تخلق - أو أن تعيد خلق ‏ المجتمعات القومية» لم يعد هذا 


3( غير اسم حزب الدستور الى الدستور الجديد, والى هع كهناماقة 12 500121156 تروط ثم تحت 
اصلاحات بن على الى غا5ألق50 ع3 1هعمم16 غسمعدمءاطمعدوة 8 . 

آفة الدولة الجديدة هو عنوان كتاب بقلم محمد صياح. أحل المقسربين من بورقيبة في معظم سنوات 
حكمه, 

(8) انظر: إقبال أحمد, «السياسة والعمال في تونسء»» (أطروحة دكتورا,» جامعة برنستون» /1951). 
أما الجواب عن تساؤل الكاتب فقد جاء في سنة 191/8 وفي كانون الأول/ ديسمبر 1١4484‏ حيث شعرت حكومة 
بورقيبة بأن عليها أن تنقض على التقابة مرة أخرى. 


الى 


الزعم يسمع كثيرأء كا ان دورها كعامل مساعد في تغيير المجتمع لم يعد يؤخل مأخل الأمر 
المسسلّم به الذي يبرهن على نفسه بنفسه. 


وبحلول ذلك الوقت كان كلا جانبي العلاقة السابقة بين الدولة والمجتمع قد بخان 
تغيراً رفيا في أرجاء المغرب العربي كافةٌ : : فالنمو السكاني السريع والركود الاقتصادي العام 
جر كس باس م لي اوم م ا وا 
الفعلية في جميع الأقطار باستئناء ليبيا. والمبرر المنطقي الأول لتوسيع سلطة الدولة أو الحفاظ 
عليها لغرض تلافي التحديات المطروحة من الدولة المستعمرة السابقة قد تلاشى؛ والخرافة 
الوطنية ومفهوم دور الدولة كطرف يعمل على التحديث في الجزائر وتونس قد فقدا تماسكه| 
القديم حين فقد الحزب» أو الحاكم الذي لجسدةء فتنته السابقة . ووضع موضع التساؤّل 
ذلك الوجود المستمر الذي سياه أحمد بن مالم ذات مرة «الوصاية المحتمة)». بل إن 
الحركات الاسلامية التي ظهرت ظهوراً كامال في الغانيئيات في أقطار الشيال الافريقي كلها, 
بعد فترة مل يعود تاريخها الى الستينيات دون الاهتهام بهذا الحمل أو يتجاهلهء قد'جاءت الى 
الملذ بعدد من الجماعات التي تحت 1 تخلف من المزاعم الرمزية للحكومة» وشوهت سمعة 
أدائها بصفتها الجهة التي ترصد التخصيصات الاقتصادية”©. إن الظهور السريع للجمعيات 
التطوعية الخاصة والأسواق الموازية لا 0 قطر ‏ مثل «ترابندو) في الجزائر و «السوق 
السوداء» في تونس و «السوق التونسي» في ما هي إلا من مظاهر عيوب الدولة ف 
الأمور الاقتصادية . 


أولاً: سياسات الركود الاقتصادي والتكييف 


:ظهرت استراتيجيات «الانفتاح» في كل من المغرب وتونس والجزائر في الوقت عينه 
تقريباً في أوائل الثانينيات» ولو أن من الأصح أن نقول إن ماجرى في تونس هو إعادة 
هيكلة أو عودة الى تحويل المشاريع العامة الى 0 الخاص بعد محاولة هزيلة في تحقيق 
اقتصاد السوق التي أعقبت | إقالة بن صالح . أما في لي ليبيا فإن الارتداد قد تأجل حتى سنة 
/17.» ويرجع ذلك الى حدٍ ما الى أن الايرادات الضخمة التي كانت تدخل خزانة الحكومة 
أتاحت لما أن تتجاهل الموجبات الاقتصادية. وبماية سنة ١1985‏ كانت المغرب وتونس ققد 
غيرتا من شرائع الاستثمار فيها للسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص. وقد كانت كلتا 
الحكومتين قد 88 جدولة جزء من ديونها أو قبلت بترتيبات احتياطية وخحطط لإعادة الميكلة 
اقترحها البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. ورغم ما فرضته الجزائر على نفسها من خطة 


(8) ذكر بن صالح في ١‏ ألاه! 42 كلاككه سناد 6ا11ررع 7204 عنولآ :11تع كم "معنت عأكقابلا1 ,نتهحصدت اأعطعتل3 

8 عل أهده 2ه ممع نال 615 نكتمج2) «عطويخ علم810 بال ععسذككتهمهمء» وملاءعلام ,تزمعصلامى 
.م ,(1987 رعناوللتأصعءة عطءرعطعع1 

)٠١(‏ انظر: كعتاولككة 165 ,ناد عال عناملا هط نطع روه[ عاد عتركقاجهاكل'.ة رتفوساظ كأمعموظ1 
([1988] مملمطامم؟] بولية2) 


لكا 


تقشفية بعد ”1987 فإنها وقعت مع هذا الصندوق اتفاقية في تموز/ يوليو 68 .. ويحلول 
هذا الوقت كانت قواعد الاستثيار الصادرة قِ سنة ١94185‏ قل وسعت كثيراً من التسهيلات 
الممنوحة للقطاع الخاص في البلاد. وفي ليبيا جاء الاعلان في 7١‏ آذار/ مارس /1ا4ة١‏ عن 
«التشاركية) ليسمح بالتجارة الخاصة وليمسمح بمشاريع يسهم الأفراد برأسماها انتهاكاً لركن 
أسامي من أركان النظام الذي كان ينادي في السايق بسياسة «شركاى, لا أجراء» وهي 
السياسة التي أدخلت في صلب «الكتاب الأخضر». ومع أن ما جرى في ليبيا من هذا الشكل 
المحدود من الانفتاح إنما فرض من أعلى» ولم يكن نتيجة ضغوط من الأسفل كما جرى في 
الأقطار الأخرى. فإن التغيير غير المتوقع ينبىء بالضائقة الاقتصادية التي تنوء تحتها 
الجماهيرية . 

وفي كل حالة من الحالات كانت إعادة تعريف دور الدولة في التنمية الاقتصادية قد 
تعرزت با ظهر من وضع مفهوم جديد لهذا الدور. كا سنأتي على ذكر ذلك أدناه» كما 
تعززت أيضاً بوجود بيئة اقتضادية دولية غير صريعاً ووجود منطق عالمي يضيّق باطراد من 
يجال التدخحل المتروك للحكومات المحلية . وعلى خلاف ما جرى ف آمريها اللاتينية والمناطق 
شبه الصحراوية من افريقياء حيث أدى استقصاء العلاقة بين رأس المال الدولي ورأس المال 
المحلي وضعف هياكل الدولة أو قوتها الى تكوين عدد من التفسيرات المتنافسة. فإن استقصاء 
هذه العلاقة في الدراسات الجارية عن شمال افريقيا لم 7 تؤد حتى الآن الى تكوين مثل تلك 
التفسيرات. وبدل من قيامنا باستعراض نظامي للموضوع نود فقط أن نبدي بضع ملاحظات 
الآن عما كان عليه التفاعل بين الظروف الاقتصادية المتبدلة» المحلية منها والدولية. 


من المهم قبل كل شيء أن نضع «الانفتاح) ‏ ويعرف هنا بأنه النقل الدائم لانتاج 
السلم والخدمات من المؤسسات الحكومية الى الشركات اللخخاصة وغيرها من المنظيات غير 
العامة الذي تينته أقطار الشهال الافريقي في السنوات القليلة الأخيرة. أن نضع هذا 
الانفتاح ف سياق أوسع . وكا هوالخال ف معظم مناطق العالم الأخرى. فإن الحساسية 
الاقتصادية الجديدة في شال افريقيا ما هي إلا جرزء من ظاهرة عالمية ومن انعكاس الظروف 
الموضوعية ف داخلٍ القطر الواحد وفي داخل المنطقة. إن إعادة التفكير في الذي يعتير التنمية 
الآن معتقداً قوهاً للخسمينيات والستينيات قد غدا واقعاً قوياً في السبعينيات وفي العقد 
الحالي » إن إعادة التفكير هله قد حفزتها المؤسسات المالية الدولية مثل الببنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي. ولا شك, كا قال جون لويس أخيراً في إطار أوسع » في «ان المواقف في المغرب 
العربي أيضاً بشأن مركزية الحكومات وقدراتها كراعية للتنمية قد تغيرت كثيرأً». إن الجهود الطموحة التي 
بذلت عند الاستقلال لإثبات أن الدولة يمكن أن تكون هي المنشىء للاصلاحات الاجتاعية 
والاقتصادية الي لا رجوع عتهاء وهي المشرفة عليها عليها والمنفذة إياها - أي الدولة الدكتاتورية 5 
تلك الحهود قد أعيد النظر فيها. 
وببذا المعنى قال الرئيس بن جديد في 198١‏ : «إن هذا النوع من الادارة الي كانت تشرف 
على [المشاريع الوطنية] خلال الستينيات وأوائل السبعينيات. .. لم تعد تناسب المقتضيات الحالية للتدمية 
الوطنية. . . ولا تناسب ضرورات الادارة لعقد الشمانينيات». إن هذا الادراك أيضاً هوالذي حفز 


ذلا 


اسماعيل خليل» محافظ البنك المركزي في تونس آنثئذٍ» على أن يدعو الى التزام متجدد نحو 
مبادرات القطاع الخاص”". 


كانت قصة التنمية في أقطار المغرب العربي كلها وعلى الأخص في الجزائر وتونس - 
منذ استقلالخا هي قصة تدخل الدولة الفعال في قطاعات الاقتصاد كافة. وباستئناء ليبيا حتى 
68 كان النظام القانونٍ في كل قطر من هذه الأقطار. ووسائل سياسته المالية والنقدية, 
والكثير من آلياته التنظيمية فيه ت#هدف كلها الى حماية الأسواق الداخلية من التدخل غير 
الضروري الذي لا موجب له. وكان تبني نظام للقيادة. لا سيما| ف الجزائر حتى سئة ١88٠‏ 
وفي تونس حتى 21114 يعتبر دربا يبشر بالخدير نحو نو اقتصادي كبير ونحو إعادة هيكلة 
اجتماعية » وكانت هذه استراتيجية تتطلب حلق هيكل دقيق من طبقات مضاعفة من الدوائر 
البيروقراطية وآليات السيطرة» وهو هيكل اقتبس من النموذج السوفياتي أو كان نتيجة تجربة 
السيطرة الاقتصادية والتخطيط المركزي الواسع الي خلفها الفرنسيون. وهكذا كانت الدولة 
تشغل ذرى القيادات التقليدية في 0 المعنية كا انها كانت قد تغلغلت في المستويات 
الدنيا من الاقتصاد كذلك . أما أشد أشكال «تطفل» الدولة على الحياة الاقتصادية لمواطنيها 
فقد طبق في ليبيا بعد سنة 1/0 حين كان القتطاع الخاض يقبط كل الغيط لا يل أصبح 
0 غير شرعيٍ تماماً - الأمر الذي أطلق العنان لسوق سوداء مزدهرة أسهمت بالنتيجة في 


ولئن كان هذا الخنق للقطاع الخاص قد جرى في ليبيا على أسس عقائدية. فإن تدخل 
الدولة القوي في أقطار المغرب الأخرى كان يعتبر ضرورة نفعية. إنه سيتيح للمخططين 
التغلب على عدد من الوقائع المتعبة التي من شأنها أن تحول دون التقدم الاقتصادي : استمرار 
الانقسامات والخلافات الاقليمية» ضعف المؤسسات المكلفة بتطبيق السياسة الاقتصادية, 
وجود أسواق متخلفة أو هياكل تجارية موجهة نحو الوطن الأم السايق ويا ان القطاع 
الخاص ظل انا بقدرته أو باستعداده على تحمل جزء من عبء التنمية . ويتخلل الكثير من 
الأدبيات الاقتصادية في الجزائر وتونس في تلك المرحلة المبكرة اعتقاد قوي بأن الأسواق لا 
يمكن أن تأتي | [لابتعير طنيت يقناف: ال ما خى موود وليين بإعادة ال ميكلة الكلية الضرورية 
لتحقيق الاستراتيجية المنشودة. ثم إن المخططين كانوا يرون انه بغياب الأوامر الادارية لا 
تستطيع الأسواق ضبط اقتصاد ا - وهي أوامر تتيح للقطر تجاوز فوضى اقتصاد السوق 
وذلك بالتدخل عاجلاً وباستمرار. 


وهكذا فإن الدولة ف المغرب وتونس والجزائر كانت قد دعيت» بدرجات متفاوتة» عند 
الاستقلال أن تتولى نقل الموارد والسلطة في أعقاب انسحاب فرنسا منها. كان هذا في المغرب 


)١١(‏ انظر رسالة اسماعيل خليل الى الرئيس بن علي في : .12-14 .مم ,(1988 عتطاممعامءة 16) عفبنامفر 
وقد كرّر خليل طلبه من أجل تحقيق الليبرالية الاقتصادية ومن أجل تحويل المشاريع العامة الى القطاع الخاص» 
انظر: (1988 غثامة 5) لمع نام برع ]1 ع1 


يلف 


أشبه بامتداد لسياسة اقتصادية استعبارية منه بانطلاق جذري . وقد أشار أحد المراقبين حديئاً 
الى شعور واضح باستمرارية السياسة في قطاع هذا القطر الزراعي منذ الاستقلال”". كانت 
هذه الاستمرارية ظاهرة ني السياسة الاقتصادية في قطاعات أخرى من اقتصاد المغرب أيضاًء 
وهي ظاهرة م قر ديا - ولم تند تتغير إلا إلا موقتاً يما سمي حملة «المغربية ا 
الي قامت في آذار/ مارس 11/9 ثم غدت عقيمة الى حد كبير بشريعة الاستشيار لسنة 

ا 0271 , م يظهر لا محمد الخامس ولا الحسن الثاني من بعذه عزماً على تغيير جذري 
لأسلوب سياسة عدم التدخل 1155621816 الحميدة التي طبعت بطابعها تقليدياً العلاقات 
الاقتصادية بين لاه والمحكوم . ومنل خباية الخمسينيات فصاعداً استمرت قوانين المغرب في 
محاباة الاستشيار الخاص المحلي والأجنبي. كما ان المراسيم الملكية" التي نشرت في أيام 
إجراءات «المغربة)» أبعدت أي تفكير بالمصادرة . اقتصر دور الحكومة الاقتصادي على القيام 
بالمشاريع التى يظل القطاع الخاص عحجاً عنها. ول يحاول المغرب» خلافاً للا جرى في الأقطار 
3 لهء أن يخلق» أو يعيد خلق. طبقة جديدة لتوجيه استراتيجيته في التنمية. لا بل إن 
الملك حاول الحفاظ على قوة البرجوازية الحضرية والدخبات الريفية القديمة: فبسبب دور 
البرجوازية المغربية الاجتماعي وتطورها التاريخي فهي تضفي الشرعية الى حدٍ ما على النظام 
السياسي والنظام الاقتصادي معاً. 


أما في المملكة الليبية» حتى تسويق النفط في سنة 2145١‏ فقد ظلت المملكة تعتمد 
كثيراً على الايجار الذي تدفعه بريطانيا العظمى والولايات المتحدة ة عن قواعدها العسكرية في 
البلاد. وكيا هو الحال في عدد من الاقتصادات الي تعتمد على مثل هذا الريع » لم يشعر 
الملكث إدريس » وهو هو أمام شعب لا يحدوه إلا شعور واهن بالدولة. إلا بميل قليل نحو محاولة 
خلق جماعة سياسية أو إنشاء مؤسسات للدولة. كانت الحاجة لا تدعو إلا الى عدد قليل سيا 
من المستشارين ن الموثوق مهم في نظام اقتصادي لم يظهر حتى عزل الملك في سنة ١5594‏ إلا 
اهتهاماً ينصب على إنفاق الأموال أكثر نما ينصب على تخطيط اقتصادي حقيقي أو سياسة 
اقتصادية حقيقية . ورغم مدعيات حكومة القذاني بأنها ذات رؤية سياسية مختلفة جذرياً عا 
سبق - فهي تعبئوية لا سلبية؛ وهي شعبية لا مغلقة تقتصر على القلة فإنها قامت بعد 
89 بتكشيف أشد لطبيعة مذهب السيطرة والتخطيط من قبل الدولة. الذي مارسته في 
اقتصاد البلاد» واستبعدت في مرحلة من المراحل - جميع الأطراف الاقتصادية الخاصة استبعاداً 

كليا. ولكن, وعلى نقيض الأمر في 0 يكن واضحاً هل أن ممارسة هذا 
المذهب قد أضافت شيئاً الى قدرات الدولة. بل إن أحد أراء القذافي يقول إن نظام 
البلاد السياسي والاقتصادي إنما يدار من قبل «وسلطة الشعب») لو من قبل مؤسسات الدولة. 
ويماأن استخلاص مواهب الناس لم يكن على أية حال ضرورياً في ضوء ثروات اليبلاد 


)١0(‏ -1912 ركطرمناجعءعء 22:4 كتجيمع لط مجم على نعموه طلا 1بمعءه800 رمعو متتدءرة .2 الذنو؟ 
.(1987 رؤقع؟2 'أأكرع المآ ممأععمترط :.[.آآ رخامأععملرط) 1986 


(1) أقرت شريعة الاستثار هذه في كانون الثاني/ يناير 19487 . 
)١4(‏ كتلطدت رظسر). 


"5: 


النفطية فإن آراء الزعيم الليبي لم توضع بعد موضع الاختبارء ولو أننا قد نجدها ذات يوم 
آراء غير ممكنة . 

وأما في تونس والجزائر فإن نقل السلطة عند الاستقلال قد أدى الى انفصام مهم عن 
الموروث السياسي والاقتصادي للماضي 0 . وقل جرق في كلا القطرين اختيار نظام 
الحزب الواحد مع شكلٍ ما من أشكال الاشتراكية - وقد ألغيت الاشتراكية في تونس في سنة 
8 7 نفأدى ذلك الاختيار الى الاستغناء سار و النخبة الاقتصادية والثقافية 
القديمة. ىا أدى الى تكوين إجماع على إصلاح شامل وتوسيع طاقات الدولة الادارية ل 
أرجاء القطرين المذكورين9". ومع أن كلا هذين القطرين استطاع أن يحقق غواً اقتسانياً 
كبيراً خلال معظم سنوات العقدين بعد الاستقلال. فإن كثيراً من التفاؤل السابق بشأن قدرة 
الدولة على إدارة التنمية الاقتصادية وتوجيهها كان قد تلاشى بحلول نهاية السبعينيات. وما 
أشعل أوار التشكيك بالناذج الاقتصادية وصلاحيتها ما نحقق » رغم النمو الاقتصادي» من 
ظهور عدد من المشاكل البنيوية الحادة في اقتصاد القطرين فنجم عنها صعوبات تفاقمت بفعل 
عقدٍ من عدم اليقين والتأزم الذي بدأ في أواسط ا" وكذلك بفعل الخصام 
السيامبي7”" . 


كان للأداء المزيل للاقتصادات المحلية أثر جانبي سياسي مهم وغير مقصود. إن را 
من الخطاب الذي كان سائداً في أقطار المغرب العربي كافة وهو خخطاب بالغ الصراحة في 
الجزائر وليبياء قليلها في تونس والمغرب ‏ كان الزعم الذي تبديه الدولة بأنها إنما تولت ذلك 
الاهتمام النشط ابتغاءٌ للمساواة والعدالة الاقتصادية لمواطنيها. وكا تعثر الأداء الاقتصادي 
تعر لك ادعاء مثلي الدولة با: نهم الطرف الوحيد القادر على تشجيع التئنمية وهو أدعاء 
أصابه ما أصابه من تلوث ع سوء الادارة والفساد الذي أفاد كثيراً مدراء القطاع العام 
والمسؤولين الحزبيين والنخبات الاقتصادية. وفي جميع الحالات ‏ رغم أن الأمر مخفف بعض 
الشيء في المغرب ونخاضع للسيطرة في ليبيا ‏ فإن ذلك التماهي الوثيق الذي تبديه الدولة أو 


)١6(‏ بيد أن مفهوم النظامين للاشتراكية استبعد فكرة الصراع الطبقي . ثمة خلاصة جيدة لمفهوم الجزائر 
للاشتراكية فقي: تل نفمدط) عاهتلغ متها عكتمامتط"! «بمئسامبةر ا كمسطلبنت نعقع|4 ,عمدعلاظ ممعط 
.2 أنامأتية ,(1977؟ ,اتناءة نال قدمتا 
«. . . ترفض الجزائر الماركسية ‏ الليئينية باعتبارها غريبة عن افريقيا؛ أما إذا استوحت الاشتراكية فإنها تمزجها 
بموروثئات أخحرى كالاسلام والعروبة والقومية . 6 5 حول تونس » انظر: 

أارم تمع بم 2) «راجع”[-عر0 زه كمف عباط 1716 تمعترع 171426710 ععاراق مأكتسة1 رععدوهكا بدمع]]1 أمعسعءات 
.(1965 رذقعة© وتصموم كناد غه او الملا :.كتلد0 ,لإعاعططء8) 
وانظر الفصول اللائمة والمناسبة في : -ئ1هة1 ال 2/071 0777]سسجه1 لماء30 2214 6/ها5ى 71:6 , مموععلهة .5 هوت 
عنسلا مماأعع مم2 :ل.ل بلاماعه ملمط) أقق8 مقع[ عطا ده 5عألنا5 ومإأععمصلط ,1830-1980 رونرطاآ 6010 واى 
.(1986* روعععط نزأأورة؟ 

)١17(‏ يمكن العئور على ملخص جيد عن هذه التعديلات الضريبية التدريجية في: 
ع5 عط 1ه ممت أرعوققع1 320 أمعسيعع 2 مدك81 «ماءء5 عناطد 109350 دعل نكتائض» ,قساء تقطن اعطعتلة8 


امه[ غه ممنمكمددخ 65 1لياة أمدظ 810016 عط :غ2 لعاأمعوععم موعدم «رلاعه]1 طوعة غطا ما رماعع5 
4 رقعتتعسم 


إن لحا 


الحزب مع التقدم الاقتصادي وما طرأ من ركود لاحق قد أحدثا على نحو لا مفر منه أثراً 
ار 1 0 الى عدد من الأزمات السياسية الدائمة في أنظمة يعتبر فيها الخصام شيئاً لا يطاق 

نه يُطوّق كل التطويق. إن الخصام أو الحث على الاصلاح قد جاء ني الأصل من 
0 المجموعة التي تقول بأن من الممكن اصلاح مؤسسات الدولة لكي تعمل كعوامل 
مساعدة جديدة من أجل التنمية» والمجموعة الأخرى التي تصر على أن هذه المؤسسات قد 
فقدت مصداقيتها وقدرتها على ذلك معاً. 


ثانياً: سياسات التدهور والتجديد في الشكل المؤسسى 


بصرف النظر عن نوع النظام الذي لجذده و في المغرب العربي في أواخر السبعيئنيات» 
سنواء كان ملكا أو فشكريا أو شبه ديمقراطي ‏ فإن التشكيك بدور الدولة في التنمية 
الاقتصادية إغا يضاهيه د نواجانا ضيه ال حل ما ظهور جماعات متنوعة وصريحة في خطابها 
على نحو متزايد في أقطار المغرب كافة. إن الأزمة المحيطة بالدولة وبالمؤسسات التي تمثلها 
والمناقشات بشأن البدائل الممكنة. كانت قد ظهرت أول في أوساط المعارضة التي غالباً ما 
شتت صفوفها الى فئات صغيرة جد وفي النشرات السرية وق الخطب. ثم تناول ممثلو 
الدولة» طوعاً أو كرهاً. وبعد استخدام عدد من الحيل المستمرة حتى اليوم» هذه المناقشات 
فمرت بقنوات التصفية حتى آلت الى مناقشة رسمية. 


وقد اقتضى أحياناً هذا التحول نحو الاعتراف الرسمي بإعادة رصف القوى بين الدولة 
والمجتمع أن تمر على تحقيقه سلوات - وغالباً ما حدث نتيجة فوضى سياسية أو اقتصادية 
وشيكة , كانت المرحلة الأولى لبناء الدولة في المغرب تتميز بعلاقات الخخصام بين الملكية 
والأحزاب السياسية . في تلك المرحلة كانت الملكية. باصرارها على الحفاظ على هياكل النظام 
الاستعماري» تقف وجهاً لوجه أمام رؤية التحديث التي تحملها أحزاب البلاد السياسية التي 
أرادت إنشاء دولة حديئة بمؤسساتها الاقتصادية والسياسية والاجتاعية الخاصة مها. وكانت 
النتيجة تكوين ن نظام مختلط استبدادي/ شعبي تأى فيه الملك بحذر عن أولتك الذين يدّعون 
تمثيلهم الرأي الشعبي الل و ال ا ا السياسية» 
ويتوطن فيه الفساد ويتميز باختفاء أية إمكانية مؤسسية للنقد اختفاءٌ تاماً . حدث ذلك في 
تومن أنضا: فهكذا كانت حقاً طبيعة الهيمنة التي تطبع السلطة في كلا القطرين بحيث إن ما 
ظهر فيهما من معارضة في السبعينيات وجرى التسامح تجاهها إنما كانت معارضة تتوحى الحذر 
فتتصرف حسب الآصول وفق القواعد الرضائية غير المكتوبة للعبة السياسية. وفي ا مغرب 
تعززت الطبيعة الرضائية غير المكتوبة بالدور المزدوج الذي يقوم به الملك بصفته حاكاً عليانياً 
وأميراً للمؤمنين معاً: فالمعارضة العلمانية قد تتحدى قرارات رئيس الدولة ولكنها ترفض أن 
باجم القرارات التي تحمل صفة دينية. كذلك فإن العساكر المغاربة قد بيجمون عل الملك 
بصفته رئيس «المخزن» ‏ كما حدث في الصخيرات - ولكنهم يضعون أسلحتهم للصلاة الى 
جانبه حين يقرأ سورة الفاتحة . وعلى الرغم من هذه القدرة الاستثنائية على تطويق الخصام 


لف 


تطويقاً تاماً فإن عقد السبعينيات أظهر بوضوح أن الملكية لم تكن ناجية من الانشقاق الخارج 
عن القانون والخارج عن إطار العمل المؤسسي : فقد شهد المغرب محاولتي انقلاب عسكريتين 
في تموز/ يوليو ١941/١‏ وني آب/ أغسطس ١9197‏ وشهد إانتفاضة في اليش في آذار/ مارس 
##/01 1 . . ومع أن هذه المحاوللات قل تم احتواؤها جميعاً فإنها أدت الى إدراك مفاده أنه من 
الضروري إبداء اهتيهام أشد برعاية المؤسسات السياسية وإجراء ثبيء من التحديد لسلطة 
الملك التي هي سلطة مطلقة فعليا. 


أما في تونس فلم يستفق النظام السيامي أبداً من أزمة 11594 - وهي المتمثلة بسقوط 
التجربة الاشتراكية ‏ والمتمثلة بالانتخابات الببلمانية المزورة التي جرت في سنة .198١‏ 
فالناس بأجعهم, ولا سيها الفلاحونء لحم ذكريات مرة عن الاشتراكية وما صاحبها من نزع 
للملكيات ومن تجاوزات ارتكبت باسم نظام التعاونيات الذي كان ذات يوم عمنأى عن 
الانتقاد ثم أقر على حين غرة بأنه عبارة عن احتيال. وإنها لنتيجة تلك المزيمة أن تمرّق العقد 
الاجتراعي الضمني بين الدولة والمجتمع المدني. ولم يكن هناك من شيء. حتى ولا فترة النمو 
الاقتصادي السريع في ولاية المادي نويره» يمكنه أن يضع حدا لخيبة الآمل ويبدد 
الشكوك”". وكان أن اقتضى الأمر إزاحة بورقيبة عن الحكم قبل أن تعود أحزاب البلاد 
السياسية الى الخلبة السياسية وكانت عودة مترددة . 

فمئل سنة 1434 فصاعداً بدأ حزب الدستور يفقد أنصاره ويفقد عدداً من نخباته التى 
ابتدأت بتشكيل أحزاب للمعارضة في السبعينيات مشل «الحركة الديمقراطية الاشتراكية) 
و «حركة الوحدة الشعبية». كان التراجع في واقع الأمر من النظام بأسره. وكما هو الحال في 
الجزائر فإن قساً م النخبة» فضلا عن اليل » أخذوا 000 ظلاماة هم الى منظيات كانت 
تخضع للقمع أمداً طويلا وعلى الأخص النقابات» أو الى أمكنة تقع خارج الأشكال 
التقليدية للسيطرة المؤسسية التي يمارسها حزب الدستور الجديد أو جبهة التحرير الوطني» مثل 
الجامعات والمساجد. إن هذه الأشكال الجديدة: أو المنجددة» من المعارضة؛ هى التى غدت 
حلبات للاستبدال السياسي طوال السبعينيات والشمانينيات. وهكذا فإن المعارضة كلها 
- السياسية منها والنقابية والاسلامية تجد أصل نشوئها في فشل النظام السياسي الذي 
ينبى ء بتقوض أركان الدولة عل نطاق واسع . لقد أرجئتت ت المطارحات السياسية ذات القئمة 
في تونس والحزائر مدة ثلاثة عقود من الزمن» وهذا التقوض التدريجي يسير في مجراه. ففي 
ظل حكم بورقيبة كان يجري الالتفاف على ل هذه المطارحات بإثارة قضية الخلافة من 
بعده. وقد اقتضى الأمر عشرين عاماً قبل أن تتذ تتضح القضية في النهاية. وفي خلال ذلك 
الوقت تزايدت الفرقة بين المزاعم الأبوية ل والدولة وبين بين الفوضى الاجتياعية 
والاقتصادية المنتشرة باستمرار ما 0 الى إضعاف معنويات كوادر الدولة والى إيصال البلاد 
كذلك الى شفا حرب أهلية . 


وفي الجزائر كذلك أدى التغيير العكسبى للسياسة الاقتصادية بعد تولي بن جديد السلطة 
)1١7(‏ انظر: .(1988 عتطمعامعة 11-17) عقاناه826 «رءعسسنعط عتوغاعلاء0آ هآ» راتلةزنآ مقطعال]1 
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الى استمرار أزمة كانت أشد عمقاً ما جرى في تونس المجاورة. كان الالتزام بالاشتراكية في 
عهد هواري بومدين جزءاً لا يمحي من الطرح السياسي في القطر. وبالنظر ل عدم تمكن بن 
جديد من عزل معارضى الاستراتيجية الاقتصادية اللجديدة كيا فعل بورقيبة سريعا وعلى نحصو 
فعال بمؤيدي بن صالح , فقد واجه الزعيم الجزائري أزمة تطورت الى صراع مكشوف داحل 

جبهة التحرير ‏ ذلك الصراع الداخلي الذي آخر ام بشكل محسوس وأذكى نيران 
الصراع بين الحزب والمعارضة المتزايدة في خارجه. إن الطائفتين المتصارعتين» الطائفة المؤيدة 
الانفتاح والطائفة المعارضة اياه؛ داخل اللجنة المركزية والمكتب السياسي والجمعية الوطنية؛ لم 
تظلا متحدتين إلا في قضية واحدة فقط ألا وهي مئع تسرب السلطة الى خارج يزب ٠‏ وهذا 
الغرضص أصبح اللجوء الى التهديد, أو العنف السافر خلال اضطرابات 2118/8 أمراً 
مقبولاً. هذا وقد شابت مقدّرات جبهة التحرير مقدرات الدستور الجديد أمداً طويلاً» فقد 
أخذت تقيّم بالتدريج على أساس ما يمكنها أن تنجزه لا على أساس ما كانت تنادي به. 
فالقيمة الرمزية التي كانت نشترك فيها ذات يوم مع جيش التحرير الوطني بصفته حامي حمى 
و ا ا ا ا 11 لو ثم إن 
الظروف الاقتصادية المعاكسة في أوائل الثانيئيات وما أعقبها من سياسات الحكومة ا 
بعد سنة “14437 أثبتت أن الحزب لا يسعه كذلك بعد الآن توفير الرععاية. وفجأةٌ» ما كان 
يبدو كأنه دولة قوية ابارت بين ليلة وضحاها عند اندلاع الاضطرابات. وقد انتهى إلى ما لا 
نباية الدور الرمزي لجحبهة التحرير وجيش التحرير حين بدأ «جيش الشعب» يطلق النار على 
المحتجين من الشباب الذين كانوا يختارون هدفاً لاحتجاجهم بانتظام مكاتب الجبهة ومنظيات 
الدولة في مدينة الجزائر وغيرها من المدن الكبيرة. إن نظاماً ظل في السلطة طويادٌ معتمداً قٍ 
المباية لا “على شيء سوى إحساس مشترك بالمناعة بين مواطنيه. هذا النظام فقد سلطته 27 
ما إن تغير هذا الإحساس : فخطابات الرئيس بن جديد الحالعة في الأسابيع التي سبقت 
الاضطرابات» وتردده خلال الأيام القليلة الأولى بشأن الاستراتيجية التي ينبغي اتباعهاء 
ووجود الانقسامات في أوساط الزعامة العليا» كل هذا قد ولّد إحساساً موقتاً بالعقم. سرعان 
ما تلقفه المتظاهرون الشباب ومن ثم الاسلاميون8". 


في أعقاب الاضطرابات أشار الزعماء الجزائريون إليها على أنها العامل المحفز 
ل «الثورة الثانية» في البلاد التى ستقود الى الديمقراطية والى المزيد من اللمرية الشخصية. 
ولكن» لعل هذا القياس خاطىء تاريخياًء فالأيام القلائل التي وقعت فيها الأحداث في 
تشرين الأول/ أكتوبر من سنة ١4848‏ تشبه الى حد بعيد ما حدث في تاريخ البلاد الحديث 
في المحادي عشر من كانون الأول/ ديسمير ١9451١‏ حين خرجت الجاهير لأول مسرة قبل 
الاستقلال. فتدفقت من منازلها في مشاريع الإسكان. في ديار المحصول وديار السعادة. في 
تظاهرة متحدة ضد الفرنسيين. ولقد كانت تلك مظاهرة يتفق معظم المؤرخين الفرنسيين الآن 


(18) يمكن الاطلاع على سرد اكثر تفصيادٌ لاضطرابات تشرين الأول/ اكتوبر ١1984‏ وعلى التحديات 
والفرص التى اتاحتها تلك الاضطرابات في: 1151] نما «رةتتعولطة جه ماع ءجهمعط عطك» ,عالة جع لمد/ا علرتم 
2 1 .هه :1988-89 أقد8 ع1001/! لمعخكه ,عارممع!1 [[ها35 11610 


514 


على أنها أتت بذلك الفعل الواحد المنفرد من التحدي» الذي أحدث م ييا ف العقل 
الأوروبي» مقتضاه أن الآمور لا يمكن أن تكون على ما كانت عليه في السابق دا كانت 
هذه هى بالضبط كليات الشاذلي بن جديد التى كررها في خطابه الآول للأمة بعد 
الاضطرابات . ١ ١‏ 

حين وجد الزعماء المغاربة أنفسهم وهم يواجهون معارضة مستمرة متنامية وأزمات حادة 
تخص الشرعية» حاولوا ترميم بعض المؤسسات والوكالات التي تمثل الدولة. ولعل من غير 
المستغرب في ضوء التاريخ السياسي لكل قطر من أقطار المغرب» أن تكون الجهود الأولى التي 
بذلت في الجزائر وتونس قد انصبت على إصلاح جبهة التحرير الوطني و «الجمعية الدستورية 
الديمقراطية)» (حزب الدستور سابقاً) وعلى إحداث ك شكل, ما من أشكال التعددية السياسية. 
ومع أن تجديد حياة الحزب في كل من هذين القطرين كان أمرأ قد أعلن عنه للملا وجرت 
محاولتهء دون حماسة, في مناسبات متعددة وار السبعينيات» فإن المسالة اقتضت إزاحة 
بورقيبة في تونس» كما ان اضطرابات تشرين الأول/ اكتوبر 118 في المزائر جعلت 
الاصلاح الحقيقي أمراً مكنا أما الى أي مدى سيذهب هذا الاصلاح أو التجديد فأمر غير 
1 1 الحزب في كل قطر من تلك الأقطار يذهب ضحية السلطة الشخصية ويكون 

ضع الصراعات الداخلية بين الزمر المختلفة ‏ وهذا من الأسباب التي جعلت القذاني يقرر 
2 الأحزاب السياسية على أساس الفكرة القائلة بأن «الأحزاب تجهض الديمقراطية». لم 
تعد الأحزاب قوة للتقدم كما انها أوجدت بين أعفائهنا هرا بالتعالي واللامبالاة والصفة 
الكلبية؟" دمئتعتصرزه : فهكذا كانت الطبيعة المريضة الشبيهة بتصلب الشرايين السائدة في 

جبهة التحرير الوطني مناٌ ! إذ حصل غداة الانتخابات الحرة الأولى المحلية والبلدية ف 
حزيران/ يونيو 114٠‏ أن هجر الحزب عدد غير قليل من مسؤوليه حين كانت مقدراته آخذة 
في التدهور على نحو واضح . 

كانت البدائل المتاحة لبن علي وبن جديد في محاولته| إجراء الاصلاح الحزبي تعد ثلاثة 
وهي : :)ترا زفاده فكلة جدرية لمعل خرن اكار اانا مع التحديات الجديدة التي 
يواجهها الآن؛ والتحرك نحو نظام التعدد الحري؛ وفك ارتباط الحزب بالدولة . وفل جرت 
تجربة هذه البدائل الثلاثة كلها الى حدٍ ما بدرجات متفاوتة من النجاح. وقد تم فعل الكثير 
في كل من القطرين لإعادة بناء الحزب» من حيث إدخال أعضاء جدد وأفكار جديدة وتنظيم 
جديدك. فقد جرىي تجديد هياكل الحزبين» جبهة ة التحرير الوطني والجمعية الدستورية 
الدعقراطية» اعتباراً من الخلايا المحلية فصاعداً. ودخل الى المؤتمر الوطني للحزبين مندوبون 
جدد ليحلوا محل الأنصار القدامى» وهؤلاء المندوبون ينتمون الى الجيل الجديد ممايدل على 
حدوث تغيير في هذا الشأن. 


ا شي ذلك أن اللجنة ل 0 


(19) مذهب فلسفي يقول باحتقار العرف والتقاليد والرأي العام والأخلاق الشائعة (المحرر). 
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معينين» كبا تحتفظ الجمعية الوطنية في الجزائر بالمسؤولين الحزبيين ‏ وهم معينون» وغير 
منتخبين» قبل اضطرابات 1488 - ويستمر هؤلاء بمناهضة أي إصلاح سياسي أو اقتصادي . 
يضاف الى هذا أن في كل من الجزائر وتونس الآن أربع مجموعات ختلفة لها تأثيرها ني أي 
إصلاح محتمل الحدوث: أعضاء الحزب من التيار العام, والاصلاحيون في داخل الحزب. 
والمعارضة العلمانية (وهي غير ذات حضور فاعل الى حدٍ كبير)» والاسلاميون. إن على 
المجموعتين الأولى والثانية أن تدخلا بين حين وآخرء لأسباب تكتيكية» في تعاون غير مستقر 
كانت الزعامة السياسية في كلا القطرين تأمل في أن يكون من شأن الميثاق الوطني لسنة 
4 في تونس والاصلاحات التمهيدية التي أدخلت في أعقاب الاضطرابات في الجزائر» أن 
تؤذن بالبدء بفترة انتقالية يمكن أن تستخدم لتسوية المنازعات المتبقية في داخل الحسزب؛ ولكن 
هذا لم يحدث. فقد توقف التقدم في القطرين نحو فصل الحزب عن الدولة. وعل المستوى 
الأعلى ظل كل من بن جديد وبن على رئيساً للدولة ومسؤولاً في الوقت عينه عن حزبه. بيد 
3 كليها حاول أن يقوي الفصيل المرغوب وذلك بإقامة سلطة تنفيدية أقوى وأكثر استقلالا : 
ففي الجزائر لم يعد عدد من الوزراء الكبار ينتتمون الى المكتب السياسي ؛ وف تونس يعهد 
المجلس الرئاسى الى أعضائه من الوزراء بوظائف -حكومية دون غيرها. 
إن البحث عن التعددية السياسية وعن مقدار أكبر من الحرية للناس في القطرين يدل 
على وجود الندبات العميقة التي أحدثها نظام الحزب الواحد والخنق التتظم للمعارضة خلال 
الستيئيات والسبعينيات ‏ وقد قطعت أقطار المغرب العربي كلهاء ظاهرياً في الأقل» شوطاً غير 
قليل في فسح المجال لنقاش متجدد عن دور الدولة» وفي كل منها الآن عدد كبير من 
الأحزاب السياسية أو التمعيات التي كانت تعتبر قبل بضعة أشهر شيئاً لا يطاق؛ ومنظيات 
حقوق الإنسان في ازدهار» كما تم نشر قواعد جديدة للصحافة. وألغيت المؤسسات الخاصة 
البيي كانت مخصصة بالذات لمحاكمة المنشقين» مثل محكمةأ من الدولة ف الجزائر وتونس 
والمحاكم الثورية في ليبيا. ولكن ليبياء بالتزامها اللجان الشعبية ات الشعبية.» تظل هى 
القطر الوحيد الذي لا وجود للتعددية الحزبية فيه؛ غير أنه جرى حتى في هذا القطر الاعلان 
من قبل القذائي نفسه» عن 12 ما من البريسترويكا, مع التأكيد بصورة ة خاصة على نشر 
«الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان» وإطلاق سراح المئات من السجناء السياسيين”". 
بيد أن هناك عدداً من الايضاحات المهمة ينبغي ملاحظتها. إن ظهور نظام التعدد 
الحزبي في تونس والجزائر لم يتمخض حتى الآن عن مباراة سياسية حقيقية. فتونس حق 
الآنى والجزائر قبل الانتخابات المحلية والبلدية في حزيران/ يونيو ٠ط‏ لا يمكن أن 
يوصف النظام فيها| إلا بأنه «نظام هيمنة ة الحزب)» حيث إن بعضس أحزاب المعارضة هي 


(١١9؟)‏ انظر: عقباكظ -1 اعوط زتمدعلا بوأمعو1 بع ]3 ومس اويوع]1 مقترطنا عطك» رعالةسعلمول؟ علرزم 
0 ,2 .هم 1990-91 أققنا ع11001/! لمعضكظ ,كارمجمع؟1 3107 4اء 11 01551 نما «رطةبإتسطصول عط عمادس! 
61-1 .هم ,(1990 تعتمذللا) رايعب 0) معدم «عنقالءع81 «رصم لم1 لعطاكتمكصنا وافقطلج0» 


.م 


أحزاب قانونية» ولكنها في واقع الأمر لا تملك فرصة للتنافس على السلطة مع الحزب الذي 
يمن على السياسة. إن الانتخابات النيابية التي جرت في تونس في نيسان/ أبريل 19488 
والتي لم يستطع فيها أي حزب معارض أن يفوز بمقعد واحد في البرمان» تعطي أول مؤشر 
واضح عن الصعوبات الي تواكب الابتعاد عن نظام الحزب الواحد. ويمثل المغرب ف 0 
الشأن شيعا ختلفاً بعض الشيء . فالاصلاح المحلٍ والبلدي في سنة 1995 قد حول السلطة 
الحقيقية » بما فيها سلطة الميزانية من الادارة المحلية الى موظفين منتخيبين )2 كما أن الانتخابات 
على المستوى المح والقومي يجري التنافس فيها بين حين وحين؛ ولو أنها ليست بالتأكيد حرة 
من التدخلٍ. وقد كانت انتخابات صيف 144١0‏ في الجزائر استثناءً له مغزاه في الاتجاه 
المذكور آنفاً؛ غير أن نتائج تلك الانتخابات الضارة جداً بجبهة التحرير الوطني وتهديدها 
إمكانية, إجراء انتخابات عامة أخرى قريباً ستكون بلا شك درساً يتذكره الحسن الثاني وبن 
على معاً! 

يضاف الى هذا أن انتشار الأحزاب» سواء في الجزائر أو في تونسء لم يكن له حتى 
الآن تأثير كبير» بل إن الحكومتين فيهها أخذتا تجنيان ثمار جهودهما وتلمحان الى ما تبقى من 
غرائز المحافظة على الذات بين كبار القادة في الجمعية الدستورية الديمقراطية» وفي جبهة 
التحرير الوطني. إن الجمعية المذكورة قد عملت بانتظام على الاسراع الى تبني ما تنادي به 
المعارضة في تونس» وذلك بضم بعض برامج هذه المعارضة الى برامج الحكومة (وضم 
زعمائها | إليها أيضاً!)» وبذلك تحدٌ من حركة الحلية السياسية» م ساحة يقف فيها 
الحزب الحاكم ضد حزب إسلامي لم يُعترف به بعد. ول تتبلور الوحدة المرجوة بين المتنافسين 
السياسيين بعد التوقيع على الميثاق الوطني في تشرين الثاني/ نوفمبر /1448. كان هذا الميثاق 
يمثل محاولة بن عل 00 الى قاعدة رسمية ‏ ولكن من خلال مشاورات محدودة ‏ لشكلٍ 
ما من أشكال الإجماع الوطني : «لتحديد قاسم مشترك ووضع حد أدنى من المبادىء يمكن للتونسيين كلهم 
الاتفاق عليها ويمكن أن تتتخذ أساساً للعمل السيابي والتطور. . .76" إن الميثاق الوطني» كما قال أحد 
الزعماء العماليين الذي كان قد قاد عدداً من المعارك النقابية ضد الحكومة, يمثل اتفاقاً دما كان 
لأحد أن يوقعه قبل بضعة أشهر ولا كان أحد سيوقعه بعد بضعة أشهر من الآن.90" وفي هذا القول ما 
فيه من الدهاء اللاذع . 


ويدل ما أثمر عنه الميشاق الوطبي والانتخابات التشريعية في نيسان/ أبريل ١989‏ 0 
تونس » كيا تدل نتائج الانتخابات المحلية رالبلدية ورين يونيو ١99٠‏ في الجزائر 
أن محاولة القطرين في البريسترويكا تظل محاولة هشة وغير منسقة . أما التطور ا ب 
أن خخنق المعارضة العلانية قد ترك بن جديد وبن علي في كفاح محفوف بالمخاطر ضد حركة 


)١١1(‏ رسالة بن على التى وجهها الى الجمعيات والشخصيات الوطنية التونسية كافة» والتي نشرت في 
ال .(1988 2004 5) 1 176710 5 
(؟5) هذا التعليق أدلى به حبيب عاشور ل 800688116/ في قصر قرطاج في .1988/11١/17‏ وعاشور 
هو الزعيم السابق للنقابة العامة للشغيلة التونسية الذي أقدم على مواجهة نظام بورقيبة في مناسبات متعددة, 
وقد استقال قبل بضعة أسابيع من توقيع الميئاق الوطني بطلب من بن علي . 


املك 


إسلامية تتنامى ا وهي مشربة في الوقت عينه بقيمة رمزية فقدتها جبهة التحرير الوطبني 
والجمعية الدستورية الديمقراطية معأ . إن خنق المعارضة يترك كلا الزعيمين وهو معتمد على 
حزب سياسي تنظر النخبة فيه الى الأمان على أنه أكثر أهمية من أي إصلاح حقيقي ‏ وهذا 
تطور أطلق التكهنات بشأن الإبقاء على النفوذ العسكري في سياسة القطرين””". لم يحدث إلا 
في المغرب وحده أن أظهرت النخبة الاجتاعية والاقتصادية قدرة دائمة على المزج بنجاح بين 
الأمان وبين هوم الإصلاح . 

من المفارقات أن إعادة مركزية السلطة قد ربطت في أقطار المغرب العربي كلها ربطأ ما 
بالاعتماد الكبير على رأس المال الدولي الطلوت للعبية الحليية: ثمة عموعات فيتغيرة تيا 
من صانعى القرار قد غدت مختصة بعملية رصد الأموال» مستخامة وقوة المحفظة النقدية)» 
لتحقيق أغراض اقتصادية وسياسية معيئة. تمثل الجماهيرية الليبية» بصفتها ذات اقتصاد 
ريعي » أجلى مثل لإعادة مركزية السلطة هذه أو لعل من الأدق أن نقول استمرارية مركزية 
السلطة ‏ التي حدثت هناك. أما في المغرب فقد كان أثر رأس المال الأجنبي أكثر رقةٌ ولكن 
لعله بعيد المدى أيضاً. وقد أصبحت 0 السياسي» لا سيما بعد اضطرابات 
1 و 584 أكثر اعتتاداً على رأس المال الدولي ‏ وهو الذي يستطيع شراء الغذاء - 
منها على السلطة التقليدية لوجهاء الأرياف. وني الحالات كلها يجري تبرير هذه القوة الحديدة 
بالرغبة في إعادة بناء دولة تدعو إليها الحاجة لمواجهة التحديات الاجتاعية الاقتصادية في 
المستقبل» وفي هذا .القول ما فيه من تكرار سافر للاستراتيجية السابقة التي كانت معيبة الى 
حد كبير» ومتصدعةً يعتريها الخلل. 

هذا ؤإن من الواضح أن استراتيجية الانفتاح وإعادة الميكلة المؤسسية والمحاولة غير 
الجماسية لتحقيق التعددية السياسية لن تكفي لكي تسترد الدولة ما كانت قد خسرته من 
حيوية وتستعيد ما كانت تتمتع به من ثقة. إن الاصلاحات السياسية, ابتدائٌ, في الأقل. 
ولأمد طويل في الغالب» تظل من الأمور التي تقوم بها النخبة؛ أما الاصلاحات الاقتصادية 
الى تدعو اليها الحاجة فهي من مشاغل الناس. 0 تواجه كل دولة من دول المغرب العربي 
معضلة متناقضة : إنها قادرة - وإن كانت غير مستعدة أحياناً - على التحرك الى الأمام نحو 
الاصلاحات السياسية ار كثيراً من تحركها نحو تحسين ظروف المعيشة لغالبية الشعب. 
وعند هذه النقطة بالضبط ف حساب الزمن تصبح فترة الاقتصادين الفاصلة بين تطبيق 
السياسة الاقتصادية وإظهار تتائج ملموسة» هي كابوس السياسيين. ذلك أن ما | من دولة في 
شهالي افريقيا يحتمل أن تنجح في إعادة هيكلة نفسهاء إلا إذا استردت ركناً واحداً من الركنين 
اللذين كانا يدعمان مقدراتها: أحدهما توفير الرعاية» والآخر الحفاظ على عقدها الاجتماعي» 
جزئياً في الأقل . 
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دوا 


سيكون هذا في المغرب العربي أمرأ صعب التحقيق بلا ريب» وذلك الى حدٍ ما 
للأسباب الاقتصادية المبيئة آنفاً. يضاف الى هذا أن التوترات التي تحيط بالحفاظ على العقد 
الاجتماعي كان يجري التلطيف منبها بالاجماع الضمني على ذلك الرباط الرمزي القوي بين 
الدولة ورعاياها . وقد تغير هذا على نحو لا رجعة فيه في تونس والجزائر في الأقل. والى درجة 
أقل في المغرب وليبيا. لن يكون لدى الدولة في السنين القادمة إلا محال قليل للمناورة؛ 
وموارد قليلة تحت تصرفهاء مع درجة كبيرة ة من الصفة «الكلبية)» والتخاصم السافر مم الم 
> 


إن الصعوبات التي اكتنفت عملية التجديد لجبهة التحرير الوطني في الجزائر في أعقاب 
الاتتخابات التي جرت في حزيران/ يونيو »194٠‏ وعملية التجديد في تونس للجمعية 
الدستورية الديمقراطية قد أعادت فتح مسألة جدواهما في إعادة بناء الدولة في كل من 
القطرين. لقد طرحت فيههم| اقتراحات لونشاء «حزبه رئاسي» بديل» من شأانه أن يحد من 
الاستقطاب بين جبهة التحرير الوطني وجيهة الانقاذ الاسلامية في الجزائر» وبين الجمعية 
الدستورية الديمقراطية وحركة الاتههاه الاسلامي في تونس. وقد 2 سيرج أدا لم ععاءد5 
أن هذا الحزرب الحديد المقترح ف تونس من شأنه أن يقع «ضمن القوى المحركة للرنامج 
الرئاسي. . . وسيكون بالتحالف مع حزب الدستور, إنما مستقلاً عنه» الضامن اللقيم التي يتمسك بها المجتمع 
ال والمداقعين عن الحريات العامة وحقوق الإنسان». وقد قيل مثل هذا في الجزائر أيضاً حيث يتف 
بعض المراقبين على أنه لم يجر إصلاح جبهة التحرير الوطني كا ينبغي» فقد تسوّل لين جديد 
لنسه أن فعا مق اللبية شيا نميا وإنه لفي المغرب وحدهء حيث لم يحدث هذا 
الاستقطاب الشديد» استطاع الملك ببراعة أن يبعد مثل هذا النوع من المناظرة اخلافية. 


إن الدولة في المشرب العربي» في تراجعها عن مذهبها القائل بأن الدولة هي الكل 
بالكل» قد وضع أمنامها خيارين: أن تسلم السلطة الى المستويات الأدن من المسؤولين» أو 
أن تسلم صلاحية صنع القرار الى أطراف غير رسمية . من الواضح أن شكلاً ما من أشكال 
التحايل قد وقع في أقطار المغرب كلهاء فكل حكومة من 2 هذه الأقطار قد حاولت 
بطريقتها الخاصة العمل بالخيار الأول» وتجاهلت الخيار الثاني» باستثناء ما يتعلق بالأغراض 
الاقتصادية. إن من الصعب إنكار ما جرى من محاولات في المغرب العربي لإعادة رسم 
السياسات الاقتصادية لكي يحقق كل قطر من أقطاره بعض الآمال المرجوة في السياق 
الاقتصادي الدولي الجديد دون الاخلال بالترتيبات السياسية المحلية. كان هناك اهتمامٍ متزايد 
بالمعقولية الاقتصادية مدفوعة بدافع الاعتبارات الاقتصادية الدولية» وكان هناك أيضا وف 
الوقت عيئنه. تجاهل للمعقولية السياسية المحلية, أو في الأقل محاولة للفصل بين الاثنتين. إن 
هذه الاستراتيجية المكيافيلية في مزج الليبرالية المتحكمة بمحاولة جني الثغار من موجة جديدة 
من التطور والتنمية دون معاناة أي من آثارها الجانبية غير اللطيفة» هذه الاستراتيجية هي 
التي سياها كليفورد جيرتز 666112 0111050 «ظهور المزج بين فكرة من أفكار آدم سميث في كيفية 
تحقيق الثراء» وفكرة من أفكار جون هوبز في كيفية الحكم» . 


ليس من المستقرب إِذْن أن يظل موجودا قذر كير من سيطرة الدولةء وأن يكوت كل 


لمع 


تحرك نحو الليبرالية الاقتصادية والسياسية قد صعب اتباعه. وكان في الغالب الأعم مصحوباً 
بتخندق الحريات في مناطق أخرى أو بزيادة في السيطرة البيروقراطية. فلقد ظل من غير 
الواضح . خلال مرحلة الانفتاح في الجزائر التي استمرت حتى اضطرابات تشرين الأول/ 
أكتوبر 2114 هل ان وتيرة الاصلاح البطيئة ونطاقه المحدود.» وهو الاصلاح المتعلق 
بالأحرى محاولة أخحرى لفرض تقسيم جديد للمهمات الاقتصادية. يرمي الى نقل عبم 
الكفاءة الى أطراف غير الدولة» مع الإبقاء على زمام الأمور بيد الدولة في الوقت عينه؟ إن 
هذا بذاته يشابه ما قاله ع:8600 .0.85 عما جرى في مكان آخر: «إن تغيير أماط رصد الآموال دون 
تغيير الملكية قد يؤدي الى ذلك النوع من الاقتصاد السياسي الذي من شأنه أن يمد نظاماً مببكاً يطبق مذهب 
تدخحل الدولة بعمر جديد. فبدلً من إدارة التغييرات الادارية مباشرةٌ قد يلجأ مثل هذا النظام الى إدارتها بصورة 
غير مباشرة مع الاستمرار في الوقت عيته مبدثياً بامتلاك وسائل 3-6 عندئلٍ تصبح الجماعات الزبونة المؤيدة 
أقل كلفةٌ لأن جزءاً من الكلفة يجري تحويرها حسب مقتضى الأحوال. . 

وخحتاماً دعونا نقول» استناداً الي ما جرى في توئس من انتخابات تشريعية ف 8 
وفي الجزائر من انتخابات بلدية أو في حزيسران/ يونيو ١44٠‏ ومن ثم إيقاف العملية 
الانتخابية ف كانون الأول/ ديسمار 1 إن الحكومات ف شال افريقيا مستعلة 
للمباشرة» وبحدود معينة» بتحقيق الليبرالية الاقتصادية, ولكنها أبطأ كثيراً ومترددة جداً قٍ 
موضوع المباشرة باجراء «تحول ديمقراطي» حقيقي . . ويظل انفتاح النظام السياسي اين 
للسيطرة. ولذلك لا يسمح بأحزاب سياسية إلا إذا لم تكن تتمتع بقاعدة اجتماعية عريضة ؛ 
إن الذين يتمتعون بتأييد واسع لا يباح لهم تأليف الأحزاب . لهذا فإن تير الاقتضناد مع 
إبقاء السيطرة على العملية السياسية يشابه كثيرا فكرة «اللييرالية المتحكمة») الي تحدّث عنها 
كليفورد جيرتز. 

ثمة 0 من العوامل تبقي على خباز «الليرالية المتحكمة» هذا 0 
1 هذا 0 فمن المنين أن قور كيف يمكن أن تتطور المساءلة الحكومية طن 
دونها لا يمكن أن يكون للديمقراطية أي معنى. 

من المهم كذلك أن نذكر ذلك الميكل الطبقي غير المنماسك الذي نشأا عن الافتراق 

الكبير بين المجموعات والطبقات التي أدخلت في الاقتصاد العالمي والمجموعات والطبقات 
الي استبعدت منه. وبما أن الاسلاميين يخاطيون المحرومين والمعزولين» أي الماعات الي 
هي من ضحايا عدم أهتمام الدولة. فإن معظم الطبقات الو, قد وقف إلى جانب الوضع 
الراهن. وبذلك عمل على تعزيز صيغة الليبرالية المتحكمة. إن هذه هي الدروس المستنبطة 
ثما يجري في تونس والجزائر حيث يكتب مستقبل الشمال الافريقي . 


القصّت[العائر 
القتطّاع الحَاصّ وَالتَصررالافتشسادي 
وامكاناث التخترك حو الدمةراطية 
حَالة مسرا ويَعَضإلأقطارالمَيَة الخزى 


() استاذ مساعد ‏ الجامعة الأمريكية في بيروت. 


«إن البلاد العربية من خلال أوضاعها الاقتصادية تمر في لحظة تحول تاريخي . . . هناك اتباه عام في كل 
الأقطار العربية لاعطاء القطاع الخاص مزيداً من الفرص للمشاركة والمساهمة في انا الاقتصادية والتنمية 
الاقتصادية)”" , 


«إن العالم يشهد وفي مواقع كثيرة منه مدا ديمقراطياً. .. على حين تشهد امتنا العربية وفي اقطار عديدة 
إصراراً على تغييب كل مظهر للديمقراطية)9 . 


تتجه سوريا كغيرها من الأقطار في المنطقة الى السير في طريق التحرر الاقتصادي رداً 
على أزمة اقتصادية حادة تواجهها منذ الثانينيات. ومع أن هذا الاتجاه محدود بالمقارنة مع ما 
قد يحلم به الاقتصاديون الكلاسيكيون» فإن برنامج الاصلاح الاقتصادي في سوريا قد ترتبت 
عليه آثار جوهريةءٍ أهمها توسع دور القطاع الخاص. كذلك ادل النظام السوري على 
هياكله الرسمية شيئاً من التخيير. وذلك في الأقل استجابة لما انتشر شر في البلاد من طروحات 
متداولة في المنطقة تؤكد على حاجة العالم العربي الى الانضهام الى الاتجاه العالمي المنادي 
بالديمقراطية وا ا والمشاركة السياسية . 


قد يطيب لدارسى التغييرات الجارية في السياسات الاقتصادية وني الحياكل السياسية في 
ل العريي وغيره من الأقطار النامية «المتكيفة»؛ قد يطيب هم في غصسرة ة أحلامهم التي 
تحقق أحيناً أن يفترضوا حدوث سلسلة طبيعية من التغييرات مختلفة الملامح. غير أن هذا 
البحث يطالب بمدحل متحفظ . فالتحرر الاقتصادي والتحرك نحو الديمقراطية ليسا جانبين 


)١(‏ اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية» التقرير الاقتصادي العربي (بيروت: الاتحادء 
))6١‏ ص 6. 

 ؟5؟ المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب» «البيان العام لاتحاد المحامين العرب, بيروت (لبئان)»‎ )١( 
(كانون الأول/ ديسمبر‎ ١54 المستقبل العربيء السئة 4١ء العدد‎ » 415841١ تشرين الأول/ اكتوبر‎ 
.١158 ص‎ .)61 


من عملة واحدة؛ وليس من الواضح بدا ما إذا كان أحدهما يتطلب الثاني بالضرورة. كا 
لا يمكن اعتبار الانتخابات مساوية للديمقراطية ؛ فضا عن أن «التعددية» وهي مصطلح 3 
استعاله في اللغة السياسية الرسمية في العالم العربي» وكذلك «التمثيل»» لا يعنيان بالضرورة 
المشاركة في صنع القرارات أو يعنيان الديمقراطية . 

وللتوصل الى فرضيات عامة عن العلاقة بين التحرر الاقتصادي ومو القطاع الخاص 
وإمكانات التحرك نحو الديمقراطية في سوريا وغيرها من الأقطار قيد البحث؛. عليئا أن نحلل 
أثر التحرر الاقتصادي في القطاع امن ونتحرى دور القطاع الخاص في صنع قرارات 
السياسة الاقتصادية؛ كم أن علينا أن ن نحلل الفحوى الاجتماعي «للتعددية» السياسية 
ومداهاء وأن ننظر أيضاً ف المصالح الي ترجوها النخبة الحاكمة والقطاع ا والقوى 
الأخر ى في «المجتمع المدني) من إعادة الميكلة في الميدانين الاقتصادي والسيامي معا 


أولا : أغاط «الانفتاح» 


لا يعتبر نبج التنمية في سوريا فريداً في بابه على الاطلاق. فهناك اتجاهات عامة تشترك 
فيها الأقطار النامية كلها تقريباًء مثلل اتباع أسلوب التنمية الذي يركز على الاستيراد بدلا من 
الأسلوب الذي يفضل تحقيق النموعن طريق التصدير كما جرى في السبعينيات والثانينيات. 
وعند مقارنة سوريا ببعض الدول العربية الأخحرى ذات الظروف الاجتاعية ‏ الاقتصادية 
المتشامبة نجد كثيراً من نواحي الاشتراك الين لدى الجميع . إن الدول العربية عامة, رغم 
نزاعاتها وخلافاتها تكشف عن مستوى عال من التفاعل السياسي والاجتماعي » وتنظهر 
كذلك سات مشتركة في الميدان السيابي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي» كما أعها تشترا تشترك 
كثيراً في الخطاب الرسمي والعام بشأن أموو كير منها خاصة شؤون السياسة والتئمية. 1 
كل هذا يجعل من الممكن استخدام النظام الاقليمي العربي كأداة للمقارنة بالنسبة الى كل 
دولة من دوله . . سنجري في هذا البحث مقارنات بدرجات متفاوتة بين سوريا ومصر والعراق 
وتونس والأردن. فهي كلها أقطار ذات دخل متوسط وتقع في الوسط من المنظومة العربية 
الخاصة بالقوة الشرائية للفرد الواحد©. 

إن سوريا ومصر وتونس من الأقطار الصغيرة المنتجة للنفط. والعراق قطر نفطي كبير, 
ولكن اقتصاده لا يتمتع بفائض رأس المال» وعوائده النفطية يجري امتصاصها محلياًء وقد 
سار هذا القطر على استراتيجية الإبدال الاستيرادي المدعوم بإيراد النفط وهي استراتيجية أكثر 
شبهاً بها هو مطبق في سوريا وتونس مما هو مطبق في دول الخليج النفطية. وسوريا ومصر 
والعراق وتونس كلها ذات أنظمة جمهوريق وقد سارت في درب التنمية الائ شتراكية. على ما 
يزعم ء خلال الخنمسيئيات والستينيات فترة ما هن الزمن في الأقل . وقد تضمن هذا التوجه 


(؟) والملف الاحصائي : مؤشرات احصائية عامة للوطن العربي»» المستقبل العربي» السئة 5١.ء‏ العدد 
(شباط/ فبراير 19491), ص .19٠‏ 
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الاشتراكي في مصر وسوريا والعراق تطبيقات في الاصلاح الزراعي وتأمييات ساحقة 
للمشاريع الصناعية والتجارية الكبرى» وأدى في هذه الدول الثلاث» بالإضافة الى تونس» 
الى سيطرة الدولة الواسعة عل التجارة الخارجية وعلى تجارة الجملة أيضاً بدرجة أقل. وقد 
كانت الأردن تدّعي دائيا أنها ذات نظام اقتصادي حر. أما تونس ومصر فقد طمرتا 
توجهاتم| الاشتراكية رسيا في أوائل السبعيئيات ؛ وطبقت سوريا والعراق انفتاحاً اقتصادياً 
محدوداً نحو الغرب» ونحو القطاع الخاص فيه في الفترة الزمنية نفسها. وقد ظلت التنمية 
الاقتصادية في الأقطار الخمسة كلها بقيادة الدولة في السبعينيات». وازداد الانفاق العام من 
جراء الزيادة في عوائد النفط أو المساعدات العربية أو مبالغ الائتبان الأجنبي المتوفر بسهولة. 
وبما أن مبالغ التحويل الخارجي التي تدخل مباشرة الى خزانة الدولة كانت وفيرة فقد كان 
الانفاق الحكومي ياذكنا وسا متاك الالتكر اد معخررة نهنا : وتزايدت أنشطة القطاع الخاص 
بشكل عام وذلك كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للانفاق الحكومى المتزايد» وكانت تلك 
الأنشطة منصبة اانا على ميادين التجارة والخدمات والانشاءات. بيد أن الدولة ظلت 
المستثمر الرئيسي » وكان القطاع العام في كل قطر من الأقطار المذكورة ينمو بسرعة ة حمْوٌ القطاع 
الخاصٍ واحياناً سرعده ة أكبر. ففي الأردن مثلا» وبالرغم من توجهه نحو الاقتصاد الشاص 
كنكوريا: لا يعتير إلا ثلث اقتصاده الوطني خاضعاً فعلياً لظروف السوق الحرة» أما الباقي فهو 
قطاع عام يتمتع بالحماية أو قطاع مختلط. وفي تونس رافق انفتاح السبعينيات إنشاء أكثر من 
مئة مشروع تابع للدولة مع ارتفاع في مجموع الانفاق الحكومي بالقياس الى إجمالي الناتجر 
القومي من أقل من ١‏ ب الى اكز ٠غ‏ بالمثة". وتوخت سياسات التنمية تحديثاً سريعاً 
وغواً عاجاا وكانت تلك السياسات تركز على التصنيع القائم على الابدال الاستيرادي. وفي 
وقت ما بين أواسط السبعينيات وأواسط الثانينيات مرت تلك التجارب بأزمات, فقد كانت 
قاعدة القطاع العام الصناعية تعتمد كثيراً على مدخلات أجنبية دون أن تسهم» إلا قليلاً» فق 
الصادرات؛ وكانت الزراعة مهملة والاستيرادات في تصاعد؛ وأمسبي القطاع العام» وما فيه 
من عدد متزايد من الموظفين الفائضين عن الحاجة ععوياء عبعاً ثقيلا على الميزانيات في الدول 
المأكورة» فأسهم ذلك في تراكم الديون الأجنبية. وحين بدأ ريع النفظ والمعونة الخارجية 
بالانخفاض منذ سئة “2191417 بل حتى قبل ذلك في عدد من الحالات». أصبح العجز الناثىء 
عن هذه الاستراتيجية في التنمية واضحاً للعيان . 


(4١‏ ر416ا3 «امدظ عاماذاا ع[ زه مم2 أوء او 4 , بصسطئعغه/آ صطم1 لمة كلكمدعل8 مولت 
.] 239 .مم ,(1990 رووعوط بوعابطاوع/17 :.0010 ,تعلادهة) بع موماءبك 12 عنبمممع8 02:4 دكمات 
(45) وهيب الشاعرء «تجربة الأردن مع القطاعين العام والخناص ومستقبل التجربة, » ورقة قدّمت الى: 
القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي: : ببحوث ومناقشات الئدوة الفكرية الي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية بالتعاون مع الصندوق العري للانماء الاقتصادي والاجتماعي (بيروت: المركز. »))194١‏ 
ص 251460. 
(1) .1 نهذ «رتوملاه8 ممتتمعناو مط لمة كعكلرم عام عغهقاة3 مقاكتصرك عط1» ,ودكاء0 عم1دكاعلطم 


ممما :.وام© ,ععلانم8) مزع[ إه برممممء امعتاو 1116 :اكلام .لع رمسقساعقة مسدتلل تلا 
.112 .م ,(1991 ,تعممعنظ عصموا 


(1) محمود الحمصىء خطط التنمية العر بية وامجاهاتها التكاملية والتنافرية: دراسة للاتجاهات الانمائية في - 


كن 
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غدت مشاكل سوريا الاقتصادية واضحة في أوائل الثانينيات» حين جريت الحكومة 
أولاً تحديد استيرادات «مواد الترف» ثم بدأت بالتدريج بإيقاف بنوك الدولة عن تزويد 
المستوردين الخصوصيين بالقطع الأجنبي . ومنذ سئة 1984 كان على هؤلاء المستوردين أن 
يزودوا أنفسهم بذلك. وصار من الصعب حتى على مشاريع القطاع العام الحصول على 
حاجتها من العملات الأجنبية. كانت هذه الشحة تفاقم نفسها بنفسها لأنبا أدت الى نقص 
في التجهيزات الصناعية والزراعية المستوردة» والى نقص حتى في السلع الاستهلاكية 
0 ما جر الى انخفاض في الانتاج الصناعي وبالتالي الى زيادة في مستوردات السوق 
السوداءء وارتفاع في التضخم وانخفاض سريع في قيمة الليرة السورية. وفي ١987‏ أوشكت 
سوريا على إفلاس القطع الأجنبي فيها وبدأت تؤجل دفع الأقساط المستحقة من ديوها الى 
البنك الدولي©, 
بدأت الحكومة السورية» لغرض معالجة مشاكلها الاقتصادية بتطبيق برنامج للتقشف 
ولإعادة الميكلة الاقتصادية بالتدريج وهو ما يعرف بالإصلاح . وأخحذت ملاممح اانا الثاني 
بالاتضاح شيعاً فشيعاً منذ سنة 21986 وهذا الانفتاح الحديد يختلف نوعيا عن انفتاح 
السبعينيات. ففى تلك الحقبة السابقة كانت الموارد العامة كثيرة. فقادت الدولة عملية التنمية 
الاقتصادية بما كانت تنفقه. وفتحت ميادين جديدة أو وسّعت من الميادين القائمة أمام نشاط 
القطاع الخاص الذي يدر الأر باح. أما في الشمانينيات» وقد تقلصت فيها الموارد العامة 
وأعلنت ميزانيات التقشف. فقد جربت الحكومة تعبئة رأس المال المخناص وامتصاص شيء 
من أرباحهء آملة أن تبقي بذلك على مجال الدولة في العمل وانقاذ القطاع العام وإدارته فعا 
من الافلاس. لذلك جرى تحرير اجراءات قطع أجنبي من القيود شيئاً فشيئاً بالسماح 
للمستوردين في نهاية المطاف. إما بالإبقاء على ما يكسبونه من قطع أجنبي اي 
لغرض استيراداتهم» أو بيعه للمصارف بسعر الليرة في السوق الحرة. أو بتحويله الى 
مستوردين آخرين من خلال المصارف. وبحلول أوائل التسعينيات أمست المصارف بذلك لا 
تقوم إلا بدور الوسيط في أحسن الأحوالء بدلاً من كونها وسيلة تملكها الدولة للسيطرة على 
ما يقوم به القطاع الخاص من استيراد وتصدير. وقد ألغي عدد من احتكارات الحكومة 
لاستيراد مواد غذائية معينة وللمتاجرة فيها. كما ألغي عدد آخر منها يجتكر التجارة في 
المنتتجات الزراعية المحلية التي تعتبر استراتيجية. أما الاحتكارات التي ظلت قائمة مثل القمح 
والقطن وقصب السكر فقد زيدت أسعار شرائها من الحكومة زيادة كبيرة. وفي سنة ١185‏ 
صدر قانون يمنح امتيازات كبيرة للاستغارات الأجنبية والسورية في مشاريع زراعية كبيرة 


خطط التنمية العربية المعاصرة إزاء التكامل الاقتصادي العربي؛: ,.148٠ 195٠‏ ط ” (بيروت: مركز 

دراسات الوحدة العربية. ).ص 7١79”‏ وما يعدهل و 

عا7زمالمعخ فاه كدت ,عاماق عمجا الوذ[ عازا إن رتومرمعظا أمعفاثامط م لإمسطععنوللا لمم سلمقطءام 
] 219 .جزم ,لويم «بترماءبعط 


((8) 140016 نهذ «رقصوع |اطوعط عتسرمممعمر الع تصنت كثقتررة لمتطعظ واد /الا» ,اام ممك مطمرتلع 
-لاة عط » ,وعطمعط «ععاللولا مه (1986 ب[.مام .ه] :ترجه كآ) 1982-84 ,ترف ميق تووعرممسعامم©) اممك 
.37-8 .مم ,(1992 ععغوابلا) .20 ,46 .!70 ,أمدننه[ أمدظا ءاللزلل «رة*1980 عط هأ لإسرمممه8 موت 


الفا 


ومشتركة). ويقصد بالمشتركة المشاريع التي يساهم فيها القطاعان العام والخاص مقا والتي 
تدار من الناحية الفعلية كأنها شركات مساهمة خاصة., إذ إن الحكومة لا تتدخل في إدارة 
أعماها لأمها لا تملك فيها إلا أقلية من الأسهم . وقد جرى كذلك الترحيب التأم بالاستثيارات 
الصناعية الخاصة؛ بيد أن الأمر استغرق سنوات متعددة حتى تم تعديل الإطار القانوني 
للعمل على خدمة هذا الحهدف. وبعد أن ألغيت معظم القيود المفروضة على الاستثهار 
الصناعي الخاص تدريجياً. صدر قانون الاستثار في سنة 1441 متضمناً إجراءات جوهرية 
ترمي الى تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في الصناعة وغيرها من الميادين» وجرى في 
الوقت عينه إصلاح قانون الضريبة". 


وكما هو الحال في سوريا قامت كل من تونس ومصر والأردن والعراق بالتصدي 
لمشاكلها الاقتصادية بالاتجاه نحو سحركة انفتاح ثانية أوسع مجالا خلال النصف الثاني من عقد 
الثانينيات. فقد بدأت تونس بتطبيق برنامج الاصلاح الميكلي المتفاوض عليه مع صندوق 
النقد الدولي في سنة ١987‏ وتضمن تحريرا عاما للاقتصاد من رقابة الحكومة المركزية» مع 
توجه قوي نحو السوق العلمية ونية صريحة بتحويل أجزاء من القطاع العام الى الملكية 
الخاصة”'. وفي مصر جرى تطبيق إجراءات مهمة متعددة لاعادة اصلاح الاقتصاد المصري 
باتجاه نظام السوق الحرة في سنة ١941/‏ وكان من ضمنها إنشاء سوق حرة للعملة من خلال 
المصارف الخاصة"'". وبدأ العراق كذلك باتخاذ خطوة رئيسية للتحرير الاقتصادي والأهلنة 
(أي بيع المشاريع التي تملكها الدولة الى الأفراد) فٍ سنة /2901941©. وحاول الأردن باستمرار 
إنعاش القطاع الخاص فيه منذ سنة »1١9/26‏ ثم وقع في سنة ١989‏ اتفاقية مع صندوق النقد 
الدولي كان هدفها الرئيسبى تحخرير سياسة التجارة المخارجية من القيود9"© , 

إن تسلسل الاجراءات الي اخذتثت في كل قطر من هذه الأقطار لتشجيع نشاط القطاع 
الخاص الاقتصادي يظهر تشابها كبيرا بينباء لا سيا في التأكيد الذي شددت عليه في البداية 
سياسات الانفتاح بخصوص المزيد من حرية التجارة الخاصة. والإلغاء التدريجي للقيود 


)5( المصدر نفسى و :لإ 1اهمه80ك1 عتمرمممعظ غه عتومآ لقعتكتاه عط'1» بممممعلزء8 معوعاة 
ملا ونأ ول ؟! عنناوره :تم عط ره عم اناو 116 ,.لء ,لإععامة8 ممعكط نهذ «مقكزة مذ ممتاهعتاتطةة5 علاناءعلء5 
(1992 رووة:5 5'ستامة]/! ,غ35 :ههلا ب«ع81) اعمط 1410/6 
0 ع( الشاذلي العياري » وتجربة تونس مع القطاعين العام والخاص ومستقبل التجربة» » ورقة قذّمت الى: 
القطاع العام والقطاع الخاص ف الوطن العربي: ببحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية بالتعاون مع الصندوق العربي للإتماء الاقتصادي والاجتماعي » و 

01 أمعصأكن زلةث عطا لمة أمعصاعب زلم4 ]0 كعنتاه :وستكالدة8 مفاأكتمبكة» رععممك8 معط غمعمعكت 
وزع “زه برورمترمعط أموعالتاوط 1116 :1711516 ,.لع ممسقصاعهت نه «رع لاوط 

.005 اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية» التقرير الاقتصادي العربي.» ص‎ )١١( 
طعم[وهالا «رع[ة:1 مع أء عترز5 مع عناوأصتمصمء6 مملاوةتادئةغطئآ» ,رمموسمطة لمر‎ - )10( 
نزة/لآ عط م©0» ,لإملستهط0 عتعف معمتكل )ع ,52 - 27 .مم ,(1990 متدز - لتركة) 128 ,مم واءمزععلة‎ 0 
.01؟ ,ا"مدء!! اعوط 8/1416 «راتهسبكا أه سمأكة م1 5أوه؟آ لمة دامتأمعتلةععطئآ عتسمومعظ نأع ارول‎ 1 
.مم ,(1991 عتنال - (8/13) 170 .مم‎ 14 - 3. 


)١9(‏ الشاعر» «تجربة الاردنث مع القطاعين العام والمخاص ومستقبل التجرية» »» وامحاد غرف التجارة 
والصناعة والزراعة العربية. المصدر نفسه؛ ص //و1 وما بعدها. 


لدلض 


المفروضة على القطع الأجنبي . أما تحرير القطاع الزراعي من القيودء فقد بدأ بإجراءات 
من شأنها تشجيع الاستثمارات الواسعة النطاق» المحلية منها والأجنبية» ومن ثم بدأت المرحلة 
الشانية 2 لني الأفراد بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات الخاصة بالانتاج 
والتسويق. وقد تطلب نحقيق الغرض الأول الخاص بتشجيع الاستشيارات قيام مصر وسوريا 
والعراق بالالتفاف على قوائين الاصلاح الزراعي الصادرة في الخمسينيات والستينيات» وذلك 

بتشريعات جديدة تتبح المجال لأهلنة آراضي الدولة وتطمين المستثمر ين الخصوصيين. أما 
الإلغاء لام لقوانين الاصلاح الزراعي» وهي لم تزل تضع حدوداً عليا لملكية الأرض» فهو 
ليس مو ضع البحث لأن مثل هذا الإلغاء سيسى سيسبىء الى قسم كبير من الفلاحين وقد يفتتح الباب 
لنزاعات 0 بين المالكين السابقين وبين المتفعين الجدد من الاصلاح الزراعي . وهكذا 
جرى في مصر في سنة 15481١‏ السماح بتأسيس شركات زراعية مشتركة يمكنها أن تملك مناطق 
واسعة من الأراضي . وفي العراق صارت الإجارة الطويلة لأراضٍ حكومية شاسعة من قبل 
القطاع الخاص عمال كانونيا في سنة المح كي صار كذلك بيع أراضي الحكومة للقطاع 
المذكور في سنة /1941. وقد ذكرنا آنفاً أن 0 صدر في سوريا سنة 1940 يسمح بتاسيس 
شركات زراعية مشتركة» وتدفع الحكومة حصتها في هذه الشركات عيناً بشكل أرافي الدولة 
البكر أو التي جرى إحياؤها"". 


ول تاخريت نبييا الإجراءات التي تشجع بشكل فعال النشاط الصناعي المحلي. ففي 
سوريا لم يصدر إلا في سنة »199١‏ ا آنفاء قانون الاستثار الذي أعطى تشجيعات 
: وامتيازات متساوية للمشاريع الصناعية التي يقوم بها القطاعان الخاص والمشترك كتلك التي 
أعطيت لإنشاء الفنادق «المشتركة» ولشركات السياحة في سنة /ا/191 وللمشاريع الرأسالية في 
سنة 1985. أما في مصر فقد جرى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الصناعة وني المشاريع 
المشتركة المصرية ‏ الأجنبية ومنحت لها الامتيازات منذ سنة 1914؛ بيد أن 6 المال 
المصري لم يوضع على قدم المساواة مع رأس المال العربي والأجنبي إلا في سنة 2019488“. و ف 
العراق نفذت إجراءات جوهرية لتشجيع الصناعة المحلية في سنة 21184 كا أن تجار 
الاستيراد والبيع بالجملة وأعمال الانشاءات والزراعة كانت قد انتفعت كثيراً من الاجراءات 
السابقة للتخفيف من القيود والتحرر منهال”". ويبدو أن تونس كانت استثناءٌ بارزاً. فقد كان 


)١5(‏ مقتاميروظ عطا 200 ق5مقتمماعاهمتدء5 ,عأكامععتناو8 سمفتعدعوذ» تماق ملرم5 انء6م0] 

4 .20 ,22 .701 ,كع النائى أمظ عاللقاا زه أماضلاول أماتمناع عاط «رصمتاهعتلهععطئآ 108 كتروووعآ أعأماد 
مذ صه000501103) عاتاظ لمة وم نامكم اكمة؟]1' ممتمويوث طمنكقامآ » لمة ,458 .م ,(1990 رعطمرعجولم) 
-مه11 قمه1آ لسة ,37 .م ,(1986 تعنم أ/ةا) 1 .20 ,40 ,701 بأمتعيهل اعوط ءل8/104ة «روه؟]آ لإتختهممعاومةه 
عناعه الاعبرورع؟؟ معارز5 #لممآ معطع15)5ا50219 ممعماء هذ ددعمأوس8-معوة دعطءئتاةالهاأمة؟1» ,رعوملا 
.157-16 .مم ,(1990) 121 ,60د ,علج 216 «رالهطعة!أ مما رعل مزعوء/11 

(16) دعم اعمهم «رطه ا صل-له أن ددعلا مععاكاط ععاقة بمسكتلمغتلمدن بعلم ك"املزاوظ» ,لالط لتمظا 
15-8 ,متصوده! ,لمتأقاعوككث كعزلبنة أقد8 7/0016 عط آه وصنتاعء]8 امسسمة 1989 عط!” نغة لعتمعءد 
1989 رع تمع ندنل 


(1) النشرة الاقتصادية (بغداد) (تموز/ يوليو .)١945٠‏ ص ل وما بعدهاء و 
.4011 .مم «ركلقعآ ضع أء عتعزة در عناوتصممهمء6ة ممدكتلةءة طئنآ» رمهوههةآ 


ام 


من الأهداف المعلئة لزعامتها خلق طبقة جديدة من صناعيي القطاع الخاص منذ أوائل 
السبعينيات29. وفي الحاللات الأخرى كان النفع الأولي في ميدان التجارة الذي نجم عن 
الاصلاح الاقتصادي أكثر وضوحا منذ المراحل الابتدائية, لأن الإجراءات الرامية الى تشجيع 
المشاريع الصناعية تحتاج الى وقت أطول لكي تظهر نتائجها ما تحتاجه تلك الخاصة بتشجيع 
أعبال التجارة والخدمات. 

كانت الأهلنة (التخصيصية) بالتأكيد سمة بارزة في جميع تلك البرامج الخاصة بإعادة 
الميكلة الاقتصادية. بيد أن مداها كان محدودا ولم تعن في أي قطر من الأقطار إلغاء القطاع 
العام كليا. ففي سوريا اقتصرت الأهلنة فعليا على تحويل ملكية الأراضي من الحكومة أو 
التعاونيات الى شركات زراعية مشتركة؛ أو عن طريق حل مزارع الدولة غير المنتجة 
و «تعاونيات الانتاج»©: كما اقتصرت على عدد محدود من المؤسسات السياحية بضمتها 
مدرسة مهنية للسياحة والفندقة. ولكن كانت هناك الى جانب ذلك أهلنة فعلية واسعة 
لطاقات منتجة ولاحتكارات للتجارة الداخلية والخارجية. مثلاً سمح للقطاع الخاص منذ سنة 
8 باستيراد مواد أولية معينة بشرط أن يدفع المستورد الى شركات القطاع العام؛ مثل 

حمناه للصلب والحديد» بالعملة الصعبة أو عينا عن خدماته لتصنيع تلك المواد» أي 
ترويد القطاع العام ببعض المدخلات التي لا يستطيع القطاع المأكور توفيرها يسبب ما يعانيه 
من نقص في التحويل الخارجي . وني سنة 144٠‏ ألغي احتكار القطاع العام بوكالاته 
التجارية لاستيراد عدد من المواد الغذائية الأساسية والمتاجرة بها محليا"". ويلاحظ في أقطار 
أخرى مثل تونس ومصر أن الأهلنة ظلت محدودة أكثر تما هو متوقع» واقتصرت على نقل 
ملكية أراضى الحكومة وعلى عدد محدود من المؤسسات السياحية والصناعات الخفيفة» أو 
اتخذت شكل التحرير الاقتصادي, أي إلغاء احتكار القطاع العام للتجارة والخدمات"". أما 


[فحة :11510 بلك بممساعم2 نمز «رعغها5 عط لمه كأكتلنأكنالهمآ ممتعتصد1» ,رمتلاءظ مع 
.]501 .مم بتمسضمزء] “زه بردتم معط لمعنانامط 


(18) كانت معظم التعاونيات الزراعية في سوريا تعاونيات خدمات؛ الى جانب ذلك كان هناك عدد 
محدود من تعاونيات الانتاج أو المزارع الجباعية . كان بيد مزارع الدولة نحو ؟ بالئة من أراضي سوريا القابلة 
للزراعة . وقد بدأت الحكومة السورية منذ سنة ١14489‏ بتصفية بعض مزارع الدولة وتعاونيات الانتاج . ويبحلول 
سنة ١1844١‏ كانت مساحة الأراضي الي بيد مزارع الدولة قد قلت نسبتها الى نحو ه,١‏ بالئئة من الأراضي 
القابلة للزراعة , 

)١19(‏ عارف دليلة وتجربة سوريا مع القطاعين العام والخاص ومستقبل التجربة, ؛) ورقة قدّمت الى: 
القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الئدوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية بالتعاون مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي » ص 56غ وما يعدهل و 

.4614 .مم «رو”1980 عط صذ بردممسصمع8 مقالكلزة عط1» رمعطامعر 


(فيرة 0 نمز «رعاتسنآ نمه دعناءء زط0 :وأكتهصآ مأ ممتامعنهجم» رفنزدنامدنو8 لعسسخطاملطز 
رمهأوستطفة //ا) وم تسرام مجم عاخن لتعاكنازف ف أهاعنماق 4ه ارملهع و2 ,لع ,موززه لاق 
ممه ,«رنزإعتام ممأمعتنة مه لمة كعكترمععاوظ 10 الةأكتهناك1 عط1» ,وككر0 :(1989 ,181 ...ا 
املصمآ) "026 امعتنتاوط عرزا 0 ع1 جاأمبروكا كله «مطياط ,دمع مم5 اعتصقط”طا غرءعطم8 
.2591 .مم ,(1989 رؤوعع2 بورع ا اوء/18 :.مأهن) ,قع10نام8 


رضنا 


في الأردن فقد جرى التفكير منذ سنة 1485 في أهلنة جزئية أو كلية لعدد من شركات الدولة 
مثل شركة النطوط الجوية؛ ولكن العملية ظلت حتى الآن (أواسط 1487) في مرحلتها 
التحضيرية الأولية"». إن العراق وحده هو الذي باع فعلا جزءاً كبيراً من موجودات الحكومة 
بما في ذلك بعض المعامل الكبيرة لانتاج المواد الانشائية والمجمعات الزراعية ‏ الصناعية الى 
القطاع الخاص”". 


إن برنامج الاصلاح في سوريا والعراق هو من صنعها ولم يمل عليهم| بشكل أو بآخر 
من صندوق النقد الدولي آو غيره من الوكالات الأجنبية» خلافا لما كان عليه الحال في تونس 
ومصر والأردن. وهناك فوارق بشأن مدى الانفتاح على الاقتصاد العالمي في القطرين 
المذكورين بينب! وبين الأقطار الثلاثة الأخرى. فالاستثمار الأجنبي المباشر فيهما محدود تسيا 
خارج نطاق القطاع النفطي . وفي العراق لم يسمح بإنشاء مصارف خاصة إلا في ١199ء‏ ولم 
يسمح بذلك حتى الآن ف سورياء والبحث جار فيها بشأن ذلك وبشأن إقامة سوق للأوراق 
لمالية (وهذه قد تأسست أصلا في العراق)5». هذا وقد أعرب كلا القطرين عن نيتهما في 
السماح بدخول رأس المال الأجنبي اليها على نطاق أوسع من السابق» وذلك كا يستفاد من 
قانون الاستثار العربي الصادر في العراق في ١984‏ ومن قانون الاستئار الصادر في سوريا في 
0. وهكذا يبدو أن الوضع لن يختلف كثيراً سواءٌ فرض صندوق النقد الدولي برايجه 
للوصلاح الاقتصادي أولم يفرضها. وذلك بقدر تعلق الأمر يمدى التحرر والأهلنة وأثرههما من 
الناحية الاقتصادية الصرف. 


ثانياً: تطورات القطاع الخاص 


كانت أبرز نتيجة للانفتاح الثاني الذي شهدته سوريا في النصف الثاني من الثمانينيات 
تتجلى بالنمو الكبير للقطاع الخاص. فلأول مرة منذ سنة 11577 زادت الاستثارات الرأسالية 
للقطاع الخاص ف سنة ١1194٠١‏ عن استثارات القطاع العام . وارتفع نصيب القطاع الخاص 
من التجارة الخارجية» وكان قد انخفض الى نحو ٠١‏ بالمئة من المجموع في أوائل الثانيئيات» 
الى أكثر من ٠١‏ بالمئة في 1987 والى 0: بالمئة في ."9144٠‏ وتقول البيانات الرسمية إن 
إسهام القطاع الخاص في صاني الانتاج المحلي للصناعات السورية قد ارتفع من "١‏ ها 


(١؟)‏ .لأط! ,لع ,عهززةللداظ نهة «رسصقلهه1 صا دسمتاهمتاع رلوط» ,كأقلقط؟ا سنآ 0لمة تمدمة لوول 


(1؟) م0» ,لإممل مدت :]32 .مم «بكلقعآ مع غء عترلاة دع عسوتصسمهمءة ممغدفتادمةطاءآ» رممووم] 
لصة «راتة ك1 ]0 لمأكةكه1 5نو3؟1 لمة ومتادع أأممعطنآ عتسرمممء8 تأع علق مأ برونالاعطا) 


النشرة الاقتصادية (تموز/ يوليو .)١59*‏ ص ل وما بعدها, 
(77) حسين مرهج عياشء تجاوز المأزق: منطلقات الاصلاح الاقتصادي في سوريا (دمشق: دار 
طلاسء 5). ص 94 وما بعدها و١٠21‏ و ثشرين. . 
(4؟1) آه لتفععناظ [تاسعن) :كنءكهمج2آ) امعطم أمعناكزعاى ,(كاخة) عتاطتسرعه طوعة محتررع 
.(1991 رقع و50 


لذن 


بالمئة في أواسط الثانينيات الى 57 - 45 في نهايتها””. وتقول غرفة تجارة دمشق"" إن القطاع 
الخاص يسهم الآن ب مه بالمئة من الناتج لا وتغطي هذه النسبة آم بالمئة 

من الزراعة و؟/ بالمئة من النقل و57 بالمئة من التجارة و9 بالمئة من المالية والعوائد و*ه 
بالمئة من الانشاءات والبناء و/ا؟ بالمئة من الصناعة و١‏ بالمئة من الخدمات. وف خلال 
السبعينيات والثانينيات استخدم القطاع الخاص زهاء 5١‏ بالمئة أو أكثر من القوى العاملة في 
الصناعة السورية من ضمنهاء الانشاءات؛ وفي سنة 1984 بلغ ذلك 7٠١‏ بالعة”" , 


إن تحسن وضع القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني» كما يتبين ذلك من الاحصاءات 
المتوفرة كلهاء يرجع في المقام الأول الى التدهور في أداء القطاع العام*. هذا وقد حدث نمو 
حقيقي عام في القطاع الخخاص يصحبه ما جرى من إعادة تكوين جزئية لهيكل الاقتصاد 
الخاص. كانت الفروع التي تنامت على نحو استثنائي هي تلك التي اعتبرت فق الماضي دايا 
أكثر الفروع ربحا وأضحت الآن» كا كان الخال خلال الانفتاح الأول ف السبعينيات» 
المنتفع الأول من الاجراءات الاصلاحية) وهذه الفروع هي الاستيراد والتصدير» العمولة. 
العقارات؛ الخدمات؛, والتجارة الداخلية بالسلع الاستهلاكية المستوردة أو المصنوعة محلياً 
لاستخدام الطبقة العليا والطبقة الوسطى العليا. كانت الصناعة ولم تزل أصعب الطرق 
لتحقيق الأرباح» في حين أن الدخل الذي ينجم عن التجارة يبلغ في المتوسط ثلاثة أضعاف 
ما ينجم عن الصناعة تقويباء لمذا كانت الأعمال الكبيرة» بالمفا هيم السورية, ا 
طوال السبعينيات على الأعمال التجارية. وكانت الأزمة رم في الشمانيئيات قد أثرت 


(55) المصدر نفسهء و -«5ع0) :كتاءقة0ة02) اعماكطةق أمءزاى لهاي ,(خلخ5) عتاطنرعظ طوعة ممتررة 
.(1988 ,قعنأة512 01 لاقعكلا8ظ [هنا 


ينبغى النظر الى البيانات الاحصائية السورية كلها بحذر, واعتبارها بيانات تعرب عن اتجاهات لا عن 
أرقام دقيقة. ويصدق هذا على الأخص على البيانات المتعلقة بالقطاع الخاص. وهناك قطاع كسير غير رسمي لا 
تجمع البيانات الخاصة به لا من المكتب المركزي للاحصاء ولا من غيره من دوائر جمع البيانات كوزارة المالية 
ووزارة الصناعة. وغالباً ما يجري التقليل -حتى من أرقام البيانات المتعلقة بالقطاع الخاص الرسمي لأن رجال 
الأعبال يميلون الى إخفاء جزء من نشاطهم خوفاً من الضرائب أو غيرها من أشكال الاقتطاع من الأرباح. 
وتتوصل الحهات المختلفة المختصة بجمع البيانات الى أرقام متباينة عن ال موضوع ذاته الخاضع للتحليل» مثل 
موضوع النشاط الصناعي للقطاع الخاصء وذلك نتيجة استخدام طرق غختلفة من جهة» وللتباين في البيانات 


الي يقدمها رجال الأعمال حسبما تقتضى مصلحتهم من جهة أخرى. انظر: 538 16» رمعطاعءم رععطاه/ا 
اعوط عاممتاة زه أواترياول 1 «رعاماد 8 لهج 15مغعع5 013011121 320 1800531 مالظ 
.(21) .20 عامه ,(1992) 2 .مه ,24 .01؟ ,ععنمنان 


(7) سورياء غرفة التجارة» التقرير السئوي. ١44٠‏ (دمشق: الغرفة,» ,.)1991١‏ 

7) .م ,(1991) اأممنكطك أمءااكتتواق رخلذذ 

(18) يمكننا أن نضرب مثلاً بإجمالي الاستثارات: انخفضت استغارات القطاع الخاص» بالأسعار الثابتة 
في سنة 14486 من 5,7 بليون ليرة سورية (0” بالمئة من مجموع الاستثمارات) في سنة “14817 الى /ا, بليون 
ليرة (7 بالمئة من المجموع) في سنة ٠144؛‏ وإزدادت» بالأسعار الحالية من 4,ه الى 7١1“‏ بليون ليرة. أما 
استثمارات القطاع العام فقد انخفضت من ١5,7‏ بليون آلى 4,7 بليون ليرة على التواليء ويمثل هذا مع ذلك 
زيادة بالأسعار الحاليةء من ١١,5‏ الى ١4,0‏ بليون ليرة سورية. المصدر نفسه, ص 207 وما يعدها. 


فنا 


في الصناعة ف القطاعين اخامن والعام ولكنها على العموم 0 تود ذ التجارة الخاصة . وقد 
تأثرت المعامل الخاصة الي تستو رد مدخلاتها بواسطة 0 العام أشد التأثر بالأزمة 
المذكورة. وكان على كثير من صغار الصناع والمعامل الصغيرة أن يعتمدوا على نحو متزايد على 
التجار والوسطاء لتجهيزهم بالمواد الأولية وقطع الغيار. أما الصناعات التي يمكنها التصدير 
والتي بحوزتها ما يكفي من القطع الأجنبي فقد صمدت للأزمة بسهولة ويسر وكانت أول من 
انتفع من التخفيف التدريجي في إجراءات القطع الأجنبي» ومن إلغاء قيود الاستيراد بالنسبة 
الى من بحوزته ما يكفي من القطع الأجنبي بشكل مشروع . وقد تأسس منذ سنة 86 ١‏ 
عدد كبير من المنشات الصناعية الكبيرة التي تستخدم ما يزيد على سين عاملاء وجرى 
تأسيس عدد منها برأسمال سوري مهاجر وهو في حقيقته رأسال أجنبي . 

وهكذا أسهمت الأزمة والاصلاح الاقتصادي معاً ف تعزيرزر الانجاه الساري في أوساط 
القطاع الخاص بأسره نحو التركيز في الاقتصاد الخناص: مثل ظهور مجموعة من المؤسسات 
الخاصة الكبيرة من حيث رأس المال والمبيعات والأرباح» وكذلك من حيث الاستخدام في ما 
يتعلق بالصناعة وما ظهر فيها من هوة متزايدة الاتساع بين هذه الشريحة العليا وبين 
البرجوازية الصغيرة الواسعة التي تمثل أغلبية القطاع الخاص في سوريا. فمن مجموع 86 ألف 
مؤسسة صناعية مسجلة في وزارة الصناعة في سئة ١941/‏ هناك ما يقدر ب ١6١٠١‏ الى ١8٠٠١‏ 
منها تستخدم عشرة عمال أو أكثر*". وفي سنة 114٠‏ كان متوسط رأس المال للمشاريع 
الصناعية الخاصة المؤسسة حديقاً لا يتجاوز ثلاثين ألف دولار أمريكي  ٠‏ في حين تجاوز متوسط 
رأس المال المستثمر في الصناعات وشركات الخدمات التي ا بموجب قاتون الاستثار 
لسئة ١9941١‏ مبلغ أزيكة ملايين دولار أمريكي”". إن معظم المؤسسات التجارية الكبيرة. 
والصناعية أيضاء تدين بمركزها الى عق مامن صفقة تعقد مع القطاع العام والى العمل 
المتواصل معهء أو الى امتبازات معينة ب لحتى الى احتكارات ترتبها الدولة لشركات القطاع 
المشترك خاصة. إن العمل مع الدولة يمكن أن ينطوي على ممارسات غير مشروعة أحيانا مشل 
التوسط من أجل الاستيراد للقطاع العام أو استخدام طاقات هذا القطاع الانتاجية»؛ أو 
الحصول على نحو مدعوم فاليا على منتجات وسيطة من انتاجه, أو عمليات المقايضة مع 
الاتحاد السوفياتي السابق لاطفاء الديون"”*, 


يمكننا أن نشاهد تطورات مشابهة في أقطار أخرى قيد الدرس في بحئنا هذا. إن أعبال 
القطاع الخاص أخذت تتزايد كثيراء بالمعنى المطلق وبالقياس الى أعمال القطاع العام أيفا) 
بعل تنفيذ سياسات التقشف وإجراءات الاصلاح . ففي العراق مثلل والقطاع النفطي 


)59) 5816 عط ممه 215 انأ تع ورم لمة لفتساكنله] عولط مفتمر5 عطاك ,معطاممم 

[دخرة لمة .168 .م ..لأط1 .حلمه5 
سورياء غرفة التجارة. التقرير السنوي. 1 (دمشق: الغرفة» .)1١4417‏ ص .15١‏ تحتسب قيمة الدولار 
على أساس سعر الليرة السورية في السوق الحرة . 
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(العام) فيه هو الأكبرء كان الاقتصاد الخاص دائياً أقل أهميةً مما هو الحال في سورياء ومع هذا 
فثمة اتجاهات ممائلة جدا. تقول غرفة تجارة بغداد إن نصيب القطاع الخاص العراقي من 
الناتج المحليٍ ازداد من 18,7 بلمئة في سنة الى ,"ا" بالمئة في سنة 1988؛ وان 
نصيبه من جموع الاستثارات ازداد من 5١5‏ بلمثة الى 8 ,/ا؟ بالمئة» ومن القوى العاملة قٍِ 
الصناعة من 7١1,9‏ بلمثة اللى 50 بالمثة". وقد ظل القطاع الخاص في الاقطار كلها صغيراً 
جداً فى :حين مرزت شريحة جديدة من الأعمال الكبيرة تسيا مع برجوازية جديدة, في 
السبعينيات والثمانينيات. وقد عملت هذه الطيقة الجديدة أساساً في التجارة» وانهمكت غالبا 

في الزراعة» وفي الصناعة أيضاً بدرجة أقل» وأحياناً في الانشاءات. وكانت سمتها المشتركة 
أنها في أغلب الأحيان من خلق الدولة أو أنها في الأقل تغذى من قبلها. 


والمثل البارز في هذا الصدد هو عثان أحمد عثران المشهور في مصر بامبراطوريته في عالم 
الانشاءات ونصفها عام والنصف الآخر خاص”", وكذلك برجوازية الانشاءات في العراق 
الوثيقة الصلة بنظام الحكم*". لم تظهر في سوريا فئة مشابهة من مقاولي البناء المتنفذين» لأن 
الحكومة أسست شركات متعددة كبيرة للانشاءات تابعة للقطاع العام خلال حركة الانفتاح 
الأول وما رافقها من انتعاش كبير في البناء خلال السبعينيات, وكانت كبرى الشركتين بينها 
خاضعة لرقابة وزارة الدفاع. إن بعض رجال الأععال السوريين الذين كانوا يقومون بأعمال 
مقاوللاات بناء مثمرة جدا للحكومة. مثل العائدي أو يعقوبيان» قل أزيحوا من ميدان الانشاءات 
فأخذوا يعملون في ميادين أخرى» فأضحى العائدي شبه محتكر للفنادق الفخمة ويتمتع في 
هذا بالامتيازات» وصار فعالاٌ في أهلنة المؤسسات الحكومية العاملة في هذا الحقل. وعمل 
معظم رجال الأعمال المشهورين في سوريا من الذين تغذيهم الحكومة, وعدد كبير آخر من 
رجال الأعمال الأقل شهرة, في ميذدان التجارة والحقول ٠‏ النقلة بها. أما منظمو الأعمال 
الرأساليون الأقحاحء وهم حسب تعريف سب رينغبورغ «أولئكك الذين يتحسسون وجود سوق ما 
للسلع والخدمات فيحاولون. دون مساعدة من الدولة على العموم. أن يقوموا بتلبية حاجاته)!*2 فقد برزوا 
علد في الأقطار كافة قيد بحثناء بيد أغهم يؤلفون الشريحة الدنيا من البرجوازية"". 


(؟") النشرة الاقتصادية (تموز/ يوليو ))١9495‏ ص 5 .1١‏ 
(9؟) -همآط) أناه3 أمءناةاه1 كااربروط مل دماوع1ا5 عالف 0ه /6ل0ه5 , «ععام8 حصمدزااا/لا لممرزمر 
ممع نازاه ع [ا زه 7877101401011[ :/تإنروسا ك5 اللا ,طتوطعصاءم5 لصة ,]151 .مم ,(1990 ,كصنه1' ندمل 
.]38 .مم ,م00 


5 5115 .181 دفن امأس«عسلوهظ] أوتطاايظ عط زه عممظ علاأمميو عاظ1» ,تزدلمطكا صذكا 

لصة .(1986 ,كعامو80 لعة نموللهها) 17م زاعوع؟] 0 اتوقاع افصنم غ1 نونم1 

عصام خحفاجى .2 «البرجوازية المعاصرة والدولة المشرقية: دراسة مقارنة لصر والعراق»» الحدلى العدد ١‏ 
(4)14941. ص “الا١(  .13١6‏ 

١م‏ 8 .م ,.لتطآ مومع مارمرة 

زفقورة المصدر لنقسة ص 5717 وما بعدها؟؛ الشاعر» وتجربة الاردن مع القطاعين العام والخاص ومستقبل 

التجربة. ص 450 231100 للد نءتائنا عتصمممعط نأععابقلة ما نردلا عط م0» ,لملسهدكت ر.لتط1 متزمكمكر 

تعطاه/ 0ن «رعاقا5 عط لهة كأذتاج 1راكنله]آ ممتكتمنا1» ,متلاع8 يس لوكا ]0 ممأكولم1 كأوهم] لمة 


-6غ| أقدط عاأءاالة «مطوظ عطا لمة عأمامعع نم8 عا" :ودقات ععممنا قاذ غه عأمما ف» ,وعداترم 
31-7 .مم .(1991 عصر - برجكلة) 170 .مم 21 1اه؟ ,امم 


فض 


إن التباين المتزايد ضمن القطاع الخناص قد أدنى كذلك الى تباين في المصالح 
الاقتصادية وفي الآمال المتوقعة من سياسات الحكومة. يلاحظء بالنسبة الى سوريا وغيرهاء 
أن غنالة عجرا معيناً من الرعوازية» لذ نت شر اها الجنيدة ذا الصلات الوثيقة بالدولة 
والقطاع العام» وهي التي تسمى أحياناً ب «البرجوازية الطفيلية»”". لا مصلحة لها بشيءٍ 
يتعدى التحرر المحدود من القيود*”. إنها لا تستطيع أن تكسب في نظام السوق الحرة ما 
يشبه مراكزها المرموقة التى كسبتها في غيره؛ والتحرر الشامل سيعرضها للأخطار*". هناك 
أيضاعدد مو المشاعين يفضلوة الحنابة للسشمرة للسناعات الوظبة عن التتافينة 
الأجنبية”». إن مثل هذا التحرر المحدود أو «الانتقائي)' كما هو مطبق في الأقطار كافة قيد 
البحث. لا يرقى الى ما يجب أن يحدث وفق النظرية الاقتصادية الكلاسيكية. إنه يخفق في 
إلغاء الدعم المالي كلياًء وفي فتح أبواب الوحدات الاقتصادية العامة والخاصة للمنافسة 
الشاملة , وف أهلنة المزريد من القطاع العام الذي يبدو أنه مستمر بالبقاء ف الأقطار العربية 
كلهاء ولو على نطاق محدود. وبشكل يخضع لمزيد من أصول إدارة الأعمال. إن هذا قد لا 
يرضي مؤسسات النقد الدولية وغيرها من وكالات الغوث”؛ ولكنه لا يعني بالضرورة أن 
أنظمة الحكم المعنية لا تتم بالمصالح الأساسية للقطاع الخاص أو أنها تعمل ضدها. 


ثالث : حدود الاصلاح السياسى و «التعددية» 


إن عملية التحرر الاقتصادي قد أدت الى تغييرات وإن كانت محدودة ولكنها ليست 
سطحية ولن يرجع عنبها بسهولة على ما يظهر. وما هذا إلا بسبب المركز الرفيع الذي أحرزه 
القطاع الخاص وعدم احتهال حصول أي من الأقطار قيد الببحث على دخل ريعي كبير» قياسا 
الى حجم اقتصادهال كالريع الذي تمحفق في أواسط السبعينيات . 

أما الاصلاحات السياسية فقد كان نطاقها أكثر تحديداً. تم في سوريا إلغاء أقسام من 
قانون الطوار ىءء فنقلت «الجرائم الاقتصادية» بالذات من محاكم أمن الدولة الى القضاء 


(7؟) سامية سعيد إمام , من يملك مصر: دراسة تحليلية للأصول الاجتماعية لدخبة الانفتاج الاقتصادى 

5 المجتمسع المصري. 4ع 198٠+‏ (القاهرة: دار المستقبل العربي. 1985)؛ امه ..لتط1 .از لمكا 
اطخ .عمستام امك 

(؟) مه عحما ,6/ها3 نلكلاتا عاللءتال عن زه ترم ممعتا أوعارامط م .بسطاعئوللا مه كلسوطعتج 
3 .جرم ,ممم ماهنم جا يرومع 

(9؟) «تعصصصهن لسة اوأساكسلم1] منوومط ممتررق قط1» .خعطامعط لمن ,87 .م,لتطا! .وممطممممع 
«5]016 عطا لصه كمماعدة انك 

(١غ)‏ -عطا مما ١(أا‏ وال عنامء "لظ عازن القع انأع13 توم اطواعوء ا أمء]إزاوط . تإمسملهة .لا مرطولا 
.9511 .مم ,(1991؟ .تامأغساتاكه] كعمأكامه:8 : .2 ملاماع التحاكة /(1) عرب ااء رع ف بره أادجيوظا [0 اتسومام" 
)4١(‏ مماممالتطماة ع«عععاءة :بم تلهوم مه عتصومممع8 أن عتوما امععناوه عذال .مسفسصعل وهر 
لت نا 

(5غ) همه .]51م .مم جرعلك0 امعنزاوم اك ل ا ا ل 
2611 .مم ..لأطا1 , تعاؤو5300 


يلقن 


المدني. وهكذا فإن هذا الاجراء كان ججزءاً من التحرر الاقتصادي وليس من التحرر 
السياسي . وف 144791991١‏ أطلق سراح الآلاف من السجناء السياسيين» وكان هذا أكثر 
من محرد حركة دعائية إزاء التمهور الداخلي والخارجي. لا سيما الأمريكي منهء إذ إن اهتمامه 
بانتهاكات حقوق الانسان في سوريا كان متزايداً ف سياق التفاعل الأمريكي - السوري 
المتعاظم . وقد عير ذلك الإطلاق بالدرجة الأولى عن وجود شيء من الارتخاء في امود 
السيامي المحلٍ» ولكنه ظل متأصلا في شكل من أشكال الحكم الذي يمنح العفو الخاص في 
مناسبات معيئة كانتهاء شهر رمضان أو ابتداء فترة رئاسية جديدة» ولا يمكن اعتباره علامة 
على تغيير سياسي . 

مع ذلك لم يظل النظام السيامي دون تغيير أبداً. اففي أيار/ مايو سنة 116٠‏ دعي 
السوريون الى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس شعب موسع خصص ثلث مقاعده لمرشحين 
«مستقلين»» أي أنهم ينتخبون بصفتهم أفراداً خارج القائمة المشتركة لزب البعث والأحزاب 
الصغيرة المتحالفة معه في الخبهة الوطنية التقدمية. وقد قامت منافسة شديلة بين المرشعحين 
المستقلين, وم يكن هناك انتقاد إلا على نطاق محدود, إذ امتدح معظم المرشحين على أية 
حال بشكل أو بآخر» حكمة الزعامة للرئيس الأسد لساحه مهذه المخاطرة الديمقراطية. أما 
بشأن إظهار الولاء لزعيم البلاد فإن المجلس الجديد لم يختلف بشيء عن المجالس التي 
سبقته. ففي ١141‏ رشح هذا المجلس بالإجماع حافظ الأسد لمدة رئاسية رابعة فانتخب 
بأغلبية ” , 44 بالئة من مجموع الناخبين. وظلت سلطات الرئيس مطلقة دستورياً وواقعياً. 
إن الرئيس الذي هو في الوقت عينه الأمين العام للقيادتين القطرية والقومية لحزب البعث 
وللجبهة الوطنية التقدمية والقائد العام للقوات المسلحة» يقوم بتعيين رئيس الوزراء والوزراء 
وتكون الحكومة مسؤولة أمامه بالذات. والرئيس يستطيع بموجب الدستور أن يشرّع بمراسيم 
دون الرجوع الى مجلس الشعب إذا اقتضت ذلك الظروف» ويستطيع أن ينقض القوانين 5 
يقرّها المجلس وأن يحل المجلس أيضاً. هذا وتتطلب التعديلات الدستورية موافقته الخاصة. 


وتظل واجبات أو حقوق 59 المجلس محدودة. ثمة خطوط حمراء معينة معروفة جيداً 
ليادين السياسة التّى تعتبر من حقوقه وهي الأمن والدقاع والسياسة الخارجية”؟) سيكون 
تجاوزا على حلود الخط الأحمر. أما المداولاات ف مجلس الشعب ودور المجلس فِ صسيع 
القرارات فإنها تنحصر بالقضايا غير السياسية» حسب مفهوم النظام الذي لم تر مناقشته 
وتحدي أفكاره . وفي خطاب أمام المجلس ألقاه رئيس الوزراء الزعبي في كانود الأول/ ديسمبر 
١‏ أوضح أن «النظام الديمقراطي في سوريا» يقوم على التعاون بين الحكومة والمجلس ومن خخلاله 
يشارك والشعب. . . في صنم القرارات كلها التي تتعلق باقتصاده وشؤونه اليومية)!؛. وهكذافإن 


(27) مناماهة ."7 لمقطعنه نمأ «رزعوماياخ لمة كممتانطناكم1 ممع ع8 تلدك4خ» برعلدعد عامتئنوم 
ب(1991 ,لالالا5 .لا .]8 لإموطله) رزامط نه ماين ,جونء50 :متجيزى ,.قلع ,أمع8]8ن0 210ده2][ لمة 
.85.109 


, 1/١ 500 


15 


البرلان السوري يعمل بصفته هيئة استشارية وشبه منبر جماعي يشبه إلى حدٍ ما مجالس 
الشورى في الأنظمة التقليدية”". إنه بالنسبة الى نظام الحكم مكان للاستشارة عند الطلب» 
أي مكان لمناقشة مشاريع القوانين. إن جنيع القوانين التي صدرت خلال أكثر من عقد من 
السئين كانت قد قدمت الى المجلس من السلطة التنفيذية. هذا ويمكن البحث في أداء 
الحكومة في حقلى الاقتصاد والخدمات. فضلل عن البحث في المصالح المشروعة للجماعات 
المعترف بها. ويفترض في المجلس بأسره أن يدعم السلطة العليا المتمثلة بشخص الرئيس 
الذي يقرر جميع الأمور ذات الأهمية الوطنية. أما بالنسبة الى أشخاص النواب فالمجلس هو 
عبارة عن مكان لتنمية علاقات «التوسّط» (أي تسيير الأمور) لزبائتهم أو لناخبيهم؛ وهو 
مكان تثار فيه قضايا تتصل عموماً بالاقتصاد والخدمات ويجري توجيه الانتباه الى مشاكل محلية 
منسية . إن إظهار ميول معارضة لن يساعد شخص النائب في شيء» والنائب الوثيق الصلة 
بالنظام سيكون «وسيطاًه أكثر فعالية من أي نائب آخر يتخذ موقفاً مناهضاً للحكومة . 


ومع أن البرلان السوري ليس ندّاً ديمقراطياً للحكومة ولم يقصد له أن يكون كذلك» 
ولكن إصلاحه الذي جرى في ل ونعني زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب ليضم 
عددا أكبر من المستقلين» لم يكن ليخلو من مغزى. لم يزل هذا المجلس يتمتع بأغلبية مطلقة 
من البعثيين ثما يضمن التمثيل للقرى كافة. الي تشكل القاعدة التقليدية للنظام . إن معظم 
النواب البعثيين الذين يمتلون الحزب نفسه ونقابات العيال والفلاحين وغيرها من المنظيات 
الجماهيرية إنما يمثلون في الوقت عينه الطبقة البيروقراطية والقطاع العام» وهما ليسا من القوى 
الضئيلة التى لا يحسب لما حساب رغم أنهها في الجانب الخاسر من عملية إعادة الميكلة 
الاقتصادية . 


هذا وتتألف الفئة المستقلة من ذوي المهن ومن أفراد الطبقة الوسطى المتعلمة ومن 
رجال الأعمال» لا سيما أبناء البرجوازية التجارية الجديدة» مع عدد من زعماء العشائر ورجال 
الدين وكان بعضهم من النواب المستقلين في المجالس السابقة. وعليه تظهر الزيادة 5 غدد 
النواب المستقلين الحبوط النسبي في أهمية البيروقراطية والقطاع العام. إذ تعكس هذه الزيادة 
محاولة النظام توسيع قاعدته بضم عدد إضافي من العناصر التقليدية الى هياكل النظام 
الرسمية» وقد شمل هذا الضم للمرة الأولى مثلين عن القطاع الخاص. إن هذا التطور يدل 
كذلك على أن حزب البعث ذاته قد فقد زعامته العقائدية وما كان له ذات يوم من دور 
مركزي في صنع السياسة, ولو أن الحاجة لم تزل تدعو إليه للسيطرة على بعض القطاعات من 
السكان ولأنه يمثل شبكة لتوليد الرعاية للناس. وتبقى الأغلبية البعثية في المجلس ذات نفع 
في حماية الحكومة من قيام ممثل القوى الاقتصادية في وقتِ ما في المستقبل بمحاولة لعب دور 
طموح يتجاوز الحدود. بيد أن الحزب على ما يظهرء بمسؤوليه «القدامى من عصر ما قبل 


ش (5غ) ماعطا بإأعاعه5 االااناعع م5 مه ومتله | ناومهة ,رمملغدررء ناموط امعتاتاوط» ,تمماملت .ل وتساما 
5 كلا5 أذ 6[أ0ه.آ خ» ,وعطاععءط لصه ,6 .م ,(1901] ,ععمد5 لعلوتاطسممنا) «أقدخع عاللزلطا عطا دز كممل 
ت«سطا'م8 عط لمة عأوأمعوسسوظ8 عط]' زكممات معمملا 


فض 


الحداثة» وطروحاتهم الاشتراكية ‏ الراديكالية» قد أسى مزعجاً شيئاً ما لرئيس الجمهورية 
والمتجه نحو التحرر». وقد 5 ر الحزب خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لسئة 1948١‏ على 
البقاء و في الظل». وتعرض للمهانة علناً ف يوم إجراء الاستفتاء . ففي حين كانت القيادة 
القطرية اللخرت تخظر الأسد فى مدرية عسكرية اتخذت مركراً للاقتراع, ٠‏ لكي يأتي الرئيس 
ليدلي يصوته فيهاء إذا به يظهر في منطقة المالكي البرجوازية بالقرب من ديوانه الرسمى 
وبصحبته, لا مسؤولي الحزب أو موظفي الحكومة؛ بل بدر الدين شلاحء الرئيس المخضرم 
لغرفة تجارة دمشق. كانت صورتها التي وزعتها وكالة الأنباء السورية» ويظهر فيها الشلاح 
مرتدياً الطربوش الذي لا يرتديه اليوم إلا فئة صغيرة جداً من رجال الأعبال ذوي العقلية 
التقليدية كانت تلك الصورة تحمل رمزأً ة فهمه الجمهور السوري جيداً . 

إذا قارنا سورياء أو العراق بمجلسه الوطني الذي أثبت طبيعته التي تجلت بالموافقة عنلى 
ما يعرض عليه خلال حرب الخليج الثانية» بكل:من مضر وتونس:والأرون نخد أن الشتاركة 
الانتخابية والبرلمانية فيها أوسع نطاقاً بالتأكيد نما هي عليه في القطرين المذكورين. فقد 
شهدت مصر تجربتين متعاقبتين في التحرك نحو الديمقراطية . قام السادات باجهاض مجاولته 
ذاتها في إقامة تعددية حزبية محدودة تفرض من الأعلى حين خلقت هذه التجربة آمال ف 
الديمقراطية لم يكن النظام بعد كيدها وحردت العجرنة عن السيظرة وكدات ادراب 
المعارضة تعارض حتى سياسة السادات الخارجية”». وجاء مبارك ففتح أبواب النظام مرة 
أخحرى» ما أتاح المجال في مصر لمعارضة عزايية حب تثرة ا أخراب المعارضة التي تمشل 
ابلى حد ما اتجاهات اجتاعية ‏ اقتصادية محتلفة. زاوراة الحظار يقيّد حرية العمل ويتشدد 
كيرا في منح إجازات لأحزاب جديدة. هناك تنافس حقيقى للحصول على أصوات الناخبين 
ولو أن قوانين الانتخاب واحتالاات لوي تجا نمق فرصل المعارضة في الفوز بأغلبية برلمانية. 
إن المعارضة البرلانية يمكنهاء على حد قول سبرينغبورغ «أن تحرج الحكومة»ء ولكنها لا تستطيع 
أن تشق طريقا لها على حسابماء كما أن الانتخابات والبرلان وهما مساحتان لمباراة غير متكافئة)”) 
بين معارضة ضعيفة وحكومة تحاول استخدام التحرك المحدود نحو الديمقراطية كصمم أمان 
بالدرجة الأولى لكي تسيطر بواسطته على تذمر الناس*". أما في تونس قإن تولي بن علي 
السلطة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1941 أى بنظام ألزم نفسه صراحة بالتحرك نحو 


(47) حسن نافعة, «الادارة السياسية لأزمة التحول من نظام الحزب الواحد الى نظام تعدد الأحزاب في 


مصرر » المستقبل العربي» السنة 2.١١‏ العدد ١١١‏ (حزيران/ يونيو »2)1١988‏ ص 415-17 

أ لاع ةرماع بع( لوووط -اووط 176 تلعله3 «عفممن ععنازاوط اتمطامنروكط ,طءكدحاعمسمتط .ىم ل0ممسرمع 

ر(1985 ركوعء8 'رأزوع امنا ععلتدطاسمن) :.ومظظ رععلتتطصدت) عنواى عمتعتدمء000ل-نعابم«ملسف مم 

0130 نضل «رعأة]5 عط ]0 76مممناك 35 «6105أ5و0مم0» ,للقسامقت مرقتلاا7! .1 0مه ,22011 .مم 

رق5ع]2 لإأأقمع لالهلا وأمرمكاللةت :معاعومة دما زكتلةت ,لإعاعاءء8) عنهاى طهم 276 ,لع ,أتواعسا 
.(1990 


(/اغ) ل0هة 192 .مم ررعك07 امعنتاوط ع[ [ه :بملمتلاع هه 1 تاورروط كأ (ه مايا7 روه طومضمه 
.197 


(8:) المصدر نفسه؛ 5226ئ1[ةتساط تعاأمبروط'! عل عناوتائامم ومنباه17:.[» ركلسهددعط 1111131 .5 تام 
-7 .مم ,(1990 035-ععأبامدز) 127 .مه وأعبعها![-]ء ب إعملة «7عمردتمةاتمم 260-20 ناه عداوتكتو مو مرةل - 


فض 


الديمقراطية. فقد فتح المجال أمام الشاط الخارض وأجيرت الأسراب نويا وأجريت 
اتتخابات شاركت فيها أحزاب متعددة في سنة 1489. مع هذا رفض النظام أن يسصح 
بتأسيس حزب سياسي لأقوى فئة معارضة وهي فئة الاسلاميين» كما أن قوانين الانتخابات قد 
وضعت بشكل أتاح الحزب رئيس الجمهورية بأن يفوز بالمقاعد كافة ‏ فجاء البرمان خالياً حقق 
من مجرد معارضة محرجة*. إن التحرك نحو الديمقراطية بشكل واسم جداً إنما جرى في 
الأردن» فالاضطرابات الشعبية التي جرت في ربيع 8 كشفت عن عمق الأزمة السياسية 
والاقتصادية الي ألمت بالبلاد. واستجابة لمذا الوضع القلق قررت الحكومة أن تسير على نبج 
التعددية والديمقراطية ٠‏ وي تشرين الثاني / نوفمير من تلك السنة أجريت الانتخابات التي 

تعتبر أكثر انتخابات «وحرية» تجري في دولة عربية» ولو أن بعض التلاعب قد حدث فيها كا 
ل إجازة الأحزاب للاشتراك فيها. جاءت تلك الانتخابات بمعارضة كبيرة من اليسار ومن 
اليمين الاسلامي عا '“. ويلاحظ المراقبون أن هذه المعارضة كانت في البرلان أضعف بما 
كانت عليه في الشوارع” “ كما أن الخنطوات التالية التي اتمحذت في عملية التحرك نحو 
الديمقراطية ‏ مثل إلغاء قانون الطوارىء ووضع مسودة قانون الأحزاب - كانت على ما يبدو 
تنفيذاً لسياسة النظام أكثر تما كانت خطوات يتقدم بها البرلمان. ولم يزل النقاش البرلاني 
قدا إذ إن نقد الملك وقراراته يعتبر من المحرمات. هذا وني ما عدا ذلك, لا يتورع عدد 
من أعضاء البرلان عن إحراج الحكومة والمطالبة بالتغيير”*». يضاف الى هذا أن حالة الأردن 
تمثل اختلافاً واضحاً عن حالة مصر وتونس وكذلك عن حالة سوريا والعراق من حيث إن 
الحكومة الأردنية كان عليها منذ انتخابات سنة 1584 أن تجد لنفسها أغلبية برلانية, ولم 
تتمكن من الحصول عليها إلا بالتوصل الى حلول وسط بشأن المداصب الوزارية وبشأن 
السياسة أيضاً. 

وتجدر الاشارة الى ثلاث سيات تشترك فيهاء بدرجة أو بأخرى. المشاركة الانتسخابية 
والبرلمانية في الأقطار قيد ا الدول العربية الأخرى. السمة الأولى أن 


د -اذلا «,لزاللهعظ عه طابوكية عتأمعمممءط! بأمنروظ ما ممتكألوممم0 لمع ناتلوط» ,لتعطع-تم ةعلقل مصدكة :16 
لمة ,423-436 .مم ,(1989 تعصصية) 3 ,مم ,43 . أوبد بامسيامل وجا ملك 
نافعة. المصدر نفسه . 
(1:5) لونلا لفكلات لهمة «رصصماع1 لنعتالامم أه أعسلمومن عطل1» ,مقسام2 سوتلائيه 1 
-معطا أسعذا ]م2 1116 :7111510 ,ملع وتتمساعهت نمأ «موأقتصسكا واثلخ مع مز مسعماع!] لمم سوتاء معتت» 
يي 
)0١(‏ لاكهاأمعصوتاموم مقتمقل102 1989 عطال» ,تطنة ,81 ملعتطء5 لمة ععطول دناخ .5 أعصععز 
85 41062106120 ,1211م قث لمة ,67-87 .مم ,(1990) 1 .مه ,31 .لما و0 «ركممنعماع 
.26-9 .مم ,(1992 وممسورطعمر - لإكقتلمة1) 174 .20 ,22 .1نلا ,اروجرء؟! امهة[ مالل أ/] «رصهلءوة مذ 
)0١(‏ .مم اع بزع درطل -ماء باأع دل «رعتههلمهل مع دع جكهاواع6! كممناعة|5 قعآ» رؤوإعبط موع ل-وزنام] 
.]681 .قرم ,(1990 ع«طمعمعءى عع لانن ز) 129 
(05) انظر تصوص الخطب البرلانية في: سعيد درويش.» محررء المرحلة الديمقراطية اللديدة ف الأردن: 
تفاصيل المناقشات وحكومة الثقة (عّان: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 5) لا سيما خطب بسام 
حدادين وفخري قعوا ص 5559 550 و85 -1486. 


فض 


رؤساء الدول فيها غير خاضعين للمساءلة والحساب. وهم يتمتعون بحقوق واسعة لا سيما ف 
مسائل الأمن والشؤون الخارجية. ويما أن الانتشابات بمعناها الحقيقي كانت حى الآن 
مقتصرة على الحيئة التشريعية في أحسن الفروض. فإن صانعي القرارات الأقوياء ظلوا خارج 
نطاق المنافسة”*2. السمة المهمة الثانية هي أن جميع الأنظمة القائمة احتفظت» حتى عند 
السماح بإجراء الانتخابات بحرية» بفرض بعض القيود في الأقل على تأسيس الأحزاب. بيد 
أن قانون الأحزاب الجديد الذي صدر في الأردن يعتبر استثناء في هذا الباب». فهو ينص على 
وجوب عدم تمويل الأحزاب من الخارج ولكنه لا يمنع من ناحية المبدأ أي تيار عقائدي من 
تأسيس حزب له:©. أما تونس ومصر فه] لا تسمحان بتشكيل أحزاب إسلامية. وأما في 
سوريا والعراق فلم يسمح إلا بنأسيس أحزاب وافقت على أن تكون تابعة لنظام لكين 
الواحد المعمول به 0 وقد الح الرئيس السوري في سنة ١147‏ الى احتمال تأسيس 
أحزاب جديدة ولكنه أوضح أيضا أن هذا لا يعني إلا اضافة حماعات «وطنية) جديدة الى 
الجبهة الوطنية التقدمية*©. إن تأسيس الأحزاب, في الأقطار كافة بما فيها الأردن. يمخضع الى 
شكل من أشكال الموافقة الرسمية©. وقد أدت حالة الجزائرء وكان من شأن التحرك قصير 
الأمد فيها نحو الديمقراطية الى ظهور نظام غير مقيد من التعددية الحزبية”©2 وكذلك الى فوز 
انتخابي واضح في الانتتخابات التشريعية التي جرت في كانون الأول/ ديسمير 1141١‏ أحرزه 
البديل الوحيد للنظام القائم» أدت حالة الجزائر هذه الى انعقاد العزم بالتأكيد حتى لدى 
زعماء مصر وتونس «الآخذين بالنبج الديمقراطي» على المحافظة على سياسة التقييد المفروض 
على تأسيس الأحزاب السياسية . 


أما السمة الثالثة فهي أن نظام الحكم القائم على «الحزب شبه الملفرد» في الأقطار المعنية لم 
يقم بأي تحرك نحو الديمقراطية فيه. إن الأردن هو القطر الوحيد الذي لا يتبع نظام «الحزب 
شبه المنفرد» ولعل هذا كان قد أسهم في المنافسة الحرة في انتتخابات سنة 1١484‏ . ويدل القرار 
الذي اتخذه كل من مبارك وبن علي عند توليها السلطة بثولي زعامة الحزب الحاكم أيضاًء 
سواءٌ كان ذلك رسمياً أو واقعياًء يدل على نيتها في تجنب الاندفاع نحو التعددية””. إن 


(09) أماني عبد الرحمن صالحء «التعددية السياسية في الوطن العربي: دراسة للنمسوذج 
المصري - المغربيء» الفكر الاستراتيجي العربي. السنة ,.٠١‏ العدد 78 (تشرين الأول/ اكتوبر 1141)» 
ص .1١١‏ 1 
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(4ه) البعث. 9/17/؟198. 
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الوطن العربي: دراسة للتموذج المصري - المغري»: ص .١٠١٠١‏ 

(لاه) طوعة عط مأ ممتأدعتادمصعط مه] ماععمومع2 موللا كان عط ععالخ» ,مدكلس]؟ اأعمدعتك8 

]414 .مم ,(1991 تعصسصس) 3 .مم ركة .آه؟ ,أمسيمل اعمط 8/1046 درل لءهللا 


(مه) لع تمطيطل! ,ععوطعمهمة لم ,17 .م «رصسماع امعتاتاوط غ0 أعنلممن غط1» بممسامقه 
7 .م بعك 0 أوعتاتاوط عدا كزه ماه لاتعدرعمه 177 «اورروط 


ينض 


أنظمة حكم الحزب شبه المتفرد عملت في عدد من الأقطار على تحويل وجهة الحزب العقائدية 
وفق التوجهات المتقلبة للنظام. ويتضح هذا كثيراً في مصر وتونس. كما أن القرارات 
السياسية المهمة يجري اتخاذها في الغالب دون تشاور حت مع قيادة الحزب الموسعة. ويستمر 
بن علي في تونس كا كان شأن سلفه على طريقة تعيين أكثر من نصف أعضاء اللجنة المركزية 
للحزب الدستوري» ويفعل مثل هذا حافظ الى وري إن أنظمة حكم الحزب الواحد 
تستخدم كأدوات للسلطة من قبل قياداتها السياسية ولكنها بالتأكيد لا تنوي أن تتطور الى 
مركز مستقل للسلطة"”©. لهذا فإن المشاركة الشعبية من خلال نظام الحزب الواحد هي 
مشاركة محدودة جداً من الناحية العملية» وإن كان من الممكن نظرياً أن تكون بديلا ديمقراطياً 
للمئافسة المفتوحة أمام الأحزاب المتعددة . 


يُستخدم في سوريا وغيرهاء في سياق الخطاب الرسمي الحديث بشأن تطوير المياكل 
السياسية » مصطلح التعددية استخداماً حذراً؛ وقد كانت حتى الزعامة العراقية قبل حرب 
الخليج الثانية وبعدها تتحدث عن الديمقراطية والتعددية”©. إن مصطلح «الديمقراطية) قل 
استخدم على مدى عقود من السنين من قبل عدد من الأنظمة في المنطقة. وغالباً ما يُلحق 
لفظ الديمقراطية بلفظ «الشعبية» زعما بأن هذه الأنظمة إنما تعبر في واقع الحال عن إرادة 
الشعب. وهذه الدعورى باسم «الثورية» أو «القومية» أو «الاشتراكية» الي نادت مها الأنظمة 
من الخمسينيات الى السبعينيات قد لاقت شيئاً من الدعم الشعبي وكثيراً من الاسناد من 
المثقفين0" , وى يعلد الأمر كذلك الآن. ففي تحطاب المثقفين الحديث في العالم العربي ينظر الى 
«الديمقراطية» وفق مفهومها الليبرالي» أي بصفتهاشكل من أشكال الحكم يتصف بحقوق 
الانسان والتنظيم السيابي الحر وتحاسبة التكومة ومبدأ تداول السلطة من . خلال انتخابات 
دورية”". إن قيام النظام السوري أو غيره بوصف نفسه بالتعددية. يعبر وإن على سبيل 
التورية. عن تغيير ما في المفاهيم . ٠‏ ومع أن ذلك لا يعني اعترافاً بالحاجة الى الديمقراطية كما 
تفهم حاليا ولكنه ينطوي على اعتراف ضمني بوجود مصالح مشروعة مختلفة في مجتمع يزداد 


(59) محمد سعد أبو عامود, «صنع القرار السيابي في الحقبة الساداتية.» المستقبل العربي» السئة .1١‏ 
العدد 1١١١‏ (حزيران/ يونيو 2)١158‏ ص 19١١؛‏ اللذ مع غمعل651م نل عأكتمياآ هآ رنمعمعنا بإمرقم 
9 .م ,(1989 متسل للوكة) 124 .مم مزعو -6مالوهلة «رعطاقكة اأمعتمعممممتومع اع عمرعاما عراتلنسوظ 
19189-(1970 ,ازع انيري الغ ا[14!؟ أءتم 0 4اهلا أقما3 ,رقعطاععط ععءلاه/ا :1551 .مم ,.لتط1 معدم ع مترمة 
,(1990 ,غسكتاكم]امعاءن كعطعقسء :وسطسدة؟). كاسطلاكمآ]امعم0) معطءكابمط دعل معكمطعو 

17 .هللآ بالقسامقت لم ,25011 .مم 


(00) «ملاءهلالا طهئخة عط صل ممأ مل نمع مصئء< عه] مأعممووءط زعملا البد0 عط علخ » ,دمكلسك1 
لذليك 


صالح. «التعددية السياسية في الوطن العربي: دراسة للنموذج المصري - المغربي». 

(11) محمد عابد الجابري. «المسألة الديمقراطية والأوضاع الراهنة في الوطن العربي.؛ المستقبل العربي» 
السنة 14., العدد 161 (آذار/ مارس 1147). ص 24 وعلي الكنز «من الاعجاب بالدولة الى اكتشاف 
الممارسة الاجتاعية ٠‏ المستقبل العربيء السئة 14., العدد 104 (نيسان/ ابريل 2)1997 ص 77. 

2١7 وحيد عبد المجيد. «الديمقراطية في الوطن العري (ورقة -حلفية)»» المستقبل العربي» السنة‎ )17( ٠ 
وما بعدها,‎ ١ وما بعدهاء وصالح » المصدر نفسه. ص‎ 8١ ص‎ .)148١٠ العدد م8١ (آب/ اغسطس‎ 


نض 


. إن الملشروع التعددي الذي يتحدث عنه النظام السوري وغيره بدرجات متفاوتة 

2 2 انتقائيا الى هياكل النظام لمصالح اقتصادية واجتماعية معينة لا سيما تلك الي لا 
غنى عنبا لضان المصادر المطلوية للإبقاء على الدولة والمحافظة على مصالح النظام الاتتصادية 
والسياسية . ويمكن القطاع الخاص بمجموعاته المختلفة أن يقدم معظم المتتطلبات الاقتصادية 
والاجتاعية » فهو يولّد الفائض المالي والتحويل الخارجي وقد يتمكن من اجتذاب الأموال 
الأجنبية بأسهل مما تستطيعه الدولة5©, كما أنه يوفر فرصاً جزء من صفوة النظام بأن تحول 
بعض ثرواتها الى رأس مال. هذا وقد يكون الانفتاح بوجه القوى الاجتماعية الأحرى. 
كمثقفي الذن او كيه الآرياف: أو رجال الدينء إمرا عرطونا فيه لا للأسباس السياسية 
وحدهاء بل لغرض التعويض بم عن خسارة الولاء من جانب الخاسرين في عملية التكييف 
الاقتصادي . إن أي تغيبر عميق فق هيكل النظام أمر ليس فتويناً القيام بهى وقل رد الأسد 
على المطالبة بالتتحرك نحو الديمقراطية على نطاق واسع . فقال ف خطاب أمام البرلان في آذار/ 
مارس ١147‏ إن سوريا قد طورت الشكل المناسب لما من الديمقراطية والتعددية الحزبية. 
وانها لذلك لن تقوم باستيراد أي شكل آخر من أشكال الديمقراطية من أقطار أخرى29, 


قد يكون الأسد أكثر صراحةً في هذا المجال من بعض الرؤساء الآخرين. غير أن 
«التعددية» في الدول العربية كافة الآخذة بنهج التحرر ما هي إلا تكييف انتقائي للمبادىء 
الديمقراطية . فالديمقراطية», إن تحققت على الاطلاق» تكون خاضعة للسيطرة» وهي نتم » 
على حد قول الرئيس المصري. «على جرعات»6*©. إن التعددية كمشروع يقوم به نظام 
الحكم لا يقصد منه بالتأكيد أن يؤدي الى خسارة السلطة تدريجيا 3 بل ترسيخها وإنعاشهاءٍ 
وربما عقلنتهاء وكذلك إضفاء الشرعية على أنظمة الحكم التي أدركها الوهن سياسياً واقتصادياً 
وعقائديالة»؛ والسؤال هو: هل لدى القطاع الخاص. أرخالا دي البرجوازية:» أو أي قسم 
آخر من «المجتمع المدني», مشروع بديل أوسع مدى» وهل هو مستعد وقادر على دفعه الى 


(17) من الأمثلة البارزة على ذلك برنامج المساعدات الذي وضعته دول مجلس التعاون الخليجي بعد 
حرب الخليج الثانية لدعم الدول العربية الصديقة» لا سيها مصر وسورياء والذي يقوم بالدرجة الأولى بمنح 
القروض للقطاع الخاص في الدول المتلقية. السفيرء 1997/1/17. 

(34) البعث, 1447/7/11. 


(104) «,لواتاقعه عه طارلة عغدى_ممعءط بأمرزوط هذ ودمنالوممم0 لدعنغناه2» ,لتعطع-صسدساولة 
.م 


63 صالح . «التعددية السياسية ف الوطن العربي: دراسة للنموذج المصري 55 المغربي»» ص 4 وما 
بعدها؛ ثابت» (التعددية السياسية في الوطن العربي: تحول مقيد وآفاق غائمة.»» ص ١7‏ وما بعدهاء و 
,011صع!1 أموظ عل8/104 «رلاءه/17 طوعة عط هذ برعمممميعط نمه ومنمعتلةوعطئنة» تعسقع مم0 

لطة 22-25 ,مم ,(1992 تإمقنتواع-نلتقتتصول) 174 .22,20 .آم 


نضا 


رابعاً: تقييم القوة السياسية للقطاع الخاص 


إن من الصعوبة بمكان تقييم القوة السياسية. أي القوة على التأثير في اتخاذ قرارات 
مهمة ثابتة» لهذا الجمع المتعدد الأنواع والأشكال الذي يسمى القطاع الخاص. وتتفاقم هذه 
الصعوبة إذا أقدمنا على هذا التقييم في قطر لا تسمح هياكله السياسية بالتمحيص لعمليات 
صنع القرارات السياسية. بيد أن بنية القطاع الخاص وتسلسل قرارات السياسة الاقتصادية, 
يوحيان بصفة عامة بأن القطاع الخاص في سوريا لم يزل ضعيفا سياسيا. ويما أن الدولة 
بحاجة ماسة الى اسهام القطاع الخناص في توليد التحويل الخارجي والفائض المالي 
والاستخدام , يمكن أن يمن المرء أن البررجوازية قد اكتسبت قوة كبيرة. إن الصورة التي في, 
أذهان الناس عن رجال الأعمال المشتغلين في القطاع الخاص قد حققت مقاما رفيعا وذلك في 
سياق الانفتاح الثاني في سوريا. كانت وسائل الإعلام الجماهيرية في الماضي تباجم باستمرار 
«البرجوازية الطفيلية) وتنحي عليها باللائمة عن مشاكل البلاد الاقتصادية دون ذكر الأسباء. 
وانقلبت الآية منئذ باية الثانينيات فاخذت الصحف التي تديرها الدولة تمري المقابلات مع 
كبار رجال الأعمال السوريين مثل صائب نححاس» وهو الذي يملك ويدير مجموعة من شركات 
«القطاع المشترك» العاملة في السياحة والنقل. وكذلك في الصناعة في الفثرة الأخيرة؛ أو 
أخحذت. أي الصحف المشار اليهاء تذكر بالاسم وعلى نحو ايجابي؛ أمثال رجال الأعمال 
المذكورين مع من تذكرهم من الشخصيات المرموقة عند حضور المناسبات العامة. غير أن من 
اللازم عدم الخلط بين الصورة والقوة. فالقطاع الخاص كا ذكرنا آنفا متشرذم الى حد كبيرء 
وعدد المؤسسات التي تعمل برأسمال كبير وتشغل عمالا كثيرين هو عدد محدود؛ كيا أن نصف 
المؤسسات الصناعية أو أكثر لا تستخدم إلا اليد العاملة العائلية”". وليس هناك مؤسسة 
خاصة واحدة صناعية أو تجارية يمكن أن يؤدي سقوطها الى ضرر كبير للاقتصاد الوطني أو 
يسبب مشاكل اجتاعية تستعصي على الحل» أما إفلاس أكبر الشركات الصناعية الخاصة في 
سوريا فإن من شأنه أن يسبب فقدان العمل لنحو ألف من عمال النسيج الذين تستطيع 
غالبيتهم أن تعثر على أعمال أخرى بديلة . ولا يعتبر هذا خخطرا جسيأ بالمقارنة مع المخطر الذي 
قد ينجم إذا أفلست إحدى مشاريع الدولة الكبرى مثل شركة الانشاءات التابعة لوزارة 
الدفاع أو أية شركة أخرى من شركات النسيج التي يملكها القطاع العام التي تستخدم الآلاف 
من العمال. والقطاع الوحيد في الاقتصاد الذي يمكن أن يؤدي إغلاقه الى تردٍ سريع في الأداء 
والى أزمة اقتصادية حقيقية للحكومة هو قطاع السياحة الخاص حيث تتمتع شركتان بشبه 
احتكار لخدمات الدرجة الأولى. ومثل هذا الاغلاق غير متصور في واقع الأمر. ويمكن أن 
يكون للقطاع الزراعي المصري المتجه نحو التصدير مركزا كبيرا ولكنه أقل قوة. وهو قطاع 
تبيمن عليه دون احتكاره شركتان أو أكثر من الشركات الرأسمالية الزراعية «المشتركة» . تتمتع 
هذه الشركات في ميداني السياحة والزراعة بقوة مساومة كبيرة بحيث تتمكن من الحصول في 
إدارة أعبالها على استثناءات من قواعد معيئة ومن الحصول على ما تطلبه من الموارد العامة 


(فقة .6 أه]5 عطا ممة كرماعع؟5 لقاع معصمو لهة لملكاكمل10 تلوط ممتيرة عطاك ,وعطممم 


فض 


بتفضيلها على غيرها. ولكن, بما أنها لا تمثل القطاع الخاص بأسره وتعتبر أهميتها محصورة 
بالقطاع الذي تعمل فيه فإن مثل هذه القوة الانفرادية على المساومة لا تتحول الى قوة ضغط 
بالنيابة عن القطاع الخاص ككل . أما في الأقطار الأخرى قيد البحث فإن القطاع الخاص 
متشرذم أيضا وتؤلف فيه المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية الصغيرة التى تدار من أفراد 
الأسرة الواحدة غالبية الأعمال في هذه الميادين”. وقد يزداد هذا التشرذم» كما يشير بلين 
بالنسبة الى تونس» من جراء الروح الفردية التي يبديها رجال الأعمال الصغارء وهذا في غير 
تالح العمل الجماعي”©. وقد تختار أجزاء مختلفة من البرجوازية الحصول على منافع 
لمجموعاتها دون أن تقدم على مقامرة بشأن الحصول على مكاسب جماعية. وني الأوضاع 
الخطيرة» كالمواجهة العنيفة بين النظام السوري والمعارضة الاسلامية التي دامت من سئة 
8 الى سنة 1487. أثبتت الحكومة السورية فعاليتها في شق صفوف رجال الأعمال 
المحافظين الى شقين» فكسبت ولاء التجار في دمشق وخسرت نسبياً ولاء التجار في حلب 
وعياه الذيق ظلراعل تابيدهم المعارضيةة*: ١‏ 

والقطاع الخاص ليس متشرذماً فحسب من الناحيتين البنيوية والسياسية بل إنه يعتمد 
على الدولة الى حل كبير. ولا ينطبق هذا فقط على تلك الشريحة من البرجوازية التي حققت 
مركزها وجمعت جل ثرواتها عن طريق عقد صفقات تفضيلية مع القطاع العام» وإنما ينطبق 
على غيرها كذلك. فمع أن إجراءات التحرر من القيود قد قللت من اعتماد القطاع الخاص 
على الدولة غير أن الحاجة الى الحصول على إجازات رسمية للاستيراد والتصدير والانتاج» 
والتسعير أيضا في بعض الحالات» فضلا عن اعتماد جزء كبير من الصناعات الخاصة على 
منتجات وسيطة من مشاريع القطاع العام الصناعية ‏ منها على سبيل المثال في سوريا خيوط 
النايلون والقطن أو قضبان التسليح أو الإسمنت ‏ كل هذا يضفي «صفة استجدائية» 
مستمرة!!0 على العلاقة بين الصناعيين بوجه بخاص والدولة . 


كان رجال الأعبال من القطاع الخاص في سوريا وغيرها يواجهون في السنوات الماضية 
خطرا دائ) بمقاضاتهم عن مخالفة اقتصادية أو أخخرى كانوا يرتكبونها كلهم دون استثناء» ومنها 
ممحالفة التسعيرة أو التهرب من استحصال الاجازات ومن الضرائب وكذلك محالفة قانون 
العملة . كانت الدولة تتسامح بارتكاب هذه المخالفات وتتوقع ارتكابها علناً في بعض 
الأحيان. إن نقل مثل هذه الجرائم في سوريا من محاكم الأمن الخاصة الى المحاكم المدنية قد 


(54) موث ,المأأكه1085018.»1رم57:5 .م سرع )5 عط لمة كأكتلةأمقتالهآ مدأكتمناا» ,متلاء8 
7١م‏ س«موهط1 لإمقتممسع امم مذ ممتاهل تاهكمه2 عاتلع لمة ممه 0 رماقهم2ا" 


خحفاجي » «البرجوازية المعاصرة والدولة المشرقية : دراسة مقارنة لمصر والعراق»؛ ص 47, والشاعرء؛ «تجربة 
الاردن مع القطاعين العام واللخاص ومستقبل التجربة.»»ة ص .11١‏ 
)09 7 .م ,.أ1 يمتلاع8 


)/١١‏ اكارزا'ه8 أ 10711011017 مزهواى جو مسرم ورواعهة مالف ,مكنا عممتع .ى لممسرمظ 
,288 .م ,(1990 بووععط بجع زوعلا :.10ه00 ,ععلاتده8) اسوجوء! هاه براحو ,لواقم بماسيرى 


١١ل‏ .58 .م ,تآ بمتلاع8 


فضا 


قلل من ذلك الخطرء ولكنه لم يجعل تلك الأعمال أعمالاً شرعية. إن الإقدام على أعمال لم 
تزل تعتبر من المخالفات المنائية قانونياً يضعف مركز رجال الأعمال تجاه السلطات السرسمية 
ويجعلهم يترددون في الضغط من أجل مطالب سياسية”". 

إن القطاع الخاص بصورة عامة لا يملك قوة تنظيمية. قد يكون رجال الأعمال في 
سورياء وغيرهم من ذوي الأعمال الخاصة التي يديرونها بأنفسهم. أعضاء في التعاونيات 
الحرفية أو في غرفة التجارة أو الصناعة الكائنة في أمكنتهم. ويعتبر اتحاد التعاونيات الحرفية» 
من المراكز القليلة الأهمية بين المنظيات الجماهيرية التي ببيمن عليها الحزب؛ وتقتصر أهميته 
الأساسية على تزويد أعضائه بمدخلات انتاجية معيئة. وبما أن أسواق هذه المدخصلات» 
كالحديد والخشبء» قد أصبحت أسواقاً خاصة فقد فقدت التعاونيات أهميتها كمنظمة تقدم 
الخدمة لأعضائهاء وظلت فقط واحدة من أدوات السيطرة الثانوية للحزب والدولة. أما غرفة 
التجارة وغرفة الصناعة فهم| منظمتان أكثر استقلالاً وأكثر أهمية بكثير. والعضوية فيهما نافعة 
لرجال الأعمال من حيث الحصول على إجازات الاستيراد والتصدير وشهادات المنشا وما الى 
ذلك. غير أن التجار الصغار وأصحاب المصانع الصغيرة ليسوا في العادة أعضاء في الغرفتين 
المذكورتين, وبالنظر الى عدم وجود تنظيم خاص في سورياء وفي العراق أيضاء لرجال 
الأعمال» مثل جمعية رجال الأعمال المصرية ومثيلاتها في تونس والأردن5". فإنه يترتب على 
تينك الغرفتين في دمشق, وهما تنطقان في الغالب باسم اتحاد الغرف السورية وتهيمنان عليه 
بأن تعملا على -خدمة مصالح البرجوازية الصغيرة والمتوسطة؛ ومصالح برجوازية «الانفتاح», 
الى تنعت «بالطفيلية) ؛ وهذه اليرجوازية الأخيرة على الأخص مثلة تمئيلا واسعا في غرفة تجارة 
دمشق وهي تبيمن على لجنتها الادارية» أي مجلسها الاداري . 

وهذه الخرف مستقلة مالياً وهي تختار مجالس إدارتها بحرية نسبياً» وللقطاع العام مكل 
واحد في الأقل في كل غرفة» هذا وقد يحدث تدخلٍ محدود من الدولة بين حين وحين. وقد 
ارتفع شأن الدور الذي تقوم به هذه الغرف ارتفاعا تدريجيا. مثلاء أخذت إجازات الاستثمار 
الصناعي توزع بواسطة غرف الصناعة منذ سئة .194٠‏ والأهم كثيرا هو أن الغرف قد 
أدخلت منذ سنة 148١‏ في أجهزة صنع القرارات» لا سيها في لجنة ترشيد الاستيراد والتصدير 
والاستهلاك, وهي لجحنة يرأسها رئيس الوزراء وقد تطورت حتى ضدت الهيئة الحكومية 
الرئيسية التي تتخذ القرارات بشأن السياسات التجارية. كبا أن غرف التجارة والصناعة أو 
اتحاداتها العامة في سوريا تنظم الاجتماعات مع كبار المسؤولين بانتظام؛ كما أن مجالس إداراتها 
تدعى بين حين وحين الى الاجتماع برئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية للاستاع إليهم . 


(؟/) المصدر نفس ص لاه وكاك و -0365© لقة اهتتاكتالم] عامساظ مفمرد عطلاته ,معطلممم 
اة ذا لحن مم5 لوه 
("الا) خالد عزمي» «جمعية رجال الأعيال المصريين: النمط الجديد من جماعات المصالح في المجتمع 
المصري »6 الفكر الاستراتيجي العسربي» السنة لا. العدد ١8‏ (ئيسان/ ابريل 1184)؛, من 4184-1608 
سه .60 جر رلتطآ ,متلاعظ 

الشاعر. وتجرية الاردن مع القطاعين العام والخاص ومستقبل التجربة»» ص ,11١١‏ 


برض 


يضاف الى هذا أن أفراداً يمثلون طبقة الأعمال بوسعهم الاتصال بمسؤولي الدولة الكبار كما قد 
تجري المشاورة محعهم . ٠.‏ ويمكن الافتراض أن مثل هذا الاتصال الفردي إعما بم تتخدم للحصول 
على مكاسب فردية ة وليس لتقديم طلبات جماعية ودفعها الى الأمام نحو التنفيذ. 


لا يوجد في الحزب الحاكم قْ سوريا أعضاء ء من رجال الأعمال» وكذلك الحال قِ 
العراق. على حلاف الوضع في تتونس ومصر. ففي تونس مشلا نجد أن رئيس «الاتحاد 
التونبي للصناعة والتجارة»» وهو ما يعادل غرف التجارة والصئاعة فق الأقطار الأخرى؛ هو 
دائياً عضو في اللجنة المركزية للحزب الحاكم سواءٌ في عهد بورقيبة أرق عهد بن علي" , 
وقد أمسى الحزب الحاكم في مصرء. وهو الحزب 006 الوطني. أداة «للمنفتحين) قي 
حكم السادات؛ أما في حكم مبارك فيقال إن مصالحهم أخذت تنافس مصالح البيروقراطية 
ومصالح الأعمال التقليدية*". وهذا لا يعني أن مسؤولي السزب في سوريا أو العراق لا 
يشاركون في صفقات الأعمال أو يرعون الجاعات التي تسعى وراء الأرباح9”". ولكن ليس 
هناك عضو واحد في القيادة القطرية السورية أو في اللجنة المركزية قد تولى مركزه هذا بصفته 
رجل أعمال. كانت لعبد الرؤوف الكسم. رئيس الوزراء في سوريا من سنة 118٠‏ الى 
17 تخلفية تتعلق بالأعهال؛ بيد أنه كان رئيساً للجامعة قبل أن يتولى ذلك المنصب؛ وكان 
يعتبر دائياً من اليساريين بين رجال البعث القدامى لما قبل سئة 1458. . قد ينضم بعض 
الأفراد من رجال الأعمال الى الحزب سعياً وراء مصالحهم؛ ولكن الذي يستدل من المقابلات 
الشخصية التي أجريت في سوريا أن أغلبية رجال الأعمال يحاولون تجنب الاتصالات المتبادلة 
غير الضرورية مع الحزب؛ وينطبق هذا حتى على الذين هم على صلات حيمة مع نظام 
الحكم. إن من ا" يقوم حزب البعث» سواءً في سوريا أو في العراق» وهو الذي 
يواصل فيههما كلامه المستمر عن الاشتراكية وله تقليد واضح مناهض للبرجوازية, باتباع ما 
قام به حزب بن علي في تونس من طلب للعون المالي أو الانتخابي من رجال الأعيال9"” , وعلى 
حلاف الحزسين الحاكمين في مصر وتونس يظل حزب البعث بشكله الحالي عقبة بوجه 
الطلبات السياسية للقطاع الخاص لا أداة لماء وليس هذا بسبب مركزه المهيمن وإئما بسبب 
تقاليده وتركيبته الاجتماعية . 


هذا وليس هناك بعد في سوريا مشاهير من أمثال عشمان أحمد عشبان من البرجوازيين 
الذين أضحوا مستشارين لرئيس الجمهورية. والذين كانوا ينطقون ف وقت ما باسم الحكومة 
والقطاع القاص معاً. غير أن هناك بعض الوزراء من الذين تقترب وجهات نظرهم السياسية 


(4/) العياري, «تجربة تونس مع القطاعين العام والخاص ومستقبل التجربة»»؛ ص هالا. 
زحقة 64 .مم عل :0 لمعنازاه”! عا زه ««مألماتعتدوه 1 «اصبروط كلم بمطيةا! رعروطاعصهمة 
(5/) حول العراق انظر: خفاجي» «البرجوازية المعاصرة والدولة المشرقية: دراسة مقارنة لمصر 
والعراق»» ص 198 وما بعدها. وتحول سورياانظر: عل 10 نقلرز5 عمناءغ)2» رلعع13 ."1 ترعاممام 
,176-190 .مم ,(1980 تعتسصسة) 701.39 ,تزاوط وروزع بم «تعسرزوةر 


(لالا) «رى نالاو له العصاكبازل4 عطا لصة أمعصاكد زلخ أه كعأ'لاوط نوماءلعدظ موأكلمن1» رععمه31 
6 .م «رعأها5 عط لهة 5أكللة أنتاكنالهآ مقاكتصن1» ,متلاء82 نمه ,91 ,مر 


لض 


من وجهات نظر القطاع الخاصء مثل محمد العمادي وزير الاقتصاد السوري وهو ليبرالي لا 
يتورع عن الافصاح عن آرائه بصراحة تامة. بيد أنه من غير المتوقع أن يتولى رجال الأعمال 
مناصب حكومية» بل إن الذي يحدث هو العكسء فقد أصبح بعض الوزراء السابقين 
الثانويين مدراء لشركات في «القطاع المشترك», ولو أن هذا يجري في سوريا على نطاق محدود 
خلافاً للا يجري في مصر حيث صار إدخال الوزراء السابقين» صغارهم وكبارهم» في مجالس 
إدارات الشركات الخاصة الكبيرة وغيرها من المجموعات التي تمثل مصالح القطاع الخاص 
سمة اعتيادية يدرجون عليها». وقد يرجع الفرق ببساطة بين الحالتين الى العدد الصغير 
فقط من شركات الأعمال الكبيرة في سوريا. 

غير أن الحكومة السورية تقوم باستشارة القطاع الخاص رسمياًء كا ذكرناء عن طريق 
ولجنة الترشيد» المشار اليها آنفاًء وغيرها من الحيئات, ولكن الحكومة ليست بالتأكيد أداة 
لمصالح الأعمال. وإذا تأملنا في ما حدث لمطالب معينة تقدم بها أصحاب الأعمال يكون علينا 
أن نتذكر أن تلبية الحكومة لها لا يدل بالضرورة على قوة هؤلاء. فقد تكون استجابة الحكومة 
ناشئة عن بصيرتها أو عن مصلحتها. بل إن العكس في العلاقة بين الأمرين هو الأكثر صوابا 
إذ يمكننا أن نقول بشىء من الثقة إن جماعات المصالح تعتبر ضعيفة سياسياً إدا أهملت طلباتها 
أو إذا تمت تلبيتها بعد مرور وقت طويل. 

إن التسلسل في مطالب القطاع الخاص وقرارات السياسة الاقتصادية في سوريا يوحي 
بالضعف السياميٍ للقطاع الخاص الصناعي في الأقل. ويبدو على العموم أن غرفة التجارة 
كانت أكثر نجاحاً من غرفة الصناعة. وقد أجيزت شركات «القطاع المشترك» للعمل في 
السياحة (في سنة 1417/8) وني الزراعة (في سنة »)١1987‏ كا ذكرنا سابقاء ففتح بذلك مجال 
العمل في هذين الحقلين أمام أعضاء غرفة التجارة دون غرفة الصناعة. ولم يصدر قانون ممائل 
يجيز العمل في المشاريع الصناعية إلا في سنة 114١‏ . وكان الاصلاح الضريبي على رأس 
قائمة المطالب للتجار والصناعيين أكثر من عقد من السئين ولكن هذا الاصلاح لم ينفذ إلا في 
سنة .1441١‏ وواقم الأمر أن هذا المطلب كان أكثر أهمية للصناعيين منه للتجار الذين 
يستطيعون بسبب طبيعة أعالهم أن يتهربوا من دفع الضرائب بسهولة. وقد جرى التخفيف 
بالتدريج من إجراءات العملة الخاصة بالاستيراد والتصدير وهو أمر بهم التجار مخاصة» وجاء 
ذلك التخفيف بأسرع مما كان عليه الأمر بشأن التعلييات الناصة بمكاسب الصناعيين من 
العملة الأجنبية الناشئة عن تصدير منتجاتهم. إن من الصعب المقارنة بين أمر الاستجابة 
لمطالب الصناعيين وأمر الاستجابة لمطالب التجار. غير أن مما يشير الانتباه كثيراً أن أعبال 
الاستيراد التي يقوم بها التجار لمنتجات معينة كان استيرادها وانتاجها يقتصر على القطاع العام 


(8) إمام؛ من يملك مصر: دراسة تحليلية للأصو ل الاجتماعية لنخبة الانفتاح الاقتصادي في المجتمسع 
المصري. 1/4 - ٠1918.ء‏ ص / ٠١‏ وما بعدها؛ عزمي. وجمعية ربجال الاعبال المصريين: النمط السديد من 
جماعات المصالح ف المجتمع المصري.» ص ١7١‏ وما بعدهاء و 

تك .م ععام() أسائاو ل لت 


ا 


حتى أواشخر الثمانينيات» كالسكر والورق والحديد والساحبات, قد سمح بها منذ ذلك الحين» 
ولكن انتاجها من قبل الصناعيين لم يزل غير مسموح به. وقد ذكرنا آنفاً أن سياسات الانفتا 
في معظم الأقطار قيد البحث قد أظهرت تحيزا نحو التجارة في البداية» كما يلاحظ فيها أيضا 
وجود ضعف معين في قرارات السياسة الاقتصادية الخاصة بمصالح الصناعيينء على عل الدكتن 
ما بخص مصالح التجاراة". ففي مصر مثلا وصفت البرجوازية المنتجة المستقلة عن الدولة 
بأنها وذات أهمية سياسية هامشية بمعزل عن أجهزة الدولة0”"؛ إنها بنظر هِل: لم جر حتى التشاور 
معها بشأن قانون الاستثار لسنة 194864. 


والظاهر على العموم أن صنع القرار الخاص بالسياسة الاقتصادية في سوريا وغيرها من 
الأقطار موضع المقارنة لا يشرك فيه رجال الأعبال إلا جزئياًٌء كما أن القرارات المتعلقة 
بالتحرك الحديث باتجاه التحرر من القيود هي مسألة تخص النظام وحدهء ذلك أن مدى هذا 
التحرك وتوقيته إنما هما من شأن الأنظمة المعنية في بحثنا. إن عملية التحرر الاقتصادي هي 
بالتأكيد في صالح البرجوازية (الخاصة) أو منظياتها ولكنها لم تَلّ من قبلها"». غير أن 
الحاجات الاقتصادية تمل إعادة الميكلة الاقتصادية. وقد حاولت الأنظمة الحاكمة التخلص 
من الأعباء المالية وتعبئة الموارد الخاصة معاً . والحدف المحدد لاستحلاب شيء من أرباح 
القطاع الخاص لغرض دعم حساب التحويل الخارجي العائد الى الدولة قد يضمن ضرورة 
تشجيع نشاط القطاع المذكور وتطمين رأس المال الخاص . وقد يكون من دوافم التحرر أيضاً 
مماولة التحصن ضد الفشل الاقتصادي بجعل القطاع الخاص مسؤولا عن جزء أكبر من 
الاقتصاد. ويمكن في الوقت عينه أن تؤدي إجراءات الأهلنة والتحرر الى خدمة المصالح 
الخاصة لرجال النظام أو لبرجوازبي الدولة. إن الانخفاض في موارد الدولة الاقتصادية 
والتردي في جاذبية العمل في القطاع العام من ججراء سياسات التقشف التي خفضت الأجور 


(9/) قد تكون أسباب هذا الضعف كثيرة: منها أن الصناعيين» وهم فئة أقل اعتمادا على الدولة من بين 
الفئات اليرجوازية الأخرى» لديهم طلبات واسعة المدى بشأن التقليل من دور الدولة ,.1510 م طاههفمةم 
(262 .م. ومن المتصور كذلك أن تكو ن منافسة القطاع الصناعي الخاص مع القطاع الصناعي العام أكثر خطرا 
على حاجة نظام الحكم للحفاظ على قاعدته الاجتاعية من منافسة القطاع التجاري الخاص مم القطاع التجاري 
العام ؛ ذلك أن التنازل عن أقسام من القطاع الصئاعي العام » أو تعريضه للمنافسة» يعني ل عن مصدر 
من مصادر توفير العمل للناس» بيد أن التنازل عن أقسام من القطاع التجاري العام ومن احتكاراته التجارية 
الأخحرى من البرجوازية التجارية يجدون من السهولة بمكان التكيف مع الأنظمة الاستبدادية وما فيها من تغييرات 
سياسية متكررة ومن انعدام الضيان القانوني ؛ ؛ وأن هذا التفاعل المتبادل بين التجمار ومسؤولي الحكومة يقدم من 
وجهة نظر هؤلاء المسؤولين فرصاً أكبر للرشاوى. إن هذا الأمر يحتاج الى مزيد من الدراسة. 

(89) المصدر نفسه. ص 7017 . 

)1م 1 .م «رلهأألهآ لط أله دممعلا مععالاط معالة :مكتلة تمدن وعا2 وأمرروظط» ,اال 


١0ل‏ ) -نناة زه امامل أمارم أ اه !12 «قع زو زمع80018 عأهاة عط ]0 خطعنل151» ,لاسسطرعنه للا مطمل 
800 ,8 .م ,(1991 لإمقتصطع) 1 .0< ,23 .701 رععتفيها3 اعمط عال 


فيصل ياشيرء وسياسات التصحيح والاندماج قٍ بلدان المغرب العربي» »6 المستقبل العريء السنة 14.» العدد 
6 (اكانون الثاني/ يناير 2)١995‏ ص 150 و 38. 


فين 


وقللت من فرص الكسب.». من شأنهها أن يبعلا برجوازبي الدولة مضطرين ن الى البحث عن 
مستقبل بديل لهم ولأبنائهم . ويسعى عدد من هؤلاء الى الانتقال الى القطاع الخاص. ويما أن 
محاولة برجوازبي الدولة في المحافظة على أنفسهم كطبقة أمر مستحيل عمليا” فإن الانتقال 
من السلطة العامة الى السلطة الخاصة القابلة للانتقال ورائياً في ملكية وسائل الانتاج. قد 
يكون أعقل الطرق لضان الاحتفاظ بمركز رفيع في المرم الاجتماعي للفئة المأكورة. ويعتبر 
الاستثار في المشاريع الخاصة والمشتركة المشروعة لقسم من الثروة التي جمعها برجوازيو الدولة 
على مدى العقود الماضية طريقة معقولة لتحقيق هذا التحول في المركز الاجتماعي ودافعاً 
إضافياً لمباشرة النخبة السياسية في السير على نبج التحرر الاقتصادي"", إن الأمثلة على هذا 
الشكل بعينه من التحرك الاجتاعي موجودة في جميع الأقطار قيد البحث. ما يقوم به مسؤولو 
الحزب والضباط في سوريا من امتلاك كِ للمزارع على نطاق واسع*"؛ وأمامنا تحول الوزراء 
السابقين في مصر الى صفوف النخبة من رجال الأعمال في القطاع الخاص”*)؛ وأمامنا قضية 
المدير العام السابق للخطوط الحوية الأردنية الذي استقال ثم اشترى أسطول الشركة من 
الطائرات وأجرّها إياها. إن تحول النخبات العسكرية البيروقراطية في الشرق الأوسط الى 
مالكة لوسائل الانتاج أمر له سوابقه» فكبار ملاك الأراضي في سوريا والعراق على سبيل المثال 
هم ماده من أبناء الضباط العثمانيين أو الشريفيين وغسيرهم من رجال الادارة. ومكن 
التحالفات الاجتاعية أن تنجح , كالتحالف العسكري ‏ التجاري في سورياه. نجاحاً جزثياً 
في الأقل عن طريق انضهام بعضها الى البعض الآخر. 

ولئن كانت البرجوازية أضعف من أن تستطيع فرض أغراضها الاقتصادية وفق برناجها 
ذاتهى فإن من غير المتصور أن تستطيع فرض جدول زمني على نظام الحكم يتعلق بالتغيير 
الديمقراطي . يضاف الى هذا أن البرجوازية ليس لديها أصلا مثل هذا الجدول الزمني أو أية 
قائمة بالمطالب الديمقراطية. فلماذا ينبغي لقطاع خاص يدين بمركزه الى الدولة والقطاع العام 
«اأن يزاول عملا سياسياً علناً في الوقت الذي يستطيع أن يحاول الحصول على أهدافه بكلفة أقل بالبقاء متخيدقاً 
في أروقة سياسات الدواوين الرسمية؟). إن بما لاا شك فيه لقطاع خاص يحصل على الاحتكارات 
والامتيازات من الدولة ويعقد الصفقات مع مسؤوليها ويعيش على الموارد العامة ألا يكون من 
أغراضه تحقيق الديمقراطية أو علنية الشؤون السياسية أو المساءلة الحكومية. لهذا ما من أحد 


03 13 ص لاط 1 ,لإونطاموم او نلا 

(84) انظر؛ كاظم حبيب» «تعقيب» » على ورقة عبد المنعم السيد علي «تجربة العراق ع القطاعين 

العام والخاص ومستقبل التجربة » ورقة قدّمت الى: القطاع العام والقطام الخاص في الوطن العربي: بحوث 

ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع الصندوق العسربي للانماء 

الاقتصادي والاجتماعي » ص ملالا وصالح , «التعددية السياسية في الوطن العري: دراسة للنموذج المصري - 
المغربي»» التي تبالغ في جعل هذا الدافع يبدو وكأنه السبب الأووحد لإعادة الحيكلة الاقتصادية . 

)0 .«]'88 عذا؛ لضة عأوتمعوسه8 16 :كمهت معممن! ونقتررق اه علوما هه ,معطاموم 

(87) عزمي» (جمعية رجال الأعبال المصريين: النمط التديد من جماعات المصالح في المجتمع المصري». 

(40) حسة1) ه01 «رعتوود مع عأكلط)'قط عتمويامم اء كعمتماتاتم كمها0» ,لعوعلط طاعطقوزاع 

49-2 .مم ,(1979) 1 .مه ,20 .آمل ,لوط 


يفرننا 


يمكنه أن يتوقع رؤية مجلس الادارة لغرفة تجارة دمشق مثلاً أو مؤسسبى شركة «مشتركة» 
للسياحة أو الزراعة وهم على رأس حركة ديمقراطية سورية. وتبدو الأمور على نحو مختلف فى 
نظر رجال الأعمال الصناعييين. إن الاستثهارات الصناعية» كقاعدة عامة؛ تمد من رأس 
المال أكثر مما تجمده المشاريع التجارية وتدر أرباحا أقل منها في المدى القصير والمتوسط. لهذا 
فإن الصناعيين» وإن كانوا يستفيدون من مدخلات أو خدمات توفرها الدولة والقطاع العام» 
يتأثرون سلبا عند عدم وجود المساءلة الحكومية أو العلنية في القرارات والصفقات أو عند 
غياب حكم القانون وهذا أهم بكثير. وإذا ضربنا بالحالة السورية مثلاً نجد أن من الواضح 
أن غرفة صناعة دمشق» وكذلك الصناعيين الأفراد» يظهرون من التأيبد لنظام الحكم أقل مما 
تظهره غرفة التجارة وصفوة التجار السوريين» ويئأون سأنفسهم عنه أكثر منهم . ويلاحظ في 
انتخاب مجلس الادارة لغرفة صناعة دمشق الجاري في سنة ١984‏ أن القائمة الفائزة كانت 
تضم صناعيين تعتير علاقاتهم السياسية والشخصية أقل تشابكاً مع نظام الحكم القائم من 
علاقات القائمة المنافسة. إن هذا القسم من البرجوازية مهتم بلا ريب بشكل من أشكال 
التحرك نحو الديمقراطية في الأقل, بيد أنه لا يضغط من أجل التغيبر» ولا يسعه أن يضغط 
إلا بشكل محدود. لمذاء ولأن شريحة من البرجوازية هي مع مزيد من الديمقراطية ولكنها لا 
تملك قوة مساومة كبيرة. ولأن الشريمة الأخرى تملك هذه القوة وترتبط مع نظام الحكم 
بعلاقات وثيقة ولكنها غير مهتمة بالتغيير الديمقراطي » نظل قدرة القطاع الخاص على الضغط 
من أجل التحرك نحو الديمقراطية قدرة محدودة جدا. 


خامساً: قوى المجتمع المدني 


إن أي أمل بقيام الأنظمة الاستبدا دية من ذاتهاء نتيجة فهم الضرورات طويلة الأمد, 
أو عن قناعة مفاجئة, أو بضغط حارجي», بتنفيذ إصلاحات سياسية ذات طبيعة تفوق 
الطبيعة الدفاعية المحدودة هو أمل فارغ. فإذا لم تكن القيادة السياسية» ولا برجوازية الدولة» 
ولا الحزب الحاكم ولا القطاع الخاص يضغطون من أجل التحرك نحو الديمقراطية» فإن 
مستقبل التغيير باتجاه التحرر السياسي والديمقراطية يكون معتمداً إذن على قوى اجتماعية 
أخرى. ومن الجدير بالملاحظة أن هناك قوى في المجتمع المدني تظهر فعلياً اهتهاماً أقوى 
بالتحرك نحو الديمقراطية ما تظهره البرجوازية ولا سيم| عناصرها الأقوى نفوذا. مع هذا فإن 
المجتمع المدني لا يكاد يكون ندا للدولة وحزيها الحاكم وأجهزتها الأمنية في معظم الأقطار 
العربية . وهناك ما يدعو الى الأمل بأن تعمل التغيبرات الاجتاعية ‏ الاقتصادية الجارية على 
زيادة فعالية المجتمع المدني في أرجاء العالم العربي بأسره"“. ولكن قد تكون هناك عوامل 


(88) وكان أن قامت الحكومة رداً على ذلك بتعبين اثنين آخرين من رجال الأعيال» من المعروفين بالولاء 
للنظام والعلاقات الوثيقة معه ونصبتهما عضوين في مجلس الادارة فاظهرت بذلك حدود الاستقلال الذي تتمتع 
به الخرفة , 

(895) «لاءه للا طوعة علا صا مملئة تتم عمصعط عه] وأععمومع موللا كأند0 عط معااخ» ,رومولسطآ 
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معاكسة أيضاً: كن ٠.‏ والذي يمكن قوله الآن هو وجود فوارق بارزة بشأن قوة المجتمسع المدن قد 
أخذت بالظهور ني الدول العربية المختلفة . وتظهر سورياء وأكثر منها العراق» تفاوتاً كبيراً فى 
علاقة القوة ة ين الدولة والمجتمع المدنء كما يتبين ذلك من المقارنة مع مصر وتوئس 0 


ليس هناك في سوريا قضاء مستقل تماماًء يرجى منه أن يصبح أداة فعالة لمعارضة 
تتحدى النظام الحاكم فكرة نذلك عمليا مؤفيتة من سيسات المجتمع المدني. أما في مصر 
فالقضاء هناك من هذه المؤسسات بالتأكيد. إذ اضطر نظام الحكم مرتين أن يجري بأمر من 
المحكمة تعديلات ف قانون الانتخاب"", كها أثبت ت القفساء ء في تونس بين حين وحين 
استقلاله عن الحكومة5©. هذا وقد أطلقت حرية الصحافة الى حدٍ كبير في كل من مصر 
وتونس والأردن . م تزل وسائل الاعلام المتقدمة تقنياً أداةٌ بيد النظام الحاكم في هذه الدول. 
وجري فيها التحيّز ضد صحافة المعارضة وتمنع من الصدور في بعضص الأحيان؛ غير أن 
الصورة مختلفة في سورياء حبث لا يسمح حتى لخلفاء حزب البعث في الجبهة التقدمية 
باصدار صحف لما. ولا يوجد في سورياء ىا نوهنا سابقاء حزب معارض فعال مجاز قانوناً 
لكي يصبح. كا هو الخال في مصر وتونس وربما في الأردن أيضاء الأساس التنظيمي الذي 
تستلد إليه مصالح البرجوازية وغيرها. إن اجرب الوفد وحزب الأحرار في مصر يمثلان مصالح 
معينة لطبقة الأعمال الي لا تجد لها تمثيلاً كافياً في الحزب الديمقراطي الوطني ؛ ويمكن أن 
يحدث 0 التطور في توس انها : وتستطيع المنظيات السياسية الاسلامية في مصر 
وتونس والأردن أن تعتمد على شبكاما الاقتصادية فتكتسب بذلك قدراً كرا من الاستقلال 
الذاني”5", أما في سوريا فلا يوجد حتى شخصيات سياسية مستقلة يمكنها أن تصبح مركزاً 
لدوائر معارضة فضفاضة . إن المستقلين المحترمين الذين يتمتعون بشي ء من النفوذ هم إما 
و خؤوة الخزب ار مساب المكيومة.. عض كبعضس 
الشخصيات الصناعية الكبيرة» وإما أشخاص يُثلون ماضياً غابراً كالزعيم يم الناصري المخضرم 
مال الأتاسي , وإما رجال تم ضمهم الى هيكل السلطة مثل محمد العمادي وزير الاقتصاد. 


لعل الجمعيات المستقلة عن الدولة هي العنصر الأهم من عناصر المجتمع المدني. إن 
الدول العربية كلها تقر تقريباً تفرض قيوداً شديدة على مواطنيها تتعلق بحرية تشكيل الجمعيات 
التطوعية» سواءً كانت هذه الجمعيات خيرية أو ثقافية أو اجتياعية أو سياسية. وذلك با 
تتطلبه من ضرورة حصول أية جمعية على إجازة من الحكومة وما تفرضه عليها من مراقبة 
بواسطة وزارة الشؤون الاجتاعية أو وزارة الداخلية. وقد أخذت الجمعيات المستقلة في كل 


)1١(‏ مثل تردي التعليم في اعقاب برامج التقشف أو الحرب أو الخرب الأهلية. 
(41) المصدر نفسه. ص ؟7١ع.‏ 
هله .24 .م «متممولمظا امعتاتامط أه اأعلمه"') م1 » ,متساماج 
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تقر 


من تونس ومصر بالازدياد عدداً في أواعصر السبعينيات. إن نقابات المحامين والصحفيين» 
والنوادي السياسية والاجتماعية» وغير ذلك مثل عصبة الدفاع عن حقوق الانسان في تونس» 
كانت إما قد تأسست لأول مرة أو بدأت تثبت استقلانها عن النظام» ثم ما إن جرى تبميش 
أحزاب المعارضة أو قمعها حتى غدث تلك المنظمات ناطقا باسم المعارضة9". وفي مصر ازداد 
انتشار الجمعيات المدنية في ظل حكم مبارك لحرو نيه أنتقانوةة العاف ظل نافذا ينا 
فيه من قيودا*"» فمكّن الحكومة مشلا من غلق الجمعية النسوية العربية للتضامن في سئة 
١‏ . وني تونس جرى اصلاح قانون الجمعيات بعد أن تولى بن على الحكم مما أتاح, على 
مدى فترة من الزمن في الأقل» أن تترعرع حركة الجمعيات الليبرالية على نحو لا مثيل له في 
العالم العري إلا في لبنان". غير أن غلق رابطة الدفاع عن حقوق الانسان في تونس في 
صيف سئة 1447 يشير الى أن حرية المجتمع المدني في هذا القطر تنتهي حين تصطدم 
المنظيات المستقلة بجهاز الأمن. ونجد في سوريا أشد القيود المفروضة على تأسيس جمعيات 
غير حزبية أو غير حكومية؛ ففي سئة 1140 كان مجموع الجمعيات القانونية والاجتماعية 
والثقافية والعلمية والتعليمية والدينية والخيرية لا يتجاوز 4 50 في القطر كلهء أي أقل 
ب ١0١‏ جمعية قبل عشر سنوات"". وكانت أمثال هذه العناصر في الأقطار العربية ولم تزل 
تقوم بدور مهم من أجل التحرك نحو التحرر السياسي والديمقراطية. وحين رفض اتحاد 
المحامين في سنة أن يعلن ولاءه لرئيس الجمهورية ودعا الى إعلان الاضراب ليوم 
واحد احتجاجا على الاستمرار في تطبيق قانون الطوارىء جرى عزل أعضاء مجلس الادارة 
للاتحاد المذكور وزج بهم في السجن وأبدلوا بأعضاء آخرين من الموالين للنظام . وجرى هذا 
الشيء ذاته لرئيس اتحاد الأطباء ورئيس اتحاد المهندسين. إن المجتمع المدني مخترق اختراقاً 
عميقا من قبل الدولة» كا أن المنظمات المستقلة عن الدولة الى حدٍ ما مثل اتحاد الطلبة أو 
اتحاد التعاونيات الزراعية كانت قد حولت الى منظمات تابعة للدولة . 


إن نقابات العمال» في الأقطار التي تتمتع بمستوى معين من التصنيع » يمكنهبا أن تكون 
أشد القوى تهديدا للحكومات المستبدة» وقد كانت كذلك في السودان على سبيل المثال8". 


45 نافع «الادارة السياسية لأزمة التحول من نظام الحزب الواحد الى نظام تعدد الأحزاب في 
مصرل » ص ؟8؟ محمد كرو «المثقفون والمجتمع المدني في تونس» » المستقبل العربي» السئة »٠١‏ العدد ١١#‏ 


(تشرين الأول/ اكتوير 1941). ص 201 وى 
.)6 .مم بأناهك لمعناتاوط روط «مل دماوولامات ««عإزف 00104 أوههى رمععلة8 
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ثابت» «التعددية السياسية في الوطن العربي: تحول مقيد وآفاق غائمة»:ة ص 18. 
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(4) حيدر ابراهيم علي «المجتمع المدني في مصر والسودان»» ورقة قدّمث الى: المجتمسع المدني في 
الوطن العري ودوره في تحقيق الديمقراطية: بحوث ومناتشات الندوة الفكرية التي نظّمها مركز دراسات 
الوحدة العربية (بيروت: المركزء 11947), 


ذارننا 


ومن الممكن أن نضرب بتونس مثلاً على الاستقلال النقابي ولو أنه محدود'"". وني العراق 
جرى حل نقابات العيال للقطاع العام كلها في أواخخر الثانينيات”'". ونقابات العبال في 
سوريا قوية عددياًء ولكن خطرها أزيل بضم قياداتها الى قيادات الحزب والدولة. ويستخدم 
النظامان السوري والمصري أنغاطاً مشابهة جداً لتحويل النقابات فيهم| من منظرات تمثل 
حركات اجتماعية مستقلة الى منظمات تخضع لرقابة الدولة. ويسري ف كلا القطرين قانون 
عمل متشابه الى حد كبير يرجع تاريخه الى أيام الوحدة المصرية ‏ السورية في 1108 - 
9. وعلى الضد من نقابات العمال المصرية""" لم تستطع زميلاتها السورية أن تحقق نفوذا 
فعالاً أو سلطةٌ لنقض قرارات السياسة الاقتصادية”'". إن النقابات هي في حالة دفاع عن 
النفس لأبها تستئد الى القطاع العام المهدد بإجراءات التقشف. 


وتما يثير الدهشة أن نقابات العال في سوريا وأوساطاً ثقافية من دوائر القطاع العام 
هناك قد تقدمت ببعض المطالب القوية نسبياً من أجل التحرر السياسبي وتطبيق المساءلة 
الحكومية . فقد عقد في سئة /141 مؤتمر عن «الإبداع الوطني والاعتماد على الذات» برعاية 
الاتحاد العام لنقابات العمال» وكان ييدف الى اسئاد حملة الحكومة لتشجيع محاولات 
الاختراع , فتحول المؤتمر الى منير لأساتذة الجامعة واقتصاديي القطاع العام ومخططيه ولبعض 
النقابين وأخذوا يوجهون من منصته الانتقاد لسياسة الحكومة الاقتصادية والانتقاد كذلك 
للفساد ولتدخل جهاز الأمن في الشؤون الاقتصادية ويتطرقون الى انعدام المسؤولية وغياب 
الديمقراطية””2. كان من الواضح أن هذا الانتقاد قد تجاوز حدود المسائل التي توقعت 
الحكومة أن يبحثها المشاركون في المؤتمر. وقد اتهم رئيس الاتحاد المذكور بعض امثقفين 
المشاركين في المؤتمر بإفساده. وقبل ذلك بعام واحد وفي ا موسم السنوي للمحاضرات ال حادئة 
التي تلقى في جمعية العلوم الاقتصادية في سورياء وهي جمعية تتألف أساسا من اقتصادبي 
القطاع العام وعدد من أساتذة الجامعة. تحولت تلك المناسبة الى تقييم شديد النقد لسياسات 
النظام وما ينشأ عنها من آثار اجتماعية*'". وقد ترتب على ذلك عدم استطاعة الجمعية 


(49) 116 .مه نأء«أعهاا-طء”أوواا «رمعأكتهها أمان"! عل ممتابااهلاتال» ,مانت 8 للها تتسحم 
31 .ترم ,(1987 صتباز > للحن 
كرو «المثقفون والمجتمع الماني في تونس»» ص 8ه وما يبعدها. و 
,لع رلقطنامقي :هأ «رلأكت ناآ مأ غمعصرمماعبكع12] علاومومعظ مه عسبادوعرظ لنأاعوة عط ل ,امتطعععظ ملنكا 
ل[ زه بجتتيمتبمعما أوعاثاه”! 1116 :اك ا 1 
0١‏ .50 .م «معلفم] هع اع عتلرلذ دع عنالتسرمصمئة مملادذتلمطاءا» ,مموهما] 
)٠١ ١(‏ 016الآ «تمعصسع رمكلا عمطها مهتام تروط عط آله «ماغ هماد رمم0") ع1 .لللعمفتظ امعطمك[ 
.4344 .مم ,(1986) 3 .مم ,0ك .اهن ,اول احواخا 
(؟١٠)‏ أحمد سويدان. مأزق العمل الثقبي في سوريا (بيروت: [د. ن.]؛ ٠198)؟‏ 
850.8 رأة'ناه5 «رقعنا 2810م اع كتنامءعول[آ تعتتيزك مع علمذ تامع تلملاد اك اماعا» ,مكدع ل مما لااعطنولائا 
179 .وم ,1970-1989 ,تعاسيرى ارا ت[هالءتااععه 6 اناا الاواى رحعطاتط اك ,(97-130 .حرم , رم98١‏ معتة1) 
5 ع( سورياء الاتحاد العام لنقابات العيال» مؤمّر الابداع الوطنى والاعتماد عل الات : النقرير العام , 
دمشقء 7١‏ - 58 تشرين الثاني/ نوفمير /19441. 
)٠١:(‏ سورياء جمعية العلوم الاقتصادية؛ ندوة الثلاثاء الاقتصادية الخامسة حول التنمية الاقتصادية في 


أطرفنا 


المذكورة من تنظيم موسم للمحاضرات مدة ثلاث سنوات . إن هذه الوادث» مهما تكن 
آثارها محدودة: تدل على أن المطالبة بالتغيير قد تأتي من المستويات المتوسطة والدنيا لمستخدمى 
الدولة والعاملين في القطاع العام. وبما أن القطاع العام في سوريا وغيرها هورب العمل 
الرئيسي للمثقفين وبقية أفراد الطبقة الوسطى من ذوي المرتبات. وهؤلاء يكونون شريحة 
حسنة التعليم على العموم وتشاطر في توجهاتها الى حل ما مثيلاتها في الدول المتقدمة» فإن من 
المتصور أن يجري الجزء الأكبر من الكفاح بين المجتمع الماني والدولة داخحل جهاز الدولة 
ذاتها”'". وعلى العموم هناك تذمر واسع النطاق في أوساط المتضررين من التقشف 
والتكييف, ولا تمثل الطبقة الوسطى التي يتقاضى أفرادها مرتباتهم من الدولة إلا القسم 
الأصغر من هؤلاء المتضررين. إن هذا التذمر لم يزل غير منظم في سوريا؛ أما في بعض 
الأقطار الأخرى فقد استطاعت الحركات الاسلامية أن تنظمه جزثئياً. ومن غير الواضح على 
الاطلاق هل أن هذه القوى المنظمة الى حدٍ ما تريد الديمقراطية حقاً أم أنها تريد العمل 
والدخل الكريه؟*"". 


سادساً: استنتاجات ختامية 


تشير المقارنات الى أن الاختلاف بين أنظمة الحكم التي تتمتع يدرجة معينة من المنافسة 
الديمقراطية والمشاركة السياسية ىا في نظام مصرء وبين الأنظمة التي تمارس سيطرة سياسية 
شديدة وحتى درجه ة عالية من القمع أيضاً ىا في العراق وسوريا. لا يدل بالضرورة على وجود 
مستويات مختلفة في أنشطة القطاع الخاص. يرى الخفاجي”"" أن القطاع الخاص في مصر لم 
يكن في هاية الثيانينيات أكثر نشاطاً من هذا القطاع في العراق. ويمكن أن يقال الشيء ذاته 
عن سوريا. لهذا فإن مسألة التمثيل والمشاركة الديمقراطية لا تؤدي على ما يظهر الى اخشلاف 
كبير بالنسبة الى مجمل نشاطات القطاع الخاص. 


إن رياح التحرر الاقتصادي التي هب على العالم العربي منذ أواسط الثانينيات تنجم 
بالدرجة الأولى عن تضاؤل طاقات أنظمة الحكم في الحفاظ على استراتيجيات النمو التي 
كانت تقودها الدولة في السبعينيات وي الحفاظ في بعض الحالات حتى على القطاع العام 
وعلى الإدارة. وهذا التحرر الاقتصادي يزيد في الوقت ذاته من خدمة المصالح الاجتاعية 


)٠١(‏ يذكر ووتربري أن الصراعات الحاسمة «قد لا تحدث بين الدولة وقوى المجتمع المدني التي تسعى 
الى اليد من الدولة بقدر ما تحدث بين صفوف نخبات الدولة بالذات». 

,38 .م «62 أوأمععكناه8 غعغها5 عط 6ه أطعتائه 1 ,لإماطمعنه للا 
أما أنا فأرى اعتبار هذه المراتب الوسطى من موظفي الدولة بأنها جزء من مجتمع مدني تغلغلت فيه الدولة الى 
حد كبير, 

6 عبد القادر الزغل» «المجتمع المدن والصراع من أجل الهيمنة الابديولوجية في ا مغرب العربي»‎ )١1١( 
ورفة قدذّمت الى : : المجتمبع المدن في الوطن العربي ودوره قٍِ تحقيق الديمقراطية: : ببحوث ومناقشات الندوة‎ 
.7١ الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. ص‎ 

)٠١1(‏ محفاجي , «البرجوازية المعاصرة والدولة المشرقية: دراسة مقارنة لمصر والعراق». 


فيان 


لرجال النخبة في النظام وللبرجوازية الخاصة. لم يكن التحرر مفروضا من البرجوازية فهي لم 
تزل أضعف من القيام بهذاء ولكن الدولة قد فقدت سيظربها في واقع الأمر على بعض 
العتدلات الاقتصادية". أما السلطة السياسية فلم تجر المشاركة فيها بعد. إن التحرر 
الاقتصادى يتطلب بالتأكيد بعض الترتيبات المؤسسية لغرض التشاور مع القطاع الخاصء 
رعايةٌ اممف ذلك أن الحاجة تدعو الى تعاون هذا القطاع لغرض إنجاح التجربة. ومن 
المحتمل أن تشمل سياسات التقشف التي تصاحب التحرر الرجوع عن تعبئة شرائح معيئة في 
الريف والمدن. وكانت قد عبئت الى حدٍ كبير في سنوات الحكم الشعبوي - الاستبدادي ع 
البعثي والناصري» وغيره من أشكال الحكم المشابهة. بيد أن التحرر لا يتطلب هيكلاً 
سياسياً بعينه. هذا وان التحرك نحو الديمقراطية: أو إذا أردنا الدقةء فالظهور التدريجي أو 
المفاجىء في عدد من الدول العربية لأنظمة سياسية تضمن التعددية السياسية وحقوق 
الانسان ومبدأ تداول السلطة من خلال انتخابات دورية» إن هذا هو أمر محتمل البقاء ولكنه 
نكن فووا والتعددية المحدودة التي أقرتها أنظمة متعددة في المنطقة إنما هي للدفاع عن 
النفس والمحافظة على وجود النظام وليس للتحرك الفعلي نحو الديمقراطية*"". فهي تضمن 
بذلك إدخال جماعات لا غنى عنها في هياكل النظام وتبدف من ورائه الى اكتساب شيء من 
' الشرعية. وهكذا فإن الحكومات المستبدة قد تتتخل إجراءات لتحرك سطحي وانتقائي نحو 
الديمقراطية أو التعددية دون أن تتخلى عن الاحتكار الفعلي للسلطة السياسية ‏ فتحتاط بذلك 
من ظهور أغلبية معارضة في البلمان وترسم خطوطاً حمراء يجب عدم تجاوزها0". غير أن من 
الممكن. ى] تدل التجربة الجارية في مصر والأردنء أن يفلت زمام مثل هذا التحرك المحدود 
نحو الديمقراطية فيخلق مزيداً من المطالب ويؤدي الى قوة دفع ترمي الى توسيع العملية. 


إن المطالبة بالتحرك نحو الديممقراطية في الأقطار قيد البحث كافة لا يقوم بها القطاع 
الخاص أو البرجوازية المتنامية في القوة» بل يقوم بها في المقام الأول المثقفون وأفراد الطبقات 
الوسطى من ذوي المرتبات وأصحاب الحرف الخاصة. أمامنا مثلا أولئك المثقفون العراقيون 
الذين دعوا في أوائل عام 1447 الى حوار ديمقراطي موسع تعقبه انتخابات من أجل قيام 
برلان أو جمعية تأسيسية"'"©, أو رابطة الدفاع عن حقوق الانسان في تونس أو نقابة المحامين 
في مصر. إن هذا لا يعني أن الديمقراطية قد غدت فعلياً مطلباً يجمع عليه المثقفون. ناهيك 
عن كونه مطلبا من مطالب المجتمع» في العالم العربي بأمره. ولا يعني استبعاد قيام خطاب 
المثقفين العرب الذي يؤكد حاليا على أسبقية التحرك نحو الديمقراطية بوضع الديمقراطية مرة 


)٠١ 8(‏ 410 جعمان) ,عنما ١اممجط‏ مالل 11 عأ زه هدمع أمعلرزاوت فق ,بسحامماو للا مه داعلج 
516 جا انزع اترصم ان نامث مأرررمريون يا 
)١9)‏ 4 .م «رللهو للا طدعك عط ص رمه رعمصسع2 له ممغيسزامه طئل» معصوقيعز 
)١1١١(‏ تخلدون حسن النقيب» الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية مقارنة 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. .)1١99١‏ ص 417". 
)١1١(‏ السفي, 1447/5/5. 


رفن 


أخرى في المقام الثاني في ظروف معينة, لا سيما في حالة وجود خطر خارجي حقيقي أو 
مفترض9" , 

تجدر الملاحظة أن التحرك السياسي نحو الديمقراطية يتراثى عادةً مع وجود مجتمع مدني 
قادر على إثبات وجوده, بما ف ذلك نقابات العمال التي تتمتع بشىء من الاستقلال, ولا 
يتاثى مع مجرد وجود قطاع خخاص قوي . إن أنظمة الحكم قيد البحث كلها تتهيب» أو في 
الأقل ترتاب» من مجتمع مدني فعال وقوي أكثر مما ينبغي"2. لهذا فإن ذلك القدر القليل من 
حرية الجمعيات التي منحتها أنظمة الحكم المتحررة, إنما هو دلالة على جدية الاتجاهات نحو 
مايفترض أنه تحرك لتحقيق الديمقراطية. إن المجتمع المدنيٍ في مصر وتونس والأردن هو 
بالتأكيد أكثر تطوراً مما هو في سوريا أو في العراق. وقد أسهم التغيير الذي جرى في رئاسة 
النظام في كل من مصر وتونس في ١98١‏ و1987 على التوالي إسهاماً كبيراً في إزالة العقبات 
القائمة بوجه توسيع يع الخرية السياسية والمشاركة في الشؤون العامة؛ وقد يصح الافتراض بأنه 
ما م تتبدل د القائمة ئمة ستظل التغييرات الديمقراطية مقتصرة قعل حالات استثنائية 
فقط. ويبدو أن الأردن يعتبر استثناءً من هذه القاعدة إذ إنه شهد تغييراً جزئياً في نظامه 
ورئيس الدولة في مكانه. قد يفسر هذا بغياب نظام الحزب الواحد في الأردن. إن الأحزاب 
شبه المنفردة» المهيمنة على السلطة والمتمتعة بالامتيازات كالأحزاب الموجودة في الأقطار 
الأخرى هي عقبة في طريق التحرر السيامي تنشأ عن حماية مصلحتها المؤسسية ىا أنبا مصدر 
قوة لأنظمة الحكم التي لا تريد أن نة تقتسم سلطتها مع قوى المجتمع المدني. والتغييرات 
السياسية الكبيرة نسبياً التي جرت ف مصر وتونس والأردن كانت قد سيقتها قلاقل شعبية أو 
خطر الحياج الشعبي. إن أي أمل بأن يقوم نظام متنور بقيادة بلاده الى الديمقراطية دون ضغط 
من الاسفل إنما هو أمل فارغ . 

كذلك فإن التحرر الاقتصادي ومو القطاع الخاص لن يحققا بالضرورة تحركاً نحو 
الديمقراطية. بيد أن مشل هذا التحرك يحقق بالتأكيد زيادة عامة في النشاط الخاص9". 
كذلك فإن من المحتمل أيضاً أن يترتب على التحرك نحو الديمقراطية حدوث تغييرات هيكلية 
في القطاع الخاص من شأنها أن تعزز من قوة الشرائح الآقل اعتباداً على الدولة: وهي 
الشرائح التي قد تكون في الوقت عينه متهيئة للقيام باستشمارات طويلة الأجل دون الأعمال 
التجارية أو شبه التجارية ذات المنظور قصير الأمد. فتزيد بذلك إمكانات التنمية. 


)1١7(‏ الطاهر لبيب» «علاقة المشروع الديقراطي بالمجتمع المدني العري»؛ المستقبل العري» السنة 
4ىء العدد 8ه (نيسان/ ابريل 11457). 

؟9١1١)‏ مى مكرم - عبيده (كيف يؤدي المجتمع المدن دوراً ف التنميةم» الخياق 2١447/:5/1/8‏ 
ص .١5‏ 

)١١5(‏ وهذا لا ينفي أن تؤدي المتغيرات الأخرى: مثل الضغوط الاقتصادية التي عاناها الاردن واليمن 
خلال أزمة الخليج وبعدهاء إلى اعاقة حدوث مثل هله التطورات. 


طرفنا 


محا الجهورّة فى إيرّان وتركيا 
اعت اووس هو همه 16 
عحاولة إلفم بطريقة نوكفيل 


اشوا بيار © 


ملك 
) مدير الدراسات 02/155101881)) باريس - فرنسا. 


تشكل المقارنة بين الحكمين الاستبداديين الساعيين للتحديث اللذين قاما في تركيا 
وإيرات بين الحريين» أحل الموضوعات الكلاسيكية ية في العلوم السياسية . ٠‏ ومع ذلك» فبمجرد 
أن نتجاوز بعر إصلاحات نين اشطلع بها مياق كيان ورا قباءة لا يبدو من المؤكد 
أن هناك حقا أساساً هله المقارنة . 


ففى المحل الأول جاء كل من بطلينا سليل تاريخ جد مختلف عن تاريخ الآخر. 
فالتنظيم السيامي والاجتماعي والاقتصادي لكل من الاسرالمورية العثيانية والامبراطوريتين 
الصفوية ية أو القاجاري ية"" لم يكن يجمع بينه| شيء يذكرء في ما عدا الاسترابة العميقة المتبادلة. 
وبصفة خاصة م يكن للعلاقة بين الدين والدولة الدلالة والأهمية نفسهم في الحالتين. فقد 
كانت الامبراطورية العثمانية في الأصل نظاماً ورائياً حال تسلطه الاقتصاديٍ في ظل غياب 
الهياكل الاقطاعية؛) دون تكوين ) مجتمع مدني حقيقي . ثم تشكيله قاشريا . وبدت تلك 
الامبراطورية في شكل كل سياسي» كان على البادي شاه الذي يرأسها أن يمالىء رغم ذلك 
السلطة الديئية للعلياء والأستقلال الذاتي للملل الدينية » وظل يحكم حنى القرن التاسع عشر 
عن طريق بسط الحباية بأكثر مما كان يحكم عن طريق القسرء وتأق له ذلك بفضل شبكات 
طوائف الحرفيين والطرق الصوفية . و يحدث الانفصام بين الدولة والمجتمع إلا بعد صيرورة 
الامبراطورية في حالة تبعية للغرب وظهور مجتمسع خاضع لقانون السوق: «لى تعد الدولة هي 
المجتمع » ؛ بل أصبحت الدولة في مواجهة المجتصع)9 . وف هذا السياق» عملت «التنظييات» على 
تحرير سلطة السلطان وجهازه البيروقراطي من إسار النظم الرقابية التي كانت تكبلهم حتى 
ذلك الحين. 

)١(‏ القاجار: قبيلة تركيائية قامت منها أسرة حاكمة لايران. (المترجم). 
0( تسو عامة) ع1 رماع 10 ونبرم ع[ س1 كزن كعنلتاوط عا ترا تراءاء 50 0114 3/6/6 رتقهناد .1 
(1974 ركههتمعتاطسط ععمعك5 لوعن زاه5 2ه نزوالباعة] 


يدان 


وكانت المسيرة التاريخية لايران الامبراطورية شيعا آخر غتلفاً. فقد ترسخت فيها 
السلطة المركزية للصفويين ‏ بصورة أكثر جلاء منها في الامبراطورية العثانية» التي غلب فيها 
دور الجهاز البيروقراطي الموروث ودور اليش وذلك بفضل علماء الشيعة الذين استحضروا 
من العالم العربي كي يضفوا طابع الديانة التوحيدية على العقيدة المنشقة إلى حد ما التي كان 
يدين بها القيزيليا الذين نصبوا الشاه اساعيل على العرش. واكتسب هؤلاء العلاء الشيعة 
هنا أيضاًء بصورة أكثر جلاء منها في الامبراطورية العثيانية» قوة اقتصادية ومالية ليس ها نظير 
حقيقي لدى أقرانهم من السنة. بل إنهم استغلوا استقرارهم في العراق» في أعقاب سقوط 
الصفويين والفاصل الزمني الذي تخلل حكم نادر شاه (5/ا١  2)١!/51‏ لإقامة علاقة 
خارجية مع السلطة السياسية التي كانت أقرب في بعض المناحي إلى نموذج المسيحية الرومانية 
من النموذج القيصري البابوي البيزنطي والرومي أو من النموذج العثاني «دولة بابا». و 
أن اكتسب العلياء الشيعة هذا الاستقلال الذاتي» اجتهدوا في الحفاظ عليه طوال القرنين 
التاسع عشر والعشرين» مع مجازفتهم بالمشاركة في ثورة دستورية تستلهم المكثل قرم ف 
الفثرة 519٠6‏ ١91لء‏ ل ليحسنوا توجيهها لتحقيق أهدافهه. وفي الفترة نفسهاء 

علماء الامبراطورية العثانية كثيراً من نفوذهم , ليس فقط بسبب «التنظييات»» بل 0 - يا 
للمفارقة ‏ نتيجة للسياسة الإسلامية لعبد الحميد الثاني (1817/5 - 1104)» الذي اعتمد على 
الطرق الصوفية في المحل الأول. 

وتعبر ملامح كل من الثورتين الإيرانية والتركية في بداية القرن عن هذه التتطورات 
المختلفة. فقد انسمت كلتاهما بميسم الحرب اليابانية الروسية وعواقبها على امبراطورية 
القياصرة. وانطوت كلتاهما على رفض. الامبريالية الأوروبية. وشكلتا محاولة يائسة 
ل «الوصلاح المعنوي والفكري» من قبل تشكيلات سياسية كانت تدرك أنها تتعرض لخطر 
ماحق : حيرا نهلت كلتاهما من نبع واحد من الأفكار روته كتابات دعاة تركيا الفتاة ودعاة 
الدستور في مصرء والسيد جمال الدين الأسد آبادي الأفغان وميرزا حسين علي نوري©». 


ما دز وملالاالاكنرا كلادابرناع؟] ««رأاكانا تحازلاى نه عاللدى ,كترةإفلى .ل ,عتللعكا .1 لعزلا 

علخ عتصسةق لت (1972 ,معوط فتمرماتلةة له زوع ونا كتلدت ,لإعاءانتا) 1500| معراى احونا عالاءناا 
أناءنه3 اتن عماس0) أمعلانام ,تواهةات؟! تنمدا برعلل لآ عثذا تن لم2 إن ماماو ا3 716 ,لصتصمز 
رقققت50 وومعلط© ان نزألوع امنا :.1اآ ,مممعتطت) 1890 م/ ممم نتاوع8 عنذا «تمثل عمدلا علتارا3 هذا معادملة 
:.كقفالا ,ععلءلسصة0) مق ياود | ما مقاط كلامابرا؟ا م17 نم1 ,عطاءدا! .ل.ل.للا لمن ,ر84ذا 
.(1980 رووعء2 الوه امنا لسموا 

(؟) كت 120 .م ,(991! ,لسقرةط بكاموط) وماعمامقلة اه وععيوررم 0 نعانناله «بمان!'ط ,لمخطعنظ .لا 

-4 ,لت ملمفحده لمق عتصمق لتاتد تسا «رصسكا'تطة ما ممانالمبت ا أنعاعهامعل1» ,لممسمعة عتسمة لتود 
ركوعم2 علولا بوعل ]0 بلع اونا علقاد :لاطا ,لإاممطلة) «بى'تناى جا ايت اوعنانام"! أنه صما 
.1 133 .مم ,(1988 

(0) -اط «الإناأوت) ط9! عطا قل خطمامط؟ عتلمعفصعط-طا لمة تمسعمدت8/]!1 ممتصمل» ,عام" .كلل 

لاط صقف بعاللعا1 .خآ لمازلا 1١26:‏ .مم .(1992) 24 .ممه حمتنناى اكمكا عاللثاا زه أمتسول أنلندم امم 
-أن» الأانا-له افتتعل للاتربروى زه عومان لاا موتعنام؟! هرم امعانتاه”! «تعتاماسع ما[ ها مدم در عد 
-2216) 7/16 بمتلعقاا امعد لمة ,(1968 رومع متمعوكتلهن) أه بواتد لونلا :كتلقت ,رماع ءامو ظا) سمل /ع/م 
سعلوظ تمع لك!ا أنءةانان] بأدلعابا زه «امتامعتمرعاووا/! ع[ا زا تناك م ثلن[هناه!ل1 ابمدجره!ا 0 عتييةل! نزت كلك 
.(1962 رققعوط نزاأوعن لازولا مماععصاعط :ل.ل رمماععممط) 21 .ل زوع ألية0ة أمامعأء0 مماء 
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لكن إحداهما ظلت عميقة الارتباط بنشاط القوى الفاعلة التقليدية في امبراطورية القاجار 
(العلماء؛ البازار» الحي)» في حين كانت الأخرى علمانية آنذاك, وتأئرت بدرجة كبيرة بحركة 
القوميات الأوروبيةء وكذلك بتعاليم الفلسفة والسوسيولوجيا الوضعيتين الغربيتين» واستندت 
إلى قوة فاعلة جديدة هي الجهاز البيروقراطي الأعلى التركي والمسلم» وإن عاشت بأسلوب 
الفرنجة, ألا فرانكاء قبل ذلك بعدة عقود. 
وم يكن الحكمان الاستبداديان النازعان إلى التحديث واللذان أقامهها مصطفى كال 

ورضا شاه مهلوي متشابهبين بالقدر الذي يبدو للوهلة الأولى. فالمشروعية القومية التي استطاع 
أتاتورك وأعوانه أن يتباهوا بها كانت حقيقة واقعة. تلك نقطة لامبالغة في التركيز عليها 
وإبرازها: فسجلهم العسكري» طوال حرب شرسة ة للتحرير الوطني تولوا فيها زمام المبادرة 
لتخليص بلادهم من احتلال «الكفار». لم يكن محلاً للجدل» وحماهم من الغضب المع 
الذي ابتعثته نزعتهم الإصلاحية المثيرة للاستنكار» وسمح لهم في الوقت نفسه بأن يلقوا في 
حضن النظام الجديد مجموعات النخبات التي اعترضت منذ البداية على توجهاته, والتى 
شكلت «المجموعة الثانية» داخل الجمعية الوطنية الكبرى. وعلى النقيض من ذلك» كان رضا 
شاه شخصية باهتة» بداء عن حق, كرجل «الانكليز» قبل أن يزيحوه في عام ١غ5١.‏ و 
يكن التصور القائم عن ابنه؛ محمد رضاء سوى أنه رجل «الأمريكان» حتى تنازله عن 
العرش في عام 191/4. وعلاوة على ذلك؛ فإن أتاتورك استأنف مسيرة الحركة الدستورية 
لعامي كلالما و9١19ء‏ في حين استمر آل بهلوي في طمس تراث الشثورة الإيرانية للفترة 
١9١١ - 6‏ : صحيح أن نظامه كان استبدادياء لكنه لم يكف عن الادعاء بأنه يحظى 
0 الجمعية الوطنية الكبرى» وفي النهاية استخدم القمر بضورة عدودة تسيا ؛ بالقياس 

إلى النظم الفاشية في أوروبا الغربية والنظام الشمولي السوفياتق: التي كانت معاصرة له. 
وكثيراً ما قورن بها . وإذا أضفنا أن مصطفى كيال لم يسم لتحقيق مصالح وأهداف شخصية 
انطلاقاً من موقع السلطة الذي كان محمتله. في -حين أن أسرة لوي » الأب والأبناء أظهروا 
نبا شديداً حق لنا أن نتشكك في التشابه بين ذينك النموذجين من المستبدين. 


أولاً: الجمهورية والمركزية 


وفي المتابل» رما يجدر اليوم تفهم كل من الجمهوريتين التركية والايرانية في ضوء 
الأخرى, رغم أن الشواهد تفصل بينها بصورة جذرية في الظاهر. ولسنا طبعاً بصدد المقارنة 
بين نظامين ا لا يجمع بينبها شيء كا سنرى : فمن ناحية هناك بناء ديمقراطي حقاء 
يقوم على نظام حزبي» ومن ناحية أخرى» هناك حكم استبدادي ذو تعددية محدودة للغاية» 
يقتصر مظهرها على مجرد الصراع في ما بين الفرق المختلفة» ولكن تحليل نشوء كل من هاتين 
الجمهوريتين» بروح السوسيولوجيا التاريخية للدولة» غني بالدروس المستفادة من ابتدا اع النظم 
الحديثة السياسية الاسلامية. ففي الحالتين» كان وزن الضغوط الخارجية حاس): 


كانت الضغوط جيوبوليتيكية في المحل الأول؛ نابعة من السياق الإقليمي (الشزاع 


اق 


الدفين بين اليونان وتركياء الحرب العراقية ‏ الايرانية)؛ ومن المواجهة الطويلة بين الشرق 
والغرب التي كانت آسيا الوسطى جبهة من جبهاتها الرئيسية» والاضطرابات الأحدث عهداء 
وإن لم تقل عنها أهمية, التي نجمت عن انيار الاتحاد السوفياتي وحرب الكويت. وتندرج 
تلك الضغوط في سراق الاستمرارية المباشرة لتاريخ بدأ في ماية القرن الشامن عشر (في حالة 
تركيا)» وفي بداية القرن التاسع عشر (في حالة ايران)» وقد غذت الإيمان بجمهورية ذات 
طابع حدّد وليدة خيال نشم بقدر من جنون العظمة, مزوج بنزعة قومية شبيهة بمثيلتها عند 
اليعاقبة” (في تركيا)» أو بئزعة إسلامية معادية للإمبريالية (في إيران)» وفتحت بصفة خاصة 
طريق العمل الفعال أمام قوى فاعلة أجنبية لم تتوان عن عرقلة مسار هاتين اجمهوريتين عن 
طريق الحرب أو الأجهزة السرية» أو الإرهاب» أو المعونة. 

وني المحل الثاني» كانت الضغوط اقتصادية» بالمعنى الكلاسيكي للكلمة. فقد ترتب 
على الاختيار الاستراتيجي لصالح اقتصاد السوق والانضمام إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية. 
الذي أقدمت عليه تركيا في بداية سنوات الستينيات» نشوء اتجاه نحو التحول الديمقراطي» 
عن طريق الشروط التي فرضت عليها في مجال حقوق الانسان, في حين لعب الضغط الناجم 
عن نخدمة الديون الخارجية دورا كبيرا في إحداث التغيير المؤسسى والتحرير الاقتصادي 
للجمهورية الكالية الجديدة؛ في النصف الأول من الثانينيات. كذلك أدت ضرورة التعمير 
بعد انتهاء الحرب, وعجز تنظيم الاقتصاد الوطني على نمط مشابه للاشتراكية» عن التواؤم مع 
تحديات اقتصاد العالم الرأسمالي وركود أسعار النفط؛ إلى دفع إيران إلى استئناف التوار مسع 
المستثمرين الغربيين» ومن ثم عدّل كل ذلك من علاقة القوى داخخل الفرق والشيع في 
الجمهورية الإسلامية. 

والأمر الأكثر أهمية من ذلك؛ أن المبدأ الجمهوري استعير من الغرب» سواء في تركيا أو 


في ايران» وتطعيم النظام السيامي به يدخل في إطار «السوسيولوجيا التاريخية لإنتاج وانتشار» 
الحداثة السياسية, التى يتحدث عنها برتراند بادي”" , 


ومع ذلك. ففي الخالتين أيضاًء بدا وزن هذه الضغوط الخارجية وهذه الاستعارات 
أقل أهمية من وزن الديناميات الداخلية. وهذا أمر يسهل فهمه بالنسبة إلى إيران» -حيث 
كانت إقامة الجمهورية الاسلامية تعادل رفضاً مزدوجاً للضغوط الخارجية : ضغط النفوذ 
الأمريكي » وضغوط التكيف ا ميكل لاقتصاد ريعي تجتاحه حمى دولارات النفط. التى كان 
الشاه قد سحب بعضها بما أضر بالبازار. ولكن في تركيا أيضاًء ولدت الجمهورية من النضال 
الوطني ضد الوصاية الأجنبية» ولئن كانت الولايات المتحدة قد ساندت الانفتاح الديمقراطي 
في السنوات ١956‏ :196. فإنها كانت مستعدة تماماً لأن ترضى بإدامة الحكم 
الاستبدادي , مثلما يوحي موقفها اللاحق ف ايران. 


(7) أشد الأحزاب راديكالية في الثورة الفرنسية. (المترجم). 
(/ا) انال عتما ته اه لارعلواعمن بره 6اللعمت اء «زوسيين"/ ججرماة عرباء عمل عتله8 لمحمامم8 
.(1986 ,لقنو يزوم بوزموط) 


النانا 


هكذا يبدو أن للجمهورية في البلدين أساساً تاريخياً داخلياً لا يمكن إنكاره. ومن ثم 
تغور مشكلة عوامل الاستمرار التي انبثقت عنبها الجمهورية. وفي هذا الصدد. من الممكن أن 
يلقي تساؤل توكفيل ضوءا مفيدا على الموضوعء ذلك أن قراءته الثورة الفرنسية, التي رآها 
«تخرج كأنما تلقائياً من المجتمع الذي كانت تعتزم تدميرو» والتي تشكك في أنها كانت «رجد استعنائية ىا 
بدت من قبل لمعاصريها)») هي قراءة «استمرارية» للغاية» إلى حد أن ألبرت هيرشان يصنفها 
دون تردد ضصمن والخطاب الرجعي» . .. وعندما أكد توكفيل على أن الثورة الفرنسية «لم تكن 
سوى استكبال لعمل طويل جدأء وخاتقة مفاجئة وعنيفة لعمل اضطلعت به عشرة أجيال من البشره» كان في 
ذهنه خطان واضحان من الاستمرارية» لا يتوافق أي منه) مع منحاه الليبرالي. 1 

فهو يذكر من ناحية» أن «عدداً كبيراً من الأساليب التي استخدمتها الحكومة الشورية كانت له 
سوابق وأمثلة في التدابير التي اتخذت تجاه الطبقة الدنيا خلال القرنين الأخيرين للملكية»ء وأن «النظام القديم 
زوّد الذورة بالكشير من قواعد سلوكها» في حقيقة الأمرء وأن الشورة لم تضف إليها سوى «بشاعة 
عبقريتها) . وينطبق هذا التشخيص » في قسوته, على إيران وتركيا. وقد كثرت التعليقات 
الساخرة على استعارة الهمهورية الإسلامية أساليب (وعملاء) السافاك المخيف. كا ان درجة 
القمع التي سمح بها النظام الجديد لنفسه فاقت كثيراً ما استباحه آل بهلوي لأنفسهم. حتى 
وإن وجب أن يؤخذ في الاعتبار تراخي الضغط البوليبي بعض الثيء في الريف والقرى. 
وذلك في كل شيء عدا ما يتصل بالمشاكل الإسلامية؛ بالمعنى الدقيق للكلمة. 


كذلك في تركياء عاد مسؤولو وكوادر الحزب الواحد للجمهورية الكمالية يستخدمون 
لمنفعتهم الخاصة أسلوب دولة ‏ بابا العثانية المنّسم بالأبوية الحانية المتنزلة والرافعة العصا 
الغليظة ‏ وقد خصه المنظرون الايديولوجيون ل «كادرو» في الثلاثينيات في صيغة رائعة تقول: 
«الثورة من أجل الشعب, على الرغم من الشعب». 


ومن جانب آخرء رأى توكفيل أن الثورة الفرنسية «زادت سطوة السلطة العامة وحقوقها». 
وقال: «إذا كانت المركزية لم تختف مم الثورة. فذلك لأنها كانت بداية هذه الثورة وعلامتها المميزة6. ولبس 
هناك شك أيضاً في أن المراد في إيران وفي تركيا ليس «تدمير هذه السلطة المطلقة بل إعادتها إلى جادة 
الصواب». ففى إيران» عاد دستور 191/8 إلى إعلان المبدأ القومي الذي :يض عليه القانون 
الأساسى لعامي 1407 و1407» مع تشديد مفهومه بعض الشيء. وتتمتع الأقليات الدينية 
غير الإسلامية التي تعترف بها الجمهورية الإسلامية بوضع خاص فيهاء يعطيها الحق ني 
التمثيل الجماعى في البرلمان» لكنه يمنعها من ممارسة مهام الوظائف السياسية الأرفع شأنا. أما 
المسلمون» فلهم حقوق قانونية مؤسسة على المواطنة؛ وليس على الانتماء العرقي. وفي 
المقابل ‏ وفي هذه النقطة, كان دستور 191/4 مجددا في اتجاه الانفتاح ‏ نص الدستور على 
حرية استخدام اللغات الإقليمية والقبلية في الصحافة ووسائل الإعلام وفي تدريس آدابها إلى 
جانب استخدام اللخة الفارسية (المادة 16)©. وأيأ كان الأمرء فإن الجمهورية الإسلامية 
عادت في واقع الأمر إلى مشروع تحقيق المركزية الذي بدأته أسرة مهلوي» مستعينة في ذلك 


)0 .(1991 ,عععامصمة :قعأاعسه8) علصا «متقاد:0 نا ,تل ,لمقعتط لأعطقعناط 


وخانا 


بالملأهب الشيعي » الذي اشترط أن ينتمي إليه رئيس الجمهورية. وهكذا انحصر في دائرة 
محدودة مكان الأقليات السنية ‏ الي تضم في الأساس أغلبية الأكراد والبالوش - في المؤسسات 
الجديدة. وعلى كل» فإن كلتا الأقليتين على علاقة من الإنشقاق المسلح بالمركز: فقد تم قمع 
الخركات الكردية الساعية إلى الاستقلال الذاتي سكي منذ الشهور الأولى للشورة؛ ويشن 
البالوش» بجرأة متزايدة . حرباً حقيقية في جندوب شرق البلاد تتمشل في تبريب المخدرات 
واختطاف الأشخاص. لكن مسألة الآذريين أكثر تعقيداً. ففي هذا الصدد. لا يمكن الحديث 
عن أقلية؛ لأن الأتراك الآذريين يسيطرون من الناحية الاقتصادية على جزء كبير من 0 
وظلوا مدة طويلة يمارسون نفوذاً سياسياً طاغياً عن طريق البلاط, وعلى المرغم من أن 
استقلال آذربيجان التي كانت سوفياتية من قبل غير معطيات المشكلة جزئياًء فإن احتمال قيام 
حركة آذرية إيرانية داعية للاستقلال الذاتي أمر مشكوك فيه. لكن المعارضة الاسلامية التي 
مثلها آية الله شريعة مداري والحزب الجمهوري للشعب المسلمء ٠‏ في الشهور الأولى للثورة. 
بلا شك» تمثل بطريقة ما هذه الخصوصية الإقليمية. ويذهب أوليفييه روا إلى حد القول بأن 
تطور الجمهورية الإسلامية في الآونة الأخيرة يجري على حساب النخبة الناطقة بالتركية» وان 
وصول هاشمي رافسنجاني إلى سدة رئاسة الجمهورية في عام 1484. دليل على إعادة تمركز 
ايران حول ولاياتها الفارسية القديمة"©. 


ومع ذلك؛ فإن تنامي قوة السلطة العامة وحقوقها . إذا تحدثنا بأسلوب توكفيل ‏ لا 
يقتصر على استيعاب الأقليات. لقد استأنفت الجمهورية. بطريقتهاء. عمل آل بهلوي 
وشرعت في بئاء دولة حديثة, وغيرت فقط مبدأ مشروعيتها. لكن هذا التبديل على وجه 
التحديد» له أهميته. ذلك أنه طالما أن الغالبية الساحقة من السكان مسلمون, فإن 
الجمهورية تسلحت بذلك بالوسائل اللازمة للخروج من حالة الفصام التي حلّت بالبلاد» 
بسبب عملية التحديث المستعارة من الغرب» ؛ ولتوسيع هيمنه ة المؤسسات السياسية على 
الجعمع. إن التطبيع البيروقراطي يطلب اليا عل اماس الثوري ‏ ويقل شيئاً فشيثاً تردد 
النظام في رفع راية القومية الإيرانية» دون أن همل من الآن فصاعداً مرجعياتها السابقة على 
النظام الاسلامي. وعلى كل» فإن الحرب مع العراق مزجت بين تجربة إقامة الجمهورية 
وتجربة التعبئة العامة التي لا بد من دراسة 1 الاجتماعية بصورة مستفيضة. صحيح أن 
ربط المقاطعات بالمركز يزداد تعقيداً من جراء تصاعد مكانة وقوة الحواضر الإقليمية. مثل 
تبريز وأصفهان وشيراز ومشهد. وفي هذه المديئة الأخيرة» نرى التباساً شديداً يعتري 
العلاقات بين الادارة الاقليمية» ووقف الاستان والقدس - القوي بممتلكاته من المباني 
والأراضي» والايرادات التي يديرها له مزار الإمام رضا وعلاقاته المباشرة بالسلطة العليا عن 
طريق مرشد الثورة, عل خامنثي » ووزير الخارجية, علي أكبر ولايتي والبازار الذي يسيطر 
عليه الأفغان جزئياً ويدعمه الحبج وفتح الحدود مع تركمنستان. وعلى الأرجح اعادة تدوير 
أموال المخدرات. ولكن في كل الأحوال, لا يمكن حالياً المضي طويلا في إنكار أن الدمهورية 


(4) ,عنان ]نهو أت عكعلار انما عن تارمل[ «رعلمعادع متمق '! عل عناوناتامممة6» ,نرمجا ومتوزا0 
: .111-150 .مم ,(1991 منقاصء أاموز) 1 .مم ,32 .امل 


كن 


الإسلامية تشكّل في المحل الأول مسخاً جديداً للدولة المركزية الإيرانية» انطفأت جذوة 
حماسه الثوري في نشر الدعوة. 


ومسار الجمهورية الكالية أوقع أثراً من هذه الزاوية. فهي أولاً» أرادت أن تكون رد 
حاسما على تقطيع أوصال أقاليم الامبراطورية ية العثمانية وعلى الاحتلال الأجنبي انطلاقاً من 
عملية اعادة تشكيل الهوية التركية الإسلامية. وقد تجلّت بصورة ما إرهاصات هذا الانبعاث 
في الهج الاسلامي الذي اتبعه عبد الحميد الثاني» الذي اعتمد على الطرق الصوفية 
باعتبارها مستودع الثقافة التركية الشعبية. لكن الذي حقّق تلك الصياغة الجامعة هم 
الايديولوجيون المنظرون لنزعة التتريك ‏ ومنهم كثيرون من المثقفين الناطقين بالتركية الذين 
طردوا من روسيا والبلقان من جراء توسع امبراطورية القياصرة ونبضة القوميات ‏ وأنصار 
حركة تركيا الفتاة. ولم تلبث ثورة 2.1108 التي استقبلتها الأقليات بالتعاطف, أن أصابتها 
بخيبة الأمل : فقد ظلت ثورة تركية وإسلامية إلى حد التردذي في أبشع صور التطرف. وذلك 
على أقل تقدير لأنها جاءت على أيدي وزوقراطية عدالية وفسكر يه مشكلة عازون] من لون 
ناطقين بالتركية , وشرّعت لجنة الاتحاد والترقي في تنفيذ بضع إصلاحات ثقافية صنعت في ما 
بعد أمجاد الكالية. بدءا بإصلاح اللغة العثانية» التي تم تبسيطها بصورة كبيرة. وني سنوات 
العشرينيات والثلاثينيات «منبج» حزب الشعب الجمهوري هذا «الاختراع» للهوية التركية 
باعتباره الهوية السياسية «الإنسانية)؛ جاعادٌ منها الملاط الحاسم لبناء الدولة» وزعم أنه بهذا 
يسمو على التباين العرقي في الأناضول. 


والسبب الثاني هو أن قيام الجمهورية تم في الغباية على أيدي هذه البيروقراطية ذاتها 
التي لم تتوقف عن تحديث نفسها منذ النصف الأول من القرن التاسع عشرء والتي اعتنقت 
أسلوب حياة الفرنجة. الا فراتكاء وهيأ لما عبد الحميد الثاني الذي طالما وصف بأنه 
ظلامي - نظاماً ناجحاً جداً للتدريب والإعداد, والتي تولّت زمام السلطة في عام .١195‏ ولا 
حاجة بنا للقول بأن الجمهورية الكبالية احتفظت لها بتلك الصدارة وحسمت». ساح 
المركزء التنافس القديم الذي كان قائأ بينه وبين الأقاليم أحياناً - بثمن ياهظ من الم 
الشديد, خاصة في المناطق الكردية. ومع ذلكء. فقد أضفت الجمهورية الكمالية طابعا 
وهنا على انصياع الأقاليم» فتقبّلت على مضض االمعارضة الخاشعة الى كانت تبديها 
«المجموعة الثانية» داخل الجمعية الوطنية الكبرى؛ وأخذت بالتعدد الحزي في نهاية الحرب 
العالمية الثانية. 500 بانتصار الحزب الديمقراطي في الانتخابات في عام 1846 . وعلى 
الرغم من الاجراءات التصحيحية العسكرية المتخذة في الفترات 191١ 41951١ -١95٠‏ 
1948٠ ,١91/“‏ 1981ء تدعمت منذئل سطوة هذا العنصر في الساحة السياسية» مع تنوع 
مسمياته» من حزب العدالة إلى حزب الوطن الأم, إلى حزب الطريق المستقيم. وربما فتحت 
الآن صفحة جديدة في تاريخ الجمهورينة: فإزاء عدم القدرة على القضاء على حرب 
العصابات الي يشنها حزب العمال الكردستاني. ارتضى السياسيون في أنقرة ‏ إن م يكن 
الجيش . معالجحة المسألة الكردية علاجاً سانيا ولو أدى ذلك إلى اطلاق قمقم الهويات 


لحان 


العرقية الدينية في الأناضول”". لكن الجمهورية ظلت حتى نباية الانينيات في حالة من 
الاستمرارية التوكفيلية التامة» نزولاً على ضرورات المركزية . 

وخلافاً للمظاهرء يصدق هذا أيضاً على سياستها الدينية. فتكراراً لما سبق ذكره نقول 
إن الذي مهد لإصلاحات مصطفى كيال هو حظر طريقة البكتاشية الواسعة النفوذ في عام 
5؛ وإضعاف المدارس القرآنية طوال حكم عبدالحميد الثاني (الذي فضل عليها تكايا 
الطرق الصوفية)» والمذكرة العلمانية التي نشرها ضياء جوكالب في عام 1117. وإضافة إلى 
ذلكء فإن أتاتورك لم يفصل الدولة عن الإسلام» وفق النموذج الفرسي للعلمانية» بل 
أخضع هذا لتلك خبائيأ؛ عن طريق انشاء ادارة الشؤون الإسلامية”©: وبذلك عاد إلى تبني 
الخطة القديمة للسلاطين الذين حرصوا دائياً على إخضاع العلاء لهم, كما تبنى مسعى دععاة 
الإصلاح الديني في الإسلام» مثل الأفغاني وضياء جوكالب: وأسفر إخضاع الدين للدولة 
عن تحوله إلى الإيديولوجية الوضعية» وكذلك عن.«تتركيه»9". وهذا الاسلام الجديد 
القومي والعلمي الصبغة, هو الذي استحوذ على المؤسسات اللجمهورية بشكل أكثر فأكثر 
فور مدل التفناق الحزب الذيمقراطي في عام وهو الذي حرص المنظرون 
الايديولوجيون». الذين أشعلت حماسهم تيران العداء للشيوعية» على مزجه بالميراث الكمإلي» 
ف الستينيات» من أجل مكافحة «التغريب» على نحو أفضل. واليوم تعلن غالبية الكتل 
العاملة على الساحة السياسية تمسكهاء بدرجة أو أخرىء بتلك والصيغة التركية الإسلامية 
الجامعةي, ورغم ما بينبا من خلافات عميقة. وهي : القوميون المتطرفون أشباه الفاشيين 
التابعون للكولونيل توركس » والمتشددون في الحرب الإسلامي للدكتور إرباكان» وتيارات 
شتى في حزب الوطن الأم, وحزب الطريق المستقيم - وحتى بولنت أجاويد, الزعيم السابق 
لحزب الشعب الجمهوري . 


ثانياً: مفارقة ابتكار الحداثة 


بوصولنا إلى هذه النقطة من استدلالناء تكتسب قراءة أحداث التاريخ» بأسلوب 
توكفيل» كامل أهميتهاء إذ تتيح لنا أن ندرك على نحو أفضل كنه نسيج تلك الاستمراريات 
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.(1964 رققعع2 رالؤوع لدتآ التععلظ تلمقهمكل3) ل 0 


الملا 


وأن نتبين أنها تتجاوز كثيراً مجرد مغانم ومغارم الصراعات حول المركزة وأساليب الحكم . 
ذلك أنه لا ينبغي أن ندع الإشكالية التوكفيلية تخدعنا. فهي» خلافاً للمظاهمسر ليست مجرد 
حكم متعال , و «رجعي» إلى حد ماء بعدم جدوى فاجعة الثورة. إنها ليست فقط تفكراً في 
الاستمرارية» وإنما هي بالقدر نفسه تفكير متأن في التغيير الاجتماعي . وعلى وجه أكثر تحديداً 
ودقة. فإن تفسيرها ذا الطابع الاستمراري لظاهرة التوقف في مجرى الثورات لا يعني ضمناً 
افتراض وجود هذه الاستمراريات بصورة أآلية ومن دون غيرها. فالتاريخ يتكون فعا من 
حالاات انقطاع في الااستمرارية. ولو في جرد وعي العناصر الفاعلة فيه . 


هذا هو كل معنى التساؤل الأساسى في كتاب النظا يم والشورة: وهل الحدث غير 
عادي حقاً بالقدر الذي بدا آنذاك لمعاصريه؟» إن توكفيل 0 اب باهتيامات ما سمي - ما 
بعد بتاريخ العقليات . وهو يخلص من فحص محفوظات القرن الشامن عشر إلى ما يلي: « 
وجدت فيها حشداً من المشاعر التي كنت أعتقد أنها وليدة الثورة. وحشداً من الأفكار 0 
ذلك الوقت أنها لم تأت إلا منباء وآلاف العادات التي يظن أنها وصلتنا منها دون غيرهاء ولقيت في كل مكان 
بها جذور المجتمع الحالي مغروسة بعمق في هله الترية القديمة). كذلك يلاحظ أنه: «لا ينبغي أن تدهشنا 
بعد اليوم السهولة المدهشة التي أعيدت بها المركزية في فرنسا في بداية هذا القرن. لقد هدم رجال 84 الصرحء 
لكن دعائمه ظلت قائمة حتى في نفوس من قاموا بتدميرهة وأمكن إقامته فجأة من جديد على هذه الدعائم وبناؤه 
بشكل أمتن مما كان عليه في أي وقت مضى) . ٠‏ ومن ثم» فإن دوام العقليات على حالما يفسرء إلى 
حد كبيرء .خطوط الاستمرارية الي تتجاوز حالاات التوقف في الشورات. لكنه يضطرب من 
جراء جلبة الأحداث» ودالطوى) - د تتردد الكلمة كثيراً لدى توكفيل الذي يستحؤذ غلى 
القوى الفاعلة : «إن الحرب التي شنت على الأديان لم تكن سوى حدث عارض في تلك الشورة الكبرى. 
وسمة بارزة» ومع ذلك. زائلة لصورتبهاء ونتاج عابر للأفكار وللأهواء. للوقائع المحددة الني سبقتها وأعدت لا 
الساحة؛ وليست طابعها الأصيل [. 2 إن لمسيحية م تشعل تلك الأحق المسعورة بوصفها عقيدة دينية 
بقدر ما أشعلتها بوصفها مؤسسة سياسية [. . .] وكلما تدعم الإنجاز السيامي للثورة» اتهار عملها المعادي 
للدين [. . .]. إن الثورة الفرنسية [. . .] ثورة سياسية قامت بدورها على غرار ثورة ديئية واتخذت مظهرها في 
ويعدٌ عمل توكفيل في كثير من جوانبه نوعا من التفكر - وصف خحلافاً لمنطق التاريخ 
بالرشع بن منبج المؤرخ الفرنسي بروديل - في التواصل ما بين الحدث العارض في الزمن القصير 
والبنية ف 0 المتوسط أو الطويلٍ. لقد كتب بروديل يقول : «[إن الحدث]ع يطغى بدخانه المفرط 
على وعي معاصريه» لكنه لا يدوم طويلاء فشعلته لا تكاد تظهر للعيان) » ثم يضيف: (إن الحضارات تبقى 


بعد الاضطرابات السياسية والاجتاعية والاقتصادية» بل والايديؤلوجية. وهي» من جهة أخرى» تأمر بها 
بطريقة غاتلة وبقوة 5 أحيانام 9" , 


وتكمن قرة توكفيل في أنه يوضح كم أن هذا الربط بين الزمن القصير والزمن الطويل 
غريب ومتناقض: «كنت مقتئعاً بأضهم احتفظواء دون أن يدرواء من النظام القديم بغالبية المشساعر 
والعادات» بل والأفكار الي استعانوا به في القيام بالثورة الي دمرته » وبأهم استخدموا عن غير قصدء» تلك 


05 باع قباط وأمعمة1 أء ,(1985 ,ممعقتصمهقاط نكتسدط) مزواعتط"! سبرى حنوعظ ,لعلنوءظ لمقصعة1 
.(1978 بلعمستائد© تمتعوط) وععامعئتط معل عموغطغمتاطلط 17-727 1111 


اه" 


المخلفات لتشييد صرح المجتمع الجديد» (التشديد من عندنا). ذلك هو الدرس الذي لقنتنا إياه 
الثورة. وبالطبع لا يمكن أن ينصرف القصد إلى نقل تفسيره الثورة الفرنسية نقل مسطرة 
لتطبيقه على المسارين الإيراني والتركي لا لسبب إلا لأنه في حالة تركيا يبدو أن مفهوم 
المجتمع المدني» وهو جوهري في تفكير توكفيل» لا محل له بالنسبة إلى الامبراطورية العثهانية 
ولآن ظاهري جموع الناس والعنف» وهما أيضاً عنصران أساسيان في تفسير توكفيل» ظاهرتان 
ثانويتان حقاً في الثورة الكمالية9". وفي المقابل» يحسن أن نفهم على نحو أفضل وجه المفارقة 
فى ابتكار الحداثة السياسية في ايران وفي تركياء بالتركيز على عمليات التغيير الاجتماعي وعلى 
العلاقات التي تقوم بينها وبين المجال السيامي بمعناه الضيق. ويهذاء تأمل أن يكون بمقدورنا 
أن نعرضء على سبيل التفكه. فكرة مؤداها أن الجمهورية التركية جمهورية إسلامية حقيقية؛ 
وأن الثورة الإويرانية لم تكن ثورة اسلامية. 

فقد شاهدنا في تركيا أن للهيمنة الانتخابية لورثة «المجموعة الثانية»» من مندريس إلى 
أوزال» مروراً بديميريل» قد أتاحت للإسلام الرسمي» الذي تم تجديده. العلمي النزعةء 
الجمهوري» أن يدخل في صلب المؤسسات, وأن يدرس مثلا منذ عام 211407 تدريسا 
اجبارياً فى المدارس الحكومية الابتدائية والثانوية. لكن ظهر في الوقت نفسه «اسلام موازه 
إذا استعرنا تعبير المتخصصين في الاتحاد السوفياتي السابق ‏ يحظى بتسامح متزايد منذ 
الخمسينيات. ويغلب على بعض تياراته طابع المحافظة (مثل الطريقة النقشبندية القوية). بل 
الرجعية السافرة (مثل الطريقة السليانية أو التيجانية؛ اللتين تخصصتا ف الخمسيئنيات» ف 
تحطيم تماثيل أتاتورك الكافرة) أو طابع التخريب (مثل مجموعة «حركة»» القريبة منٍ الإخوان 
المسلمين). ومع ذلك» فإن غالبية اتجاهات الاسلام الموازي تعلن هي أيضا تمسكها 
ب «الحضارة» كما قصدها منظرو الكالية. ومن ذلك أن حركة «فوركو» تكتفي بالمطالبة 
ب «العلانية الحقيقية»» أي الحرية الكاملة ف التفكير والدين» مستبعدة سيطرة الدولة على 
الحياة الروحية للمواطنين. متياثلة في هذا إجالاً مع النموذج الفرنسي» المختلف تماماً ‏ وهذا 
ما نكرره هنا عن الخيار الكمالي. وني ما يتعلق بباقي الأمور, لا تعارض حركة فورتشو أيا 
من المكتسبات الكبيرة التى سجلها القانون المدني الجمهوري, حتى وإن أعطته تفسيرا محافظا 
من الناحية الاجتماعية» وتعلن تبئيها نزعة وضعية علمية راسخة يقوم فيها التبرير بالآيات 
القرآنية بوظيفة التزيين والتجميل”"2. 

أما الحزب الاسلامي الذي يقوده أربكان منذ الستيئيات . وكان اسمه حزب اللاص 


)١4(‏ /1161641012 جرهم ساو؟ع1 طكتعاسسا عط مذ ممنعتاعه امه برومامعل1» ,متلجوكة تترعة 
1971-1 .هم ,(1971) 2 .جه ركه هئات امم 1001اة كزه أه1«لاه ل 

)١0(‏ ,نه "مص ةعلتزم0ه هاس[ ] عل لزان اه كأعبااءع |[ ,.ككتل ,لمقطعنه ,لا اع اعمع]1 دع لاه 

ع5 «ثلمقع0119مع2 عل كناعاء18 رعأنانو نط لع تنق151يآ» تمصي ز(1990 ,لتسوك :كاعدط) عزوماماءه5 
آكصلالاا 3614 :نع مععقللء8 لزه عكهن) ع1 :رمعا جلا1 ومرعوولرآ ١‏ عع هت أماءه5 مجه #رمزمأاء1 ,رستلعدة 
أمءعتلناهط 10نت 7#ماكط رعلهةم10' تفعصلظ ز(1989 رومعوط علعملآ ج716 1ه بوازمرع الم نآ عأة)5 :11.50 ,لإموطام) 
2 ل زأقو8 ع811001 عط 01 5عنلداد5 امعتالله2 لمة عتسمممعظ ,لقاع50 ,إعاجاة أ إتمع«رمماعب 22 
-مء2001-5) اأربصكظ «رعأناو نا دع عناوتصة 1و1 ه1115300ه]8 هنل ,عالق .2 لمق ,(1981 ,التمظ تمعواع) 
.130-142 .مم ,(1992 عتتامصة 


نان 


الوطني حق عام 44 » واسمه الآن حزب الرناف بعد حظره لمدة سبع سنوات - فاتجاهه 
قريب جدذا من انجاه حركة فورتشو. وقد استعار منبجها الاقتصادي الاجتاي في برامجه 
المتعاقبة. فخلال حملة الانتتخابات التشريعية الأخيرة. قدم حزب الرخاء نفسه باعتباره المدافع 
عن العمال والحرفيين وصغار التجار الذين تتهددهم البطالة والربا «المخالف للإسلام», وأثار 
قضية التهديدات الايكولوجية ومأساة البغاياء ولم يتورع عن الدفاع عن أحوال النساء ناشراً 
صورة واحدة منبن في ملصقاته. . . وهي حاسرة الرأس. وكانت الأصوات التى حصل عليها 
في مناطق قوته التقليدية» في وسط وشرق الأناضول (باستئناء الجنوب الشرقي؛ الكردي» 
الذي تحول عنه بسبب تحالفاته مع القوميين المتطرفين)؛ وفي اسطنبول. وهي ظاهرة جديدة» 
أصواتاً محافظة أو احتجاجية حسب الأحوال» لكنها لم تكن أصواتاً إسلامية بالمعنى الدقيق . 

وعلى أي حال. فإن أسلمة المؤسسات الجمهورية من جديد تمت بصفة خاصة خلال 
الشمانينيات» بغرس مفهوم أكثر اعتدالاً. ومتناقض إلى حد ماء لمذه التركيية التركية 
الإسلامية» في قلب الدولة نفسه. بتحريض من الجيش ومن أوزال وحزبه الذي كان. من 
جانب آخرء جد منقسم حول هله المسألة. وكان دستور 1187 الذي وضع تحت تأثير 
العسكريين» يطمح إلى نزع الطابع السياسي عن المجتمع التركي وجمع شمله حول نظام 
معنوي جديد, له مضامين إسلامية قوية» أي انه كان يسعى إلى حصره بطريقة ما في إطار 
المثلث السحري المكون من الأسرة والمسجد والئكنة«" , وتم تطهير الإذاعة والتلفزيون. 
ووزارة التعليم» وإدارة الشؤون الدينية, والجامعة. وايش نفسه وفق هذا التوجه 
ناهيكم عن قسوة القمع الذي لاقاه المناضلون السياسيون من كل لون., والجمعيات,. ولو 
كانت ثقافية. لكن ذلك كان ينطوي على إغفال قوة النظام الحزبي القديم؛ الذي كان قد 
ترسخ يثبات في أعماق المجتمع منذ عقود عدة إن لم يكن منذ النصف الثاني منٍ القرن 
التاسع عشر"". وقد تشكل هذا النظام من جديد منذ الفترة 19417 - 1989., أولا حسب 
الصيغ التقييدية التي فرضتها هيئة الأركان ‏ وإن تعرض مرشح هذه الحيئة لإذلال انتخابي 
قاس - ثم في إطار الاستمرارية المباشرة لملامح المسرح السياسي في السنوات ١945٠‏ 
. كا كان في ذلك استخفاف بحيوية «المجتمع المدني) الذي تشكل من جديد بفضل 
حركات الحجرة الداخلية والخارجية. واستحدث أشكالا جديدة من الصراع الاجتماعي 
(مظاهرات النساء. والشواذ جنسياء وأنصار البيئة. . .)»2 وتغلغل في المؤسسات الجديدة, 
خاصة عن طريق شبكات الطرق الصوفية9". 


18, ك1 لبو رمم جع لدم :ا7اكتارمء]اطباوع1-معءلة زه عاععناظ 26) ,علقعمه' . 8 لمة عإعايزظ‎ )١5( 
االكلانا )فاليم انزع طارا-وء[! كإن كللارعهة4 امي ةالسصمت عا 2724 «رعمامع12 عنماى عن كدرم ه0771[‎ 
([.0.ه] ومعستم)‎ 
5. عل مم1 «,1902 كأبامعل عتنتوستل' صع كعناوتالادم كتائدم أعء 5001666 ,غهاظ» ,تعمم7‎ )١ا/(‎ 
.هم ,(1988) 4 .20 ,50 .01؟؟ عفببم )أل 816 ها عل اء اتعاسلنام7 علدمام‎ 87-7 
نستخدم مفهوم, «المجتمع المدني» هذا مع التحفظ. انظر:‎ )148( 
أ أأ0م معانعلندى عله عدالوايمجر عناناع1 «رعسوتتامم نال ممتانتعمممط »> ,امونودظ وامعمدم1 مدعل‎ 146 
منسز) 3 .مم35 ,أو‎ 1985(. 
- وعلى غرار س. ماردين» يعتقد المؤرخون الأتراك بصفة عامة أن الامبراطوري" العثمانية لم تشهد مجتمعا مدنياأء‎ 


نين 


ومن الممكن أن يكون تزايد أنصار هذه الطرق وسيلة محافظة جداً لإدارة الحداثة, تعبر 

عن تحاوف أصحاب «الدكاكين» في مواجهة التحول الرأسالي للاقتصاد» ولكنها عاقيا 

عن القلق المعنوي للطبقات المتوسطة التي تستفيد من ذلك التحول: فالطرق الصوفية نكن 
بنية الصعود الاجتماعي وأحيانا السيامي للقوى الفاعلة الجديدة في عالم الأعمال؛, بقدر ما 
تُعزى المجموعات التي تلزم خط الدفاع في الحياة الاقتصادية. لكن لا يدو مطلقاً أنها تعر 
عن اليأس والرفض السياسي للمستبعدين ‏ كما قيل بتسرع مفرط أحياناً عن النزعة 
الاسلاموية في إيران أو الجزائر كما انبا (ا شاهدنا) لا تفوؤضء. في تعاليمهاء العقلانية 
العلمية المنحى للجمهورية العلانية . ومن ثم فالمرجح أها ثم تجرب ردودا مبتكرة تجاه توسع 
اقتصاد السوق. الذي تسايره أكثر ما تعترضه. وتكفل اندماج السكان الحديثي العهد 
بالتحضر في حياة الجمهورية» وعن طريق تنظيم شبكات جديدة من المنتفعين والساعين إلى 
الحراك الاجتماعي ١‏ أكثر تكيفاً مع احتياجات الوقت الراهن. وبما له دلالته مثلل أن «تقدم 
الاسلام»» الذي يميل المعلقون الغربيون بطبيعتهم إلى الفزع منه ‏ إضافة إلى أنه ١‏ 1 
الغالب عن خداع بصري مستمر بفضل انتقال المارسات الدينية في الأناضول الشرقية 
الغرب ‏ يساير الحخول الاقتصادي للبلاد» وهو في أحوال كثيرة نتاج مباشر له. ومن ذلك 1 
ارتداء الحجاب انتشر نتيجة تطور وسائل النقل وما يسره من ارتياد المراكز الحضرية والمدن. 
إما في جا بتعا بالط يدة ة النقشبندية فقد استطاعت أن تضرب بجذورها في عدد من قرى 
الغرب لم تكن معروفة فيها من قبل» بفضل التصنيع وقدوم العمال الأكراد. الذين كانوا من 
أتباعها"2 . 


والواقع ان المفارقة» وهي مفارقة توكفيلية تامأ تكمن في أن انتشار الاصلاحات 
0 المشروعية قد تحقق إلى حد كبير بفضل تزايد قوة خصومها. وذلك أمر 
لافت للنظر في ما يتعلق بحالة المرأة؛ "». فالعمل الذي اضطلع به مصطفى كمال» والذي 


ح بالمعنى الصحيح للمصطلح . ولا شك أن هذا الحكم ينطبق بالمثل على فترة الكمالية. لكن التحرر السياسي 
الذي سمح به دستور 21471١‏ وأكثر منه تطور اقتصاد السوق وشبكة الجمعيات على مدار العقود التالية» يجمل 
لمذا المفهوم من الآن فصاعذا ما يبرره. حول شبكة الجمعيات » انظر: 
سمع مم8 :. ل لا بسمأععمشسط) برععزم 1 از انب ورترواعبه 2 أوعناثاه”! دن كررامرز) ام «ما! , تافسونقظ امعحام] 

(1984 رذك؟”ا! بإالوت اونا مما 

أما بالنسبة إلى الصراعات الاجتاعية الجديدة. فانظر: ,اللشطافقكا نووط) اسعام0)'ل دلوو" امعلطا" طل 

.م1902 

)١9(‏ -أأم كزمما كول عستامنم درق عاوناكا الع لانع ةعاسل اه تنو ةلك لهاو مأوتلا .لم 

١‏ )1973 رقع اعدعقك ]1 غمعا غاأون بأمنا :ومة) لعنبسم1) أأوممتا 'ل ومهنا 
لنتذكر أن الهجرة إلى أوروبا الغربية كثيرا ما تتواكب مع اشتداد المارسة الدينية» ومع تسييسها عند الاقتضاء. 

خعااتسصة! عمل سممتافوم ام تل دما تفلم أن ممناموتنسسل كعسوتاألوط :متامعظ-كتبوط» ,رمسفرزرم اما 8 

©تانجعانهم] 306!0/6 هأ كانال 10115 تأناكلتأل كضرا ,.كالل ,أعروعكا هن الزن ات بقعناع.!] نزصع] تكمل «روعبالوضصنا 

.141-169 .مم ,زقاة19 ,"قلاط ذا عل معدمععط :مموط) 

(١؟)‏ «فماعصفصة "| عل اتحاق مع'س ,كامتائهام اتدمعكا مغرمق» ,مغلب .2 ان سملوك امن" .0 

ل ك ,161-180 .مم ,(1983 متسمز-ع المهز) 22-23 .كمه بعالل 6د ووارريرع"! «لحعصصن] كفل وملا 

لل ساععائة81 للعهلاا عطا ما عووظ مفطرنا عطا ومتكلصانا :أناطمةاذ] مأ عايمل/لا لمه معدمم/لا» ,عائط للا 
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مهدت له ثورة ة أعضاء حركة تركيا الفتاة. لم يمس سوى نساء الطبقات الحضرية اللاتي كن 
منجذبات بالفعل إلى سحر الحياة بأسلوب الفرنئجة, ألا فرانكا. ولا شك أن الانقلابات 
الاقتصادية التي حققها على التوالي الحزب الديمقراطي» وحزب الوطن الأم. وحزب الطريق 
المستقيم» في الريف بصفة خاصة, كان لما في هذا الصدد تأثير أكبر ما كان للنشاط المادف 
لكوادر حزب الشعب الجمهوري . وبالمثل» كانت إعادة تشكيل الطرق الصوفية ‏ على الأقل 
بالنسبة إلى البعيض منها ‏ عامال من عواملٍ قبول «التنوير» الذي كان الكماليون حملة لوائه 
0 ورا ثمة عامل أعمق أثراً وهو أن الجمهورية لم تكتسب مشروعيتها بصورة 

ئية إلا بالنصر الانتتخابي خصومها الأصليين: ورثة «المجموعة الثانية». وإذا كان لا بد من 
ا » فلئقل إن هذا الادعاء الغريب من جانب أعداء الجمهورية بأنهم أصحابها وبناتهاء 
حك ل الان ف عو ماين اتات الشخصية. وقد تم توجيه البعض منها عبر 
قنوات الإجراءات الانتخابية» وتم حسم البعض الآخر عن طريق العنف ‏ ليس فقط خلال 
السنوات السوداء التي عم فيها الارهاب"". لقد كانت «الجمهورية في القرية»؛ على حل 
تعبير موريس آجولون, جمهورية الكراهية في أحيان كثيرة, 


أما وقد سلمنا بهذاء فإننا نري أن الصحوة الإسلامية لا تشكل خطراً على الديمقراطية 
5 تركياء بل يمكن أن تكون تكريساً لها ودعاً للنظام البرلماني» مثلما فعلت في المانيا وهولندا 
وايطاليا الأحزاب السياسية الكاثوليكية» رغم أنها كانت معادية له في البداية. ولا شك أن 
هذا .افتراض متفائل جد لأن والتركنة ا الإسلامية) التي يقوم عليها الصرح الجمهوري 
حالياً حبلى بتناقض خطير: ذلك أن تتبع المذهب السني وتهدّد الأقلية العلوية (نحو 7٠١‏ بالمثة 
من السكان) التي كانت قبا الهدف الرئيسي لك واستزاتيجية التوتر» التي قادها في السبعينيات 
أنصاف الفاشيين أنصار الكولونيل تيركس» وإدارات الأمن. وقد أخحذت الحركة المضادة 
لحرب العصابات تشجع فعا حركة كردية سنية وإسلامية» هي حزب الله؛ على محاربة 
حزب العمال الكردستاني بقوة السلاح» في حين تقدم كتب التربية الدينية الحديثة الموزعة في 
معاهد التعليم الحكومية صورة عن الشيعة أكثر سلبية من ذي قبل97". أما الطائفة العلوية 
التي كانت الامبراطورية العثمانية تضطهدها من قبل فقد استقبلت بترحاب الجمهورية التي 
«نزعت الصبغة الدينية) عن وضعهاء وهى ترقب بقدر من الخنوف. مندل الخمسينيات» اعادة 
أسلمة المؤسسات على المذهب السنى. ومن الممكن أن تتعرض في الغد لهمجيات جديدة إذا 
تمخضت المسألة الكردية عن صدامات عرقية على مستوى البلاد. ومن هذه الزاوية فإن 
مذبحة سيفاس”" التي ارتكبها بعض من مناضلي حزب الرخاء (تموز/ يوليو 1197) تجلجل 
في الآذان كناقوس الخطر. 
(١؟)‏ عمطامع امم عءعاماءه) ابوط «رع تنا وتداط' دة عمسكرممرعا أ عدوتاتادم عفمعاه1/ا» تعمولا .5 
]و «ملسعاع<1 عه عممقط0) ]0 أمععم الإعكلسس1 لدمكط صذ صمناتأءم ه00 باعمدط» ,رعلع.آ .له اء ,(1984 
.82-1 .مم ,(1979 لإكقنتقة[) 1 .مد ,15 .701 ركع أهلةاى اعمط ء(0 8/14 «(عاحخا أهده1لة!1" 
(١؟)‏ ععتماقلط'ل وعنتةامع؟ كأعتصممم دعا مسقل تسقاوآ'! عل اع وعطهرة ذعل عع قتصآ'.آ» ,تناقءم0 .8 


ر6(1 ]7070 أ-0ع ناا 27101146 ع[ أت عامتصعاجه عقو ع 1زفة4! ها سلاى معوياة "4 كرعن 01 «,1931 5تتامعل تعس 
.6 .م ,(1991) 12 .مم 


(17) مديئة في الأناضول. (المترجم) . 


وهم 


لكن, أيا كانت الأخطار التي ينطوي عليها استئناف «حرب الظلام» التي تشنها أجهزة 
الأمن ضد متمردي حزب العمال الكردستاني» ليس من الخطلٍ الاعتقاد بأن تلك «التركيبة 
التركية الاسلامية» الشهيرة هي أيضاً التي سمحت مؤخرا بعمليتي الختروج عن مسار 
الجمهورية وهما: من ناحية» محاولة تعديل اتجاه الاقتصاد التركي» الذي بدأه أوزال منذ 
كانون الثاني/ يناير »148٠‏ والتي يمكن أن توسع بعد حين القاعدة الاجتاعية للنظام» بما في 
ذلك لدى الأكراد» ومن ناحية أنخرىء الاعتراف الثقاني» ومن ثم السياسي بخصوصية 
الأكراد. وإذا ما ترسخ هذان الاتجاهان. فإن الاتجاه إلى مركزة الحكم الذي تبنته الجمهورية 
الكالية سوف يتغير بدرجة ملحوظة . 

وفي ايران» لم يكن إسهام الإسلام في اختراع حداثة جمهورية أقل بما كان عليه في 
تركياء ليس لأن الثورة الإيرانية لعام 48 كانت ثورة إسلامية حقيقية بمعنى الكلمة. 
صحيح أن الورع الشعبي الشيعي قد زوّدها ‏ بفضل ثموذجه من العاطفة الجامحة تجاه 
كربلاء ‏ بالجانب الأكبر من جوهر موضوعات خطابها السيامي وخطابها الإثاري؛ برغم أن 
كثيرين من الشيعة وجدوا معتقداتهم متمثلة في «الشيعة الصفوية» التي ندّد بها علي شريعتي» 
وأن كثيرين من الإيرانيين السئيين شاركوا في التعبئة المعادية للملكية. وبالإضافة إلى ذلك. 
فإن تشكيل فرق رجال الدين السياسية التي تَولّت زمام النظام الجديد. وصياغة ايديولوجيتها 
الراديكالية» قد تما إلى حد كبير داخل المجال الديني» طوال سنوات الستينيات والسبعينيات: 
ومثال ذلك ما حدث عند منعطف التحول في شكل ‏ وبقدر أقل في محتوى ‏ بعض 
«الروزخاني» في طهران في الفترة 197٠‏ -*1477» أو أثناء المعركة الفقهية ‏ الايديولوجية الي 
دارت قي حرم حسينية ارشاد بين عامي 614 والا9١21‏ الي وقف فيها وجها لوجه اثنان 
من أهم مفكري الثورة ‏ هما آية الله شريعتي الذي سبق ذكرهء وآية الله مطهري ‏ أو بسبب 
رحيل جانب من دارسي الفقه في مشهد إلى قم وإلى النجف بعد موت آية الله ميلاني وتدمير 
المدارس القرآنية المجاورة لمشهد الإمام رضا في عام ها أو أخيرا في أعقاب تصاعد قوة 
إسلام جديد أصولي وشعبوي في جنوب طهران وني حواضر أخرى, جاء نتيجة الهجرة 
الريفية» وطور شبكاث من الجمعيات التابعة له وازدهر بمزيد من السهولة لأن الملكية كانت 
تداهنه أحياناً لتشدّد النكير على المصلحين الاسلاميين وعلى المجاهدين9". 

ولكن بمجرد أن نسلم بكل هذاء يراودنا إغراء العودة إلى تفصيل ما كتبه توكفيل 
وترديد القول بأن ثورة 141/4 كانت «ثورة سياسية تمت بطريقة الثورة الديئية وأخسذت بعضاً من 
مظاهرها. لقد ظل رجال الدين في غالبيتهم على تحفظهم. وم يتبنوا نظرية ولاية الفقيه التي 
نادى بها الخميني» وهم يشعرون بالقلق حالياً إذ يرون مصيرها مربوطاً بنظام عاجز عن تلبية 
الاحتياجات الأساسية للسكان. وما زال تطور النظام متوقفاً على علاقة القوى داخل هيئة 
رجال الدين ‏ وفي هذا الصدد. يبدو أن الحلقة الضعيفة في جهاز رافسنجاني هي مرشد 


(4") لاع تعناماا وبمتنهتعطارا 1:6 تتمستسعلهار! مبدوزوناء!! هجره كعتاتاوط نارهم[ ,تلطعت ,11.5 
أء ,(1990 رؤوعرط لاأويع لملا العمعهت) :. لاط يمعقطا]) لمتعسرمطا هه طمزى ع( “ممما مسار 6 
060108165٠‏ اء تمع هرمت نعااقت اجهاوط عا ,لتقطعتعر 


ان 


الثورة الذي يشكل معه ثنائي السلطة . إن علي خامنئي, ولقبه جرد حجة الاسلام» جفت 
قول الخميني» لم يقدر على فرض شرعيته الدينية على آيات الله العظمى . ويتهدده خفية شبح 
غريمه منتظري» الذي استبعد من خلافة الإمام في شباط/ فبراير 21484 ووْضع بحكم 
الواقع قيد الإقامة الجبرية» وتخطب المعارضة الإسلامية وده. 


ومع ذلك جاوزت الجمهورية تماماً مرحلة قمة التطرف الثوري «الترميدوري)*" من 
حكمهاء ولنذكر ولو قليلا- مصداقا لهذا أن المارسة الجماعية للسلطة. خلال فترة حكومة 
الإدارة» اتسمت يعدم الاستقرار الشديد. وبانفلات الشهوات المادية تحت ستار الإخصلاص 
لمكتسبات الثورة. وبجرعة كبيرة من المغامرة السياسية والدبلوماسية» بل والعسكرية. إن 
الصراع بين التكتلات تغلب حاليا على الاعتبارات الايديولوجية؛ وهدفه الرئيسبى هو 
السيطرة على الموارد الاقتصادية» عن طريق امتلاك السلطة أو تقاسمها. ولا يقتصر الصراع 
في حد ذاته على مواجهة بين «الراديكاليين» و «المعتدلين». فهئاك شبكات عديدة» خاصة 
أسرية؛ تقف على هذا الخط الفاصل بين الفريقين» وتمنعنا من أن نرى أن الحياة السياسية 
الايرانية تجرد لعبة حصيلتها صفر» يترجم فيه كل مكسب ل «المعتدلين» المزعومين إلى خسارة 
ل «الراديكاليين: المفترضين : فالعلاقة بين الطرفين علاقة تناضحء أكثر منها علاقة اتصال 
خارجي. ورغم أنه يبدو أن رافسنجاني سجل مكاسب في الانتخابات التشريعية التي جرت 
في شهر نيسان/ ابريل 219941 فقد استمر التنافس بلا ريب في المجلس الوطني للدفاع, وفي 
غتلف أجهزة الأمن. وخاصة في الميدان الاقتصادي. وبقدر ما يمكن معرفته, يسيطر رئيس 
الجمهورية على جزء حاسم من الريع النفطي. عن طريق البنك المركزي» والمبالغ التي 
يدفعها المتعاملون الأجانب سرأ كرشاوىء وذلك بفضل بخنة مخصصة لهذا الغرض تشرف 
عل مركزتها. وبالإضافة إلى ذلك فإنه يمارس بنفسه» مع أسرته وبطانته. أنشطة اقتصادية 
أشهرهاء وإن لم تكن أكثرها ربحاً بالضرورة» تصدير الفستق. ويصدق الأمر نفسه على 
خامنئي. الذي يستحوذ إضافة إلى ما تقدم على نسبة مئوية كبيرة من النذور والعطايا النقدية 
والذهبية التي لا حصر لاء والتي يقدمها عشرة ملايين حاج كل سنة إلى مشهد. على ضريح 
الإمام رضا. 

ولكن أي كانت سيطرة البنك المركزي الفعلية على سوق العملة» والذي يمكن اعتباره 
في قبضة رافسنجاني» هناك قنوات كثيرة مستقلة لاستجاع مقاليد السلطة في اقتصاد يتسم 
بدرجة عالية من المضاربة: ومشال ذلك الاستيراد والتصدير» وسوق المعاملات العقارية, 
وشبكة صناديق الإقراض من دون فوائد. ومن ثمء فإن الفرق المنافسة فرق كل من رئيس 
الجمهورية ومرشد الشورة ما زالت تتمتع بدعائم اقتصادية خاصة بهاء لا سيما عن طريق 
البازار. والمؤسسات, وأماكن الحج. وبديبي أن هذا هو المدار الحقيقي للصراع حول 
المشروع الضخم لتشييد ضريح الإمام جنوبي طهران». وحول الترتيبات الخاصة بحرم الإمام 


(15) نسبة إلى «ترميدور» وهو الشهر الذي بلغ فيه العنف الثوري في فرنسا أوجه وسقط فيه حامل لوائه 
روبسبيير (تموز/ يوليو 5 1/8), (المثرجم). 


بنارا 


رضا في مشهد» بل ومدار الاصلاح الاقتصادي الذي أراده رافسنجاني. وربما كان من 
يسمون ب «الراديكاليين» غير معارضين بدأ الإصلاح قدر حرصهم على آلا يتم تهميشهم في 
هذه المناسبة» حتى وإن أثبتوا قدرتهم على التحكم في خصخصة المؤسسات الكبرى التي 
يديروبها بحيث يصونون مصا حهم» على غرار ما لوحظ كثيرا في افريقيا جنوب الصحراء وفي 
وسط أوروبا. ومن جانب آخرء فإن ريع المخدرات» الذي يقدر بما لا يقل كثيرا عن ريع 
النفط قمين بأن يسهم ذات يوم في تمويل الحياة السياسية الإيرانية» رغم أنه ليس هناك 
حاليا ما يؤكد أن ذلك سيحدث. 

فالملاحظ إذاً هو أن المجتمع السيامي الإيراني» سواء من الناحية الاقتصادية أو 
الدينية: هو من الآن فصاعداً مجتمع متنوع ومعقد إلى درجة لم تعد تستطيع معها أية قوة 
وحدها أن تفرض هيمنتها بصورة واضحة» مثلم| كان يفعل الشاه في السبعينيات. ويبدو أن 
الاتجاه يسير نحو التفتيت المتزايد للنظام ونحو تطوره إلى تموذج دولة من الاتحادات المهنية, لا 
لشيء إلا لأن الايرانيين لم يعودوا يحصلون على السلع والخدمات الأساسية (السكن» 
السيارة» الرحلات» التعليم) إلا من خلال هذه الوسائط المختلفة : المؤسسات, نقابات 
الحرفيين. مؤسسات الدولة مثل الجيش أو حراس الثورة. وبهذا المعبى, أثبتت الشورة 
الإسلامية أنها ثورة تحديثية في الأعمال» بقدر ما أضفت طابعا مؤسسيا على العلاقات التقليدية 
بين صاحب الشأن وزباثنه وشلته. والنى يتشكل منها المجتمع الايراني» ووسعت بصورة كبيرة 
الحيز المكاني والزماني الذي تعمل فيه قواه الفاعلة. 

إن مسألة الحجاب التي كانت موضع تعليقات لاذعة» نموذجية من وجهة النظر هذه. 
إذا تتبعنا تحليل فاريبا أديلخا"". لقد تم فرض الحجاب بصورة تدريجية» ولقي معارضة في 
إيران نفسها. وهو اليوم يخلق مجالاً لمارسات عدة في مجال ابتكار الأزياء تسعى بطريقة أو 
بأخرى إلى الالتفاف حول صرامة التعلييات السياسية أو تطويعها لضرورات الحياة الحديثئة. 
والاهتمام بالراحة الشخصية؛ ومقتضيات الاغراءء وأخيراً وليس آخرأء أخلاقيات الحشمة 
والتواضع (الحجاب ‏ إي دارون» أي الحجاب الداخلي). وهو بهذه الصفة. يظل إحدى 
النقاط الرئيسية الي يتبلور حولها الصراع في ما بين الفرق والجدل السياسي. لكن ذلك ليس 
هو الأمر المهم. فارتداء الحجاب المتباين الأشكال أسفر في المقام الأول عن ولوج النساء 
ميدان الحياة العامة: فهن وقد تحجبن» يستطعن التردد بسهولة أكثر من الماضي على حدائق 
التسلية أو المطاعم» أو المشاركة في صلاة الجمعة أو في مختلف الاجتماعات الدينية في المدينة» 
أو الاشتغال ني الأماكن العامة (وإن كانت قلة منبن قد اسحترن هذا الطريق للتحرر 
الاجتماعي» في نهاية المطاف). لقد أحدثت الجمهورية الإسلامية ولو على الرغم منباء تحولا 
في علاقة المرأة بالحقل الاجتماعي » وربما حققت ذلك بصورة أفضل مما حققته سياسة الشاه 
المتعمدة. وليس المقصود بذلك الجمهورية كنظام سياسي ‏ رغم أن قادتها الرئيسيين أدركوا 


زفهة حمتاءع لام ,دوم "4 ععناوتتجهاعة دم جبججع*![ تعللونا ءا علامى تابنا وبق غ1 قا رطمطعلاعل4 وطاسةظ 
مم1 بعترزوء 2 كره سرصط ,معوكط قلطقطة غه ,(1991؟ ,فقلقطامق؟! :مسوط) جدةزق00ة اه وعتمصمط» 
(1989 ,قسسه1' نمملهمآ) معط جز عع0 مالا 


8 


دور المرأة في التعبئة الثورية واعترفوا بها في النباية كقوة سياسية فاعلة بصورة شبه تامة ‏ بل 
العقيوة ينو الجمهورية بوصفها حقل ممارسات, نظرا إلى أن النساء حرصن على عدم ربط 
التتضحية بمصالحهن ينبل النظام الملكي » وجاهدن للحفاظ على المكاسب التي حققها المجتمع 
الامبراطوري» مثلا في مجال العلاقات الزوجية» قبل أن يسعين إلى توسيع نطاقها. 

ْ ويمكن تعميم هذا القول على جوانب أخرى من المجتمع الايراني. ذلك أنه أيا كانت 
نهاوزات النظام الاسلامي » فسرعان ما استعاد لنفسه هامشا من المناورة وى يكف عن ابتكار 
أشكال الحداثة الخاصة به"”. وعلى كل» فقد اضطرت هيئة رجال الدين نفسها إلى المشاركة 
في هذا العمل لأنه لم يعد بوسعها أن تقبع في موقع الرقيب على السلطة والتغيير» وهو موقع 
مريح نسبياً. وأصبحت أداة مباشرة» بدرجة أو بأخرى» في إحداث التحولات الاجتماعية 
مثلاً بالنزول إلى ساحة وسائل الإعلام؛ التي كانت تعتبرها كفراً من قبل» أو بتحويل أماكن 
العبادة إلى أماكن الحداثة الثقافية والتقانية» مثل)ا حدث في مرقد الإمام أو في مشهد. ولكن 
في ما عدا ذلك فإن تمارسات القوى الفاعلة تتجاوز كثيراً الإشكالية الاسلامية وحدهاء 
خاصة أن الثورة الايرانية ‏ على النقيض من الثورتين الروسية والصينية مثلا لم تسع أبدأ إلى 
القضاء على استقلالية الخلية الأسرية. التي يعلٍ الدين شأباء ولا حرية الاشتغال بالأعيال» 
الي كانت قاعدتها السياسية» سواء في صفوف الشعب أو تجار البازار» متمسكة بها. 


هكذا تمترج, في عمق أعباق الجمهورية, الاستمرارية التاريخية والتغيير الاجتماعى 
بطريقة لا انفصام فيها. وتشهد إيران نموا ديمغرافياً قوياً جداً» وتتخلص من دون أسى لا 
طائل من ورائه من الخطاب الإؤثاري الخميني » بضغط من الشياب . ومع ذلك ينبغي ألا 
ننسى ما اعترفت به البلاد من فضل لهذا الأخيرء بالطريقة التي نعرفهاء إبان جنازة الإمام 
العجوز في عام 8 . وليس هناك أي تناقيض في هذا الموقف المزدوج. ففي الوقت الذي 
يفقد النظام فيه هالته الوضاءة و ويصطبغ بصبغة روتينية»» ويصل بالثورة إلى منتهاها 
الترميدوري» فإنه ببساطة يستكشف مساحة من الحل الوسط بين مشروعيته في البداية 
والقوى الاجتماعية التي تحمل في ثناياها ديناميات جديدة تؤكد مكانتهاء والتي لا ترى في 
دعاوى الاسلاموية والثورية ما يعبّر عن طموحاتهاء لكنها لا ترفضها بالضرورة. . 


وربما نتبين على نحو أفضل الطابع المزدوج هذه العلاقة التى تربط المجتمع الويران 
بالجمهورية الإسلامية» من خلال تقليد سائد محلياء هو'نقديس ذكرى «الشهداء». هل هي 
شهادة علل المحبة الأسرية للشباب الذين حصدهم اموت في زهرة صباهم؟ لا شك في ذلك . 
أهي علامة على التمسك بأسطورة ثورة يمكن اعتبارها قد أبعدت عن طريقها السوي, لكنها 
أطاحت بنظام طاغون فاسد؟ أهي علامة أيضاًء وربما في المقام الأول» على الوطنية في 


إ(فقة م1" العتمناامؤطة أتاعم عد موماءة1 اعقطعتا8» برطمطتاعلة4 قطعةط غهء ر.لاطط تنطلقطزاء0م 
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ين 


مواجهة العدوان العراقى؟ ذلك مؤكد. لكنها بالمشل علامة على التمايز الاجتماعي. الذي 
يسمح بالاستفادة من اعتبار ؤتوقير الجيران» أو الحصول على السلع الاستهلاكية الضرورية, 
وتذاكر السفر بالطائرات ومسكن في اقتصاد تجتاحه المضاربة وحرية التعامل في السوق. إن 
التبجيل الذي يحوط به الايرانيون قبور وصور شهدائهم الذين ماتوا في الحرب» هو مزيج من 
توقيرهم زعماء الشيعة في كربلاء الموروث عن الأجداد؛ ومن الإباء الوطني الحديث. 
واستراتيجيات الارتقاء أو البقاء الاقتتصادي. ويعبر وحده بصورة مركزة عن عمق الواقع 
التاريخي والاجتماعي للجمهورية الإسلامية؛ بعد اعلانها بائنتي عشرة سنة. 

والمسؤولون السياسيون في مجموعهم. غارقون في إسار هذه العلاقات الملتبسة من 
الأخذ والعطاء التي تشوش على ثنائي «المعتدلين» و «الراديكاليين»: فلا يقدم هؤلاء ولا 
أولنك إجابة محددة ومتسقة لمطالب القوى الفاعلة الاجتماعية إلا في شكل توزيع الرواتب 
والخدمات, في اطار علاقات الزبائنية الي يتسم بها نظام حكم قوامه الاتمحادات المهنية في 
ثوبه الجديد. وفي هذا السياق» لا شك أن القوى الجديدة المحركة للاقتصاد وهي منظمو 
المشروعات, وتجار البازار «الكرافاتي» ‏ تشكل القوة الصاعدة في البلاد: إنما مسلمونء 
مجدّون ف العمل, أوفياء لأسرهمء وهم وطنيون غيورون» لكهم لا يقلون. لذلك» تعطشاً 
وشرها للتقدم والمال. ويشكلون من بعض الوجوه موجة ثانية من الطموحين النبمين على 
شاكلة «راستنياك»*" على حد تعبير برنارد هوركاد*". وهم على أي حال يمثلون بصدق 
الوجه الحالي للجمهورية الإسلامية. وإذا نظرنا إلى ثورة 141/4 في هذا الضوء. فإنه لا يمكن 
تفسيرها بأنبا انتقام «النبج الشيعي) من مشروع «تحديثي » تم التعجل في تنفيذه» انتقام كان 
الإمام الخميني هو صانعه. بل ولا بأنها جرد مسخ لعمل بناء الدولة المركزية. لقد كانت 
حدثا اجتماعيا بالغ التعقيد.» حرك أو ابتعث عمليات متناقضة على طريق انتاج الحداثة . 

ويبقى علينا أن نعرف ما إذا كانت هذه الحداثة, المكوّنة في الوقت نفسه من 
الابتكارات المحلية ومن اقتباس المبتكرات الغربية» ستتجه صوب أشكال يمكن وصفها بأنها 
«ديمقراطية». يحق لنا أن نتشكك في هذا. فإذا كانت الجمهورية الإسلامية قد وسّعت الإاطار 
المكاني والزماني الذي يتطور الإيرانيون فيه» وتمكنت إلى حد كبير من تجاوز مستوى التى 
(المحلة) في سياق من الحجرة الريفية الجماعية وعدم استقرار المعاملات العقارية ‏ وهو ما 
يشهد عليه ضمن ظواهر عدة, تغير أماكن الحياة الاجتاعية الدينية أو انزواء زعماء الشوارع 
الذين كانوا يسيطرون على أسواق الفواكه والخضروات», والذين كانوا يتزعمون المدينة لصالح 
السياسيين وهيئة رجال الدين والبازار- فإنها لا يمكن مع ذلك أن تشبه الجمهورية الكمالية. 
ففي حالة تركياء كانت البطانة السياسية الملتفة حول نظام حزبي هي التي حلّت محل روح 
الحي . لصالح إقامة صرح اقتصاد السوق والمارسة الفعالة للاقتراع العام, وعلى حد تعبير 


(4؟) شخصية الوصول المتأئق التي صورها بلزاك. (المترجم). 
(59) ممفلا )ع علمعءسامط لممصعء8 تكمهل ممعمموتاكف؟ تلاوت كملظ حمل علتسهة] لمفصمتر 
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لفل 


روبرت بيانكي, فإن هذا النظام الحزبي هو الذي ولد منذ سنوات الستينيات عملية ‏ 
بين المصالح الخاصة قوامها الاتحادات المهنية» وتستند تارة إلى الدولة وتتارة أخرى إلى 
التعددية وقد سبق أن رأينا أن النظام السائد, في حالة ايران» هو نظام حكم الاتحادات 
المهنية في ثوبه البديد من النوع الذي تتحكم فيه التكتلات. في سياق اقتصاد ريعي وقائم 
على المضاربة تنظمه شبكات السلطة؛ ؛ ولا شك أن هذا الفرق الملحوظ ليس في صالح تفرد 
العلاقة بين المواطن والدولة» ولو ظهرت فضلا عن ذلك أشكال مجتمعية من التوافق 
الذاتي”“. وف هذا يكمن التباعد الكبير بين مساري الجمهوريتين. . ومن ثمء لا يكفي القول 
بان الجمهورية الكمالية هي جمهورية إسلامية قا ولا أن الثورة الايرانية لم تكن إسلامية 
حقاء بل ينبغي إضافة أن إحداهما تقوم على نظام حزبي» وتخضع لمصادقة جمهرة الناخبين» 
وليس بمقدورها التحكم بالكامل في اقتصاد سوقي متنوع الأنشطة, في حين تهيمن عل 
الأخرى زمر محرومة تقليديا من تنظييات حزبية جديرة بهذا الاسم» وقادرة على الاحتفاظ 
بالسيطرة على ريع النفط وفروق أسعار الصرف والمضاربة العقارية. 


وني الأساس, يرجع الباقي إلى هذا التايز في علاقة القوى بين البشر الفاعلين والبنى 
داعل كل من الجمهوريتين. صحيح مثا أن الحركة القومية ودعاة إصلاح الإسلام في 
ايرانء لم يث؟ ككينا أنذا بعمق واتساق قناعاتهم الديمقراطية, وأن هذا الجهل بالمفاهيم 
اللييرالية لم يؤهلهم بقدر يذكر لقاومة قيام دكتاتورية حزب الجمهورية الإسلامية") . ولكن» 
على النقيض من ذلك, يمكن أن نلاحظ أن الكاليين استخدمو | أحياناً أساليب استبدادية في 
إدارة شؤون الحكم., وأن اليش التركي لم يتوان أبداً عن تصحيح مسار الديمقراطية. إن 
قدرة القوى الاجتماعية على أن تنتظم في قوى سياسية» هي التي تشكل الفارق التاريخي بين 
الوضعين. كذلك؛ اتسمت «مجموعة أوزال» بالقدر نفسه من الشره الذي أظهره البلاط 
الجديد للرئيس رافسنجاني» والاستثناء الذي جسده أتاتورك في زمانه لا ينبغي أن يخلق 
أوهاماً توهمنا بأن النخبات السياسية التركية تتحلى بإنكار الذات؛ غاية ما هنالك أن إمكانات 
«التساوق» بين مواقع السلطة ومواقع تحقيق التراكم أقل قابلية للاتساع في اقتصاد قائم على 
السوق ونظام سياسي قائم على التنافس منه في اقتصاد ريعي ونظام استبدادي . 

ومع ذلك, لا ينصرف قصدنا بأي حال إلى كيل الثناء للؤشكالية الليبرالية الجديدة 
التي يطرحها نشر الديمقراطية. إن هدفنا مختلف تماماء ويتناقض جزئياً مع هذا المعتقد 
الايديولوجي الطابع . ولا نعتقد أننا نستطيع أن نستخلص من إطلالتنا المتعجلة للغاية هذه 
التي تستحق كل نقطة فيها تمحيصا مدققاء سوى بعض الاستنتاجات الموقتة. وأولها أن 
الإسلام في ذاته لا يرتبط» بحكم طبيعة الأشياء» بأية علاقة وحيدة المنحى مع الديمقراطية : 
واختلاف مسار الجمهورية في كل من تركيا وإيران يوضح ذلك مما فيه الكفاية. وثمة استنتاج 


[ضكوة وبرم هابا عامآ عا جز راعه50 هترم إاء3 :جاقلارء14 أزاء5 مده نموا ,قصع 010 برمفطاضظ 
.(1991 ,ومععط ادمع لسلا :1ألو©) ,0م لسهداة) ءعع4 
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آخر أوسع مدى2 وهو أن الإسلام يمكن أن يكون أداة ووسيلة للحداثئة الاجتماعية أو 
السياسية: غاية ما هنالك أنه يؤدي هذه المهمة «من دون أن يدري» و«من دون أن يقصدى, 
مثلم| كتب توكفيل عن الثوريين. وأيضاً مثلم| قال تروئلتش عن المساهمة المتناقضة للبروتستانتية 
في هذه الحدائة نفسها"". وأخيراًء نستنتج أن «الزمن العالمي» للديمقراطية ‏ وهو تعبير رائج - 
يتعرض باستمرار لإبطاء حركته؛ ليس عن طريق الثقافات اللازمنية (الإسلام» النزعة 
الافريقاتيةء النزعة الصينية. . .)» ولكن عن طريق أوضاع تاريخية محددة: إن حديث 
الهندسة الديمقراطية يصطدم فوراً بالحدود التي تفرضها الدروس المستفادة من السوسيولوجيا 
التاريخية . 


(؟؟) على قطتيه اع ,(1991 ,لمقستالة0 تكتيدط) ملتممع7:00 زع عربرساتسماعم نوبط ,ناعئ ناعم .2آ1 
(1992 عمستمادة) وتوبييو2 «7مفصوعء200 5عتسجوع؟ ركعناوتتههاذا تمصع ط» رطهطعا 


نض 


الزبَائنْية وَالمجمُوءَاتٌ المتضَاممَة: 
هل هئ من يَفَإبا المتاضى 
امد يَضْهسَدُونَ شنا جحديّدة ) 


ا وليثيس روا 60 


() زميل باحث في 02718) باريس - فرنسا. 


أولاً: العصبيات الحديقة 


من المألوف التحدث عن الزبائنية بوصفها وسيلة معتادة لتسيير أمور السياسة فى 
الشرق الأوسطء ولكن ليس في هذا ما تختص به المنطقة دون سواهاء كما لاحظ بعضهم 
من قبز”"©. إن الذي يهمنا هنا ليس علاقة في حد ذاتهاء بل طبيعة شبكات الزبائنية 
والمنتفعين» وعلاقتها بالدولة» وقدرتها على السماح أو عدم السماح لدولة حديفة بأداء 
وظائفها. فهل هي مجرد بقية من بقايا امجتمع التقليدي؛ أم علامة التحول إلى دولة حديثة؛ 
أم عقبة في سبيل ظهور مثل هذه الدولة؟ إن حالة الجزائر وطاجيكستان سوف ترسم لنا 
الخط الهادي في بحثناء على طرفي منطقة الشرق الأوسط. 
ونبداً بالتميير بين ثلاثة أنماط من الزبائنية: 
١‏ الشبكة المعاونة البحتة والمحددة التي تتشكل حول رجل يتمتع بسلطة ماء والتي لا 
تدوم بعل فقل منصبه؛ 
؟ ‏ المجموعة المتضامنة (العصبية) التقليدية (العشيرة» القبيلة» القرية» الأسرة الموسعة... 
الخ)؛ التي تسبق في وجودها وطريقة أداء مهمتها قيام مجتمع يتخذ شكل الدولة» ثم تنزل 
إلى ساحة العمل السياسى. وتلكء مثلا حالة الاستراتيجيا (القبلية) للاستيلاء على سلطة 
الدولة وإدارة دفتها. إن هذه المجموعات تركب عجلة الدولة الحديثة التي تكون قد ساهمت 


)١(‏ 18 صمل عتمكتلةتدمتستطدم-مقط غه عسسكتلة غمعتلن» ,للفسعطءة دوبلا نه ومعمط سوول 
(1983) علاوأالامم معترعاءد عك عله«مالمعاجز عنسرع1 «رعطوعم علده81ا 


نلضن 


أحياناً في إنشائها (مفل الأسرة المالكة السعودية أو الأفغانية) وتسخّرها لمصلحتهاء مع 
الاحتفاظ بتماسكها إذا ما أبعدت عن السلطة. ذلك هو النموذج الذي وُصف بأنه النموذج 
«الخلدوني»؛ 


المجموعة المتضامنة (الحديئة»» التي ليس لها وجود سابق على الدولة؛ أو بالأحرى 
التى لا تكتسب قواماً إلا بفضل الدولة. ومثل هذا «الكيان» يتشكل انطلاقاً من حيّز سياسي 
جديك وكهل بعد ذلك يزعن مجتوعة مطافنة رقا لأساليت امد الناضات التخصي: 
مطابقة لأساليب العلاقات الخاصة بالعصبيات التقليدية (زواج الأقارب» الزبائنية» المحسوبية)» 
فتشكل بذلك عصبية حديثة تدير شؤون السلطة لمنفعتها وحدهاء وضد المجتمع التقليدي عند 
الاقتضاء. ذلك هو الدموذج «المملو يأ. 

ولا يهمنا هنا النمط الأول: إنه زائل ومتذبذب وشخصاني» ليس له وجود 
سوسيولوجي حقيقي» ويمكن في حقيقة الأمر ملاحظة وجوده في أنماط متنوعة للغاية من 
المجتمع السياسي. أما الموضوع الذي سنتناوله بالبحث وإعمال الفكر: فهر العلاقة بين 
النمطين الآخرين. إن العصبية الحديثة يمكن أن تكون نقلاً لمجموعة متضامنة تقليدية إلى نسق 
جديد يغير أسلوب أدائها واستدامتهاء ولكن من الممكن أيضاً أن نكون بصدد مجموعات 
جديدة تامأ أنشعت انطلاقاً من قطب له طبيعة الدولة على أساس خلفية من التفكيك 
والتذويب للعصبيات التقليدية (الجزائر). 


في الحالة الأولى» يكون استيلاء بعض العصبيات على سلطات الدولة ثأراً وعودة 
التقاليد في صورة نظام دولة حديث لكنه مستورد ولم يفلح في مد جذوره. ويوضح ميشيل 
سورات كيف أنناء خلف صورة الدولة الحديئة؛ نجد في الواقع عصبية: فالجيش السوري 
والجيش العراقى؛ على السواءء يخضعان لقيادة هيئة من الضباط (عصبيات جديدة) تعجر هي 
ذاتها عن مجموعة متضامنة» أقلية وتقليدية» راهنت على الدولة الحديئة كي تعدّل لصالحها 
الخريطة السياسية التقليدية. وهذه المجموعة هي همزة الوصل بين بنية من بنى الدولة (الجيش) 
وكيانات تقليدية مجرزأة (أقليات عرقية ديئية). (إن الدولة الحديئة في المشرق [...] عصبية 
نمجحت270 أي إن مجموعة متضامنة» هي عادة عشيرة أو أقلية» تحتكر الدولة وتعخذ منها 
أداة للاستغلال الاقتصادي للمجتمع. وهذه الدولة تعيش على النهب الخارجي (المباشر 
للبنان» وللكويت مدة بضعة شهور؛ وغير المباشر في حالة سوريا التي تقتضي مقابل قدرتها 
على الإيذاء إعانات مالية) سعودية بصفة خاصة), وعلى الريع النفطي (العراق)» وعلى 
اقتطاعات من التجارة المخارجية (بيع تراخيص التصديرء و «خص») الكبراء بمصادر دخل 
خاصة: مخدرات» جمارك»ء وزارات تقنية). 


زهة .13 .ص ,(1989 ,لتدعم أقلكة2) عاجمراتدط 06 نماظل ابل بأهحدة5 اعطء ناب 


لضا 


' ولكن هذا امثال» الذي تضرب فيه العصبية الحديئة بجذورها في شكل تقليدي من 
أشكال تجريء المجعمع؛ يوضح أن الحديث لم يعد ينصبٌ على الشيء نفسه. ففي نهاية 
العملية (استيلاء إحدى الفرق على الدولة) لا نعثر على الفرقة ذاتها إلا اسماً. فالعملية التي 
أنت بها إلى السلطة هي بالتحديد العملية التي دمرت امجتمع التقليدي الذي يرجع أصلها 
إليه. إن العصبيات الحديئة لم تعد صورا من التعبير عن حياة مجتمعية تقليدية بل غدت» 
على العكسء أسلوبا لتدمير المجتمع التقليدي» بمعنى أنها تؤدي وظيفتهاء بفضل سلطة الدولة 
من دون المحاذير والكوابح الذاتية التي كان يفرضها المجتمع التقليدي القائم على توازن 
المجموعات المتضامنة. فاستيلاء مجموعة بعينها على مقاليد الدولة يقضي على التناسق 
والتوازنات التي كان المجتمع التقليدي يقوم عليهاء في حين أنه يمكن المحافظة على ذلك 
التوازث في حالة ما إذا نمجحت إحدى الأسر الحاكمة في البقاء فوق مستوى المجموعات» 
بلعبة التوازئات: كما هو الخال في المغرب والأردن. 


إن شكل الدولة هو الذي يعطي العصبيات قوة لا تملكها من قبل. فوجود الدولة هو 
محور هذا التحول من العصبية التقليدية إلى التحزبات الحديثة. لقد تفككت العصبيات 
التقليدية جراء التحول الحضري والتمازج الاجتماعي والأدجة» وعندئذ تعود إلى الحياة في 
صورة أخحرى (الزبائنية السياسية والمافيا الاقتصادية)» ولكن من الممكن أيضاً أن تزول. ففي 
بلد كالجرائرء حطّم الاستعمار أشكال تنظيم بنية امجتمع التقليدي؛ وسيتضح لنا ذلك بعد 
قليل. وبناء على ذلك» فإن العصبيات الحديثة ليست سوى نتائيج التاريخ المعاصر وإقامة دولة 
جديدة. والفارق الجوهري بين العصبيات التقليدية التي تتشكل من جديدء بالاستناد إلى 
وجود الدولة وهذه العصبيات الجديدة» هو أن الأولى تذكر أن لها أصلاً يُعتبر سدداً 
لمشروعيتهاء في حين أن الثانية تبحث لنفسها عن مؤسس أسطوريء ومن ثم يكون هذا 
الأخير أكثر عرضة بكثير لاحتمالات التشكيك فيه» ومثال ذلك حرب التحرير بالنسبة إلى 
جبهة التحرير الوطني الجزائرية. 


إن العصبيات الحديثة هي تجسيد لعودة روح الانتماء إلى ففات مهنية معينة انطلاقاً من 
وجود الدولة وعالمية الأسواق الاقنصادية والمالية؛ إنها تجسيد لعودة علاقة تضامن تقليدية في 
حير حديث”". فمن اللهم دائماً أن نعرف القرية التي يأني منها هذا الفرد أو كانه ومن 
تزوج من» ولكن من المهم أيضاً معرفة من الذي تخرّج من الكلية الحربية في هذه الدفعة أو 
تلك؛ أو من الذي درس على أستاذ الفقه الفلاني. إن الحتز الذي تتحرك فيه العصبيات 
الحديثة لم يعد قرية الجدّء بل هو المدينة الحديثة أو المزرعة الجماعية (الكوخوز). إن ميليشيات 
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لض 


بيروت تنستطيع مزاولة أعمالها مكل العصبيات الحضرية القديمة) أي الفعواث أو بجماعات 
الشباب المارقين الذين كانوا يتولون حفظ النظام ويكفلون «الحماية)؛ في الأحياء غير المناضعة 
بإحكام لسيطرة القصرء وبوسم الأحزاب أن تزاول نشاطها بوصفها شبكات من البطانات 
الداء ئرة في فلك بعض الكبراءء لكن هذا لا ينفي أن تلك الأحزاب شيء مختلف عن 
استمرار ممارسة قديمة: فالمطامح التي تمثلهاء وترابط نشاطها 2 الإراحات الدولية» واندماج 
«البازار» في اقتصاد تحول إلى العالمية» كل هذا يجعل منها شيئاً مختلفاً عن بقية من بقايا 
الماضي) عن بقاء التقاليد في عهد الحداثة. ٠‏ وحتى في مجتمع تقليدي مثل أفغانسعان» لم تعد 
الشبكة الملتفة حول قائد محلّي صغير» متصل بدوره بشبكة «دولية» لتداول بعض السلع 
(أسلحة» وأحياناً مخدرات)» 9 العشيرة التي كانت موجودة في ما مضى؛ بل أصبحت 
تشكيلةٌ جديدة من التجزرٌ التقليدي تدور في فلك نخبة سياسية جديدة ودفق عالمي س 
عمليات تداول الثروات. 


فالعصبيات الحديثة إذأء ليست استمراراً للنظام القبلي أو نلطوائف الديئية: فمن 
الممكن أن تتشكل على أسس سوسيولوجية حديثة (فئة جديدة من المثقفين ضد أسر عريقة» 
على سبيل المثال)» لكن بوسعها أن تديم بقاءها باتّباع استراتيجيات اشتى» مثل المصاهرة أو 
إنشاء حزب سياسي. وهنا تعرض مشكلة منهجية قد تسمح لنا بتفهم الفوارق بين دول 
الشرق الأوسطء» وبين بعضها بعضاً. هناك حالات يمكن التحدث نيها عن تحول عصبيات 
تقليدية إلى عصبيات حديئة: سورياء العراق» أفغانستان» السعودية (إن عودة الأمراء الشبان 
بشهادات دراسية من الولايات المتحدة تؤدي بالضرورة إلى تغيير طبيعة التضامن القبلي ف 
النظام الملكي). لكن هناك حالات أخرى تفككت فيها بنى المجتمعات التقليدية (خصوصاً 
نتيجة للوجود الأجنبي» كما حدث في الجزائر وطاجيكستان) إلى درجة يمكن معها التساؤل 
عما إذا كان لا يزال هناك مجتمع تقليدي. 


وبالتالي» فإن ما يهمنا ليس هو بقاء هياكل تقليدية فى دولة حديثة» بقدر ما هو 
إعادة تشكيل شبكات من التضامن في فئات اجتماعية وسياسية جديدة بأشكال مستعارة من 
التراث» بحيث يمكن بالمقابل أن تؤثر تلك الشبكات الجديدة تأثيراً تفكيكياً في امد 
التقليدي» ومن 3 تشكل على ا أدوات التتحديث. إن الدولة والعصبيات الحديثة 
تكمل بعضها بعضاً. 


لفن 


ثانياً: اخنفاء امجتمعات التقليدية وإعادة صبغ 
العلاقات السياسية بالصبغة التقليدية 


يبدو واضحاً أنه لا يوجد في أي مكان في الشرق الأوسط شيء يمكن أن يسمى 
ومجتمعاً تقليديأ» منفصلاً عن الشأن السياسي وعن الدولة؛ أما المجموعات المتضامنة التقليدية 
التي تولك السلطة فقد استقلت بنفسها عن مجالٍ ظهورها الأصلي. صحيح أن مشروعيتها 
مبنية على أصل تعيه الذاكرة فتعمل على المحافظة أيضاً على أسطورة ا وصحيح أن 
طريقتها في إدارة شؤون السلطة مبنية قبل كل شيء على العلاقات الشخصية وعلى الزبائنية» 
لكنها شيء مختلف عن جره استمرار عادة موروثة في اسلوت جديد هن اللحياة السياسية. 
هناكء ذأ تشكل جديد لأساليب :كوين العضيبياك: 

وهذا التشكل الجديد ينبع أولاً من تعديل الهياكل التقليدية بالانفتاح على اللعبة 
السياسية؛ وسقوط الحدود الجغرافية» وأيضاً بحدوث انقلاب اجتماعي (نزوح السكان 
لأساليب اقتصادية أو لغايات سياسية؛ ومعه ظهور نخبات جديدة» عقب حرب أفغانستان 
مثلأء أو عقب الثورة وإنشاء المزارع الجماعية في آسيا الوسطىء أو بعد دخول الاستعمار 
الجرائر). عندئذ تتختلط معالم الخريطة السياسية القديمة» ولا يعود في الامكان تجاهل ظاهرة 
الدولة. وليس المقصود هنا ظهور الدولة» فهي موجودة منذ أمد بعيد (كالدولة العثمانية؛ 
مثلا)» لكن المقصود هو تمكن الدولة الحديئة من مجالات كانت متروكة حتى الآن 
للسلطات الحلية (وأولها العدالة بطبيعة الحال» وكذلك الضرائب و... القوة). وهذا التوسع 
في سلطان الدولة يضطر الجماعات المتضامتة التقليدية إلى انر اء تحت ذلك البعد من 
أبعاد الدولة» وإلى إعادة تشكيل نفسها علىٍ نطاق أقل اقتصاراً على الصعيد امْحلّي البحت. 
إن المركز يفرض تشكيلاً جغرافياً جديداً متحد المركز وليس مجزأ. صحيح أن ثمة 
مجموعات (إجماعات قروية نائية) تظل منغلقة على نفسهاء ذات اكتفاء ذاتي من الوجهتين 
السياسية والقانونية (تحلٌ نزاعاتها الداخلية بنفسهاء وتتوق أي تدخل من جانب الدولة)» لكن 
هذه المجموعات تتهمش وتضع نفسها في مركز ضعف. والمفارقة هي أن كل استراتيجيا 
ومحافظة) (صون المجموعة) تفترض بالتحديد انفتاحاً من المجموعة على لعبة الدولة» وإلا قام 
خصمها بذلك. لقد دمّر اتساع نطاق الدولة التوازن بين المجموعات: فالذي يعرف كيف 
يتواءم مع جهاز الدولة يتفوق في الوقت نفسه على الأخرين» ولا يقتصر التفوق على 
الحصول على مزايا فردية لأعضائه؛ بل قد يذهب إلى حد الرغبة في إخضاع الفريق المواجه 
عن طريق استخدام وسائل الدولة. 

إن الذي مير العصبية الحديثة في الشرق الأوسط من المجموعات المناظرة التي تحاول 
احتكار سلطة الدولة في المناطق الثقافية الأخرى (االمافياة» الحزب الواحد» كبراء الحزب 


حضن 


أصحاب الامتيازات (النومنكلاتوراك» اتحادات التكنوقراط... الخ) ليس هو في المقام الأر ل 
تقنيات إنشاء روح الجماعة ودعمها وإدامتها بفضل خلق روابط شخصية (بالمصاهرة مثلا). 
ففي هذه الحالة تُعتبر كل مجموعة تريد بسط هيمنتها عصبيةٌ (من اللافت النظر في 
جمهوريات آسيا الوسطى السوفياتية سابقء أن يلاحظ أن كلمة (مافيا) تستخدم في اللغة 
عر للدلالة على كل مجموعة ذات هيمنة). ورأبي أن السمة المميزة للعصبيات الحديثة 

في الشرق الأوسط هي نزوعها إلى العودة إلى التقاليد أي إلى أن تعمل وتضرب بجذورها 

فى المجتمع؛ » بل وأن تتحدث عن نفسها أحياناًء بالاستناد إلى مرجعية رموز العصبيات 
العفلتنية. وهذه العودة إلى التقاليد تتميز بصفة نخاصة بالرجوع إلى أصل جغرافي ووالدرعة 
الخحلية))؛ 3 بإطلاق تسمية على المجموعة مستمدة من قاموس عرقي . ولكنها أيضاً ظهور 
رجل الأعيان الجديد (رئيس الكوخوز) الذي معنيك بطري تفليديا في ممارسة السلطة 
وتضخيمها. إن الذي ينعمي إلى شبكة زبائنية حديثة يُلبس علاقته بها ثوباً تقليدياً من 


جديلك. 


إذا نظرنا إلى بلدين شديدي الاختلاف في ما بينهماء مثل الجزائر وطاجيكستان؛ 
لوجدنا أن العصبيات الحديفة تظهر إلى حير الوجود ابتداء من شبه اختفاء الهياكل 
السوسيولوجية للمجتمع التقليدي (الهياكل القروية والقبلية» بل العرفية). ومع ذلك» 
فالاتباعية لا تزول بالتأكيد أمام ما يسمى بالحداثة. إن الاتباعية» بوصفها نظرة إلى العالم 
وقيماً أخلاقية وعادات وعلاقات بين الأفراد» لم تختفيء بل بالعكس: إنه لكلام معاد أن 
يلاحظ أن الجرائر تعتبر من نواح كثيرة ة (مركز المرأة) أكثر تمسكاً بالتقاليد من جيرانهاء مع 
أنهم أكثر «محافظة) منها على الصعيد السياسي. . ويصدق هذا أيضاً على 0 
بالقياس إلى جارتيها أوز بكستان وقرغزستان. ولكن ما يتبقى أيضاً هو تذكر العجزؤ الأول» 
هو شكل من أشكال الصلة بالشأن السياسي على أساس مجموعات تضامنية محلية يتقدم 
فوراً لهيكلة التكوين السياسي الجديد الذي يعقب الاستقلال. 


في الجزائر وفي طاجيكستان؛ على السواء» أدى الاستعمار (في صورة فرض النظام 
السوفياتي بالنسبة إلى طاجيكستان) إلى دمار المجتمع التقليدي: بتقويض الركز الطبقي 
للأعيان بل القضاء عليهمء وإعادة تنظيم هيكل الملكية العقارية» وظهور ثقافة سائدة جديدة 
(اللغة» الكتابة» النظام التعليمي)» ومرجعيات جديدة؛ الأمر الذي انطوى على تهميش اللغة 
الأصلية؛ وهذه التغييرات تدفع إلى مقدمة مسرح الأحداث جيلاً جديداً» قومي النزعة؛ ومع 
ذلك فهو يتحدث بلغة المستعمر ويتبنى قيمه. وتجري المناقشات في ما بين الفرق والشيع 
بمصطلحات ايديولوجية ‏ الاشتراكية» الديمقراطية» النزعة الاسلامية ‏ ولكن أسلوب عمل 
هذا التوزع إلى الفرق وشيع يرتكز على أسس أخرى. 


ون 


ثالثاً: حالة الجزائر 


تجتّد العصبيات الحديئة أعضاءهاء في الجزائن في وسط محددء هو وسط قدماء 
المجاهدين و «أبناء الشهداء» الذين 5 تعتبر جبهة التحرير الوطني بمثلهم السياسي. وهذه الفئة 
نتاج خالص للتاريخ المعاصر. فلا جد في صفوف فئة المجاهدين أي انتقال لتقسيمات تقليدية 
سابقة. ويوضح محمد حربي» بحق» أن كوادر جبهة التحرير الوطني متباينون إلى حد كبير 
من الوجهة الاجتماعية: إنهم عناصر فقدت وضعها الطبقي» تعلّموا وحدهم في الغالب» 
وإنهم نتاج تدمير هيكل امجتمع بفعل الاستعمار©». لكن الأصل الجغرافي كان هو العامل 
الذي ساعد على إعادة تشكيل الهيكل المجتمعي والانقسام إلى فرق وشيع في ذلك 
الوسط: وأقوى الفرق هي مجموعة الشرق التي ساندت الرئيس الشاذلي بن جديد. 


كيف تحولت جبهة التحرير الوطني؛ وهي حزب سياسي ذو خحطاب ايديولوجي 
(الشعبوية» الاشتراكية» تدخل الدولة» العروبة الإسلام) إلى عصبية جديدة؟ هناك مسافة بين 
التملاب الايديولوجي» الذي فقد بسرعة ة كل مشروعية:» والممارسة السافرة للمحسوبية 
والزبائنية. واللافت النظرء بوجه خاص» هو في الواقع» عدم تجدد المجموعة, إذ إنها مغلقة في 
وجه من ليسوا من قدماء المجاهدين أو من أبناء الشهداء» وهذا ما يعتبر تشكيلا لطبقة 
حاكمة تجدد نفسها بنفسها بالاستناد إلى شبكة من العصبيات الجديدة. ذلك أن الحزب غير 
موحد: إن العصبية ليست هي الحزب بل هي الشبكات الأدنى مستوى والتي يمكن أن تعخل 
أشكالاً متنوعة: مثل النومنكلاتورا (كبار الموظفين) التكنوقراطية (كوادر الصوتاتراكع» 
و «المافيات» المؤمّن لها مصادر دخل معينة (استثمار ميناء» تراخيص استيراد... الخ)» وتكوين 
عشائر جديدة على أسس اق قليمية (محلية). 


فماذا كان الرد السياسي للمجتمع المدني في مواجهة هذه السلطة الخاوية المشكلة من 
كتل وشيع؟ لدينا نوعان من الخطاب العمومي التوجه» يعارضان استحواذ جبهة التحرير 
الوطني على الدولة: الدعوة إلى الإسلام بالنسبة إلى جبهة الإنقاذ الاسلامية» والدعوة إلى 
الديمقراطية بالنسبة إلى الأحزاب الأخرى. وما لم يغبت العكسء يبدو أن تلك الأحزاب 
تنتمي» هي وجبهة التحرير الوطني» إلى ثموذج واحد لممارسة السلطة السياسية. فإلى جانب 
الحربين الديمقراطيين الرئيسيين» وهما التجمع من أجل الديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية» 
توجد كوكبة من الأحزاب الصغيرة «المستقلة) التمحورة حول رجلء؛ حول مسئّى» وتملك 
أحياناً جريدة (يلاحظ في طاجيكستان وجود ظاهرة الجرائد الكثيرة المتركزة في أشخاص). 


(؟) الل مكأ"م م[ 4 ععتتعةبم عء2 بغاتلدة: اء عع10: ,آنآ غ1 ,رأطعة]1 لعصسصصةحامك8 
.(1980 رعناواظة عصتعل :واعة) 1945-1962 ,راونيامم 


نفس 


وتقدم تلك الأحزاب برنامجاً غامضاً حافلاً بالأماني الطيبة وتسعى للانتشار على أوسع 
نطاق. والواقع اننا نتبين في نشاطها محاولة لتكوين زمرة» لإنشاء شبكة من التضامن حول 
شخص» ولكن من دون مرجعية حقيقية. فيحاول المرشح بعث الدشاط في كل الشبكات 
رفيا ودر إضفاء وجود فعلي على عصبية محتملة» كما لو كانت طريقة أداء العصبية 
أهم بما يمكن أن يكون لها من مضمون (سياسي» سوسيولوجيء؛ ايديولوجي... الخ). مثل 
هذه الأحزاب تتعلق بأمل حشد شلة كافية من الأنصار كي تبيعها لنظام يسعى لكسب 
المشروعية» وعلى استعداد لوضع زعيع واحد من تلك الأحزاب في مركزر المنتفع المرفّه بما فيه 
الكفاية كي يقدر على إعادة توزيع ما يقبض» ويدعم كيان الفريق الذي أنشأه. 


ولا جديد في وجود منتفعين وسطاء بين الدولة والمجتمع» إذ إننا مجدهم ف في المغرب 
ودول أخرى. لكن ما تنفرد به الجزائر هو إعادة تكوين تلك الشيكات من الألى "| إلى الياء 
من دوت أن تعستر وراء ادّعاء صلة القربى بأحد» عشيرة كانت أو أسراً عريقة أو غيرها. 
وبعد ذلك اليس مشروعية عي سيافنية للعلاقة: ففي جلماء إبان الانتسخابات التشريعية التي 
جرت في كانون الأول/ ديسمبر 1١‏ دعا أحد الرشحين في ملصقاته زملاءه القدامى 
في المدرسة الغانوية إل التصويت لصالله كأن الانتماء سابقاً إلى مجموعة ة واحدة سند 
كاف لتكوين شبكة سياسية (شبكات التضامن بين زملاء الدراسة السابقين موجودة في كل 
مكان؛ لكنها لا تستخدم مبرراً لتصويت سياسي). ومن المفارقات الناتجة من أزمة الافتقار 
إلى المشروعية السياسية» أن يجيء الخطاب السياسي دعوة صريحة إلى تكوين شبكات لذاتها 
لا لغرض آخر. 


هل ينبغي أن ا ما ال 
المدني؛ أم هو على العكس» تصميم على إعادة بناء مجتمع مدني؟ إن الوهم السياسي الذي 
تسبح فيه جبهة الإنقاذ الاسلامية هو الذي يجعلها تتبنى وهم | إعادة تشكيل مجتمع مدني» 
مستعار من أسطرة الأمةء في الوقت الذي يقتصر وجود الجبهة على الساحة السياسية 
الجزائرية. إن خطاب الجبهة هو النفي الكامل للعصبية. لكن علينا تدقيق النظر. إن معرفتنا 
بالجبهة ما زالت سطحية» وغير كافية على أي حال. ومع ذلك من المفيد أن نذكر أنه 
عندما انتصرت الجبهة في الانتخابات البلدية عام ١99٠‏ سرت فوراً إشاعة أنها ستوزع 
المساكن على شبكات أتباعها. وأياً كان أساس هذه الشائعة» من الواضح أنه يفترض تلقائياً 
في كل حزب أن ينشط بالاعتماد على أمثال تلك الشبكات» وينبشي إجراء تحليل أكثر دقة 
لاضطلاع المساجد بمهام شبكات النفوذ والتوزيع. ولكن يبدو أن المرجح في جميع الأحوال 
أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لن تتصرف وهي في السلطة بشكل يختلف كثيراً عن جبهة 
التحرير الوطني. 


فض 


رابعا: طاجيكستان: إعداد «النومنكلاتورا» لهام جديدة 


في طاجيكستان» يكاد يكون كل الطاقم السياسي (باستثناء «الملالي غير الرسميين)) 
نابعاً من «النومنكلاتورا» الشيوعية السابقة. ولأفراد هذا الطاقم الثقافة السياسية نفسهاء وهم 
يعبرون عن معارضتهم بمصطلحات ايديولوجية. وهذا الخطاب الايديولوجي مقطوع الضلة 
بالمشاكل الحقيقية» كما هو الخال في الجزائر: إنه خطاب منمق ليس إلا» كما ان تماثيل لنين 
رمزية بحتة ويبذل النظام الشيوعي السابق قصارى جهده للإبقاء عليها في أماكنهاء في 
الوقت الذي لم يعد فيه أي معنى للاستناد إلى الماركسية وإلى الغورة. فمشكلة الفرق 
اممتلفة» كما هو الحال في الجزائر» هي أن تككوّن لنفسها قاعدة من الأنصارء وليس للمرجعية 
الايديولوجية معنى يذكر عند هؤلاء. ومن ثم نشهد إعادة تكوين مجموعات متضامنة على 
أساس محلي» أي جغرافي محض»ء هو بصفة عامة, الحي بل الإقليم» لكنها عاجزة عن 
التطور إلى نرعة قومية ولو على أساس عرقي. 

وهذه العودة إلى تكوين المجموعات لا شأن لها بالاستثثار بجهاز الدولة: فخزائن 
الدولة والدولة ذاتها خاوية» وفات زمن الوساطة في توزيع المِن بسبب قسرة الفقر. فعلامٌ 
تدل العصبية الحديئة؟ إنها تدل على ابتداع هوية جديدة» وتضامن جديد يرجى أن يسود 
بوصقه أمراً «طبيعياً)» ظاهرأء غير مبني على الايديولوجياء وبالتالي يمكن أن يؤدي دوره 
تلقائياً. | إنه عود إلى التنظيم القبلي في مواجهة دولة ضعيفة. 

إن المجتمع الطاجيكي يعتبر مثالاً مجتمع تفكك فعاد إلى طابعه التقليدي» ويرجع 
التفكك إلى العشرينيات. فقد ترتب على إنشاء طاجيكستان بشكل مصطنئع على أساس 
عرقي مزعوم (الواقع ان الطاجيك يتكلمون الفارسية)؛ أن ظلت في أوزبكستان المدينتان 
الكبيرتان ذواتا الثقافة الفارسية» سمرقند وبخارى. وتعرضت النخبة الدينية في طاجيكستان 
لقمع شديد» وشهد أعيان الريف التقليديون زوال الدعامة الاقتصادية لسلطانيية وعلى كل 
تعض كثير منهم للتصفية. وبما أن طاجيكستان أخذت تشكل كياناً قوميا لأول مرة في عام 
8» فقد لزم خلق نخبة سياسية من العدم (ابتداء من الأربعينيات بدأ صيغ الجهاز 
السياسي بالطابع (الأهلي؛). لكن الحرب الطويلة ضد الباسماتشي في العشرينيات أدت إلى 
حدوث عمليات امتزاج كبيرة بين السكان. وبالتالي» تعرضت الجماعات المتضامنة التقليدية 
لتفكك شديد في صفوفها. وتحولت دوشانبي من قرية إلى عاصمة وسكنها فلاحون اقتلعوا 
من جذورهم. وأخيرأء أحلّت حركة التجميع الزراعي الكو لخوزات محل الجماعات الريفية 
القديمة والجماعات المتضامئة. 

وبعد سبعين عام ها هو المجتمع الطاجيكي يعطي الإحساس يتمسكه الشديد 
بالتقاليد: إنه مجتمع زراعي» وزنُ العادات والثقافة الاسلامية فيه كبيرء ولا تزال الأسرة 


رفضن 


الموسعة محور الحياة الاجتماعية (والزواج تيكو ومركب الفا ويقيضن الأعيان بده على 
زمام السلطة الاقتصادية والسياسية. وتنتظم السلطة السياسية حول شبكات من العلاقات 
تضم أولاً القادمين من المركز الاقليمي نفسه والذين يُعتبرون حماة مصالح المجموعة المتضامنة 
التي ينتمون إليها ولو كانوا مولودين في العاصمة. 


فما الرأي في هذا العمسك بالتقاليد؟ علينا أن نميز هنا بين ما يعتبر» من جهةء 
استمراراً للجماعات المتضامنة التقليدية ويذكر بهاء ومن.جهة أخرىء ما يعتبر إعادة تشكيل 
للمجال السياسي وفقاً لقاعدة متعارف عليهاء هى الولاء الثابت في الذاكرة الذي يستحدث 
موضوعات جديدة ينصبٌ عليهاء وهي هنا «المكان» وليس الجماعة المتضامنة الأصلية. 


لقد خلّفت التجرئة التقليدية للمجتمع مصطلحات وقاعدة. فاسم لفريق المتضامن 
عند الطاجيك هو اسمها في افغانستان: ل ريمكن أن تتسع دلالته حتى تشير إلى كل 
مستوى يعتبر فيه المنحدث أنه في وضع تضامني 20 


كانت القرية» في ما مضىء تضم قوماً واحداً أو أقوام عدة» وكان لكل قوم 
مسجدهم ويوم خخروجهم إلى المراعي (العول). ويرد هذا التعريف في فرهانجي زباني 
طاجيكي كما يلي: «القوم : أناس يسكنئون ححياً أو مكاناً أو قرية ويصلون في مسجد واحد وراء 
إمام)”"2. فتعريف القوم هنا هو أنهم 7 ة متضامنة مرتبطة بمكان» لكنهم يشكلون شبكة 
لأنهم يتقاسمون المكان مع مجموعات أخرى لهم معها علاقة تعاون/ منافسة) ولا تزال هذه 
البنية قائمة في قرى كثيرة: من ذلك أن قرية مزار الشريف في وادي ظرفشان تحتوي على 
ثلاثة أقرام. .. وثلاثة مساجد. وعندما يدقق المرء النظر في الأسماء التي تطلق على الأقوام» 
يلاحظ أن تلك الأسماء تنهج نهعجين: فيحيل بعضها إلى مكان» ويحيل بعضها الآخر ررمي 
الأكثر عدداً في ما يبدو) إلى شبه هرم رئاسي ديني ذي هيبة (سيّد شيخ) خواججان» 
غازيهاء حاجهاء أميرها)» وهذا دليل على أن تلك الأقوام «التقليدية) هي ذاتها وليدة تشخيل 
مستعار من قبل» ولا نحد فيها أية صفة قبلية أو تاريخية. والظاهر أن التسلسل التراتبي بين بين 


(5) أ قعتسطاظ» اع ,(1992 ,الدع5 :متة”0) عناوةائامم «بداس1'ا عله مم1 "ا :لا110 «عا © 
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(1992 عر الصو 
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وضع مقابلاً لها: «الطائفة» القبيلة» الخلق؛ مردوم انظر: 
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من 


تلك الأقوام كان يتتجسد في قواعد زواجية: فلا يجوز للرجل أن يتزوج إلا من امرأة نمي 
إلى قوم أرفع شأناً من قومه (ومثال ذلك أن الحاج لا يمكن أن يتزوج غازية». 

فهل لا تزال تلك التقسيمات نافذة اليوم على الصعيد السياسى؟ لقد بات الانتماء 
الإقليمي للأقوام وتراتبهم محل نظر بسبب عمليات امتزاج السكان وظهور نخبات جديدة 
نتيجة لتطبيق النظام السوفياتي. ومع ذلك فهو يلعب بالتأكيد دوراً في الكولوزات. ونجده 
يظهر على غير توقع داخخل الحزب الشيوعي: فمن المعروف أن الجانب الرئيسى من كوادر 
الحرب الشيوعي الطاجيكي من مدينة حوجنت (لنين أباد سابقاً). والظاهر أن 37 كبيرة من 
تلك الكوادر متحدرة من «قبيلة) (تعبير استخدمه مصدر معلوماتنا) الخواججان. ونقول» على 
سبيل التذكرة» أن الكولخوزات التركمانية مطابقة تماماً فى تشكيلها للعشائر القديمة0©. 

ومع ذلكء لا تزال فكرة «المجموعة المتضامنة) وارتباطها بمكان ماء على جانب من 
الأهمية: فبشكل عام يتحدثون في طاجيكستان عن التلاحم بين الأسرة الموسعة (العائلة)» 
والذرية (الأو لاد) على أربعة أجيال» والمكان (امحل). ولا يزال هذا اللون من التضامن مشوّشاً 
ويتوقف على الطريقة التي يمارسه الناس بها: فليس له الطابع الملزم الذي تحصف به 
الانتماءات القبلية والعشيرية» وهو قابل للاتساع أو الانكماش عند الاقتضاء تبعاً للظروف 
والخيارات الشخصية. فيقولون «أهلي) (خيش أو طبار) للإشارة إلى مجموعة واسعة جداً من 
الأقارب» من ناحية الزوجة أو الزوج على السواء» ويقولون «قومي؛ للإشارة إلى تضامن 
يجاوز دائرة الأقارب» ولكن من دون أن يستطيع؛ أو أن يريد اللتحدثء تحديد مداه 
بالضبط. وصغفوة القول إن كلمة «قوم» لم تختفي مع النظام الدقيق الذي كان يشكل أساس 
المفهوم الذي تنصرف إليه وأنها أصبحت صالحة لاستخدام جديد فتشير إلى مجموعة 
متضامنة محدودة بغض النظر عن سندها الايديولوجي. ونحن هنا حقاً بصدد استعادة أو 
تطويع لشكل من العلاقات كي يتواءم مع مجتمع مختلف. 

ولكننا نواجه هنا عودة التجرئة التقليدية إلى حيز الوجود: والغريب أن نلشحظ وجود 
تحزئة للمجتمع امحلّي إلى مجموعات متضامنة ملتفة حول مساجد القرية (التي ظلت مغلقة 
سبعين سنة). ويمكن رد هذه المجموعات إما إلى تخلف حالة من القجزئة كانت عليها أقوام 
تقليدية» أو في أغلب الأحيان إلى ما سببه إنشاء الكولخوز من تشكيل جديد للمجتمع 
(والتفسيران ليسا متناقضين» كما يوضحه ب. بوشيه بالنسبة إلى الكولحخوز التركماني). 
فكبار موظفي أجهزة الكولخوزات لم يكونوا بيروقراطيين كما في روسياء بل كانوا أعياناً 
جدداً من أبئاء المنطقة» أنشأوا حولهم من جديد شبكات من الزبائنية أساسها الانتفاع 
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لفغرا 


بممتلكات الكوخوز وثروته. ولئن ظل شكل الكو دوز جماعياء فإن أسلوب سير العمل فيه 
لم يعد جماعياً: إنه في الواقع أسلوب عشيري. فوجيه الكوخوز يميل إلى اعتباره مجموعة 
متضامنة تقليدية ‏ عشيرة أو قبيلة أو قوم يتم اندماجها في نظام الدولة من خلاله» ومن ثم 
فهر همزة وصل: إنه نموذج اخان أو المالك الأفغاني. يمكنه الانتفاع بالارضء» وهذه يعاد 
توزيعها ليس في صورة ملكية خاصة: بل في صورة مزارعة؛ وهذا يتيح الاحتفاظ بالكوخوز 
مركزاً للرقابة والسلطة. ويمكنه الحصول على الأسمدة والوقود والبذور» فيتيح له هذا 
الاحتفاظ بالإشراف على التوزيع. لكن الوجيه؛ في الوقت نفسه؛ يطبق سياسة تضامن 
العشيرة: فيوصى خيراً بعضو الكو خوز الشاب الذي يذهب إلى المدينة» ويساند الشخص 
الذي يمت بأصله إلى الكودوز ويشغل منصباً ذا مسؤولية في الإدارة أو يشتغل بالسياسة. 
والحفلات الباذسة (الأعراس) هي في المقام الأول أشكال من عملية إعادة توزيع الخيرات: 
يطعم فيها الوجيه (ديسقي) القرية طوال يومين... الخ. 

غير أن الكولخوز لا يشكل فى ذاته قوماً جديداً. فالملاحظ أنه توجد في داخله 
مجموعات من المستبعدين أو السك اقتصادياً. وعلامة المجموعة هي المسجد: ومسجد 
الكوخوز تتولى الإدارة بناءه وصيانته» وإمامه أجير في الكوخوز. ولكن على بعد خطوات 
يقع مسجد قاضي القضاة) زعيم المعارضة على المستوى القومي) الذي يسعى على الصعيد 
امحلي إلى لم شمل المجموعات المتضامنة الصغيرة. 

لهذاء عندما تفجر الصراع على السلطة في دوشانبي؛ امتد تأثيره إلى الكو لئوزات 
وفقاً للخطوط الفاصلة في ما بين الجماعات المتضامنة الجديدة التي نشأت في إثر عملية 
التفكيك وإعادة البناء التي نجمت عن حركة إنشاء المزارع الجماعية. 

لكن هذا لا يفسر تماماً لماذا نجد مقاطعات منحازة إلى المعارضة وأخخرى منحازة إلى 
الحكومة؛ خصوصاً عندما نكون بصدد مقاطعات كل سكانها من الطاجيك» وبالتالى ليس 
للمنحى السياسي فيها أية صلة بالنزعات العرقية. ١‏ 

الواقع أثناء وراء التجزئة الجديدة على الصعيد الحلي؛ نجد على الصعيد القومي عودة 
إلى الانتماءات السياسية تبعاً لمسقط الرأس. فالحياة السياسية الطاجيكية لا تفهم من دون 
تعبير «محل جرائي) («الئرعة المحلية)). ومن رأي محادثيئا أن هذه الكلمة مستجدة حديقاً 
(ولا وجود لها في المعاجم). وهي تعني أثر الانتماء إلى «منطقة» في اللعبة السياسية وإعادة 
تشكل اللعبة السياسية حول تلك الانتماءات» بغض النظر عن التوجهات الايديولوجية. ذلك 
أن «التزعة المحلية) لا يمكن» بحكم تعريفهاء أن تكون لها ترجمة ايديولوجية: خلافاً للتضامن 
العرقي» مثلاء الذي يترجم إلى ايديولوجية قومية. إن «النزعة النحلية) أسلوب للأداء لكنه ليس 
أسلوباً لإضفاء المشروعية» ومن ثم هي في جوهرها دون المستوى السياسي» لكنها تظل 
مفتاح اللعبة السياسية. 


هف 


وهذه «الأماكن) التي تتشكل انطلاقاً منهاء من جديد؛ فرق سياسيةء يندر أن تكون 
لها أصالة تاريخية أو عرقية قاصرة عليها وتسمح بتفسير تضامنها. إن هذا الوعى بالانتماء 
إلى مجموعة محلية؛ متجانسة (في حين أن شبكة الأقوام كانت تسبب الفرقة فى القرى فى 
ما مضى)» هو في نظري (ولكن يتعين تحري ذلك بمزيد من التعمق) نتيجة 00 على إعادة 
تنظيم الحياة السياسية حول توزيع إقليمي للإدارة أتى به النظام السوفياتي» ولذلك الإقليم 
منعلقه الاقتصادي وجهازه الإداري والسياسيء لكنه سيؤدي وظيفته على مستوى لعبة 
سياسية كلية بوصفه «مجموعة متضامنة) تنضم إلى هذه الفرقة السياسية أو تلك؛ يمنطق 
المعارضة للمناطق الأخرى وليس بمنطق التمسك بمصالح ايديولوجية سخاصة بها. 

وتنعقل هذه النزعة المحلية إلى الحياة السياسية القومية» ويزيد من تأثيرها أن مدينة 
دوشانبي مكان محايد. فخلافاً لؤشقند» »لم تفرز دوشانبي نخبة جديدة. ولكل فرد «محل» 
ولو ولد في المدينة» فيقال: «أهل كولاب)» «أهل خوجنت). .. الخ. 

صحيح أن سكان الاقليم مجزأون» كما رأيناء إلى أقسام على طريقتهم: فالكوخوز 
منقسم على نفسه بوجه عام ولا شك في أن كلمة «قوم) لها هنا معناها. لكن هناك وعي 
بهوية الانتماء إلى مكانء إلى إقليم» يستعيد بالتأكيد صوراً من الانتماء إلى هوية زال محتواه 
بالتغيير الكبير في الهيكل الاجتماعي والسياسي الذي حدث في العشرينيات. والصراعات 
السياسية واقتسام الوظائق: يبعا لأصل الانتماء المحلي» وفكرة أن إعادة توزيع الغروة لا تتم 
إلا بقدر ما يكون الإقليم المعني على اتصال بالدولة» كل ذلك يجمّد ويعزز النزعة انحلية» 
التي تصبح بذلك القاعدة في لعبة ألسياسة الكلية. إن العصبية الحديقة نتاج للدولة لأنها 
وليدة التجرئة الإدارية ولأن التعبير عنها يتم بلغة ايديولوجية صالحة للإفصاح عن الخيارات 
الكبرى الممكنة لتشييد الدولة (إسلاموية أو علمانية). ولا تستبعد العصبية الحديئة بقاء صور 
قديمة من التضامن (قومء قبيلة)» ولكنها تضطرها إما إلى الاضطلاع بدور محليء دون 
مستوى السياسة: وإما إلى اللحاق باللعبة السياسية القومية. إن الكولخوزات والمساجد هي 
بؤر إعادة تشكل العصبيات التقليدية في اللعبة السياسية التي تحركها الدولة» بينما تصبح 
العاصمة الخحلبة المغلقة للصراع السياسي للعصبيات الحديثة» للفرق «المحلية النزعة). 


خامساً: الدولة: خداع بصري أم بناء دائم؟ 
هل نحن نواجه نموذجين مختلفين: ١‏ - النموذج الجزائري الذي تظل الدولة فيه مدار 
الصراع» لأن جميع العصبيات مشكلة (امعيطيةة بواقع وجود الدولة ‏ والنعيجة هي أنه 
سيكون هناك دائماً دولة جزائرية» غارقة حقاً في الفساد والبيروقراطية» لكنها مستقرة على 
طريقتها؛ ؟ ‏ النموذج الطاجيكي لأو الصومالي أو الأفغاني) الذي لن يكتب فيه البقاء 
للدولة إذا عاد المجتمع إلى التنظيم القبلي؟ 


4ن 


إن المسألة هي معرفة إلى أي مدى أعادت الدولة خحلق حيّر اجتماعي» أي فعكات 
اجتماعية جديدة (بيروقراطية» جيش» فقة مثقفين) ليس لها وجود إلا به؛ أو على العكس» 
إلى أي مدى تعني العودة إلى الحياة التقليدية أن تقوم - على ا محلية - مجموعات 
متضامنة غير عابئة بحقيقة وجود الدولة أو حذرة منها. 
فى الجرائر يوجد جهاز دولة» وقطاعات اقتصادية مرتبطة بوجود الدولة» وفئمات من 
السكان” (ولا سيما المثقفون الجدد) لا وجود لها إلا بفضل الدولة» وجيش. والنظام 
الكولخوزي باقٍ في آسيا الوسطى» وكذلك الحال بالنسبة إلى الأجهزة التي خلقها إنشاء 
النظام السوفباتي. وحتى إذا كانت تلك الدول واقفة على قدميهاء ٠)‏ في المقام الأول» بسبب 
ضعف المعارضة» أو قلة «الطلب» على الديمقراطية» أو استقلال قطاعات المجتمع المدني 
بعضها عن بعضء فإن هذا يوضح أن الدولة واقع أشد استعصاء على التحليل ومقاومة 
للأحداث مما كان يُظنٌ. 
فما هو خطاب المشروعية الذي تملكه تلك الدول؟ هل تستطيع الدول امحافظة على 
كيانهاء أم انهاء بالعكس» ستنفجر من الداخل في مواجهة عودة العلاقات السياسية إلى 
اكتساء طابع تقليدي نتيجة لظهور العصبيات الجديدة؟ إن العرقية والقومية هما الشكلان 
الوحيدان لتجاوز النزعة القبلية الجديدة» فالحركة الاسلامية لا حول لها ولا سيطرة على هذه 
العجزئة الجديدة للمجتمع؛ برغم خطابها الأجوف الطلنان المعادي للتجزؤ الاجتماعي أو 
القبلي. والشعور القومي واضح في الجزائر وأقل وضوحاً في طاجيكستان. لكن إعادة تشكل 
عصبيات حديثة ليست علامة على تحلل الدولة» التي لا معدي عنها في نهاية المطاف. بقدر 
ما هي علامة على تشاؤم عميق إزاء جهاز دولة يفترض فيه العجز عن مقاومة وقوعه في 
قبضة الشبكات المتضامنة. إن أحداً لا يؤمن بأن الموظف أو رجل السياسة متحرر من ولاءاته 
والتزاماته الشخصية. وحتى إذا كانت الخدمة العامة والطهارة وعفة اليد أساطير؛ فإنها أساطير 
تسمح بتوظيف الجانب السياسي. ولكن من الواضح أن السياسة مرفوضة وباعثة على خيبة 
الأمل. ومن هذه لزاويةء فإن أزمة الحياة السياسية» وهي أزمة مشروعية وأزمة ثقة» لا تختلف 


اختلافاً أساسياً على ضفتي اليحر المتوسط. 


ايض 


اد 


اجولون» موريس: هه؟ 

آذريجان: 614/4 

آل ابراهيم» يوسف: ١١5‏ 

آل بهلوي: 714/8 

آل خليفة: "311 ١78‏ 

انظر أيضاً خليفة بن محمد 

آل سعود: م١١‏ 

آل الصباح: ١١4‏ - 355ل /ا1١١1-‏ 5ك ١4‏ 


آية الله الدميني: كق لفق أكل كدل 


لركرة 0 ايان 
ية الله شريعة مداري: /84 
آية الله مطهري: 5ه١؟‏ 
آية الله منتظري: لاه" 
آية الله ميلاني: 855 
ابرأهيم» سعدك الدين: كلآء ملف ١اة‏ 


الحليم: "11 83 ١155‏ 
ابن خلدون» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: 
باق 56 ١1١7” .١‏ 


5١55 بكر:‎ 


أبو حاكمة: ١١1/‏ 

أبو غزالة, عيد الحليم: ١4٠‏ 

الأتاني» جمال: "ام 

الاتحاد الاشتراكي العربي : قرفا 

الاتحاد السوفياتي: 9» ١؟ ‏ 317 2548 244 
املضن امارد تفن 

١7 111 :)١589( اتفاق الطائف‎ 

اتفاقية كامب ديفيد :)١919(‏ 2784 
الي رك 

أجاويد» بولنت: "6٠‏ 

1١١ ٠٠١ الأحزاب الاسلامية:‎ 

الأحزاب الدينية: فق هق ".3 41 

الأحزاب العلمائية: ه66 

الأحزاب الماركسية ‏ اللينينية: ٠٠١‏ 

الإخوان المسلمون: 25١5‏ 9ه" 

الإخوان املسلمون (الأردث): 35 3٠٠١‏ 
ف لق ل شيين 

الإخوان المسلمون (مصرع): 34 ه18 
لال 5١‏ "ادال د75 مدل 
ل ل 12 رين 

أداء سيرج: 7.1 

إده» إميل: ١١١‏ 

أديلخاء فاريبا:٠.ره؟‏ 


أربكان» نجم الدين: 23٠١4‏ اهلا 

الأرجسين: /الاء على الى ثم 

الأردن: على حل ارقم حلل 17 
:"ال 1"5ك.ء هماء هم 1‏ - لامك 
لإواع "لل ذال ؟دكء "دل 
ول ادال لالاكل كلاكء كاي 
2 الي أل بير لضت 2 إفرن 
احرف 2 وفيض ارضة تترضرة ‏ الرفرق 
اورت حون 

١ 54 917 أسبانيا:‎ 

إسبوزيتو: دض 

الاسدء حافظ: 7517 1التن الال 579؟” - 
نتروا 

إسرائيل: 31٠١ 235893١‏ ه1اك 5هملء 
مر لسر ار ركنا 

الاسلام: 1١‏ - ل ه٠١‏ لال دق ١ق‏ 
اق كا لاه فى الاء دلق لله 
6 'آدل كنك ثلالء ١و1‏ 
:#؟؟ ل 5كلل للأدل كدت دل 
51١‏ ككل كخلكتكى الاك الل 
المت ١وكل‏ كذدكل أكثل اأكلل إلا 

الاجتهاد: ٠ه‏ 

الاجماع: ؟هم 

- البيعة: لاه 

الشورى: 1ه ٠‏ 

الاسلام الراديكالي: لاه ٠١5 21١4‏ 

الاسلام السياسي: 00 ا ل كرس 
سس ال ام ا لمان 

الإسلاميون: ١1ل‏ لاك لاك 4ك الء 
78 5ك كع كلتم الام لان 
١؟؟‏ 5*3؟51 - الكت *#نكل, لزه ل 
ةق ذكك ككك "الال م 3 
لالاك .لاء اذى “رمتل موث 
رقي 1 

الاصلاحات السياسية: ٠غ‏ 7 

الأصوليون الراديكاليرن: 1؟ 


انظر أيضاً الإسلام الراديكالي 

إعلان دمشق (01991: 1١95‏ 

افريقيا: لاك الم) 255375 ه76 

أفغانستان: 74 ود 4لام 

الأفغانى» جمال الدين: :"2# .٠ه‏ 

الأقباط: ل 4نم مار 

أقطار الخليج المنتجة للنفط: 185: ١88‏ 

الأقطار العربية انظر البلدان العربية 

الأكراد: "اق دهم 

ألائيا: للملق كل للاق ممكم 

امارات الخليج: 110 ١١5‏ 

الإمارات العربية المتحدة: 8؟١؛ ١/86‏ 

الامبراطورية العشمانية: “الى لاه 21١١4‏ 
الل ا ال ا 1ن 

الامبراطورية الفارسية: 31٠78“‏ "41م 

الامبراطورية القاجارية: 2745 ه14 

الأمتن ل جل حل للى لك 34 كف 
لاه دك 59553 

أمريكا اللاتينية: 119ل 8ل 47 ؤلاء ١ا/»‏ 
“الم كفى *قاق كأ دك و5 

الأم المتحدة: 31171 81؟ 

8١١ 5٠١ الانتلجنسيا:‎ 

الانتلجنسيا العربية: 5؟؟ 

أنتيليس» جون: 517 

أندرسونء ليزا: م لم 

اندونيسيا: ١ه‏ لام 

أنطون» رتشارد: *ه 

الأنظمة الاستبدادية: ٠م ١‏ 

أنظمة الحزب الواحد: ؟7؟ 

أنظمة الحكم: “د, الى هلل الل 
كن 

الأنظمة الدعقراطية: /.١‏ 

الأنظمة العربية: 4 ؟ 

الانفعاس: 79 15 1و 55كء رون 
اال كلو لل للقن اللضة كرف 
مالل لالط معلل لعسل بوم 


الأهلنة (التخصصية): 14١‏ 8017 - 4الاء 
يسن كرض 

اودونيل: 75 

أوروباء الى ىك وى ملاء خف انق 
ادل غخغنل 5دلء دل مم 
01 5ع مات 195١5؟ء‏ ىه" 

أوروبا الشرقية: ١‏ رق فلاء 28١‏ 2,5 
الل 

أوروبا الغربية: ١١؟,‏ /11 3 5/8 46م 

أوزال» تورغورت: تن لاوز “هلل وس 
ألم 

أوزبكستان: ى .لال الام 

أوين» روجر: ١١‏ 

ايراك: 5ع 76 5غء"ق 45 لل 
هىى كل رف معدل ككل هفل 
هما - لامك دقل لمهلء ركلل 
ذلاى الى “لوك 4ك كول 
5/7 #ام لال وهل 5ه" وهل 
لضن 

ايطاليا: /1لم 3 مهل" 


الاسم 


باتروورث» تشاراز: ١١‏ 

بادي» برتراند: 77 48" 

١١٠١ 2٠١ 9 باكستان:‎ 

باي؛ لوسيان: 8/8 

بايار» جان فرانسوا: /11» 5١‏ 

بايندر ليونارد: "الم 2854 2489 2٠١١‏ 
54 

اليحرين؛ 8١ل‏ ؟ا11: 1755لماك 
شالف نول 

/٠١ البرازيل:‎ 

برئيسء فولكر: 214 75١1‏ 

البرجوازية: لالى 85 - غخى 9قكء ث3 
ذخكلكى آكلاى كنت لاكل ماك 
حيرض > ارش اررض © لرختر لك ارا 


برغاتء فرانسوا: 8١‏ 

برنامج الأصلاح الاقتصادي (سوريا): 01 

بروديل» فرنائد: ١‏ هلا 

بروزورسكي» أدم: 515 ارقف ١٠١٠١‏ 

بريجينيف» ليونيد: 1؟ 

بريطانيا: ١ك‏ الاك "ال لاملا اال 
584 

بزركانء مهدي: 11 

بسكاتوري» جيمس: ٠7517‏ 

البشير» عمر: 5 ١؛‏ /ا8 

بشيفورسكي: ا نا 

١١/ البصرة:‎ 

البعثية: /؟ 

١١8 يكنغهام:‎ 

البلاد العربية انظر البلدان العربية 

بلحاجء علي: 235 15 

البلدان العربية: )١108 584 23١١ 2١١9‏ 
لاك 5ك "امل 5ه لزامنت 
لال ككل 4لاك لال لمك 
اا ١844‏ ا لالملء لحن لاملل 
ال للش برفرض > رضن 

بلعيدء عبد السلام: ١91/2155‏ 

٠١٠١ بلغاريا:‎ 

١١5 البلقان:‎ 

١1١8 بللى:‎ 

بلين» إيفا: 17م 

البناء حسن: 5514؟؛ 756ء /51؟ 

بن جديدء الشاذلي: مل “اه كق مونل 
الم يل اوقل لا 19‏ أدل 
الام 

بن صالح أحمد: ١9/4 259١‏ 

بن علىء زين العابدين: "ام 4لاك3 هلاآ» 
حلثى كلك 1و5 لل لللى 
ان الترارة ورا 

١٠١ 238٠١ بنغلاديش:‎ 

بن فيروزء محمد: /ا١١‏ 


البنك الدولى: 194 45ت “74 لو 
او لل للم 

بنو خالد: ١1١7‏ 

ببوشيت (الجترال): ١٠م‏ 

بني صدرء الحسن: 55 

بوبيوء نوربوتو: ١7‏ 

بورقيبة الحبيب: "لالاء 271/4 78/4 


51595 555-59 0 

بوش» جورج: 1/7 

١96 2٠١7 بوضياف: محمد:‎ 

بولئدا: 8 هك 535 ١١١‏ 

بومدينء هواري: "1١1ء‏ ههاء 21917 
لاقل لأارك 158 

ببانكي» روبرت: 51" 

8٠١ مرو:‎ 

بيرو» روس: 14؟؟ 


بيريكليس: /ا7ا١‏ 
ا تِ ا 
تايلاند: ملا 
تايواك: خا - ١٠م‏ 
الترابندو: حذلرك”ء 515١‏ 
الترابي» حسن: ه58 د كء لكك مكل 
15" 


تركيا: "ا ول“ هن“ ولاء فلاء مل 
لالم خلف 3ق 35 كفت ندنول 


كلع اذلء "9كلل "ام لاول 
؟ هلل معدكل كدثل انم 

تشاد: ١م‏ 

/٠١ تشيلي:‎ 

التعدد الحربى: 3,5 ه714, 14ل لزكن 
كرون 1 

التعددية: الإاء أق “الى هلز هلان 
14 75 .1 كأاى أمل 
6 ادككل لكل الإللء ملال 


مم 


رت ررض © تيضف إكرضة 
لض 

التعددية الاجتماعية: 1١ل‏ ل/إ١ا‏ 

التعذددية السياسية: "أل ه"ان لال 
ا الال 2 ترف ردلا 

التميمي؛ أسعد: ١17/7‏ 

١517 تروئلتش:‎ 

5٠١ 1١8 تورين؛ آلان:‎ 

توكفيلء اليكسيس: 47 /147"اء 148 
لج نرف منت ران 

تونلس: "اه 5ك 07 ولاء 35 15 
٠ال  ١5*‏ 8ذكل ٠مك‏ لاأهل 
هه ١|‏ - هدهل .كل كاأكلف "؟لوال 
عم - لاحك كلالاء الاك امل 
لاه كه 5ه نكل ذال 
الات 'الاك ”ا . لاك ارلا 
"امكف 588 - أل "557 - مقل 
لم9 ل كادث اث لل را 
الل #11١‏ ل :ككلم "75١‏ ل :ال 
فض > الرضت تترض > امرضرد الرضة 


لخرضن 


ث 


الغورة الإيرانية: 2,15 55» هالكء .ل/اكء 
16 اه دكمثل قدمث ز ل 
الثورة الفرنسية: ,١١‏ /ا4”, اهلا 


0- 6 

الجابري» محمد عابد: ل رن 

الجبهة الاسلامية الوطئية (السودان): 2,46 
فلع ١"‏ 

جبهة الإنقاذ الاسلامية (الجزائر): ه56 055 
هلل كك الاء 53 3155 538 - 
عدل (١‏ ب غأنق "19 ب عمقل 
فسن انيف كرف اضر خم ان 


جبهة التحرير الوطني (الجزائر): كل مل 


كقنع لخادل اوقلع حقلن لإاكثلا - 
لاسر الل 3 بابر # رخرة احور 
16 


الجبهوية التحررية الوطنية: 8" 

الجرائر: 3 5 ك3 لال هلا دك لاف ذف 
كك كل هيت هلاء الى اق أت 
5 58958 لأاحدكثف أاأك "لاك 


و كال لاك اقلن؛ف ١597 - ١2:5:‏ 
١ع“‏ ههداء ودلا ؤكلك الاك 
هلالا هم١ا ‏ لاحك 'اأكلنل لاك 
ه16 الاق اع دخلا ادك ١آال‏ 
:اك #وكء لادلء ده قه25, 
كلاىك “تلاك "امل 586 - أاكقك 
*91؟ ل دقل لاؤ" د كاد ثل "د 
1ث "ا هل هكلت كلتك 
لط ترة 08 ا رذن 

جعيط هشام: 535 

الجماعات الاسلامية: ؟*القكء :وق لاه 
لس ان 


الجماعات الطائفية: ١١لا 5١5‏ 

الجمعية الدستورية الديمقراطية: 7. "ا 37.م 
جمهورية البندقية: ١١.‏ 

جنبلاط؛: كمال: ١١5‏ 

الجهاد الإسلامى: /17؟ 

جواكالب» ضياء: 8 

جيرترء كليفورد: ."ا 7٠94‏ 


و 


حرب الخليج :)1١991١-1959(‏ دف كلل 
آلمق ؟أىق كمل ٠5ل‏ 9ك 25١١‏ 
اي لال 02 ري شرن 
8 

حرب الخليج الثانية انظر حرب الخليج 


)0991-19950( 


رم 


الحرب العالمية الأولى 49 :)١518-151‏ 
اق على ١١١‏ 

الحرب العالمية الثغانية :)1١545 ١99١‏ 
0 ل اضرف 

الحرب العراقية ‏ الايرانية :)١58/4 - 1948.١‏ 
حت مان 

حربي» محمد: 57١‏ 

الحركات الإسلامية: هلىء فى قين3ق 


أ١هى,‏ *ه”5 - ذهدق/ق الا/ت الال 
مدلاىق لالاك الى؟ - قلت أاكذك 
فضضة مضنا 

حركة الاتجاه الاسلامي (تونس): 8/١‏ د 
كلا م 

حركة التضامن: 59 


حركة حماس (الجزائر): ٠١١‏ 

الحركة الديمقراطية الاشتراكية (تونس): ١591‏ 

حركة الوحدة الشعبية (تونس): 551 

الحروب العربية ‏ الاسرائيلية: 1./ 

حزب الأحرار (مصر): 7114 

حزب الأمة (السودان): ٠٠١‏ 

حزب البععث: 19" - اال 584 71 

حرب المحرير الإسلامي: امح أحفق 
1 

حزب الدستور (تونس): 759٠‏ 4591 599 

الحرب الديمقراطى المسيحى (ألمانيا): 76 

الحزب الدمقراطي المسيحي (ايطاليا): 05؟ 

الحزب الديمقراطي الوطني (مصر): 174 - 


لطر الت ري لسن © المشانك 
ا 7 

حرب الرفاه الاسلامى (تركيا): 23515 2٠١7‏ 
غ6٠‏ 


حرب العمال الكردستاني: هه" هم 

حزب النهضة (تونس): 371١‏ 781 4/ا, 
كل/ا؟ 

حزب النهضة الاسلامية (الجزائر): ٠١١‏ 

حزب الوفد: 77358 /31”؟؛ 451417 5١5/8‏ 


الحسن الثاني: 5314 801 
حسين) صدام: /ا؟ 95 الم 17 
حقوق الإنسان: ٠٠١‏ 5 795 لالاء 


ااال كا دمعت دذألىء دل 
لطر الل ل رت رشت 
كرف ادي 

حكم الحرب الواحد: 44 ١‏ 


حمروش» مولود: "5 
حوراني» ألبرت: ١5‏ 
خحالد بن عبد العزيز: ١8/‏ 


خخامنئي ) علي: /اه؟ 
الخطاب الاسلامى: ات ال 


الخطاب الديمقراطى: 7١١5ء‏ 3117 231١9‏ 


فص 
الخنطاب الديمقراطي العربي المعاصر: 5١5‏ 
الختطاب السياسي العربي المعاصر: 23١9‏ 
الك 115251١5‏ 
الخطيب»؛ أحمد: /؟١‏ 
الخليج العربي: لل ملل ترا ل يشدلت 
''هاء لاءه١‏ 
خليفة بن محمد: م١١‏ 
الخليفة) عبد الرحمن: 11 
خليل» اسماعيل: 591 
الخوري؛ بشارة: ه١١‏ 
نس شاب 


الدساتير: ١١؟‏ 

الدستورية: 42) /ا4) 248 .٠ه‏ 
الدعوة الاسلامية: ٠.٠؟‏ 
دوريات 

الفجر: ها ؟ 

١١48 المجتمع:‎ 


- ميدل ايست ريبورت: ٠١4‏ 


84 


دول الخليج العربية: دعلمكلى ١5١‏ 

الدول العربية انظر البلدان العربية 

دي بالما: ٠١‏ 

الديمغرافيا: "اه ١‏ 

الديمغرافيا العربية: ١141١‏ 

الديمقراطية: 95-؟١441١1-"27"؟‏ 
مك حعاثل أاثلء مل كل 55" - شق 
“5 مغ مهم كلست 55 خلس 
لالط حى الى كلم سكل 35١‏ كقق 
51 8ق 2 أحل "دلأ هدك كد43 
148 “كاك ١١77#‏ - مكل لأكل 


الث تشنللت بترال © الات 1044 3 
دمل "امك ظ"أمك ١15١‏ - مقك 
/ط81١‏ - 98ل ادف 5١5‏ . وال 
الح رقف © لشي طرفت رفرفة 
لفت ليرت بر ارت نرف 
معدل له؟ ل وكلء لاأكك لأاكل 
الاك هلال كلاآ علر, كرتل 
اذى كأككل لادث اث "5١‏ د 
مكل لال لاثما ل وطالا) وول 


ليت رلشة فرت مض 

الديمقراطية الليبرالية: 2489 71١5 25١ 2.1١17‏ 
-حات أككل مك7 

ديميريل» سليمان: 2٠١57‏ 7ه 


لما 3 مما 
الرأسمالية: ١/١‏ 
رافسنجاني» هاشمي: 48" كه" زرمال 
كينا 


رباط» أدمون: ١١5‏ 

رشدي» سلمان: 110/8 7117 

رضا شاه بهلوي: 1 1“ 16م 

رواء أوليفييه: 314 717 4م 

روستي دانكوارت: "لا 8 “اق 4ق 
0( 

روسوء جان جاك: 1١5‏ 5" ىق /إث١ا‏ 


روسيا: ه/ا؟ 
رومائيا: ١٠م‏ 
الريع النفطي: 8لالء عذملكف 145 ع5 
1؛ هدوء ١١١‏ 
ريئان» إرنست: 5 ١؟‏ 
رينولدزء كلارك: ٠1م‏ 
ازا 
الزبائية: 5956 58" الالاء ملالا 
الزغبي» محمود: 5١9‏ 
زغلء عبد القادر: ١1/ا؟‏ 


- سن ا 
السادات» أثور: 191/315 787 ل هلا 
و" لفى لافل[ ككثء فكى 


6 روف لفرت احرص 
سارتوري» جيوفاني: ٠‏ 
سالمء أمير: 45 ؟ 
سب رينغبورغ» روبرت: 251٠‏ /ا١1؟‏ 
ستالين: جوزيف: "٠١‏ 


ستروس: /اه 

ست وكيلر: ١١4‏ 

سراج الدين» فؤاد: ه؟ 
سريلاتكا: لاا 

سكيئر» كوينتين: 47 


سلامة» غسان: 23١‏ 1/ 
السئة: "1١ 3 5١‏ ل 8544 
السعودية: 244 41١5841١15‏ 515ك1ء 


امال 5ل "ال 5ه لزومدالء 
ملاك 88مأا - ١ؤقل‏ مكل مّردهل 
لل مانا 


السودان: 5 قلاء ءلم 'كق لاق 18 
ل لل ل نازلا 

سورات» ميشيل: 2.18 لاه 755 

سوريا 1815 5ل ام 9لا ولا 
الع امكل لكاككف ككل أ5كق 


تن 


كرارق 


ه«وآءع 


وشنة 


نات 3 


54ل 590ل 8ذك 

لادعكء مكنت لامك 
كدل اكاك ككت لول لإ م1 
5-5 سرد رض > رشضرت اررض ةن 
لضت مرت "يان 

السويد: 51 

سياد بري» أحمد: /1؟ 

السيد» رضوان: ١١‏ 

السيد» مصطفى كامل: 4ه 

٠١ سيزيف:‎ 

سيفيرزء بيترقون: 2.09 الاء» ه/ 

3 

الشاه اسماعيل: 8414 

شبه الجزيرة العربية: "اه /ا١21 ١1١9‏ 
آأهكء ١5١‏ 

شبيلات» ليث: 9/ا؟ 

شرابي» هشام: 4ه 88 

الشرق الأوسط: الى ١لاء‏ الاك لال لالم 
هم - لأىت ظافق 42935 318 ١٠١54 2٠3١7‏ 


كءل ١٠اك‏ *هلكء اهمع كتدل 
نضضة ناي لطر " اوور 
الشريعة الاسلامية: ١‏ 


شريعتي» علي: 2557 355 

الشعبوية: هى لا4) ٠م‏ دك 21١17‏ 
شت 02ت 20 2 لشت نمضا 

شكر الله هاني: 1178 

شلأح: بدر الدين: 11 

ششمال افريقيا: الاء لالملاء 7895 28517 
0 

شميتار: 7 

شهاب» فؤاد: ١١١6‏ 

154621٠١ شومبيتر:‎ 


شيحاء ميشيل: ارا 


الضشيعة: ١لا‏ 231 ال لالاكث الاك ه17١2‏ 
توف ينانا 


كلك ص م 
الصحراء الاسبانية: /١‏ 
صدقى» اسماعيل: 5/ 
الصغويون: 4 4" 
صندوق النقد الدولى: 8ق "711 أهاى 
ممى كرت رك لوث لوث 


لضت 3 اين 
الصهاينة: 62؟ 
الصين: 21١‏ 5م؛ مهل لالا١‏ 
ناض - 


الضباط الأحرار: 6 ؟ 
الضفة الغربية: 2815 ١/٠١‏ 
عاظءت 


الطائفية السياسية -اللبدانية: ١1١‏ 
طاجيكستان: الى اال الال الا 
فض ايض 


الطيبي» يسام: 56 
دع م 

عاصفة الصحراء انظر حرب الخليج 
)١558١-155-0(‏ 

العالم الغالث: مهل 585 5م 

العالم العربي انظر الوطن العربي 

العالم النامي: الى لام 

لعامل الديمغرافي: 21145 ١6١‏ 

عبد الله بن صباح: ١١8 21١1/‏ 

عبد الحميد الثاني (السلطان): 44 49", 
ا 

عبد الرحمن» عمر: 551؟ 

عبد الناصرء جمال: 17ل .ءال 3# 
شت الت 1 1 امسن 


عثمان, عثمان أحمد: /11 99م 

الغذبي» صباح بن جابر: ١ ١/‏ 

العراق: كنك “*لك لاق رتك دل فل 
زلف ١ 5١‏ - كك كك ١554‏ 
با" ل 55اء ععمعلف لكخمله بقل 
ات اتيت يي امت لاسر 
ملاىك ارك لخد كدت أاللل 
شرف الضف املثيرت #ورشرة اررض 38 
رفخرد يضرت احعرضة تفرضة الاركرة 
فضت لضت 7ر3 اتثيرة فاون 
18 

العرب: ٠.لاء‏ مق 6ال7ء 7519 

عربيات» عبد اللطيف: 58٠١‏ 

العروبة: ا 

العروي» عبد الله: 11 ١‏ 

العساكر: 28١‏ لالم ؟اى او 

عصبة الدفاع عن حقوق الانسان (تونس): 
دارفا 

العظمة عزيز: ١141ل‏ لال لال لال 
ان 

العلمانية: "ل د" "مه ١ل‏ لإضملن 
لاك لاك مه" 

العمادي محمد: ٠لا‏ الا 

عُمان: مم3 ١88‏ 

عون» ميشال: ١٠٠.١‏ 

دع م 

غالتونغ» يوهان: ٠*1‏ 

غرامشي» انطوئيو؛ ١1‏ 

غرايغ؛ آن: ١44‏ 

السغسرب: لع قت ا ار ا ا 0 
١ل‏ كلا كلا ا ندل 
التظر ف دون 

غرب افريقيا؛ ١ه‏ 

غزالي» سيد أحمد: 2:95 298 ١١١‏ 

الغزو الإسرائيلي للبئان (1585): /1١‏ 


الغدوشي» راشكد: 57 355 الال مكآالن 
/اك”ى 5/5 ه/ا؟ 

غورو (الجنرال): ١١14‏ 

غويش» سعيد: ١٠١17‏ 

غيار» إرنست: /311) 73137 له 1١‏ 


دقوت 

فارغء فيليب: 15 051 .”7 

فرج أبراهيم: ؟ 

فرج عبد السلام: 501 

١١8 الفرس:‎ 

فرئنسا 598) 554 »)1١5 3١74١١١‏ 
5 ]أ لاكل لاخملاء "لاقل الى 
51 51579 

الفكر الاسلامى: ١١‏ 

الفكر السياسي العربي: 5١؟‏ 

فلسطين: 1ك له 0ك ١‏ 

7/٠١ فترويلا:‎ 

فهد بن عبد العريز: “1 188ء ١91١‏ 

فوكوء ميشيل: ٠١‏ 

فيربا: م8 

فيشر» ميشيل: ٠١4‏ 

فيصل بن عبد العزيز: ١84‏ 

فيلمر» روبرت: 5١‏ 

/٠١ الفيليبين:‎ 

فينلي» موزيس: ١117‏ 

اق - 

قاسمء عبد الكريم:. ١75‏ 

قانون الأحزاب (مصر): ه١٠‏ 

قانون الأحزاب لسنة 151/1 (مصر): لل 
1" 

قانون الانعخابات لسنة ١584‏ (مصر): 
وض 


قبرص: /ا؟)» ١م/‏ 
القذافى» معمر: 5/89!) 7555 5959 56٠١‏ 


قرغزستان: . /ام 

قطاع غرة: الى؛ 58٠١ 21١4‏ 

القطامي» جاسم: ١4‏ 

قطٍب» سيلد: 1ه 35٠.‏ ١ل‏ 55 7515 

١71 257 القوميون:‎ 

١١/8 )1١١1/ القوميون العرب:‎ 

كت 

كارّيهء اوليفيه: ١١‏ 

كاريل؛ ألكسيس: 5ه 

كامو, ميشيل: ٠١١‏ 

/٠١ الكاميرون»‎ 

كتب 

العقد الاجتماعي: 5؟١‏ 

- فرهانجي زباني طاجيكي: 4 /ا؟ 

في ظلال القرآن: ١557‏ 

الكتاب الأخضر: ١517‏ 

معالم في الطريق: 555 

النظام القديم والثورة: ٠١6١‏ 

الواجب المنسي: 15١‏ 

كريمر» غودرون: /ا١‏ 

الكسمء عيد الرؤوف: 879 

كشك»ء عيد الحميد: 5"؟ 

كمال» مصطفى (أتاتورك): تارق 
تتترن 0 نكر نرف اانا 

كورنيليوس: 744 

كوريا الجنوبية: هلاء .ولاء 257 

الكويت: ١١١41١211ل!ا١١178-1ء‏ 
/ا؟ ١‏ - 95١1ل‏ "لك 9"5اء ا5ء 
ثلالء عمكف كذملكف حلت لكك 
دلت مشقت املونا 

كي ركهايمر» أوتو: ٠"‏ 

كيندي» جون: 417 


حال 2 


لبان: 44 ثلا على الى لاق 31١‏ 


الكل ١ ١*‏ هلال قلف ١175لا-‏ 
وات تالت لالت الت رشللف 
:ال كف9*لن :ذل .ع١وهلء‏ 5همل 
مدل مكل ملل كوم 

لوبون» غوستاف: ه٠١5‏ 

٠١ 7 لوقو:‎ 

لويس»: جون: ١957‏ 

الليبرالية: لالا _ تلاء 45 ٠١ :3٠١‏ 
اعت :لل 5ذك 55١‏ - مدل 
باهذ - دحلل لأأل, كأكك لذ - 
7 الي ارت تت كر 
لضن 


ليبهارت» أرندت؛ هه 77( ١4‏ 
ليبيا: "اف .1 5ه 5مء مدق 


لاع 5864 لس قلأ ه65كء دل 
ركان 
ليكاء جان: (76٠١‏ ١؟‏ 
اماس 
مارتن» سيمور: /الا 
ماركسء كارل: 7١‏ ١ه‏ 
الماركسية: ا /ال؟ 


الماركسية - اللينينية: 4 ١١‏ 

ماكليلاندء ديفيد: م8: 9/ 

٠١٠١ ماليزيا:‎ 

الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد: 1١17‏ 

مبارك بن صباح: ١7١١-8‏ 

مبارك: حسني: "لاه 01381١17‏ نت3 
ضيك رفن تبرقت رضي لد 8 
؟ا*ل”ء هقت "ول كا ونث 
ست رشيف رشضن احرف كوين 

متسحذه, روي: 89م 

امجتمع الاسلامي ‏ العربي: حرفا 

امجتمع العربي: ركيت لشضي رفرين 


المع المدني: ١‏ ١٠م‏ 1م وى الل 
كلى لفلف 335 معدل مكل كنل 


فلنكنا 


45م تق 75٠١‏ ل اك ملل 
جه" - قكهدل كل كلق لإأوقل 
و3 نتشضف برضت نترضف فضة 
عضرت رخبت كردت رنوت 364 
لخد "ذا 

الجتمعات الاسلامية: 2348 لإه 

المجتمعات الغربية: 1١١١‏ ١51؟‏ 

الخجر: 5 

مجلس التعاون الخليجي: 195٠١ 2١188‏ 
15 


محمد الخامس: 55 

محمد رضا بهلوري: 2745 مه" 
محبي الدين» فؤاد: ه؟ 

١١4 1٠١7 2.95" مدني» عباس:‎ 

مذبحة سيفاس: 6ه" 

مركز دراسات الوحدة العربية: ١١؟‏ 
المستشرقوك: ١٠غ‏ ثاه, .8 

المسيحية الشرقية: ١١‏ 

المشرق العربي: 14 ١15‏ 

مشروع بلوم ‏ قيوليت (15155): ٠١١‏ 
مصدق محمل: 59 

مصر؛ 75١5405‏ 45 لام "هم لان 


دلق "الى كى لالىء 3554) عمل 
اكك "#آاك :كلم لمث ١44‏ 
/ا41١0)‏ ععل لادملء امف 6ه[ ب 
لامك“ مكلك لممككث كلاكف عملأ - 
حك لاقلكف لاقل لإا ع ندل 
؟اككء تال لالت ككتالى الى 
لئام "اقلت شكلآء 155 د 
514”,ء "عدت ادل 5ه وهل 
كلأ 117 ل ككل ولاك لان 
شف > لضت و23 لظ اعرة 


نض > ضرت شد امرش 3 3407 
حرس > تفضرن بض كرض وؤرض 8 
كرض 


المصري» طاهر: ١/٠١‏ 


١١ 378١ 529 المعارضة العلمانية:‎ 

المعارضة المصرية: /21 ؟ 

معاهدة الجلاء (1564: مصر): 555 

الغرب: هف 5لى مف 545ل كفك 
لاوذل “عل ظلامل ههاء هق 
م الت 21 ارق 
و#اك "حمل 586 2 أاكك ”559 - 
وا ارت 3 #2 لشن اذا 

ا مغرب العربي: ار ا ا ا لحك ث3 
ااهل ههعل كدلء دللآء أاآل 
ملت كخذلك ١ؤ"‏ - لاقل مل 
لحري © رت وبيرة ردنا 

المكسيك: لاء "المع 2,75 27544 45؟ 

الملك ادريس: 5914 

المملكة المتتحدة انظر بريطانيا 

منتدى الفكر العربي: ١٠؟‏ 


مندريس: 70137 
منظمة الأم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونسكو): ١١6‏ 


منظمة التحرير الفلسطينية: ١54 »2١١5‏ 

منظمة الجهاد: 5؟؟ 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان: 55١١‏ 17١71ء‏ 
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منظمة الناجون من النار: 515 

المهدي الصادق: ٠٠١‏ 

الموارنة: 41١5-3111"‏ 15اكء 7اكك دك 
ل ١١9"‏ 

المؤسسات الديمقراطية: اه 

المواطنة: 5 551 

المودودي» أبو الأعلى: 751 75 

مور» كليمنت هنري: ٠١4‏ 

موروء عبد الفتاح: ؟171؟ 

١١١ موريتانيا:‎ 

الميشاق السياسي: 88 لالا» 20129 25١‏ 244 
الا 


الميرزا حسين علي نوري: 34> 
ميكيافيللى: 5ه, لاه 
ميموني») رشيد: ١١‏ 


اق ان 
نادر شاه: 4 84 
الناصرية: /371» .2م 
التبهاني» تقي الدين: //ا؟ 
بجد: /ا١١‏ 
جيب محمد: 1"؟ 
نخاسء صائب: 775 
نزار خالد: 51 - 58و 
نظام الحرب الواحد: .دل“ لد 54 
اخرفرا 

نظام متعدد الأحزاب: /410؟ 
قا سعيد: ١47‏ 
يجيريا: //ا 

0 0-7 


هافيلء فاتسلاف: "١‏ 
هالبرن» مانفريد: /53» 15م 


هايبتي: / 

هدسون» ميشيل: 7" 

الهرماسي» محمد عبد الباقي: 271 58؟؛ 
/ا١‏ 

الهضيبي» حسن: 555 

هل: امام 

هنتنغتولٌ» صاموئيل: ١قىء‏ ه١1‏ 

الهند: لالاء الاء على لال 3# ١ثك‏ 
الا لالت ارقا 

هو ركاد برئارد: 75٠‏ 

هوليدا: همهم 

هيرشمان» ألبرت: كى "الا 417" 

هيغل؛ فريدريش: 57 

هيلد؛ ديفيد: /7ا ١١‏ 


هيوم ) ديفيد: 50٠‏ 
ا 9 

الوحدة العريبة: ١١51‏ 

الوطن العربى: 5ء لال 39 لاق هل 
لال للا لقح 4# ارك ١ف‏ اف 
مص اكت األاء قل نلف أن "7ك 
ه:١‏ - لقا '#_ه3 54ه3ن همل 
اك“ شان مكلا لالاكفء لاك 
:مك 5١5‏ - فاك أاللاكى كدل 
الي 4 ل الوق 
1 تنرضة تلرضة يفضة ا وض ادضنا 

وكالة الأنم المححدة لإغائة اللاجثين 
الفلسطينيين (الأونروا): لاه ١‏ 


بوسر 


الولايات المنحدة الأمريكية: /3181 23٠09‏ 
ما الكل كر كوحثى كول 


سن 
ويدء روبرت: 4لا 
ووتربوري» جوث: 306٠١‏ لاكء اك 5ل 
ككل ا 55 
لد يي - 


١81 518 اليابان:‎ 


ياروزلسكي: 55 
اليمن: كق لاق نى ١ال‏ هللا 


يات تدكا 


اليهود: مم5 
اليونان: 55 »١‏ 845 


الملاستطالالمة ارسج سمج مس سه مح ماسقاهة مت سح انج تدرطاهه بتجسحو زوجو ومظسفه :لانت لصح انتج محطعنستطانة تطائ عل لزت لان :اال لالت 10105701 


عامس جره كاسبم طم تدز طامنا فقلانق ف 0/0 التضط! لانمل :جنات درطت اكجتسساي تند 


غدت مسألة الديمقراطية من أهم المسائل التي تجري 
مناقشتها في عالم اليوم ويتناول التنظير لها ذوو الفكر وحملة 
القلم في أقطار شتى. وفي هذا الكتاب محاولة جديدة يقوم 
بها عدد من المفكرين من مختلف الاختصاصات لولوج مقاربة 
من نوع خاص لمسألة الديمقراطية يستدل عنها من عنوان 
الكتاب ذاته: «ديمقراطية من دون ديمقراطيين)». 

وكان الغرب قد تبتّى منذ دخوله عصر الحداثة مسألة 
الديمقراطية وحقوق الإنسان»؛ متمسكاً بها في وجه 
الديكتاتوريات السائدة في أنحاء متفرقة من العال» وعئد 
نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياقي أصبح المجال 
مفتوحاً لهذا النموذج السياسي للانتشارء بعد أن تبين أن 
لموذج الحكم الديمقراطي هو نموذج متفوق. 

إن العالم العري/ الإسلامي ليس بعيداً عن مسألة 
لديمقراطية رغم ما يتردد أحياناً من أفكار تقول بأنه يرفض 
لديمقراطية أو تقول بأنه يتردد في السير في مسارها. 

وقد جاء هذا الكتاب ليقوم بمعالجة سياسات الانفتاح في 
لعالم العربي/الإسلامي من زاوية المقاربة الجديدة 
للديمقراطية»؛ فهو يمعن النظر في ما يعتري التحرك نحو 
الديمقراطية في الوطن العربي من شكوك» وفي إمكانية 
لجخرلة اتحي” اللببرالية السياسية في الشرق الأوسطء وفي 
علاقة الريع النفطي والتحرر الاقتصادي والتغيير الاجتماعي 
بهذا التحرك في أقطار عربية وإسلامية عدة» مع دراسة 
مقارئة لموضوع الاندماج السياسي في مصر والأردن وتونس. 


مركز دراسات الوهحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 
ص .انا ا رد بيروت - لبنان 
تلفرن : 8551١548‏ 58795١١6م ‏ لامهاءم 
برقياً: «مرعربي» - بيروت 
فاكس : 4 04511١‏ 
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